ذخ 


5-0 


7 






يه 


2 اي ع 


ةاجتا رع ) نار 
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معرتمع أذ الإسلاي بسن 


سس إبحوث والدراسا 


دروا مسر المتوقسنة 06؟١هر‏ 


شمالعاللاتب 
1 ل حَمَنَمضْوْسَه وين لابين ان 
سيب .4 الكتورصنا م الو حي رصاح ثرقور 
الفضوي -الإقال - لجست سي لد امات !تنص سمي رعية الف ررمت 
انف يابيئ انق 
ارا أعشوق - الاسكئفاق فتدم كر 
الف - المتمريات شيع فظيدة لاز التو 
ماببطسلل مشر الام عبالررا قكلي ١‏ سيد رمضارالوي 
الصف 


د لصصدة . 
اع 1 مايه اناا مرو هاا الأبات 6 


رصيو - سورية 





اك 1 
حَ الخصسوانب ًِ ١.»5‏ تت 
رد جتارعل الور تخار 


الموضوع : الفقه الحنفي 

العنوان: حاشية ابن عابدين "رد المحتار على الدر المختار” 
4 د*» التأليف: محمد أمين بن عمر الشهير بابن عابدين 
0 التحقيق : الدكتور حسام الدين بن محمد صالح فرفور 

دصل سورية الإخراج : خلدون موفق التشة ‏ بهاء أنور القباني 

الإشراف الطباعي : مكتب دار الثقافة والتراث للتحقيق 

التنفيذ: مؤسسة الرازي للطباعة والتجليد 

عدد الصمحات : 1١51‏ صفحة 

قياس الصفحة: ١؟7«لم؟‏ 

عدد النسخ : ٠‏ نسخة/ 54١١5/م‏ 

موافقة وزارة الإعلام رقم: 5401/0 بتاريخ 4/ /٠١‏ ١٠٠1م‏ 


جميع الحقوق محفوظة للمحقق الدكتور حسام الدين فرفور 
الطعة ال يمنع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطبع والتصوير والنقل 
. ولى والترجمة» والنسخ والتسجيل الميكانيكي أو الإلكتروني أو الحاسوبي 
١ه‏ ١٠6٠آم‏ إلا بإذن خطي من : 
دار الثقافة والتراث ‏ دمشق ‏ سورية ص .ب 4576م 
تلفكس : 55١51085‏ هاتف : 1١171 ٠1/714‏ 


يطلب من: دار الثقافة والتراث بدمشق للطباعة والنشر والتوزيع ص . ب 8770 
تلفكس: 451١1085‏ هاتف و*/ا١غ‏ 77 





دمشلى ح اناغ 5058 - هاتئى الا؟١751؟‏ د اكاارع؟؟- فاكلن 1.22؟؟؟ 





81.31 2) لقص أتهم اع م 
: ع ف ع 6 5 58 اه . 
بروت حم ابد 1197/45 ع هيف هام وم وام ب فاكن #نكمام د را سر سوّريا_د مشى .ها شارع مسلم البارودي . بناءفند ق سلطان 
0 أهاهىء: نه فعاموع تأتهم -ء عدصون 6 .العلمكمم 5 داع 0 35 1 عه صم هاولررفا؟ |!“115*4 ص.ب :/ا من 
عبان ح صاب 9 كم أ د شالف 1095261 - 15قلوهه: - فاكن 15245267 إلط باع وال ار لسوزيئغ 
القاهرة حا ب5752 رمز ١١81١‏ هاتف 5109 88 قاكل 4121 6ةم كل ب 46 د الل د درامو 
الرياض ح صاب 25816 رهز 1١1١564‏ هاش ل117ام؟ 12 - لاكل 1.5556 


المن - ممفماء -- ص. ب: 1ه -هاتف - فاكيى:؟؟9وبا؟ 





المشرف على التحقيق 


رئيس قسم الدراسات التخصصية في معهد الفتح الإسلامي 


أحمد الطرشان عبد القادر علي بلمو محمد شحرور 
ينان لاز نوري الجمل خالد القصير 
محمد وائل الحنبلي محمد تزار حيدر رضصّوان محعموضص 


خرج أحاديثه 


رياض الخرقي 


المزء اطاضن عقو همس ذه ايستسععيت.. فقيل والعصولى 


9 .6 اهار نم 
كاد ار ب زوية 5 لق "كي" وعد كسس كه بدن دروو 
(هو) من يَسْتَغْلٌ .ما لا يُعنيه» فالقائل لمن يأْمَر بالمعروف: أنت فضولي يحشّى 
عليه الكفرٌ "فتح"2"7. 000 


ا لإفص في اولي 

نسبة إلى الفضّولء جمعٌ الفَضلء أي: الرَيادةِه وفتحٌ الفاء خطأء ولم يُنسَبْ إلى الواح 
وإنْ كان هو القياس؛ لأنه صار بالعَلَبةِ كالعَلّمِ لهذا المعنى» فصار كالأنصاريٌ والأعرابي» 
'ط"”"2 عن "البناية"”©. وفي "المصبا ه"27): ((وقد استعمل الجمعُ استعمال المفردٍ فيما لا خيرَ 
فيه» ولهذا نسيب إليه على لفظِه فقيل: فضوليٌ لِمَّن يُسْتغِلٌ بما لا يَعنيه؛ لأنه جعِلَ عَلَّما على 
نوع من الكلام: فنزّلَ مُنزلة المفرج)). 

زهه/ا"؟| (قولة: مناسبتةُ ار هي 8 إفادة كل مِن الفاسدٍ والموقوف الملكٍ على 
شيء) وهو القَبْضُ في الأَرّل والإجازة في الثاني» "ح"0”. 

5 الال (قولة : لأنه من 0006 ووحهة: أن السسوو ول عند الدغورى: هذا ملكي» 
ومّن باعَك إنما باعَك بغير إذني» فهو عَينٌ ببع الفظولي. اه "ح"0". 

اه ا" (قولةُ: هو) أي: 35 ولم يصرَّح بذلك اكتفاءً بقوله بعده: 20 
إلخ))» فافهم. 

[ه/”] (قولَهُ: يُحشَى عليه الكف) لأنّ الأمرّ بالمعروفب ‏ وكذا النهئ عن المنكر ثمما 
)١(‏ "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق ‏ فصل في بيع الفضولي 15 تسرك 


0 اليلاكاء كاب البيوع - باب البيع الفاسد ‏ قصل قِ الفضولي روم 
(م) “البناية": كناب البيوع - يان الاستحقاق ‏ فصل ف بيع الفضُولي 749/7 باختصار. 


5) "المصباحم": مادة ((فضل)). 
(ه) "ح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في الفضوليٌ ق47؟/أ بتصرف» نقلاً عن "العناية". 


حاشية ابن عابدين 1ه 5 ا ال 01 10 قسم المعاملات 


واصطلاحا: (مَنْ رد في حَق غيرو) .كنزلة لمان (بغير إذن شرعي) فصل 
حرج به نحو و كيل 0 
(كلّ تصرّفي صدَرٌ مِنه) تمليكا كان كبيع وتزويج, أو إسقاطا كطلاق وإعتاق 


يعني كل مسلمء وإنما لم يُكفَرْ لاحتمال أنه لم يُرِدُ أن هذا ل لي ان 
أرق لوث أو مر ذلك 
1/64" ؟] (قوله: ممنزلة اجحنس) عه الوكيل زالوعني والولي لسري "منح'"27. 
/ا5 (قولة: حرج به نحو وكيل ل لمرادٌ روج هذين وما شَايهَهُما لاهما 
فقطء فهو نظيرٌ قولهم: ا اا فالوكيلٌ والوصي يُتصرفان بإذن 0 وكذا 
الولي والقاضي والكلعاة فنها يَرجَع إلى بيك المال , ونحوه) وأمير اليش في الغنا 
وى (قولة: كك تصرّفي إلخ) ل 
النفضنةا (قولة: ب عكة ا الفضوليٌ أو من المتصرّفب ا 
بسنا (قولة: رع أعنار امات كناد اللمليلنزما يكم لحني والحكمي. 
دسم (قولة: أو إسقاطا إلخ) أ أي: إسقاط الملك مُطلقاء قال في "الفتح””7": (( 00 
لجل آغراة غيره 1 فسن غيذة فانعار طقف وعتوهر كتانيان” الانفاطلات للدذيون وغيرها)) اه. 


قال في "البحر””؟: ((والظاهرٌ مِن فرُوعِهم: أن كل ما صّحّ”2 التوكيلٌ به إذا باشرة 
الفضولي يتوقف إلا الشراء بشرطة)6 اهف قال "اير د ((أي: من العقود والإسقاطات؛ 


)١(‏ "المنح": كتاب البيوع ‏ ياب البيع الفاسد ‏ فصل ف اران دقفا 
(؟) في "الأصل": ((مثل))؛: وهو تحريف. 

(5) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق ‏ فصل في بيع الفعولى د 
(4) "البحر": كتاب البيع ‏ باب الاستحقاق ‏ فصل في بيع الفضُوليّ /1714. 
(ه) في "ك": ((يصح)). 


الكوة كامس غشر . بيك #ة .سس تتتت: افضل والفضولىق 


ص 


وله م اه لهذا ١‏ - سركي فلن إعادته 0 


و أ 0 


ليَحرَج قيض الأين» قفي 'جامع الفصولين"”2: مَن قبَضَ دين غيرهٍ بلا ا و ثم أجاز العزالية 
لم يَجُرَ قائما أو هالكا)) اه 

قلت: هذا أحد قولين ذكرَهُما في "جامع الفصولين"» فإنه ذكرٌ قبل ما مر رامِزا إلى 
"كانت ار 07 0 ': ((قال لمديون : زك/قهماب] ادفعْ ل ألفا لفلات علياتث فعسسبى يجيزة 


الطالفي لامها لبي ور 15 عفدم ندع وأجاز الطالب يجوز الوه يت الابعازة علك 


8 


على الطالبي» ولو هلك ثم أحاز لا تعتبّرٌ الإحازة)) اه 

زمج بوم (قولة: مَن يُقلور على اا كسار في "الفتح”” انافك هلسن رار 
المجيرٌ بالفعل» بل المرادُ من له ولاية إمضاء ذلك الفعل مِن مالك او كاووهه 
ووّصيٌ وقاض كما م 1ن اباب المهرء وت "أحكام الصّغار"7©© | كم ين 
مسائل التكاح عن "فوائد صاحب المحيط": ((صبيّة زوحت نفسّها ين كفء وهي تعقِل 
النكاحّ ولا وَلىّ لها فالعقدُ يتوفُ على إجازةٍ القاضي فد كاصران مولح حي بحو ب 
قاض' "إن كات ذلك ار ترد فاضي 0 . ور فل عراشلاف 


القاضي» وإلا فلا يَنعقد وقال بعض لمتأخرين: ينقد ويتوقف على إحازتها بعد - البلوغ)) أه 


فصل في الفُضولي4 

(قولهٌ: وقال بعضٌ المتأحرين: يَنعَقِدُ ويُتوقفْ إلخ) على ما قالَهُ يكونٌ المرادُ بقوله: ((وله مُحيرٌ) 
أنه قابلٌ للإحازةٍ شرعاء لا وجود ولي مُثلاً يَملِكُها. 
(1) "جامع الفصولين": الفصل الرابع والعشرون ف تصرفات الفضوليّ وأحكامها .77/١‏ 
لسال ا ل م ل 1 
(') المقولة ]١١/31[‏ قوله: ((إِنْ لها مجيزٌ إلخ)). 
(4) "جامع أحكام الصغار": .57/1١‏ 
(د) في "م": ((قاص)) بالصاد المهملة» وهو خطأ. 





حاشية ابن عابدين 00 3 ل ا قسم المعامللات 


وااسل اك : زحي تضرف وسو خيرو) ,تبرلو امس ريغي إذد شرعي) فصل 
حرج به نحو وكيل ووصي. 
(كل تصرفب صدَرٌ منه) تمليكا كان كبيع وتزويج» أو إسقاطا كطلاق وإعتاق 


يعني كل مسلمء وإنما لم يكف لاحتمال أنه لم ير ا ا ل 
أمرلة لايور أو هر وللك: 
5ه (قولة: عنزلةٍ الخنس) فيَدحلٌ فيه الوكيلٌ والوصي والوليٌ والفضولي "منح”". 
/اا] (قولة: حرج به نحو وكيل 6 المرادذ و هذين وما شابَهُهُما لاهما 
فقطء فهو نظيرٌ قولهم: مثلك”" لا يَبِحَلٌ» فالوكيلٌ والوصيّ يُتصرّفان بإذن شرعيٌ» وكذا 
وى والقاضي والستّلطان فيما ب يرع يك المال تحرو افير اليش ف الغنائم. 
اللفضة (قولة: كد تَصرف إلخ) ا فيما يُتوقفُ على الإجازة وما لا يتوقفن. 
النففنة (قولة: ضدر عينه) أ عر 0 أو من العف فل مَقلقا. 
(دلامم (قولة: كبيع وتزويج) أشارَ إلى أنّ المراد بالتمليك ما يَعُمْ الحقيقي والحكمي. 
الفضن (قولة: أو مقالا إلخ) أي قاط الملك 17 قال في "الفتح”7”: (( حتى لو طَلَقَّ 
لرحلٌ امرأة غير أو أعتقّ عبدَهُ فأحارٌ طلقّت وعَتَقٌء وكذا سائة الإسقاطات للدّيون وغيرها)) اه. 


قال في "البحر”©: ((والظاهِرٌ مِن فرُوعهم: أن كل ما صم التوكيلٌ به إذا باشَرَهُ 
الفضولي يُتوقف إلا الشّراءَ بشرطِه)) اه. قال "الخيرٌ الرّملي": 5 مِن العقودٍ والإسقاطات؛ 


7 "المح" : كتتاب البيوع - 57 البيع الفاسدت :فصل قي الفضولي‎ 01١ 
في "الأصل": ((مثل))» وهو تحريف.‎ )١( 

(*) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق ‏ فصل في بيع الفضوليّ 194-0/1. 
(4) "البحر": كتاب البيع - باب الاستحقاق ‏ فصل في بيع الفضولي 114/1. 
(ه) في "ك": ((يصح)). 


الكو اشاهدى عه ,سسعتصس يشي :اذ ,تفمس يسيسحت فصل في المضولي 


ؤدله محين أى: لهذا الم فينو ند كان إجازته زؤز ؤ ؤ 0 01 111111101101051 
لبَعرَج قيض الدّين؛ ففي "جامع الفصولين"”": من قبَضّ دَينَ غير بلا أمروء ثم أجارٌ الطالب 
56 أو هالكا)) اه. 

قلت: هذا أحدٌ قولين ذَكَرَهُما في "جامع الع ا و 3 ان زاف إلة 
كتاب اهنا 8 ': ((قال للديوت: [إقه//ب] ادقع إلي ألفا لفلان عليك فعسى يُجيرُة 
العاني وأنا لست ب وكيل عنه؛ ده وأحارٌ الطالبُ ه 10 ارسي اداه ل ذه 
على الطالبيء ولو هلك ثم أحاز لا تعتبّرُ الإحازة)) اه. 

رهد/ام9) (قولة : انود على 197 5 سر ا 'الفتح"7", كاك أ لقص راد 
المحيرٌ بالفعل» بل المراد من له ولاية إمضاء ذلك الفعل مِن مالك أو ولي كأب وجّد 
ووصي لا بيانهُ قبيلَ بابي المهرء وفي "أحكام لاخر ارود "ين 
مسائل النكاح عن 'فوائدٍ صاحب المحيط": ((صبيّة ررحت نفسّها من كفء وهي تَعَقِلُ 
النتكاح ولا ولي لها فالعمّد يُتوقفُ على إجازةٍ القاضي؛ فإِنْ كانت في موضع لم يكن فيه 
قاض”*: إن كان ذلك الموضمٌ تحت ولايةٍ قاضي تلك البلدةٍ يَنعقِدُ ويتوقفُ على إجازةٍ ذلك 


ب#ى اس لك 
#إفصل في الفضولي» 
00000 5 عمع” و م م 3 1-0 ' 7 4 00 4 58 2 7 
(قوله: وقال بعض المتأحرين: يُنعَقِدَ ويتوقف إلخ) على ما قاله يكون المراذ بقوله: («وله مجيز)) 
3 7 9 ل 24 و 
أنه قابلٌ للاحازة شرعاء لا وجودٌ ولى مُثلا يُملكها. 


0 "جامع الفصولين" : القصل الرابع والعشرون ف تصرفات الفضُوليٌ وأحكامها ١/95”؟.‏ 
و "لقب" كناب الليوع بياب الى و 

(5) الحقولة ]١١839[‏ قوله: ((إِنْ لها مجيرٌ إلخ)). 

(1) "جامع أحكام الصغار": .537/1١‏ 


(د) في "م": ((قاص)) بالصاد المهملة» وهو خطأ. 


كاكية ايو فاقين ‏ بلمجمسمححجيييد.. .زد اعلسصسس خط «لبف التايلات 
النع ان و قوعي بردو ابوروا لاني الفنعاه لقال تمق أمدات 1 20 
فهذا صريحٌ في أنّ من ليس له ولي أو وَصيّ خاص» وكان تحت ولاية قاض قتَصرّفَهُ موقوف 
على إإغازة زلف القاضى أن شارك يعة باوغوو ارهد إذا "كتان تصررفا تقر الاسهانه ابخكرار 
عَمًا ذا طل أو أعدى كما يان 00 وكقك انفان تبجا دم كاب لسعو كاك 
"تنقيح الفتاوى الحامدية"2'7, فارجع إلبه فإنّ فيه فوائدَ 000 

00/1 (قولَةٌ: انعقّدَ مُوقوفً) أي: على إجازة من يمك ذلك العقدَ ولو كان العاقد 
5 الداع والعفرين ين "جامع الفصولين 7: ((باعهُ أو رَوَحَهُ بلا إذن» ثم 
أحارٌَ بعد و كالته جار امعان باع مال ينيم ثم 0 القاضى 0 له فأحازَ ذلك البيع 
صَّحَّ استحساناء ولو تروّج بلا إذن بون الو كا يا ردكا عن 
رايخو ,نظ بتكا زقو رو لور با السو كع وها اللطرريهة وتربور ارو لدبي 
أو باعَ ثم أذ له وليهُ أو بلغ لم يَجْرْ إلا ياحازته))» وتمامُ الفروع هناك فراجعة. 

00059 (قولهُ: وما لا مُجيرَ لهم أي: وكلٌ تَصرّفِيٍ ليس له من يقَدِرُ على إجازيَهٍ 
كاله لفك 

اليشففا قل اه امه يان هنذا الضابط المذكورء وهذا يُفيدُ أ د الضّميرٌ في قول 
"الصنف": («دكل تصرفي صدرٌ ينهه) راحعٌ للمُتصرف لا للفضولي؛ لأنّ الصّبِي هنا لا ينطق 
لي نطول /3 انه صرف يدن موه إلا أذ حاف أذ تاهرة العقق لست 


حقةء بل عن الور ونحوو ااا وال اق المعروان وب بق ال ل ا 


زا اقول ام 5] قرا وكمارا 000 
() "جامع الفصولين": الفصل الرابع والعشرون ف تصرفات الفضوني وأحكامها 5/١‏ 575-77 بتصرف. 
7ف قا 1 ل 


(د) ((كما)) ليست في “ك". 
50 ك2 كعات البيورع - باب البيع الفاسد ‏ فصل قِْ الفضُوليٌ دم . 








١٠م1‎ 


٠ .‏ 55-5 ع يرام 
الجزء الخامس عشر 2727 سس د 1 لعل سس قصل في الفضولي 


ص باح مئلاء ثم بلغ قبل إحازة وليِّ فأجارةُ بنفسيه حاز؛ ل دا حالة 
العقادء مخلافب ما لو طلقَ مْلاء ثم بلع فأحارةُ بنفسيه و بجر فق اميد 
لا مجير له فيطل ما لم يقل: هه فصي إنفاء لا بحا كما ابسلطة "اياده" 


0 


5-50 
10 اي ا : 
(و قف فم ما ( ل ل م 6 ا و د و ل ل ا ل ا 
ودجو ينا 
فو 3 9 


اا (قولة: عي 0 مأذون. 

:3/7] (قولة: باع مَعَل إلخ) أي: تصرّف 0 كو كايه دوففيك: وليه ف صِغرهٍ 
كبيع» وشراءء وتزوج؛ وترويج مه وكتابة قِنه ونحوه. فإذا فعَلَهُ | الصبي ننه وتنا علي 
إحازةٍ وليه ما دام صبيّاء ولو بلغ قبل إحازةٍ وليه فأجارٌ بنفسه حارء ولم ب يَجَر بنفس , اللو 
لحرن حاب الا 

كفن (قوله: بخلاف ما لو طَلْقّ مَتْلام او 0 0 1 أو بعوض؛ أو وهب 


ا ل 


فاه ار لعل انه أو َو قن امرأة. أوباع ماله مُحاباة فاحشةء أو شرَى شيئا بأكثرٌ من قيمدِه 
فاحشاء أو عفد عقداً ما لو فعلة وليه ني ميا لم يَجْْ عليه» فهذه كلها باطلك وإ أجارّها الصبي 
بعد بلوغه لم نَجْر؛ لأنّه لا مير لها وقت العقدء فلم تنوقّف على الإجازة إلا إذا كان لفظ إحازته 
بعد البلوغ يَصلحُ لابتداء الع فِيْصِحٌ ابتداءً لا إحازة”'2, كقوله: أوقعمتُ ذلك الطلاق أو العدق 
فيّقع؛ لأنّه صل للابتداى» "جامع الفصولين'”0©. 
لكنقك (قوله: وقف بيع مال لغير) أي: على الإاحازة على ما ّناوا. وف كم الغير 

وب ني ا ا لواو ا را ا ل 
أثالوا كاذ عرطا فهو الفطولي: لأنه صارٌ مُشَْرِياً لهء وعليه قيمتةُ للمُحيز كما سيأتي 5 


.770/١ "جامع الفصولين": الفصل الرابع والعشرون قي تصرفات الفضوليٌ وأحكامها‎ )١( 
(؟) عبارة "جامع الفصولين": ((فيصح ابتداءً الإجازة)).‎ 

(©) "جامع الفصولين": الفصل الرابع والعشرون ف تصرفات الفضوليٌ وأحكامها .597/١‏ 
(4) المقولة [5775] قوله: ((من يُقلورٌ على إجازته)). 

(ه)ءصة5 وما بعدها "در". 


حافية ابواعايديق: مسمحححك ون لممفتسشسيسيت "تقتنمالفايئ 


لو الغيرٌ بالغا عاقلاء فلو صغيرا أو مجنونا لم ينعقِد أصلا كما في "الزواهر" مَعزيًا 
"شارف لوهذ إن ناه هلي أنه زنالكم از 11 


اليتق ...| #بن. نس 


70# (قولة: لو الغيرُ بلغا عاقِلاً إلخ) لم أرَ ذلك في "الحاوي"”"2) ووجهّهُ غير 
ظاهن إذا كان للمتكين او ليون ولأ او" كاندف ولآئة قاو لاله يعي عنكدا لة مهي" 
وق لعل قوقت تعلل اتيهاف ال عرز ام ل ا 0 لو باع 
مال يتيم ثمّ حعلُ وصيّا له فأجارٌ ذلك البيعٌ صّحّ استحسانا))؛ فهذا صريحٌ في أنه اعفاد 
موقوفاء فإنه لولم يُنعقَدْ أصلاً لم يبل الإحازة بعدّما صار وَصيّأ ولعلٌ ما في "الحاوي" 
قياس »رو العم عل الاستونيات: 

للفضقة (قولة: وهذا/) أي: التوققة المفهوم من قول ؟رقت مأ الف" ((وقف)). 

ه90 (قولة: على أنه لالكه إلخ) أي: على أن البيمٌ لأحل مالكه لا لأحل نفسيه؛ 
واعااما ود ون تحر" سيف قال1"برزولو سال المت ىنبب يناك عير بالك 
كاذ ولاه لونياة "لقره د كماف "اليذائع"69) اله الكن صاحب "المعن" 


(قوله: ولعل ما في "الحاوي" قياس والعمل على الاستحسان) فيه: أن القياسَ والاستحسات إنما 
يَجريان في مسألة "الفصولين" لا في مسألةٍ "الحاوي"؛ ولا يصِح قياس إحداهما على الأخرى؛ لوحود 
الفرق» تأمل. 
)١(‏ بل هو في انظر "الحاوي القدسي”": كتاب البيوع - فصل: وتصرف الفضولي ق١١١(/أ:‏ وعبارتة: ((حتى إن 
تصرفات الفضولي في حق الصّبىّ والمجنون لا ينعقدٌ أصلا)). 


0 2 
ال ادا ييز 


(5) المقولة [53755؟ع قوله: ((انعقد موقوفا)). 
2 أ صاحب "الكثر". 


(ه) في "ك" و"1": (رباع)). 
(5) "البدائع": كتاب البيوع - فصل: وأما الذي يرجع إلى نفس المعقود عليه 51/5 .١‏ 





اطشوء كاسن عق ميتسييهد: 885 .يتتبتييم الخضل لالنصولي 


مالسو اس هلهس # الوه ا هاه هج وى جه جاه جه ا« > م .ا ع © هه وه ود و م فاع هاه »ا اس نس جه وه اج اج عه هي دو هس و و جاعم عاواع وناج هو اج واع اوراس ساس واه يو وا واه ا هاه هاه »ع 


قال ااا ((أقول: يشكل على 22000 عن "البدائه" ما قالوة: من أل اليم إذا 
امد لا ع العقد ‏ في ظاهر الروانةت بتقضاء القاضي بالاستحقاق» الور 52-7 
وجه الإشكال: أن البائع باعَ لنفسه لا للمالكِ الذي هو المستحق مع أ رمو فل الجا 
ويُشكل علي بِيمٌ الغاصب؛ فإنه يَتوقفْ على الإججخازة فَالظَامُ ضَعَفُ ما في "البدائع") 
فلا ينبغي أن يُعوَّلَ عليه؛ لمحالفته اي النهييى) ادو كر "لطر اليل "لالم سكي : 
((أنَّ ما ف "البدائع" رواية خحارجة عن ظاهر الرواية)). 
أقول: يَظهِرٌ لي أن ما في "البد ' ع" لا إشكال فيه» با ل هو صحيحٌ؛ لأنّ قول "البدائع" : 

((لو باعَهُ لتفميه لم يُنعتِدْ أصلاً)) معناة: لو باعَهُ مِن نفسي فاللامُ معنى ((ين))» فهو المسألة 
الثانية مِن المسائل الخمس' '» وحينئة فمرادٌ "البدائع ام باعَهُ لغيرو» أمَا لو باعَه 
نفسيه لم يُتعقّدُ أصلء فالخلل ااا ما فهمّهُ صاحبُ "البح " : ((ين أن اللامّ للتعليل» 3 
احترارٌ عمّا إذال" باعَهُ لأحل مالكه))» وللهِ در أحيه صاحب "النهر", حيث وقَفْ على حقيقة 
الصوابب فقال' 2 - عند قول "الكبر": ((ومّن باع مِلكَ غيرة)) -: ((يعني: لغيروء أمّا إذا باع 
لنفسيه لم ينعقد. كذا في "البدائع')) اه. لكنه لود بع رومن ادل اللام لكات اعد عن 
الإيهام, عكر فهو عَينْ ما ظهّرَ لي؛ والحمد لله رب العالمين. 


ول فقال عاعيد كول الكنرا : ومّن باع ميلك غير - إلخ) : ل طلز لايع اااي علد بور 
“الك : ((وصح عتق مُشتر مِن غاصبي بإجازة فم ا فير لق ل"البحر' 0 وه ((وهذا التقري” 


صريحٌ في أن بيع المشتري مِن الغاصب موقوف,؛ والمصرّح به في "المعراج" أنه غير موقوفي؛ لأنّ فائدّتة النفاذ. 


و “لاد كني ادن واي اناس لعل الل را رم 11 
)١(‏ أي: المذكورةٍ في "اندر" . 

6) في "1": ((لو)). 

(4) "النهر": كتاب البيع ‏ باب الاستحقاق ‏ فصل في بيع الفضُوليّ ق8944/). 





حاشية ابن عابدين هبعت سجس حك دكب ؟١‏ لت قسم المعاملات 
أمّا لو باعَهُ على أنه لنفسيهء أو باعَهُ من نفسيهء أو شرّط الخِيارَ فيه لمالكه 0 


بدماام ع (قولة: امسا ع عون المي 1 مُشترِياً لنفسيو» وقد صرّحوا بأنّ الواحد 
لا 9 الطرّفين قُْ 0 فاده في قال 
م6 (قولةٌ: أو شرّط الخخيارَ للمالك”") قال في "النهر””": ((وفي "فروق الكراييسي"90: 
و اا تعر اللا انما رسي "العف ارا الشريدون الت رك نو ون" الطرط هقيرت 
اه. وكان ينبغي أن يكوة المخرط لحو لطي مد 6ل اهن أيه رأ از كان لالت لخن ” 
كه انه او ييل وكير اختر انا وات ونه قدو 'معيف ل كا كاف العتمد 
فينبغي أن لا يُطِلَُ وظاهرٌ التعليل أن المراد حيار الإحازة» ومُقتضّى ما في "الأشباو”” أن 
المرادَ سي ع الشّرط داخحلٌ على الحكم لا البيع؛ فلا يُطِلَهُ إلا في 
ببع الفضولي))» وقال "البيري”©: ((وتقييدة بالمالك ليس بشترطء بل إذا شرّط الفضولي 
للمشترى له بأنْ قال: ا* شتريتُ هذا لفلان بكذا على أن فلاناً بامؤيار ثلاثة أن 
كما في "قاضي نحان”” و"منية المفتي")) 57 


02 


شر 
أ 
# 


ولا تحققى له وهذا معنى ما في "البدائع": ين أن الفضولي إنما ينفذ بِيعْهُ موقوفا إذا باعَهُ لمالِكِدء أمَا إذا باعه 
اليد له شقن ]ذل عفاء أن لتر 5 القاضيئ ناعه لأحل نفسِه إلخ)) اه. فالظاهرٌ أن ل "البدائع" 
عبارتين» ما ذكرة في "النهر" أولا وثانياء والمتعين الجواب الذي قالهُ "الرملي' » فتامل 


6 "امنيح" : كتاب البيوع ‏ باب البيع الغاسد ‏ فصل ف الفولي ؟'إق؟5/. 

زمر لك ار قوط كيار لضالقى كنا خط ؛ والذي في 0 الشارح: وا سبرط بار قه كالكه م والمآل 
واحدٌ. اه مصحّحا "ب" و"م" 

و النهر”: كنات 5 باب الاستحقاق ‏ فصل في بيم الفضولي ق 8953 ,/أ. 

(5) المراد به "فروق المحبوبي” (ت بعد 0٠55ه).؛‏ وانظر تعليقنا المتقدم 5 ١/175؟.‏ 

(ه) "الأشباه والنظائر": الفنّ الثاني: الفوائد ‏ كتاب البيوع صء 0 ؟- بتصرف. 

(1) هو صاحب حاشية "عمدة ذوي البصائر لحل مهمات الأشباه والنظائر": وني "الأعلام"١/57:‏ (الحل مبهمات)) 
وتقدم الكلام عليه .١ 45/١‏ 

(0) "الخانية": كتاب البيو ع باب البيع الفاسد ‏ فصل ف البيع الموقوف ١7/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية") 


١م‎ 


افاي عق .تمع فييوز 175 ايببمعييجيها. انهل بلسي 


المكلف» أو باع عرضا من عاصب عرض آحر اواعة مسو م و اما ا ا 


قلت: ولعلّ وجهّةُ أنّ الأصلّ فسادٌ العقد بشّرط لا يقتضيه العقَدٌ ولا يُلائمّهُ إلا في 
صورء منها: ورود النص به كشرط المنيار» وفائدته التروي دفعا للغبن» ومن وقع له عقد 
الفضولئ يَثْبْتْ له الخِيارٌ بلا شرط غير ميد هذَه فكان اشتراط الخيار له ثلاثة أُيِام فقط 
مالفا للنضر؛ لأنه لآ قائدة فيدة بل فيه ضَرَرٌ بقصر 'المدّةء قلذا لم يتوقف على الإجازةه يل 
بطل لضّعف عَمَدٍ الفضولي وإن كان الشّرط الفاسدٌ يقتضى الفسادً لا البُطلان» هذا ما ظهّرٌ 
ا والله سبحاته أعلم. 

هبام (قولة: المكلف) قيّدَ به لأنّ المالكَ إذا كان صبيًا أو مجنونا فالبيع باطل وإن لم 
يُشترّط الخِيارٌ له فيه. اه "حم 2. وهذ! بناءً على ما مَر”؟ عن "الحاوي"؛ وَعَلِمِتَ ما فيه. 

ندبابا” 0 (قولة: أو باع عرضا إلخ) بيانة: لحل عبد وأمّة, فغصّب زيد العبدَ وعمصرو 
الأَمَة ثم باع زيدٌ العبدَ مِن عمرو بالأمّة فأجارٌ المالك البيع لم يَجَنْ قال تق "7 وان 
فائدة الببع تبُوت ملك الرقبَةٍ والتصرفء وهما حاصلان للمالك في البَّدَلِين بدون هذا العقدِء فلم 
يَتعقدء فلم تلحقة إحازة» ولو غصبا مِن رجلين وتبايّعا وأحارّ المالكان جار ولو غصبا النقدين 

3 و ل ل ال شاع ره م اس 22 1 

مِن واحدٍ وعقد”' الصرف وتقابضا ثم أحارٌ جارً؛ لأنّ النقوة لا تنعينُ في المعاوضات» وعلى 


كل واحدٍ مِن الغاصبّين مِثلٌ ما غصّب» كذا في "الفتح"” مِن آخير البابي)) اه. 


(قولة: ولعلّ وجحهة أن الأصل فسادٌ العقاد إلخ) تََدَمَ في بابو خجبار الشّرطٍ تعليلٌ المألة بأد له الخبار 
بدون شَرطء فيكو مُبطِلاً له؛ لأنّه حينقرٍ يكونٌ دالاً على الببع وهو لا يَصِيحٌ تعليقةُ بالشّرطء فانظرة. 


241 كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في المططرل ق؟55,/ا. 
)١(‏ المقولة [9707ع قوله: ((لو الغيرٌ بلغا عاقِلاً إلخ)). 
(1) "البحر": كتاب البيع - باب الاستحقاق ‏ فصل في ع الففيولي 010 


(5) في "ك" و"1": ((وعقد)) بالإفراد. 
3١‏ "الفح" : كتاب البيوع - باب الاستحماق ‏ فصل في 0008 0 5. 





01 (قولة: للمالك) أي: مالك العَرْض الأول وهو مُتعلّقٌ بمحذوف نلعت 
ل ((عرض آخر))» فيكوث كل ين العَرْضين للك واحدٍ كما مُثلنا. 

1م (قولة: به) متعلق بقوله: ((باع)»» وَالضَّميرٌ عائدٌ على العَرض الآخر. 

الضف (قولة: إلا قِ هذه الخمسة) أي: إ+/ق4/ب| الأربعة لذ كورة هناء 00 
'الحاوي" هي الكاقية 3 عي ان لقاسة حميه كلكو كلهال عد عل ا 
لنفسيه» فبقي ) المستشتى كّلاثُة 0 لد اعون "الأشياة". 

قلت: ويُزادُ ما في "جامع الفصولين"7©: ((باع ملك غيرو» فشراهُ مِن مالكه و إن 
المشخرئ! لم يَجَرَء والبيع باطل لا فاسلء وإنما يَجُورُ إذا نقتم سب مِلكِه علسى بييهء حتى 
إِنَّ الغاصب لو باع المغصوب ثم ضَمِنْهُ الماك جار بِيعْهُ ما لو شراهٌ الغاصب مِن مالكِه 
الروفة له وو 3 يه ا ينه يذ و وأو خعلن اد وياقة وان تمه للك افيس موه 
الغصب جار بِيعٌهُء لا لو ضَمُُّ قيمتةٌ يومّ البيع)) اه. فهاتان مسألتان» فرَحّعَت المسائل 
الما عا 2 ل لكر و عاد 5 


(قولة: فهاتان مسألتان إلخ) فيه: أن هاتين المسألتين ليستا ثما نحن فيه؛ إذ هو في بطلان بيعه 
ابتداءً» والبطلانُ فيهما بطريق الطْرٌو للبات على الموقوف. 

(قولة: فرجّعت المسائل المستثناة مسا إلخ) وف "شرح الأفاة":ك "بال رادم" «ززتراد علن ها 5 كرهة 
رجلٌ باع وبا لغيره بغير أمرو مِن ابن صغير له مأذون» أو عبدٍ مأذون له في التحارة وقلية دين 
أو لا دينَ عليه ثم ال باع ثوبه بكذاء ولم يعن مَن ابتاعة وأجارٌ المالكُ قال "محمد 4 0 
لا يَجُورُ ذلك إلا في عبده الذي عليه دَين؛ لطر دري و اجون در بيني جه 
من هؤلاء ما خلا عبدَة الذي عليه الدَّينَ كما في "قاضيخخان")) اه "سندي". 


)١(‏ المقولة [/170710] قوله: (("بِرَازيّة' وغيرها)). 
(؟) “جامع الفصولين": الفصل الرابع والعشرون قٍ تصرفات الفضولي وأحكامها 771/١‏ 
(5) المقولة [5780] قوله: ((على إجازةٍ المالك)). 





يا 


اذو اطامن عق ٠‏ ستتححييه. 18 يححتينن. انقيل ل الفصولن 


يّدَ بالبيع لأنه لو اشترَى لغيره نقذ عليه ل كا الشورس م اد عور مده 
فيوقف7") هذا إذا لم يُضِيفةُ الفضولي إلى غيرو» فلو أضافة _بأن قال: بع هذا العبد لفلان» 


5 1 يي 3 
فقال البائع: بعته لفلان توقف” “. انعجر نادمه اما اسا متسس 





لي (قولة: 8 علي هلي الكعرئ ل أشهّد أنه يُشتريه لفلان وقال فلان: 
رَضْيِتُ فالعقدٌ للمُشتري؛ لأنه إذا لم يكن وكيلا بالشراء وقعٌ الملكُ له. فلا اعتبارَ بالإحازة 
بعد أذلك؛ لآنها إنما تلح الوقوف لآ النافذء:فإث دف المشدري إليه العبد وأخد التمنّ كان 
5 بالتعاطي كفعاه ون انق دلوا أذ الشراة كان بأ حوور 3725 شري فالقوك لفللان : 
لأنّ الشّراءً بإقراره وقمَ له "بحر””/) عن "البرّازيّة"00. 

ا (قولة: رهق أي على إلهارة من شري لفان اعجار عات وود ع 
لكبو له عا العافون وهل رذ لاه | اال قوفف فوخي ناد اموا انعد لهر عن 
العاقِد» أفادَه في "جامع الفصولين” 2. 

هما" ؟)] (قولة: هذا) اع تفاذ الشراء عل الفضولي الغير المحجور. 

ميض (قولة: فتمال البائع: بعت لفلان) أعي وقان 2 اشكريف لفلان كمياق 
'البرّازيّة””"" وغيرها؛ لأنّ قولّة: ((بغ) أمرّ لا يَصلَحٌ إيحاباء وني "الفتح”"2: ((قال: اشتريتة 
لأحل فلأنه فقال بع أ كال للك اعد بعد منك لأجل جام فقا له ايه ورد 


)١(‏ في "ط": ((فيتوقف)). 

(؟) في "د: ((يوقض)). 

(7) ف "ك": ((وأنكره)). 

(5) "البحر”: كتاب البيع ‏ باب الاستحقاق ‏ فصل في بيع الفضولي 1 لم كن 

(5) "البزازية": كتاب البيوع - الفصل العاشر في الوكالة بالبيع 4457/4 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية' ). 

() "جامع الفصولين": الفصل الرابع والعشرون في تصرفات الفضّولي وأحكامها .574/١‏ 

(0) "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل التاسع في الوكالة بالشراء وفيه الفضّوليٌ 47/4 (هامش "الفتاوئ الهندية"). 
(8) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق ‏ فصل في ببع الفضولي 5 صرت 


« » 6#ا م اه هفاع زقاماوا 4 هماع هأفاع ج هد اه واع 6 5ه هاعد هد اه 6ه هي > ناهد قاع هماع اعد فاه هدامه ع سا قاع هسقه > ع هم اعس ارعس ع فاع واعإهاه ع هج عماهاظذ كوا .و ع را مع ع تاج مس ها مس 


لأنه وجِحَدَ اذا على المشتري؛ لأنه 2 إليه ظاهراًء وقول لأجحل فلان يحي : لأحل 
شفاعيِه أو رضاة)) اه. وذكرّة0" ف "البرّازيّة”"© كذلكء ثم قال”": ((والصّحيح: أنه إذا 
ايل العقد في أَحَدِ ار إل فلان 80 5 عازه نو افده أن "الي "7 لكيرد 
الدرازه سمافة 350 قال: الأعمويد لفلان؛ وقال البائع: ليت فقت اليه عدم 
التوقفيع) اه. 0 احيد عل الضجريع نكن 2 إن رسو لامنه لامي عدن 
اررق خرويز 7 زوم العسدق أصح الروايتدين؛ له امن ال رد 
لغيرة» فلا بكر حول فكان سل اعقب كلاف قو بعنهُ لفلان» فقال: ارو 
وت ولم يقل: له وقوله: بعت ا فقبال: اشتريك لاحل أو قلت لاحة 5 
لإضافته إلى فلان في الكلامّين))» قال في "النهر'”: ((وعلى هذا فالاكتفاءٌ بالإضافة في أَحَدٍ 
الكلامّين بأن لا يُضاف إلى الآخر)) اه. 
وحافلة: ا" عد البرازية" من تصحيح 5 بالإضافة إلى فلان في أَحَدٍ الكلامين 


3-1 


ر عاو ود ناك سبيت ا اندي اوه ار اد ا الفروق' ‏ 


(قولهُ: وعلى هذا فالاكتفاءٌ إلخ) لا حاحة إلى هذاء فإنّ الكلامّ في شراء الفضولي تعلق بأمرين: 
إعا أن ل عليه فقطء أو ل اشترّى له وفي هذه ور ل معد عانينا افد سعد 
)١(‏ في "ك": ((وذكر)). 
(؟) "البرازية": كتاب البيوع ‏ الفصل العاشر ف الوكالة بالبيع 14 ر(هامش "الفتاوى الهندية"). وليس فيها قوله: 
((والصحيح))» بل هو من كلام صاحب 'البحرا" . 
كل الس "و او اجد ناب اللستعدات سا ننم اشر 1 
(؟) البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل التاسع ف الوكالة بالشراء وفيه الفضُولي 481/4 (هامش "الفتاوى الهندية'). 
0 "البح "كواب الجر داب« الانقعةا فين تسل قن بسر العستو ل 500/9 يتصريقم: 
50١‏ "ال “كنات البيع - باب الاستحقاق ‏ فصل قي بيع الفضولي 443 نب 
(0) في هذه المقولة. 


وعليه: فلو أضييف في أحَيهما إلى المشتري وفي الآخصر إلى فلان بطل العَقكُ كقوله: بع 
نلك فقَال: اشتر تيت لفلان؛ أ أو بالعكس؛ دن لخادم الا كك ع نوا للايجابي» لكن 
فى أن ريع تصحيح البرازية" : ((أنه إذا أضيف إلى فلان في أحَدٍ الكلامين يُتوقف])). 


والمفهوم مِن 7 تصحيح "الفرّو قق' ار إلا إذا أضية ' إليه في الكلامّين))؛ وهو 
المفهوم مِن كلام 37 السّابق' 

فصار الحاصل: أنه إذا 2 إل مان في الكلاتين اومل شل ارود وال كن علض 
لمشتري ما لم يفا إلى الآحرٍ صريحا فمطل. 


ووَقَعَ ف بعض الكتب هنا اضطراب وعَدُولٌ عن الصواب كما يعلم من مراجعة "نور 
الغن7" بهذا نا نحم لى نيحد لجان نر الله سيسيانه: اعلر. 

ىورع رو ا 0 1 ة 000 7 ا ا س 1 

ام ؟] (قوله بزازية' وعيرها) يوجحد هنأ 2 من النسّخ' ١‏ زياده نقلت من نسححة الشارح 3 


زقولة لك له تشطفى أن صريح تصحيح "اليزازيه": ألم إلخ) ما عزاة ل "البزازيّة" مسن وما 0 
((ين أن المفهومٌ ين تصحيح "الفروق": أنه لا يتوقفُ إلا إذا أ ضيف لفلان في لكلامين, وأنه المفهومٌ بن 
كلام 'الفتح')) فغير مُسلم وق الماك ماله لمر وق" الحصول الإضافة لفلان في كلام أحَدِهما 
وللمَُاشِر في كلام الآ لا لاشتراط الإضافة له فيهماء وما ذَكَرَُ بعد ذلك بين المسائل ليس في شيء ينها 
ما يدل على هذا الاش تراط فإّه لم يدك في جمبيها الإضافة له في الكلامين حتّى توه أله قائٌ به» وليس في 
قوله: ((فإنه 625 لإضافته لفلان ني الكلامين)) ما يدل على هذا الاشتراطء كيف؟! 0 لوقف 
في هذه اللسائل التي في بعضيها الإضافة له في أحَبهما فقطه فمْراده بالإضافة له فيهما ما يسْمَلُ ذلك تقديراء 
فإنه إذا وح إضافة له في كلام أحَدهما أو ثم وُحد بول بعد بدون إضافةٍ لأحَدٍ انسَحبْت إلى الول 
ا فكأنها موود ة فيهماء وأمًا عار 00 فَعَدَمْ الانعقاد لفلان اكه على المباشير لعدم الإضافة إليه 
يقينا للاحتمال الذي قاله مع الإضافة لاق | للمباشر لا لاشتراط الإضافة لان ف الكلامينء تأ 


)١(‏ في "“ب": ((ضيف)). 

(؟) ف هذه المقولة. 

(؟) "نور العين": الفصل الثالث والعشرون ف تصرفات الفضولي , وأحكامها ق85/ب. 
(:) كماقٍ نسخة "و". 


١م‎ 


م-ام ا مع هه مم «مع و واس ع > ». م دامع 4و م واو و هه ها م 64ج هاوه ب« هو هسه وج ماج شاع > هد مع جد ل 6ج جاو س ج 6م بج بج + .ادس و يوانو »ا جم ع وال بج ع م م اماج بام و جد هداس م هه 


واعيلة ((قيّدَ ع لمالكه دن كر بع لنقطنة باطل 021 قُْ ال ةا و"الأشباه" 1 "البدائع" 
لت ا 2 ل ل 5 ابيع ا ا ل 
وعبارة "الأشباو””": وبيعٌ الفضوليٌ موقوف إلا في ثلاث: فباطلٌ إذا باع لنفسييء "بدائع"©. 
ل ق 817 /أ) وإذا شرّط الخيارَ فيه للمالكي» لفت 2 وإذا باع 2 من غاصب و عرض 3 
للمالك 7 د لك ضَعف ب 2 إل لم د ةا ا الخالقيا عد لفرورع المذهب؛ لتصريحهم بن بيع 
الغاصب 0 ونأل المبيع إدا استديق التق إخازتة علي لسار 00 06 
نيية أل للماللق الذي فو الس مع نه فق على الإحازة» وأما الثائية ذ ففي "النهر"”©: 
وينبغى إِلغاء الشّرط فقط. قلت: عام كي فإ الف" ان بك 277 لتو القييية 
ْ على على الصّحيح أهم. لكن 2 حاشية اال أ "د . ال 0 وزذت مسألتين من 
ا و كما بع الفضولي مال صغير ه وجحنون لا يُنعقَة أصلام)”* ا 
فق الزياقق ولا يحي ما فيها + من التكرارء وكأن "الشا مارح كيه ا عدن الب ا درلا 
من قوله: ((أمّا لو باعَهُ)) إلى قوله: ((قيّدَ بالبيع). 


)١(‏ "البحر": كتاب البيع ‏ باب الاستحقاق ‏ فصل في بيع الفضولي ا 

(؟) المقولة [9700175] قوله: ((أو باعه مِن نفسيه)). 

(©) "الأشباه والنظائر": الفنٌ الثاني: الفوائد ‏ كتاب البيوع ص49"9 7 - 74 بتصرف. 

(4) "البدائع": كتاب البيوع - فصل: وأما الذي يرحع إلى نفس المعقود عليه ١117/٠‏ بتصرف. 

(5) لعله "تلقيح العقول في فروق المنقول” المعروف ب: "فروق المحبوبي" ل الإمام أحمد بن عبيد الله» صدر الشريعة 
الأكبر المحبوبي. وتقدم الكلام عليه 4 .7717/١‏ 

(5) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق ‏ فصل في بيع الفضولي 0 

(0) "النهر": كتاب البيع ‏ باب الاستحقاق ‏ فصل في ببع الفضولي ق844/). 

(8) المسمّاة "زواهر الجواهر"» وتقدّم تعريفها 519/9. 

() "الحاوي القدسي”": كتاب البيوع ‏ باب البيوع الججائزة ‏ فصلٌ: وتصرف اعون 11 

)٠١(‏ هذه أولى المسألتين» وثانيتهما هي: ((بيع الصبي العاقل المحجور ينعقد موقوفا على إجحازة وليه وطلاقة وعتاقة 
وتبرعاتة وإقرارٌةُ لا يتوقفُ ولا ينعقدُ)). انظر "الحاوي القدسي" ق١١١/أ.‏ 


الواناس كي لسصسيييييي د سمشسض يجيي ع بالسون 


زو 50 0 مه الولى والولي؛ - 0 وي 


7 


واي 0 22001111111 


4م (قولة: المحجورين) أخرّج المأذوتينء فلا يُتوقف بيعْهُماء "ط"7". 

4" ؟] قولة. 0 0 أي: حكمة في الييع كحكم الصبي والعبد المحجورين انا 

(قولة: وسنحققةُ في الجر ”) حيث قال(2: ((وصّم طلاق عباو وإقرارةُ في حق نفسيه 
يه ل تق لو لغ مولا ولو هش ويحد وقَوَدٍ أقِيِم في الحال؛ 

لبقائه على أصل الحريّة في حقهماء ومن عمد عفدا يُدُورُ يون نف , وضرر م من هؤلاء المحجورين 
وو ل ا وا وان لم يَعقِلهُ فباطل» و ارسي م يوك قنمان لم 
العنق)) أه. وبه ا فول "العفادية" ان ل إطلاقه وأنّ مراده 
ب ((لا تعقِدُ)): لا نهذ فيَسْمَلُ ما يَنعقِدُ موقوفاً وما لا ينعقدُ أصلأء فلا يَُالِفُ ما في" المآن". 

41م 7] (قولة: 207 بيع ماله ين فاسدٍ عقل إل كذاى رو الو ل ٠‏ البييع 
الفاسد من "البحر”"' عن "الخلاصة””*©: ((وبيمُ غير الرسْيدٍ موقوفُ على إحازةٍ القاضي)) اه. 


(قولة: لكنّ ضمان العبدٍ بعدَ العتق) هذا محمولٌ على ما إذا ظهَرٌَ الإتلافُ بإقرارو» وإلا ضَّمِنَ في 
الحال» فيبا ع فيه. 


.١ 9/8 تقدمت ترجمتها‎ )١( 
((وقف)) ليست في "و"‎ )١( 

909) "ط": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل ف ارق و" 

(1) انظر "الدر" عند المقولة 017953" قوله: ((وصح طلاق عبد)) وما بعدها. 
(ت) قوله: ((أجاز وليه)) حواب قوله: ((ومَنْ عَقد عقدا إلخ)). 

50 "الدون: العو" كتاب البيو ع - باب البيع الفاسد > . 

299 "البحر": كنات البيع - باب البيع القاسد م 

(8) "الخلاصة": كتاب البيوع - الفصا الرابع ف البيع الفاسد وأحكامه ق ١145‏ /إب. 


(و) وف (بيعُ المرهون ؛ والمُستأجتر والأرض في مزارّعة الغير) على إحازةٍ مرتهن 


وهذا أولى؛ لأنّ الكلامً في 85 المبيع' 2, اها اتن "ل" 20 درا لايك 
العقل» أمَا البيع عاد و دو ا قدي فق ارو د قتي للا ال ال ((هذا 
الي في د خا "ا ا المحجورٌ إذا بلغ سّفيها ا 
كوا" على إجازةٍ الوصي أو القاضي. وفي "الخلاصة"2: إذا باع مالَهُ وهو غيرٌ رشيار 
يَتوقفُ على إحازة القاضي)) اه 

قلمُ: وهذا على قولهماء أمّا على قول 'الأقام' ارده صحيح كما سيأتي ”!ا في بابه. 

مطلب في بع المرهون والمستأجر 

لضفا (قولة: ووقف بيع م المرهون والْستأجر إلخ) أي: فإن أحازه الْرتَهِنْ : واللمستأ جر 
نفذء وهل يُملكان الفسخ؟ قيل: لاء وهو الصّحيح؛ وقبل: يُملكه متهن دون الاك لأن 
000 القع ذا لزاه قن الع لك بلط افيف وف الرّهن: 00 كاين 


(قولة: كما سبأتي في بابو) الذي سيآتي هو: أنّ الصّغير إذا بَْْ غير رشيلو لم يُسلْم إليه ماله 0 
ذا كدها وعقر نا بع وان يعد بق 0 قله تبوردة انيلم العدوان لم يك عدت قال لا يدفع 


28 - 4 


حتى يؤنس رُسْدمُ ولا يِصِح تصرفة فيه. 


)١(‏ في "ك": ((البيع)). 

(؟) "الشرنبلالية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ١75/1‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(9) "الخانية": كتاب البيوع ‏ فصل في البيع الموقوف ١77/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية' ). 
(4) "الخلاصة : كتاب البيوع ‏ الفصل الرابع في البيع الفاسد وأحكامه ق145١/ب.‏ 

(ت) انظر “الدر" عند المقولة ]"١0/8553‏ قوله: ((قفصح ا ةزوم ده 


(5)انظر "البحر”: كتاب البيع - باب الاستحقاق ‏ فصل في بع النطوال” نم 


هه © © ا ها ع © هه ماهاهي اه هداهش مع 6 ها هدهع ع هه ههاق ده وا قاه ده نعسد هم مهاه هد هعمااه شام 4 فاكداة ها و هاه و عا 4 م هاه قاع + عت قفع م + ره م نورام و6 مام مج م م٠‏ 


وحَرم قْ ا بالثاني. لكر 58 شه "الفضبر لي" 0 عن ا 
((لا يَملِكُ المرتهن م الفسلخ في أصّح الرُوايتين)) اه. وليس للراهن والمؤ جر الفسلّخ, وأمًا المشتري 
فله ار لفُسسْخ إن لم بعلم بالإإاجارة والرفرم غيل" ع بو ّ عوندها د نياف وإن علمء 
وغْرِي 0 900 ينما ١‏ ظاهر ار اية 06 ف "الفنتيح'"10, لك ف ا العا" شي 

عن "الولواميّة””": ((أنَّ قولهما هم 0 وعليه الفتوى)). 

بَقِيّ: لو لم جز الأستأجر حتى انقسخت نفُسحت الإحارة نقد ليع اتاب وكذا المرتهن | ذا قَضَى 
5 كبااق "لجامع اللسنولين""امروقيد أيه" قن "الدهرة": وزالبية باك رذق اللتعاش: بنند في 
حقّ البائع والمشتري لا في حقّ المستأحرء فلو سقط حق المستأحر عَمِلَ ذلك البِيمٌ ولاسواحه 
إلى التجديد» وهو الصحيح ولو أحازه المستأجر يل 2 08 ف الك ولا يتزع من يده لبضل إليه 
0017 ا 0 ا ررك 


(تنبية) 


و 


لو يع" الستَاحر بن مُستأجرو لا يُتوقفُ كما علِمَ ما ذكرناة' وبه صرح في 'الفضوالي” 0 


9ع اتانيه 2 كتاسة ال 00 البيع الموقوف ١77/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية ). 

(1) "اللآلئ الدريّة ف الفوائد الخيرية": الفصل الثاني والثلاثون في بيع الغصب 77/5 (هامش "جامع الفصولين'). 
(') "تبيين الحقائق": كتاب 0 باب التصرف في الرهن والحناية عليه وجنايته على غيره 84/5. 

"الف" كنات بويع ياب الاستحتاق فصلل لق نبع الفطظرل 17/1 

(ه) "اللآلى الدرية في الفوائد الخيرية": الفصل الثاني والثلاثون ف بيع الغصب 77/5 (هامش "جامع الفصولين ). 
(5) "الولوالجية': كتاب الببوع ‏ الفصل التاسع في الاستبراء وإسقاطه وق يار الرؤية والشرط .707١/7‏ 

(/) "جامع الفصولين": الفصل الثاني والثلاثون في بيع الغصب والرهن والمستأجر إلخ ؟//517. 

(8) في "ك": («(باع)). 

(9) ف هذه المقولة. 

)٠١(‏ "جامع الفصولين": الفصل الثاني والثلاثون في بيع الغصب والرهن والمستأجر إلخ ؟/70. 








عاشي ابو عايا وق سيد يديم 280 حسف سييييه قسم المعاملات 


9 (و) وَقفّ (بيعٌ شيء برَقمه) أي: بالمكتوب عليه فإن عَلِمَهُ الشتري في 
بحلس البيع 95 ل بطل. قلت: وقي مرابحة الب 00 اح م ا د 


فيراه» وفيه”"': ((باعَ م ورَضِي المشتري أن لا يُفسّخ”" الشراء إلى مضي مّدّةِ الإجحارةء 
م تبص من البائع فليس له مُطَالَةُ البائع بالّسليم قبل مُضيّهاء ولاللباقع مُطابة المقتري بالمّن 
ما لم يُحعَل المبيع محل التسليم). 

ايه باس باع (قولة: ومزارع) م ف "1" عن "الفقاوئ: الهندية"70 م :(زإذا دفعَ 
أرضّة ترارعة مذ مملومة على أن يكو اندر من فا ال لل 
صاحب الأرم ض الأرض نّ [؟/ق0ماب] يتقف على إجازة الزارع)) له أي: لأنه يُ حكم المستأحر 
ا وأمّا لو كان البلَرٌ من الماللكر"' © فيتفذ لو لم يَررَغ؛ لأن المزارعَ أحيرٌ له ولو زرغ لا؛ 
لتعلق حق الزارع؛ وتمامهة في اخبي عبر 

ة/ا"1؟) (قولة: 0 يفول : 2 ا إذا علم في المجلس تو ا قف على 
إحازته؛ فيُخيّرُ بين أحذه وتَرْكِه؛ لأنّ الرّضا لم يَِمَّ قبلهُ؛ لعَدَمِ العلم» فيتخيّرُ كما في خييار 
الرؤية كما ذكَرَهُ في "البحر””” من المرابئحة. 
1لا" ؟] (قولة: لا بطل) المتاميي لها يده : و فسد. 
كوبالاى (قولة: قلت إلخ) امعدواك على الة فإن مَفاد كلامه: أن له 





.١5/7 "البحر": كتاب البيع  باب المراحة والتولية‎ )١( 

(؟) "جامع الفصولين": الفصل الثاني والثلاثون ف بيع الغصب والرهن والمستأجر إلخ 70/7,. 

(0) ف "7": ((ينفسخ))» ومثلهُ في "جامع الفصولين". 

)"تاب الور عد باتع البيع الفاشد تصلق الفضولي ق7557/ب. 

(5) "الفتاوى الهندية": كتاب المزارعة ‏ الباب الحادي عشر في بيع الأرض المدفوعة مزارعة 55/8؟. 
(1) في "7": ((للمالك)) بدل ((من المالك)). 

(9) انظر "جامع الفصولين": الفصل الثاني والثلاثون في بيع الغصب والرهن والمستأجر إلخ ؟/70. 
(8) "البحر”: كتاب البيع ‏ باب المرابحة والتولية 8/5؟١.‏ 


١م‎ 


ادحام عقر . حبكي 1378 سا وسسشعحييد. غيل والفصوني 


تراخر ار 


((أنه فاميد له عر قة الصحة لا بالعكس» هو الصحيح. وعليه فُتحَرمُ ا 
ا ا 1 ى الس ١ك‏ لقن ا ازاك مع : 
وعلى الضّعيف لا))؛ وتسرّكَ "الصنف" قول "الذّررا ((وبيع المبيع من غير 


'المصنف" على ما بعد العلم في المجلس. 
لمم (قولة: وبع المبيع من غير مشتريه) قال في "الدر 

بن زيدٍ ثم باعَةُ من ل لا يَنعقِدٌ الداني» لكن 
توك عل إحازةٍ المشتري إن كان بعد القبْض» ا ع المنقول لا وق العقسار 
على الخلافف)) اه. و أولاً: ١(‏ الا يُنعقل الثاني)) نئناةة له 325 1 0 عليه 
بقوله: ((لكن , 2 إلخ)), وأرادٌ ب ((الخلافب)) ما ا عق فصل ع عي اد 
يم العقار قبِلَ قبْضِهِ صّحِيحٌ عندَمُّما لا عند الشيمد :فقيو عيدة ع م ره ال 
وكين عا تحاضلة: ١ه‏ الاقف الأتى إنما هو فيما إذا اشترّى عفار فاعية قبل 


امود 
مور ساع شيا 


قبضيهء والكلامٌ هنا في بيع و 

قلت: لا يخفى أن الإجازة | اللاحقة 1 السابقة» فالبيع في الحقيقة مِن المشتري, ولذا 
قال في "جامع الفصولين" ': ((شراة ولم يقبضه حتى باعَهُ البائعٌ مِن آخر بأكثر فأجارّةُ المشتري 
لم يجز؛ لأنه بِيعٌ ما لم يقَبض)) ال فنا ذم جناب اموي قا لعي فافهم. 


ء 


وظاهره: أنه بق بعلن بلقا لشتري الأول ويأتي”" مامه في فصل التصرّضي في المبيع. 


.١75/7 "الدرر والغرر”: كتاب البيوع  باب البيع الفاسد‎ )١( 

(؟) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 175/7 يتصرف. 

() المقولة 4١751‏ 1ع قوله: ((صمّ بيمٌ عقار إلخ)). 

و6 "الع ةا قات النبق عدم بأب البيع الفاسد رإ(هامش "الدرر والغرر ). 
(ه) "جامع الفصولين": الفصل الرابع والعشرون في تصرفات م وأحكامها .771١/١‏ 
(1) المقرلة [43 4١‏ 51] قوله: ((ونفي الصحة)). 


حاشية ابن عابدين 4 قسم المعاملات 


ررد م الت والبيعٌ ما باع فلاث والبسائعٌ يَعلّمُ والمشتري 
لا يعلم والبيع بمثل ما يبع النانُ بده أو يشل ما أخمة به فلانٌ) إن" علم في 
ا إلا بطل (وبيعٌ الشّيء بقيمته) فإن بيّنَ في المجلس صحَّ وإلآ بطل)» 
'واني' (وبيع فيه يار المجلس) كما اا ل 


سر 


44" ؟ | (قولة: لدحوله قُْ بيع مال الغير) لا 9 ] في هذه الود تفصيلا د 
بين الإحازةٍ قبل بض أو بعد وهو محتاجٌ للتنبيه عليه» بخلافف غيرها مِن بيع مال الغيرء 
فالأولى ذكرّها كما فعَلَّ في "الذّرر"27. 

ةا ؟) (قولة : بيع المرتَدٌ) نه 2 عند "الإمام" على الإسلام ولا 227 
عندهماء "ط"7, 

بلا (قولة. إن علم 5 في المجلس صّح) اع كوله اميا "ا "37 ييل فونه 
((والبيع مما باع فلاث)) و والطاف ةا أن المسائل بعدَهُ كذلك. 

”الع زقوله: و بطل) 0 ا فاه يمللت بالقبْضِء ينا 

على (قوله: وَبِيِع فيه حبار ل كماءح) الذي مر أو وَل البيوع"” 0 إذا أو جب 


م 


سَّ 
لو 


(قولة. لا يُحفى أن في هذه الصُورةٍ تفصيلاً وفرقاً إلخ) لكنّ هذا التفصيل يُعلَمُ ين فصل التصرّفب. 

كك ري "الاما على راد لق لاسا عد ودهدك , حكم بساك 
بطل ٠‏ وورت كسب إسلايه وارلة المسلم» وكسسلب رديه ف بعد قضاء دَيْنِ كل مين كسلبه. 

(قونة: والطاع أن المتبناتلة بعده كذلك) الأظهرٌ في حل "الشارح" أن يقول: إنه راحم لجميع ما قبله. 


(1) في "د واو : ((فإن)). 

)١(‏ ((كما مر)) ليست ف و. 

(1) "الدون والغرر" + كتانب البيوع باه البيغ الفاسل 1075/5 

(:) "طل": كناب البيو ع - باب البيع الفاسد ‏ فقسا ل في الفعثولىَ ام 

١ع‏ "الخ الال كان البيو ع باب البيع الفاسد ١17177/7‏ بتصرف (هامش "الدرر والغرر"). 
(5) 67/54 وما بعدها "در". 


© . ©« #« # ا » 6ن © 4 4ه و 4 4 ها جاه ع اشاس هاس ع ها ني و لج وه هاه هاج اه جا هاو ا« و واي وأو ع« اه 6ه هبج 24 هن هاما عم ع« بس هس هس م وهام 4ه م د وهواوؤاهايو زهاني .م واو ه .-. 


أحدُمُما فللآخر القبُولُ في المجلس؛ لأنّ يار القبول مُقيّدٌ به فإذا قبل فيه لَزمٌ البيعٌ بلا 
جبار لحل او لو م الشافعي". فإن كات المراذ خيارٌ القبّول فقيه - كسا فال 
"الواني را البيع وفوف ! ب تكو معد لاني بوالف ل 14 إن كات المدراد عبار 
الشّرطٍ ففي 'للكْرشوة "00+ زرآلهاليسسن تيدن المرقوافية والكينارٌ الختزوط القدَر والمحلن 
صحيحٌ» وله الخِيارٌ ما دام فيه» وإذا شرط لوك يمد له اع كام لسن ادليه 
المجلس فقط كما في "الفتح””"")) اه. 

ولد أن 20 ا للنافل 5 فيه نجيارٌ ر مقابل للازم فما فيه جيار غير لازم 
لا موقوف» لكن قد يُقال: إن لزومَةٌ موقوفث على إسقاط الخيار فيصِحٌ وَصفَةٌ بالموقوني 
لكنْ على هذا لا خاعة ستو ا علس بل كان عليه أن يقول: وبع فيه يار الشرط؛ 
ليشمل ما كان قد بالممجلس وغيرَه» ولثلا يُتوهّم منه ييار القبول. 


و 


اس | ع 2 5 شم عع ل( 5 اس 
نم نما نقلة "الشرثلالى" عن "النقه" متجالق لما قدمة "الشاز "7" «زومين أن عيبا 
الكرظ تلكنة ) أيام أو أل ا يعمد عَيد إطلاق أو تأبيد))؛ وقدمنا 758 ناذا 0 0 


ولعهة مر 


لد افك بالخيار فله الخيارٌ ما دام في المجيلس ا ل اين الوك 00 وغيرهاء 
وحمل عليه في "ل" كلام 1 الفتح . 


التقبيل بغلاثة يام نما يعس إذا أطلِق وفت اعقب أنالو .باغ بلا بارش لب قِيّهُ بعد مذي فقال 


(1) ا وان قولي الرومي (كة الى صساعت حافية "قل الدرو”ووتندييت ترج 7د 
(1) "الشرنبلالية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 117/7 (هامش "الدرر والغرر"). 

(7) "الفتح": كتاب البيو ع باب يار الشرط 1949/3. 

15د ور . 

(د) المقولة 1537113 قوله: ((وفْسَدَ عند إطلاق)). 

9 السر” كناب اليم عباتت حيار الشتريط /16: 


1 7 ا ا 8 : 9 ٠‏ 1 4 - . 1 | 0 9 1 : . , 
26 الى نو !بحي حا نأ البيورخ 5 المصصل التاسع 5 الاستبراء وإسقاطه وف حيار الرواية #الشيرط او 0 يتمسر شا. 





كاش ابن عايدية . جمسكييييت. 1 لسستلسح حافت قسم المعاملات 


(و) 5 (بيع الغاصب) على إجازة المالك» يعني : إذا باعه لالكه لا لنفسيه على ما 
0 1 مي م عاص 3 : - 1-0 : 1 

0 عن البدائع' ٠.‏ ووقهفب أيضا نيم المالك المغصوب على البينة أو را الغاصب» 
وبي ما في تتوايعة شر عدى الساليوة في المجلس» 0 


الن رةه (قوله: على إجازة المالك) فلو تداولتة الأيدي فأحارٌ اله جار ذلك 
لق ا ين سباق" ' تحريره» وف '"جامع الفصولين”"©: (إلو باعه الغاصب ثم ضِمنة 
مالكةُ جاز الببى ا 

8٠١ 4[‏ *؟] قر بع : إذا باعَه لمالكه 0 تبع قُْ اا لكر 
الضسما يي ا هذا محالف لفروع المذهبي» فلا فرق (مأ/قهم/م بين بيعه 
لمالكهِ أو لنفسيه))؛ وقد عَلِمت"' الكلامٌ على ما في "البدائع". 

2250 (قولة: على كل ديا 


5 
0 


"م (قوله: توي يد با 1 ال ققه سبوا كنا نا 
أو لاقل مان" نهر "انعو "اليك "ا وقد علج أن المراد نان دوفو ل 


فاسداء فَإِنٌ البيع ل وو ا و0 





)١(‏ المقولة [/170/810] قوله: (("بزَازيْة" وغيرها)) من كلام الشارح الذي نقله ابن عابدين رحمه الله عن بعض النسخ. 

(5) المقولة:[1851] قوله: ((فأجارٌ امالك بيع الغاصب)). 

(؟) "جامع الفصولين": الفصل الرابع والعشرون في تصرفات الفضولي وأحكامها 70/١‏ بتصرفه والفصل الثاني 
والثلاثون في بيع الغصب والرهن والمستأجر إلخ ؟/55 .55 نقلاً عن "شرح الطحاوي” في الموضعين. 

(4) أي: في "المنح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ قصل ف الْفُضولي ؟/ق7؟/). 

(5) المقولة: [7010؟ع قوله: ((على أنه لمالككه إلخ)). 

(3) "ط": كتاب البيوع -'باب البيغ الفاسد .فضل في العصوار م 

0 "النهر": كتاتي البيع :بابب البيع الفامنك 8153© نب 

29 "الفتح": كتاب البيوع - باب البيع الفاسد ؟/؟ د. 

(ة) "ط": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل ف الفضولي +//410. 


القزء الكافنن عقن . حب متحي روا يتحصييبكحت. فقيل ف الفصولى 


وبع المريض لوارثه على إحازة الباقي» وبيع ار يض 
وبع أحَدٍ الوكيلين 7 الوصيين أو الناظرّين إذا باع خضرة الآخر توقف على إجازتها' ا 


فيقة (قوله: وبيع المريض لوارته) ا ولو .مثل القيمة» وهذا عندة؛ وعندهما حور 
ويخير المشتري بين فسخ وإتمام لو فيه عَبَنْ أو مُحاباة قلت أو كثرة» وكذا وَصي الميت لو 
باعَهُ من الوارش» فهو على هذا الخلافيء وكذا وارث صحيحٌ باع من مُورَبْهِ المريض» فهو 
على هذا الخلاففب: عندة لم بجر ولو بقيمته ) وعندهما يجوز "جامع فض ليك "00 

4:4" (قولهُ: على إجازة الباقي) أو على صِحَّةِ المريض» فإن صّمّ مِن مَرَضيهِ نفد 
وإن مات مله ولم جر الورئة بطل "فتح"77 . 

."م (قولةٌ: على إحازة الغرّماء) غَرَاهُ في "البحر”/ إلى "الزّيلعي"””'» ومثلة في 
"جامع ال 0 

[» ام"؟) (قوله: وبع أحَد الو كيلين) عَرَاه ف العا ل وكالة اث 2 
كر انهه الوم وه أو حرط رو ةوقال "1 تورت رقن على هناد الجن اعد رين الو كلوه 
ولعذ ار هه الات سريف داه 


(قول "التشارح" : على إحازةٍ الغرّماء) ومثل الغرماء القاضي؛ إذ ولاية تلع التركة المستغرقَة له 


كما أن رصي له ينها أيضاء فله الإجازة كما يأتي في القضاء. 
(قولة: ثم ذكرٌ أحدّ الوصيّين إلخ) وهكدذا لو كان 5 


)١(‏ ف "ب": ((إجارته)) بالراء المهملة» وهو خطأ. 

(؟) "جامع الفصولين": الفصل السابع والعشرون قْ تصرّفات الأب والوصي إلخ /77 بتصرف. 
(5) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق - فصل ف ع لطر ل" 

(5) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 5/ت5/. 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ ان لاست ا 

(7) "جامع الفصولين": الفصل الثامن والعشرون في مسائل التركة والورثة والدين إلخ ؟/7؟. 
(0) "البحر": كتاب البيع ‏ ياب البيع الفاسدذ 1/5/5 

(8) "تبيين الحقائق": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء 7/3/4 . 

وقم" الس ": كتاب البيع ‏ باب البيع القاسند ؟ ديه 


حاشية أبن عابدين 0000000001 7 م قسم المعاملاات 


أو عرف فباطل» 7 2 ابيا إلى م وثلاثين. ما ع ا حا ما ب ا 


مطلبت: البيع الموقوف نيّفْ وثلاثون 
78811 (قوله: دأ صله) أي: البيع الموقوف. 


لالسيفة (قولة: !| 22 و وثلاثين) أي : مان وثلانين» لمي "الها منها لدج" 


م 


يي 
و ور 1 ل غير لشي انيمو ووفك هلل إنعائة ب 
2 هنا البيع منهء م ب رو قا علا محري 
0 0 6 ا ِ و 
وما لي ل ل ل شرآء 


5 


- 


ا 0م 1 ل ا ا لم بالخلط أو 
الاختلاط له برت عن عار شزيكه ولو “ذلك اول كالم الشركة وبيع م الولى عنده 
المأذوث» فإنه موقو على إجازةٍ الغرماءه وكذا بِعْهُ أكسابه» وبيمٌ وكيل الوكيل بلا إذنه فإنه موقوف 
على إجازةٍ الوكيل الأوّل» وبيعٌ الوصِي”/ بشرط الخيار إذا بلغ الصّبي في المدَةٍء والبيع ما حَلَّ به 


بدون إطلاع المشرضيء نص عليه "الرّملي" في "فتاواة". اه "ميندي". 

وقول 'اللشارح” أ عي فباطل) قال ف "البحر": ((فإنه 0 بإجازته كما اه الزُيلعي ف 
الوكالة)). اه ميندي . 

كول 0 املق ا بل مودو ىق ف أوّل البيع الفاسدٍ 

(قوله: وبي الصبي بشرط الخيار إلخ) عبارة "النهر": ((وبيع الوصيّ إلخ)). 

(قولة: والبيعٌ مما حَلَّ به إلخ) داع كوا د اها عم بول 


لقع الي 50 نيت سه م9 /ب وما بعدها. 

0 قِِ اسمخ جميعها: ا وعشرين حو 57 وما اثيتناه شه ف الضوات؛ وأشار إليه ها ١ت‏ 5 5 
9ع "الثهر" كنات البيع يات البيم الفاسد ق جرع /. 

(4) المقولة 05401 ؟] قوله: ((إلا قي صُورة الخلط والاختلاط)). 


(د) في النسخ جميعها: ((وبيع الصبىي))؛ وما أثبتناه من عبارة "النهر" هو الصواب» وقد أشار إليه الرافعي رحمه الله 


١0/6. 


الكو القاميو طهر . لصيس يون لقا عمتسم سيم لتقل ل العضرلق 


(وحْكمُة) أي: بيع الفضولي لو له مُجيرٌ حال وُقوعه كما مرّ”'' (قْبُولُ الإحازة) 
مِن المالك (إذا كان البائعٌ والمشتري والمبيعٌ قائما) بأن لا يتغيّرٌ المبيع 0 


ع 3 ع الى أ ع رع 3 ا ع 2 2 2 
أو .نما يريدة؛ أو .مما يجب» أو برأس مالوء أو .ما اشتراة اه» أي: فإنه يُتوقف على بيانه في المجلس 
كما 58 ا نظي 6ع ا 


كلم" ؟)] (قولة: ل الإجازة) ا ولو تذار اكه الأيدي كما ا ا 

15م"نم (قولة: مِن المالك) أفادَ أنه لا 0-6 إجازة وارئه كما يَذَكرة ري ويغني 
عن هذا تَصريحٌ "المصنف”0©: ((بأنّ من شُرُوط الإجازةٍ قيامٌ صاحب المتاع)). 

رعلم*لىن قر بأن لا يتغيرٌ المبيع) عَلِمِ منه حكم هلا كه لال فإن ع حالة جاز 


ساسم ني 


البيع في قول "أبي يوسف" ألا وهو قولٌ "محممّد"؛ لأنّ الأصل بَقاؤه- ثم رَجَعَ "أبو يوسف" 
وقال: لا يَصِحّ حتى يُعلمَّ قيامُهُ عند الإحازة؛ لأنّ الك وقمّ في رط الإحازةء فلا يست مع 
السك 00 وي ولف اسلف و رقف الهلاك فالقول للبائع: لساك هد النسارة 
لواللمسدري: إنهعلت قلها كنا فق "جامع الفصولين"27. 


(قولة: ولو احتلفا ف وقتب الهلاك فالقول للبائع: إنه هلّكَ إلخ) أن اطادف ضاف القري أوقائه: 


)خب ب كر 

اد قرا 

() 'ط": كتاب البيو ع باب البيع الفاسد ‏ فصل في الفضولي ني 

(:) المقولة 51 ]5*78٠١‏ قوله: ((على إجازة المالك)). 

ف اد اك و 

لوصداات دن 

(90) "الفتح”: كتاب البيوع - باب الاستحقاق ‏ فصل ف بيع الفضولي */191. 

وحن "النهر": كتاب البيع ‏ باب الاستحقاق ‏ فصل ف ببع الور ق1/539. 

(9) "جامع الفصولين”: الفصل الرابع والعشرون ف تصرفات الفضوليّ وأحكامها ا 





حاشية اين عابدين حي 7سختئت يب 2 تا 1 ا لي ل 1 1021 قسم المعاملاات 


بدالا ا ع لني لكر 0 , يُشتَرّط قيامٌ (الثمّن) أيضاً 


ايه 


(لو) كان (عَرضا) معيّناً؛ لأنه مبيعٌ مِن وجهء فيكونٌ ملكا للفضولي كه ا 


تي 7 ا ا 5 ا 5 7 7 ١‏ ب 5 
58" (قوله: ا شيئا آخر) بيال للمنفي وهو التغير) فلو فيه الشترئ فاجاز 


المملكُ البيع جار ولو قطعة وخاطة ثم أجارٌ لا يَجُوزْ؛ لأنه صارٌ شيعا حر "منحم”' و"درر”, 
ولان كين عرو ارد إلى عاق بعر ماين جاورالا ررم 

107 2 اا 5 3 م م 5 
أحازة بعل ود لوس تأمل. وق "جامع الفصولين : ((باع دا را فانهدم بناةٌ ها نماجاز 


و 5 ل 


1م" رك لَُ 000 كني 001 أي ولا 1 قُْ البيع من قيام هذه الثلانة. 


للح" (قولة: لق كان ا 0 بأن. كان 2 3 ا "فدح "00 ا بالتعيين 


ر 
كن الاحتراز عن الدية 3 يحصل به فإن العَرض قك يحون 0 على ما ستقف عليه 


لد 
ومع (قولة: فيكول ملكا وار ا فإذا 0 يليك علين اليا 
وفك عاك التهاوة لان كاذه نالك لاه 8 لا إتخاره عن ع أ ترك 0 
2 0000 ا 1 ع يت , 7 ”7 6 ٍِ 
للبائع أن ينقد ما باعه ثُمّنا لما مُلكه بالعقد, لا إحازة عقد؛ لأَنْ العمّد لازم على الفضولى 
(1) "المنح": كناب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل ف الفضولي ؟ إل الات عفرف 
)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ١717/7‏ بتصرف. 
9) "التائر عمانية": كتاب البيع ‏ الفصل العاشر في حكم شراء الفضولي ق“1/ب. 
(1) "البحر": كتاب البيع ‏ باب الاستحقاق ‏ فصل ف بيع الفضوليّ .١111/5‏ 
(د) البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل التاسع في الوكالة بالشراء 485/4 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية ). 
() “جامع الفصولين": الفصل الرابع والعشرون في تصرفات النضولي وأحكامها ١/97؟.‏ 
(7) في "71 وام": ((مقابضة)) بالباء الموحَدّة» وهو خطأ. 
(8) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق ‏ فصل ف بيع الفضولي ١97/5‏ بتصرف. 
(9) "ط": كتاب البيوع .باب البيم الفاسد ‏ فصل في الوا ار . 


إللرّءاكافين حشر سحححيييههم ١‏ +18 اللجبججحتوييي:. “تفز فق الصولن 


وعليه مث الع لو ثيه وال فقيمتة» وغي غيرٌ العَرْضٍ مِلْكٌ للمُجيز أمانة في يَدٍ الفضولي»؛ 
"ملتقى””'". (و) كذا يشترط قيام وفاحيع الخاع أيضا) فلانَجُورُ"' إحازة وارثه؛ 
لبطلانه .عوته. 0 


جا "بوني ال الوه نا كاف اقرط اما كان شراءً مِن وحى 
د اعد عن لاسر إن نوكه قدا ايكون ولك ل وخاز امراف لأ عدرل 
إليهء بل تأثيرٌ إحازته في التق لا في العقلدء ر«!دداب: ثم يَحبْ على الفضوليً مِثلٌ البيع إن كان 
مايا وإ لقص لأله لما صارٌ البَدَلُ له صارٌ مُشتريا لنفسيه مال الغير مُستقرضاً له في ضمن 
الشّراء» يحب عليه رد كما لو قصى دَينةُممال الغيرء واستقراض غير اللي حائرٌ ضيمنا وإذا لم 
يَحْرْ قصنداء ألا ترى: أنّ الرّحلَ إذا تروّجَ امرأة على عبد الغير صّحّ ويَحبٌ عليه قيمتةُ ؟ !)). 
88٠:‏ (قولة: أمانة في يَدِ الفضولي) فلو هلك لا يَضْمَنهُ كالوكيل؛ لأنّ الإحازة اللاحقة 
كال وكائة البق بين حيث إنه صر بها تصرفة نافذا وإنا لم يكن من كل وجوه فل المشتري 
ين اللتدري ون المعر ل | ذا أحار امالك لا يذ بل يطل بحلاف الوكيل» وَثمامُةُ في "الفنتح””ا 


رو 
ري 


وأطلقة فشمل ما إذا هلك عند الإحازة أو بعدة كما يأتي” ' بيانه. 


ول لأنه لما كان الور لا ان شراءً إلخ) يُظهر مِن هذه العلة اذيك السادعت 
الفضّولي إذا لم تود الإضافة في أَحَدٍ الكلامّين الك العَرْضٍ على ما مر في شراء الفضولي» رإلا نفذ 
كايا 


.4 4/١ "ملتقى الأبحر": كتاب البيوع  باب الحقوق والاستحقاق  فصل: البينة حُجّة‎ )١( 

(0) في "د": ((فلا يجوز)). 

(5) "العناية": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق ‏ فصل فْ بيع الفضولي 5 ر(هامش "فتح القدير"). 
(4) "البحر": كتاب البيع ‏ باب الاستحقاق ‏ فصل ف بيع الفضولي ات 

(د) انظر "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق ‏ فصل في بيع الفضوليّ 191/5. 

(3) المقولة [97857] قوله: ((وجِرّمٌ "الرّيلعي" و"ابنُ ملك" إلخ)). 


عالق ار عبد جججتتح.. 077 سمس شسهنيية. “أله المعافلاك 


(فرعٌ) 

لو اراد المشع رع استرداد الثم نه بعد دفعه له على رجاء الإحارَةٍ لم يملك ذلك» 
ذكرَهُ في "المجتبى" آعيرَ الوكالة» "رملىَ على الفصولين"”". 

وى زقواله: 00 8 إلخ) تع ف الا وهو عدول عن ظاهر 
"المقن". فإنّ الظَاهرَ نه أن قولهُ: ((وأخذ الشمّن)) مبتدأء وقولَه الآتي”": ((إحازة)) بره 
وهذا أولى كما يُفِيدُهُ قولهُ الآتي عن "العماديّة": ((ويكوثُ إجازة))» أفادة "ط"19. 

877" ل أخحل المالك الشمّن) الظَاهم أ (وأل» للجنس» فيكول أخحل بعضه اناد 
ايشا لدلالية على لضا ولتصريحهم ف نكاح الفضولي بان بض بعض المهر عار ألياد: 
البملي*" عن "المصلّف "80 


(قولة: َ ف ذلك الع إلخ) قال "الرحمتي": : ((ظاهر كلام "الشتارح": أن مِن 0 كر 8 
أن للمالك أذ الشمن وطَلبهُ ء ين للشتري» وذلك يكونا إبحازةه وهو مُسلَم في > كونه إخازة؛ لأنه كذ على 
الرضاء وأمًا كون الك له طَلْبْ الشمّن أو أَحَذَهُ ين المشتري فلا؛ لأنّ بالإحازةٍ صارَ الفضُولي وكيلاء والحقوق 
ترجعٌ إليه لا إلى المالكب» ولذلك ةر كمه أن أذ امالك اشم أ أواطلية من المشخرئ 
ان تحتل لدكم كرا إجازة لا نفس الأخذ كما صَنْعهُ "الشارح")) انتهى. ان ستلدف: ٠‏ ووْقَعٌ في نسح 
أصرض ل 'الشارح الله ا 'المنح" ولا يرد عليها شيء؛ إذ ليس فيهما الغدول عن كلام الل 
ولا شلك أن كون أَعَدٍ البائع الشمَنَ أ أو طلبه إجازة حُكمٌ ين أحكام ب بيع الفضولي» تأمّل. 


)١(‏ "اللالئ الدرية ف الفوائد الخيرية": الفصل الرابع والعشرون ف تصرفات المعترلي وأحكامها 7١7/١‏ (إهامش 
"جامع الفصولين' ). 

(؟) "المنح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في الفضوليَ ؟/ق؟؟/ب. 

(؟) في الصحيفة نفسها "در . 

(4) "ط": كتاب البيوع ‏ بات البيع الفاسد - فصل قي الفضولى مم 

(ه) "المنح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسذا- فصل في الفضولي ان 1/0 


الجزء الخامس عشر ‏ . لسسسسيس ابس الس سس سس قصل في الفضولي 


وهل للمُشتري الرّحوع على الفولي يعثله لو هلك في يده قبل الإحازة؟ الأصحح: نَعَم عه 
إن لم يعلم أنه 0 وقتّ الأداء لا إن عَلِمَ "قنية"”"©) واعتمَدَة "ابن ل 


قسن (قولة: وهل للست إلخ) كان الأولى ذكر هذه 0 بتمامها عقب ما 
قدَمَه'' عن نالفي لأنّ ذاك فيما إذا حدم الأسارف وهذا فيما إذا لم 0 

وحاصله: أنه إذا لم تود الأتعاره نقى لمن غير العرطن 2 على ملك المشتريء فإذا هلك 
ف يَدٍ الفضولي هل يَضْمَنَهُ للمشتري؟ ففي "شرح الوهبائيّة"””: ((قال في "القنية'” 2‏ بعد أن رَمَرَ 
لاني "عبد الجبَار" والقاضي ي "البديع”© - : اشترى مِن فضولي شيئاً ودّفمَ إليه الشْمَنَ مع علمِه بأنه 
فضولي» 00 لارام بكر دزت بيع فالمنُ مُضمودٌ على الفضولي. نم رَمرَ 
ل "قاضي نحان”' وقال: رَجَمٌَ على الفضولي عسل الشمّن. نم رَمرَ ل "برهان" صاحب 
ا وقال: لا ربنع عليه بشيء. ريرك "ظهير الدين ا مرغيناني رفال: إن علم 


أنه فضتولى وقت أداء الشمن يَهلك أمانة ذكرهُ هق "العم قال "البديع 7 0 وهو الأصّح أه. 


ل تصحيح كونه أمينا أذ القع إل ل ا 
7814 (قوله: واعتمّدَهُ "ابن الشّحنةِ”) كأنه أحذ اعتمادهُ له مِن ذكره علة التصحيح 
الك تور انل 


)١(‏ "القنية": كتاب البيوع ‏ باب ف البيع الموقوف ق١٠٠/بء‏ وقد ذكر ابن عابدين رحمه الله نص المسألة. 

.7175/١ "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب البيع‎ )١( 

داكت 5و 

(4) في "7": ((القرض)) وهو تحريفء وف "ك": «(العروض)). 

)25 "تفضيل عقد الفرائد”: فصل من كتاب البيوع ا 

(5) "القنية": كتاب البيوع ‏ باب ف البيع الموقوف ق١١٠/ب‏ 

(1) هو بديع بن أبي منصورء فخخر الدين العراقي (ت7748ه)؛ صاحب "البحر المحيط" الموسوم ب"منية الفقهاء", وهو 
أصلّ "القنية" للزاهدي. وانظر تعليقنا المتقدم .١95/1١‏ 

(8) نقول: بل رمز ف "القنية" ب"'قج". 2 رمرٌ للقاضي جلال الدين البحاري كما في شرح رموز "القنية"؛ على أننا لم 
نعثر على النقل ف "النانية' ' ولا ' 2 ح الجامع الصغير' ' لقاضي نحان. 

(9) "المحيط البرهاني": كتاب البيع ‏ الفصل التاسع في حكم شراء الفضولي وبيعه /ق58/ب بتصرف. 

0 0 نقول: قر ف "القئية" 0 وهو رهز ل "الواقعات الكبرى". 


1 


حاشية ابن عابدين خبتيت يج تبج كا ع الت شتت 1ت هك أقسم المعاملات 


0-7 ب 0 م و 2 2 0 و 2 
أَقرّهُ "المصنفى””"2: وجِرّمٌ "الرّيلعي" و"ابرن ملك" بأنه أمائة مُطلقا. 50000 


007 عد )0 “قو سس ا اللو سس 
لضفه (قوله: وأقرة المصنف ( قلت: وبه جمزم في ال "جا مع الفصولين"”", 
وعزاة في "شرح ال "3 بن "القهستاني اغعة ‏ العمافية". 
5 ل 0 و" و 50 . # 2 3 و 
امستضفة (قولة: وجحز م "الزيلعي 9 ل إلخ) حيث قالا: ((وإذا أجاز المالك 
كان حكن تقل كاله قاب 1 زد 05 وكل خيلا شمن بالماة افق ده 
سواءٌ هلك بعد الإجازةٍ أو قبلها؛ لأنَّ الإحازة اللاحقة كالوكالة السّابقة)) اه. وبه عُلِمَ أن 
قول 0 («مُطلقا)) يعناذ: سبوا هلف قبل الإحازة أو بعدهاء فافهم. 

0 أن ا بن كلام 0 و'ابن ملك" 5 دن إذاا و جدت الاسادة 
للكتيرة لأ النعو ل بالتكازة اللاحقة هار كالو كن كر الع فق نو أمانه قت 
الهلاك من ين قبعبه) فيَهِلك على المجيز وإن كانت اللإجازة بعد الهلاك . 

والمتبادِرٌ مِن كلام "القنية": أن الإجازة لم ا لا قبل الهلاك ولا بعد فلذا 
احتلف المشايخ في ومائة واطلمف انا نا كر "الريلعي" و'ابن ملل" فلا وججة للاحتلاففب 
فيه فلا مناقاة بين الل هذا ما ظهر لي فتلبر 6 


(قولة: 0008 أن المتبادر من كلام "الرّيلعي" و"ابن ملك" أن المراد إذا وُحدّت الأجخاره إلخ) ما 
له موسي لاسكا وار 


"الس" كاب لكوع التداليم الفاسد ضئل 3 المطرل 317 ني 

(؟) "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل العاشر في الوكالة بالبيع 4448/5 (هامش "الفتاوى الهندية") 
ف "جامع الفصولين" : الفصل الرابع والعشرون في تصرفات الفضولي وأحكامها .7171١/١‏ 

(5) "الدر المنتقى": كتاب البيوع ‏ فصل ف الاستحقاق 95/5 (هامش 'بجمع الأنهر'). 

(5) "جامع الرموز": كتاب البيع ‏ فصل: عدم حواز المنقول قبل قبضه 58/7. 

(59) "تبيين الحقائق' : كتاب البيوع باب الاستحقاق 14/1 ٠١‏ 





اللو التافس فقن مست٠حميين‏ . وعم فصل في الفضولي 


م 2 8 1 1 2 1 10) ع 0 ١‏ 0 : )0 . 0 1 2 52 
(١وقوله):‏ هيات نهر (بشس فا ميتعيت 0 أو الحسات: أو اصبت) ا 
وبقي ما إذا ملكا ام فيك د الفولي قبلّ الإجازة» ففي "جامع الفصولين"”7": 


بعقَدٍ فاسدٍ)) اه 


ا .قا جر مز 7 010 : رض 
لم يُذكر حكمٌ هلاك المبيع؛ وذكره في جامع الفصولين” '. 
وحاصلة: راسو هافق الاضادة فإن كان قبل رءاقهم// قَبْضٍ المشتري بطل العقذ 


ع 


ون بعدَهُ لم يَجُرْ بالإحازةٍء وللمالكِ تضمين انوا كناء» :و اهمها انيدار ميمه ملك نوي 
الخ فلا يقَدِرْ على أ ناشسة ثم إن فم القتشرفى بطل البيع؛ لذن افد الدفة قاد 
مدو يان د يو وإن ضَّمّنَ البائمٌ فإن كان قبِضْ 


ار 


قبَضَّهُ بلا إذن مالكه - نفد بيعه بضمانه» ون كان مد أنان: 


ع أن 


وما صار تضمو عليه سايم عد بع لايد بحتماي؛ أن سيب يلكه تأر عن 


0 
0 


ع ا ان قُُ "ظاهر الرّواية”: أن البيعٌ يَجُورُ بتضمين البائع» وقيل: تأويلة أنه سلم 

المع (قولة: بنس ما صئعت) قال في "جامع الف "10 ((هو كار واكام 
وبع وطلاف وعيرزهاء كد روي عن "عمد دوق ظاهر الرّواية هو رَدء وبه 2100 
والظاهة أ 1 ا 0 


اك 
وقولة؟ لأنه مه بِعقَدٍ فاسي) قد تقدّمَ أن البيعَ الموقوف مِن أقسام الصّحيح لذ الفاسقء: ولغل المراد 
دكوقه كاميا ساق لكوي مغية تقذ النطتر و" لف كك عد العقق الركوف قلق إن انالك عافن 


(1) "النهر": كتاب البيع ‏ باب الاستحقاق ‏ فصل في بيع الفضوليّ ق799/ب. 
23 ((أو)) لميت ف 1 0 
(؟) "جامع الفصولين": الفصل الرابع والعشرون في تصرفات الفضولي وأحكامها .571/١‏ 





حاشية أبن عابدين 2 م عم قسم المعاملاات 


على الّخمارء "فتح' "" (ومية الشمن م من المشتري وَالتَصِدٌّق عليه به إتحازة)0© لو لو المبيع 
ا اعفاد" زرقرله: ا ا ل أي : للبيع الموقوفيء فلو أجا 01 بعده لم 
يَحُْ؛ لأنّ الفسوح لا يجان بخلاف المستأجر لو قال لا أحيرزُ بَيْع الآحر» ثم جار ان 


4مس (قوله: على المحتار) ادق ورالسيف بروراصيت 1 ونقابلة عاق "01 
((مِن أله ليس إكارة» الأنه يكم للاستهزاع))» وق "ادير بزران قنه روايين))؛ في 9 


2 
الفصولين ” ارايت ار وفقت» أو كفتتي مؤونة ابيع السك النة عير نيزن 
إلعادة؛ أنه 0 للاستهزاءء إلا أن 00 ١‏ قال: إل 1 أو أصبت عار ا أقول: 


يع هاور 


يسبغى أن يفصل: فإنُ اله جد فهو عار ا استهزاء» و يعرف بالقرائن» لوك كد ينبغي 
أن اذ يكون ار 3 الس هو للدم اموق لاقي ل الب عق للع ران 
الع اي من التفصيل كما أفصّحّ عنه "البرّازي"10) 
41”لع (قولة: , المبيع قاقيا :3 5 ارا نه علد فير "العا لهو فالكلام فيه. 
بو ال ع اك ار 


الشتضيقة (قولة: جار) لأنه بعدم عم ا ا من أن المستأجر لا يَملِكُ الفسلخ. 


)١(‏ "الفتح”: كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 75/7- 777 بتصرف. 
(5) قولهُ: ((إحازة)) خبرٌ ل: ((وقولة: أسأت)). 
(0) في "د" و"و": ((أجاز)). 
(:) "النانية": كتاب البيو ع باب البيع الفاسد .. فصل في البيع الموقورف ١74/7”‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) "جامع الفصولين": الفصل الرابع والعشرون في تصرفات الفضُوليٌ وأحكامها 71١/١‏ بتصرف. 
(1) "اللآلى الدرية في الفوائد الخيرية": الفصل الرابع والعشرون ف تصرّفات الفضُولي وأحكامها 7١/١‏ (هامش 
"جامع الفصولين" ). 
(90) أي: التمرتاشي» ولم نعثر على المسألة في مظائها من مخطوطة "المنح" التي بين أيدينا. 
(8) أي: مصدف "جامع الفصولين". 
(9) "البرازية": كتاب النكاح ‏ الفصل الأول ف الآلة ‏ نوع آحر ١١١/4‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)٠١(‏ المقولة [70307551] قوله: ((ووّقف بيع المرهون والمستأجر مر إلخ)). 


الجزء الخامس عشر سس - اليم الما قصل في الفضولي 


وأفادَ كلامُةُ جوارٌ الإحازةٍ بالفعل وبالقول”", وأنّ للمالك الإحازة والفسلخ, 
وللمُشتري الفسّخ لا الإحازة» 200 


(89مم0 (قوله: بالفعل وبالقول) الأول من قوله: ((أعذ الثمّن))» والثاني مِن قوله: ((أو 

طلبةُ)) وما بعد وي "جامع ال 0" ((لو أخحذ المالك شمنه 1 من المع فهو إاخارة: 
7 ا ع 2 30007 م 2ر الات 2ع 2 2 م 5 

لا لو سكت عند بيع الفضولي بحضرته)) اه. وسيّذكر "الشارح 8 اليكوت آخير الفصل. 

و“مم"5") (قوله: وأن للمالك إلخ) استفِيد ذلك من قول الت وري درن 
الأجنارة قن الراك عازه انالف كاله يُفيدٌ أنَّ له الفملخ أيضاء وأنُ المشتري 
معاون لبت الهينا لاد فافهم. ظ 

[78*4 (قولة: وللمُشتري الفسخ) أي: قبل إجازةٍ المإلك تحرزا عن لزُوم العقد» 00 
وهذا عند : التوافق على أن المإلك لم , يجز البيع ولم يأمَر به» فلا يناي قول العا الاتي 
((باع عبد غيره بغير أمرهٍ إلخ)). 


(قولة: وأدّ المشتري فصر لى لين نيولاه اعفاد اده "الشارح" مِن كلام "المصنف" 
عل تأملِ والأظهرٌ ما قالهُ "ط": ((أنّ قولة: وللمشتري إلخ عل داف اسفن المماي)), َعَم يستفاد 
يه أنه ليس له التسلخ. 

)١(‏ في "و": ((والقرل)). 

(؟) "جامم الفصولين": الفصل الرابع والعشرون في تصرفات الفضوليٌ وأحكامها 77١/1١‏ بتصرف. 
() عبارة "جامع الفصولين": ((خطًا من الفضولي)). 

١غ)‏ ات 0 

(5) صدة١اس‏ در . 

(1) "البحر": كتاب البيع ‏ باب الاستحقاق ‏ فصل في بيع الفضولي 25 تقلا عن "البزازية". 


412:96 در , 


حاشية ابن عابدين م ب الكت قسم المعاملاات 


' 3 0 900 1 ع ايانس ع هم ي_ لإا سات 
وكذا للفضولي قبلها في البيع النكاح؛ آنه معبر ميحخص ») اننا 00 
ا 4(؟) و"جا (1) . ١‏ 5 3 


الشري فض عاضا وار اع امه 7 ا 
البائع أو على للقي من الْستَحِقّ ثابث» إلا إذا حَكُم القاضي فَيَلرَمُ العَجِرُ فيَنفسخ)) اه. وقد مك29 
أرّلَ الفصل أن الاستحقاق مِن صوّر بيع الفضولي) فينبَغي تَقييِدُ قوله: ((وللمُشتري القَسلح)) 
بالرّضا أو القضاءء تأمل. 

رمع مم (قولة: وكذا البعرل قبلها) أي: قبل إحازةٍ المالك لِيُدفعَ الحفوق عن نفسيه) 
فإنه بعد الإحازةٍ يَصيرٌ كالوكيل» فترجعٌ حُقَوقُ العقدٍ إِلِيهء فيُطِالَبُ بالتتسليم ويُخَاصمْ 
بالعيبو» وفي ذلك ضَررٌ عليه؛ ا 

:0س (قولة: لا النكاح) أي: ليس للفضولي في النكاح المَسْحْ بالقول ولا بالفعل؛ 
لأنه ميحد الحاو تسد القباره ]نانك مي" ا ايه ببالمعولي: 
3 في "التهاية ': ((أن له الفح بالفعلر» بأن رَوَّجَ رَجُلاً امرأةٌ ثم أحتّها قبل الإحازقء فهو 

فسخ للأو ل ل ل ل 


(قولة: فيلزم م محر فيتسيخ) يعني : يْرَمُ العجرٌ عن إثبات ذلك. اه "فتح". 

(قولة: فيُبَغي تَقييدُ قوله: وللمُشتري الفسنْحَ بالرّضا أو القَضاء) اللا لت ا 
إطلاته» وأنّ للمشتري الفسلْحَ بلا قضاء ولا رضّاء وبُخصُصُ من عُمويِه مسألة الاستحقاق للعلةٍ التي 
كركذ ولا بر ان ركرة لك ذلك اجو مدر بيع الفضولي؛ لَعَدَم هذه العلةِ فيهاء تأمّل. 


)١(‏ "البزازية": كتاب البيو ع الفصل العاشر في الوكالة بالبيع 4481//4 - 488 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية'). 

(؟) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق 181/5. 

') "جامع الفصولين": الفصل السادس عشر في الاستحقاق والغرر وما يتعلق به .١51/١‏ 

(5) صاه ‏ أآدرا. 

(5) "الخانية": كتاب النكاح ‏ الباب الأول فيما يتعلق به انعقاد النكاح سلوب موسرم 6 
(هامش "الفتاوى الهندية ). 

(5) "البحر": كتاب البيع ‏ باب الاستحقاق ‏ فصل ف ببع الفضولي 5 . 


الجرماكامن عشن لعتتدحكهته: 29 اشاح يسيس مييهة فصل في الفضولي 


اك ا ل 7 ار ١‏ ضَ تمر سس عر ور اع 
وي "المجمع": ((لو أحاز أَحَد المالكين حير المشتري في حصي وأَلرّمَهُ "محمد" بها)). 
(مَمِمَ أن فضوليَا باع ملك فأجازٌ ولم يَعلّم مقدارَ الشمّن فلمًا عَلِمَ رَدّ البيمٌ فالمعتبرٌ 
إحازتة) لصيرورته بالإحازةٍ كال وكيل؛ حتى يْصِحٌ حَطَهُ مِن الشمّن مُطلقاء "برازية"0"©. 


”2 الى 


08809 (قولة: خيرٌ المشتري في حِصتهِ) أي: حِصّةٍ المجيز؛ لأنّ المشتري رَغبّ في شرائه 


جنك اناهن الولح سل باز كرا قو يلير الطا كك رار عن ليقلا ري 
لأنه رَضِي بتفريق لاط هيه عليه اجا قن يُجتمعان على الإجازةء "شرح المجمع". 

884 ”ع (قولة: فالمعتير” ارم ولو امال د 5 أعاز فال نايدا به "رملي على 
ال لد الور 

بع (قولة: مطلقام أي: عَلِمَ الماك بالئمّن أو لم يعلمء وأحاب "صاب الهذاية"0): 
((أّه إذا عَلِمَ باحط بعد الإجازةٍ راف خدابم فله الخيارٌ بون الرّضا والقسنخ))» "بحر'”© عن "البازيّ'"”©. 

(قولة: وألرَمَهُ "محمد" بها؛ لأنه رَضِي بتفريق الصّفقَةِ عليه إلخ) ما ذكرَهُ مِن العلة يُفِيدُ أنّ لاف 
"قبن" نيما ذا عل أند فصول . 

(قولُ 'الشارح": حتى يْصِحٌ حَطَهُ من الم إلخ) قال "ط": ((يَبغي أن يكو هذا على قول 
"الإمام”: أما عندَهُما فيتقيّدُ الوكيلٌ بالبيع كثل القينة هن طهر أن انم كو القيذة يمس اللستيم) اهت: 
ويَظهَرٌ أنّ ما أجاب به "صاحبُ الهداية" مَبنِيّ على قولهما. 


)١(‏ "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل العاشر في الوكالة بالبيع 488/4 - 483 (هامش "الفتاوى الهندية”). 

)١(‏ في "ب": ((يسلم)) دون لام في أوله؛ وهو خطا. 

(9) "اللاليع الدرية في الفوائد الخيرية": الفصل الرابع والعشرون في تصرفات الفضولي وأحكامها ١91/١‏ (هامش 
"جامع الفصولين"' ). 

(5) لم نعثر اق "الهداية” على ما نسب إليها من الحواب. 

(ه) "البحر": كتاب البيع ‏ باب الاستحقاق ‏ فصل في بالسرل 520 

(5) "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل العاشر في الوكالة بالبيع 4834/4 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية'). 


١/4 


حاشية ابن الي ١‏ مسححيتت حسم 6“ اللماصيايسيسيييت قسم المعاملات 


2 رم ف غاصبب عبدا فأعتقةُ) المشتري (أو باعهء فأحارَ المالك) بيع مم الغاصب 220 


(فروع) < 
ف "الفصولين””'؟: (ِ(أْمَرَهُ ببيعه .ممائة دينار فباعه بألف درهّمء فقال المالك قبل العلم: 


أرقت تجار بالف درهي 0 0 كلو فال ا ها ا الا م للف علس 
الإحازةٍ ليس له أحد الشمّن م ين المشتري إلا إذا ادَعَى أن الفطولي وكلة بقيْضه. فنات العبيد 
ف يد المشتري 4 اذعَى المالكُ الأمرَّ أو الإحازة فإن قال: كنت آم به صٌدّقَ» ولو قال: 
بَلغنِي فأحزتهُ لم يُصدَّقْ إلا بيَّة وكذا لو رَرَجَ الكبيرةً أبوها ومات رَوجُها فطلبّت الإرث 
ودعي الأمر أو الابارهم/: 

:7844 (قولةُ: اشتَرى من غاص عبدا) لو قال: مِن فُضُولي لكان أولى؛ لأنه إذ"© لم 
5 المبيع لم يكن 2 مع أن الحكم كذلكه وله ساد > : لأحل قوله: ((أو باعَهُ))» فإِن 
بيع العبد قبل قَبّضْبِهِ فاسدٌء أَفادَهُ في "البحر"7. 0 المسألة: رَيدٌ باعَ عبد رَجْلٍ بلا إذنه من 
عمرو» فأعتق عَمِرّو العبدَ أو باعَهُ من بكرء فأحارٌ المالِكُ بيع زَيادٍ أو ضمَّلَهُ أوضمّن عَمرا 
القعرق توف العتو اند عِتقّ عَمرِو إن كان أعتقهُ» وأما إن كان باعَهُ فلا ينفذ الببع. 

الرناضقة (قولة: فأحارٌ امبِتُ بيعَ الغاصبيع قيّدَ به لأنه لو أجار ب بيع المشتري ود 
وهو ببع عَمرو لبُكر- جار قال في "جامع الفصولين"”» رايزا ل "المبسوط"”؟: ((لو باعَهُ 
المشترتي ين غاص م ونم حتى نَداولتَه الأيدي؛ 0" بره الترة م 
ذلك العقة (مخاصّة؛ 9 كلها على الإحازقء فإذا أجارَ عند مدينا: جنار .ذللك 00 اه. 


)١(‏ "جامع الفصولين": الفصل الرابع والعشرون في تصرفات الفضولي وأحكامها 0١‏ بتصرّفء ناقلاً المسألة 
الأولى والثالئة عن "المنتقى"؛ والثانية عن "فتاوى رشيد الدين". 

(0) في "ب" وام': ((إذ)). 

(59) "البعحر": كتاب البيع ‏ باب الاستحقاق ‏ فصل في بيع الفضولي عطاك 

(4) "جامع الفصولين”: الفصل الثاني والثلاثون في بيع الغصب والرهن والمستأجر إلخ ؟/15. 

(د) "المبسوط": كتاب الإكراه ‏ باب الإكراه على البيع ثم ييعه المشتري من آخخر أو يعتقه 47/71 بتصرف. 


الازع افون عقن تنسدحس يسم 83 ١‏ لججتجتححت, ,انل ل الفصرلى 


000 َ 4 سارر؟) ... ث رع سه 
الضمان إليه) على الصحيحء زيلعي ” ' (نفذ الاول) وهو ا 


8 0-0 
َ 
0 

٠١ 


هاه هاه هد ها هماع ته فاع شاف هو ه ه 75 


وبه ظهَرَ أن بيع الشتري مِن الغاصبٍ مَوقُوفٌ وأمّا ما في "البحر”" و"النهر"9) عن 
"النهاية" و"المعراج": ((مِن أنه باطلٌ)) فهر تُحَالِفٌ لما في "جامع الفصولين" وغيره من 
الكتبي كنبلا سور "لين لدعلل" لك اسسائية الببخرا. 

اوضق (قوله: أو أذ القاصب الفتيناة إل المالاف فلتي الأصّح "هداية") وح 
في "البناية"0* خحلافا لينف ام اد زوفت اننال سد اذام الى سامون دانير د 
بأدائه مِن المشتري)» أفادّه في "البح "9". 

84" (قولة: هذ الأو لهذا مدمها ونال مدلا عور ينه ايض لأنه 000 


(قرلة: وتام في *البحر" وهر" عن “اتهاة" و"للعراج': ين أنه باط فهو مُعسالف ما ف 
'جامع الفصولين" إلخ) ومُوافِقٌ لما ذَكرَةُ في "البحر" أرّلاً عن "البدائع": ((ين أن بيع الفضولي موقوف 
إذا باعَهُ مالكو لا لنفسيه)). 

(قرلة: هذا عندَّهُما إلخ) الخلاف مبنيّ على أن بع النضولىئ لا ينعقَدُ عندة ف ع الكو رفير 
الملك - لانعدام الولايق» فكان في غير الملك 0 ا وريه لأنّ الأصلّ اعتان لمكي 
بالستّببيء والتأخير لدفع الضّرر عن امالك والّررٌ في نفاذه لا قي توقفه. أها نهر . 


.39/ "الهداية": كتاب البيوع  باب الاستحقاق  فصل في بيع الفضوليٌ‎ )1١ 

9؟) "تبيين الحقائق": كنات اليوم 2 باب الاستحقاق 1/5 .١٠١‏ 

(") "البحر": كتاب البيع ‏ باب الاستحقاق ‏ فصل في ع اللي ا" 

(5) "النهر": كتاب البيع ‏ باب الاستحقاق ‏ فصل في بع الفضولي ق #49 ارب بتصرف. 
(0) "البناية": كتاب البيو ع باب الاستحقاق ‏ فصل في بيع الفضولي 11 1. 

.١٠١ا//5 "تبيين الحقائق": كتاب البيوع - باب الاستحقاق‎ )١( 


(0) "البحر": كتاب البيع ‏ باب الاستحقاق ‏ فصل في ار 5 . 


حاشية ابن عابدين 000 ؟ 1 قسم المعاملات 


(لا الثاني) وهو البيع؛ لأنّ الإعتاق إنما يَفتقِرٌ للملك وَقتْ نفاذهِ لا وقت تُبُوتوِ2, 
فد عد شفرف لأنّ عتقّ الغاصب لا ينفذ بأداء الصضّمان؛ 11021111111111 


عسه امه 


[844لمع (قولة : وهو البيع) أ بيع م المشتري من الغاصبيء أما بيع الغاصب ان 0 
بإحازةٍ المالكء وكذا بالتضمين» وفي "جامع السو و و ل ب 
مِلكه على بيعهء حتى إِنّ غاصبّهُ لو باعَه ثم ضمنة ا ع له والو شراة عاضيه 
بن مالكه ' أ ل 0 امح 

(5). 
لمر د لف ل اوس كس ب ا ار 
بين قيمّةٍ وقيمةٍ في عامة الروايات)). 
مطلب: إذا طرأ ملك بات على موقوف أبطلة 

ملم 0 أن الإعتاق إلخ) علة لنفاذ الإعتاق, وأمًا عَدم اد البيع فلبطلانه 

بايكينا ,12 ريشق ييا انلف للمقتري وناو للك الفا رذ وَرَدَ على الموقوفب أبطلة ٍِ 


عن عرس تر اسل 


9000 أو ل ولا أو مات فون فهذا كله ييطِلُ الك الموقوف. 


(قولة: إذ المي سبالمل عند الضّمان إلح) وَحَدتُ هذه العبارةٌ في "الفصولين" كذلك في الفصل 
الثاني والثلاثين في أحكام بيع المغصوبب» وقوله: ((بسسب)) بر ((ليس))» ولفظ ((البيع)) اشيهها: 


)١(‏ ف هامش "م": ((قول الشارح: لأنّ الإعتاق إنما يَمتَرُ إلى الملك وقت نفاؤه لا وقت ثبوته)) أي: بخلاف البيع؛ 
فإنه يحتاج م إلى الملكٍ وقت ثبوتهء قال في "النهر": ((والفياسُ أن لا يجوزء وهو قول محمدء والمخلاف مبني على أن 
ع الفضولي لا ينفذ عند محمد في حقّ الحَكُم وهر الِلْكُ؛ لانعدام الولاية» فكان الإعشاقُ لا في الك فبيطل؛ 
وعندهما: يوحب املك موقر ف ؛ لأنّ الأصل اتصال الحكم بالسببء والتأخيرٌ لدفع العسّرّر عن المالك» والعْسررٌ ف 
قاذ ا للق لاتق توت ولا تيل أذ العاف مامإ للق رقت تقد بل رفني لمنادهه بوالمراة بقرلنه عله 
((لا عتقّ لابن آدمّ فيما لا يُملِكٌ)) العتقٌ النافذ في الحال» وغاية ما يفيده لزومٌ الملك للمُعْيق وهو ثابتُ هناء فإنا 
ا قبل الملك)) اه. وأما عدم نفوذ البيع فلما ذكرة المحشي أه. 

(؟) "جامع الفصولين": الفصل الثاني والثلاثون في بيع الغصب والرهن والمستأجر إلخ؟/55 - 77 بتصرف. 


الجزء الخامس عششر يكجحككو 41 لكتحتسسسيبحبك 'الصل ل النمون 
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وأُوردَ عليه: أن بيع الغاصبو ينفذ بأداء الضّمان مع أنه طرا مِلْكٌ بات للغاصب على مِلكِ 
المشتري الموقوضب. وأجيب: بأنّ ِلك الغاصبو ضَّروريٌ ضّرورة أداء الصّمانء فلم يَظهرْ في 
إبطال يليك و المشتري» "بحر”". وأجحاب في "حواشي مسكين”": ((بأنٌ هذا غيرٌ وارد؛ 

ااه للد كرد لل فل :لكيه تناو "و لزلهيى روي ا انه افيا ا 
3 ناك عفدا في ملك الغير ثم مك ويد ريال الاح #العاصب نضا المعضيوي ثم ل 
وكذا لو باح يلك أيه ثم وَرنه ليوط ار اااي جا قط انتوق ذا مر ا 
اا باع الماك ما باعه الفضولي مِن غير الفضولي ولو ممّن 1 رين الع رك 1 


0 


أما إن نَ باعَهُ مِن الفضوليٌ فلا)) اه. 


(قولة: وأحاب في "حواشي مسكين" : بأنّ هذا غيرٌ واردٍ إلخ) ما فْ 'حواشي مسكين" لا يوافق 

ما مَشَى عليه في "الفصولين" ين التفصيل؛ ؛ وهو جَوازٌ بيع الغاصب بالإحازة له وبتقديم سيب ملك على 
بيعه) وعَدَمٌ جوازهٍ ة ومقتضى ناا "حراشي مسكين" 0 البيع الشاني بإجازة الماك 
الأوّل؛ لأنّ الباتّ حدّث لِمَنْ باشرّ الثاني الذي هو المشتري الأرُلُ؛ رو]”*© هو مُخالِفٌ لما في "المصنف" 
مِن عَدَم جواز الثاني بإجازةٍ الأوّل» وَمُفنْطنَاة العا ؛ أله لو'ضْمَّن الغاضب نفد البيع الأول وهو موافق 
لما في "الفصولين" و مالف لكلام “الب درام اوفقي اندر عه رهد كاتني 4 لسار ارلنات 
البات لباشرة» وهو غيرٌ مُسلم؛ لخالفته ا فالظاهرٌ الجواب الذي في 'البحر ؛ لعَدَم مخالفته 
ما في المتون» وقولة: (اللطارجن لن طنان روعي مرق ينل الس نر إذا ضَمن 
الغاصب نفذ بيعْهُ وبطل بيع المشتري؛ أن اللْكَ للغاصبي. فإ للك في إجازة بسع الغاصب للمشتري 
لا للغاصب. إلى 1: عير كلابهء وباجملة فهذه العبارة غير حرّرةٍ على ما ظهَرٌ. 


1 "البحر": كتاب البيع  باب الاستحقاق - فصل ف بيع الفضُو حول ف‎ )١( 

(1) "فتح المعين": كناب البيو ع باب الاستحقاق فصل في بيع الفضولي 17 نقلاً عن شيخخه وهو والنه رحمهما الله تعالى. 
(5) "البزازية': كتاب الدعاوى ‏ الفصل الثاني عشر في دعوى النكاح 710/0 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(6 هو شمن الديق اناعد ماني "لقاو الفاعديةاء:وتقدمدك: عه بز ارو 

(5) ما بين منكسرين زيادةٌ لتصحيح العبارة» ويل عليه قله بعده: ((وهو موافق لما في "الفصولين" إلخ)). 





حاشية ابن عابدين 3-3-0 ل - ا 31 0-0 قسم المعامللات 


لشبُوت مِلكِهِ به( "زيلعى””. (ولو قَطِعَت يَدُهُ) مَثَلاً (عند مُشتريه فأحيرَ) البيع 





قلس: وعليه: ففي مسألة بيع المشتري مِن الغاصب: لو أجارٌ بيع الغاصب نفذ وبطل 
بيعُ المشتري؛ لأن الك الباتً للغاصبي طرا على ملك مَوقُوضي بِاشَرَهُ هوء وأمًا بالنسبّةٍ إلى 
المشتري فقد طراً على مِلكٍ مُوقوضه لغير من باشَرَة؛ لأنّ المباشرَ للبيع الثاني الموقوف هو 
المشتريه نعم لو أجحار عقد المشتري ماق إل يكوث طَروٌ البانت لمن اشر الموقوف: 

45م" (قولة: 6 ملكه به) أي: بالضمان لا بالعصين.. ١د‏ امس ضر مُوضوع 
إفادَة الملك. اه " "”". 

لاتق رق له بولق معد يذ أن ذاينا باغ القاصين توق للف وو ناكم امار ب 
إلى أن المراد أَرْشُ أي حراحَةٍ كانت واحترّرَ بالقطع عن القتل أو الموتب عند المشتري» فإِنّ 
البيع لا يَجُورُ بالإحازة؛ لفوات المعقودٍ عليه: وشرط صِِحَةٍ الإحازة قيامُهُ كما مَر”»؛ وتمامة 
ف "الفتح”” 2. 

7844 ا عند مشدريم اراز عن العاضت» كما د 

7845 ] (قولة: لع أ لمر 

رمم (قولة: يكون المتترئ) تصريحٌ ب قاد لمشي في قوله: ((و كذا إلخ)). 
(1) في هامش "م": ((قول الشارح: لثبُوت مِلكهٍ به)) أي: فقد وَقَعَ عِتَقَهُ في غير مِلْكِهِ أصلأء فلا ينفذء بخلاف ما إذا 

افق العقري التبناق كان الرك فرضة إن مه الائعةة الف ل 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع - باب الاستحقاق 5//ا١١.‏ 
() "ح”: كتاب البيوع - باب البيع الفاسد ‏ فصل ف النطرلي ق 5917 /أ. 
(4) المقولة [-١78؟]‏ قوله: ((بأن 2 المبيع)). 


(ه) انظر "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق ‏ فصل ف ببع الفضوليٌ //1310. 
(5) المقرلة [17855] قوله: ((بخلافب الغاصب)). 


١ /؟:‎ 


الجزء النامس عشر . 4 فصل في المضولي 


لأن الملك تم له مِن وقت الشراءء بخلاف الكاعيي) لهال رو سدق عادر اد بقلي 


8 1 2 1 ب 5 وبي )١‏ 
نصفي الثم وُحُوبا)؛ لعَدَمٍ دُخوله في ضَمانه؛ مع 3 امي ون عر اه أ وو اك 01 


ردول أن الللك نه تفن رقش الشرلم فت تبن أن القطع ورد على 
ل ال 

الحايفة زقولة: بخلاف الغاصب) أي: لو ع الب ده 2 ضمِن قيمتهُ لا يكون 
ا را ل ا لس كم 
مَوضُوع للملّكء فلا يَملِكُ الأَرْشَ ون ملّكَ العبد؛ لعَدَمٍ حُصُولهِ في مِلكِه. 

رمم" 5 مما زاد) أي: من الأرّش على نصف الشمَن إنْ كان نصفف القيمةٍ أكترٌ 

للايفة (قولة. رُحُوبا) قال في "البحر””: ((هو ظاهرٌ ما في ال 

رده (قولة: لعَدَمِ مُحولِهِ ني ضَمانه) لأنّ الك غير مَوجُودٍ حقيقة وقت القطعء وأرش 
ليد الواحدةٍ في ار نصف الي وف العبدٍ صف القيمة» والذي دحل في ضَمانِه هو ما كان 
ا الي ففيما زادٌ على نصفب الثمّن 0 عدم الملكع وتمامة في "البحر "00 


(1) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق ‏ فصل ف بيع الفضولي عفرن 
(؟) "ط": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد افطل ل النعاران. لاط 

(6) "المنح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في الفضولي * 1/7577 

(:) المقولة [1847؟] قوله: ((لتبُوت مِلكِه بهع). 

(5) "النهر": كتاب البيع ‏ باب الاستحقاق ‏ فصل في بيع الفضولي ق٠٠4/أ.‏ 

(1) "البحر": كتاب البيع ‏ باب الاستحقاق ‏ فصل ف بيع الفضولي 10 

7/0( "الفتح” : كتاب البيو ع باب الاستحقاق ‏ فصل ف بع المطول . 

(8) انظر "البحر": كتاب البيع ‏ باب الاستحقاق ‏ فصل ف بيع الفضولي ا" 


حاشية اين عابدين نت تا كعم ب قسهالعاملات 


(باع عبد غير بغير أَمْرو) فيد ناي" (مبْهنَ اللشعري) مفلا على إقرار البائع) 
الفضولي كك على ارال رب العبدٍ: أنه لم يأمَره بالبيع) للعبدٍ (وأراد) المشتري 
(رَدَ المبيع رَدّت) بينتة ولم يُقبَل قولة؛ ل اا 


كمم"م (قولة: فيد اتفاقيٌ) اه وإ وقمَ في "الجامع الصفي "70 دين من مره 
امداق "نفد "7ك أيه لذن ذكرة فيد ترافى لمتعاقدين عليه مع أنه مَحَلّ المارَعَةِ بينَهُما. 

ددسم (قولةُ: متلا راحمٌ لقوله: (فبَرْهَنَ))؛ لما في "النهر””" وغيره: ((ين أنه لولم 
تكن بيّنة كان القولٌ لِمُدّعي الأمر؛ إذ غيرَهُ مُناقِضٌ فلا نَصِحٌ دَعواة ولذا لم يكن له 
استحلافة)) اه. وليس راحعا لقوله: ((المشتري)) على مُعنى أن البائع كذلك؛ لأنه يكور مع 
قول الع ((كما لو أقامٌ البائع البيّنة))» أفادَةٌ " "290 

زممخ» م (قولةُ: لفوني) لا مَحَلَّ لذكره بعد وه 4 قولة: ((بغير أ أم 494 0 قا 

ردهدمى (قولة: ردت بِيَْهُ) أي: إن بَرَهَنَ وقولُ: ((ولم يُقبَلْ قولة)) أي: إن 0 

نكم (قولة: للتناقض) إذ ذ الإقدام على الشراء والبيع الس على دعوى الصحّة 


وأنه يَمِلِكُ البيعّ» ودَعوى الإقرار بعَدَم الأمر تناقضة وول الة سيو على نوز العرى: 


ا م ا 
(قوله: قوله: فيك اتفافي فإنه وإن فقن الجامع الصد لصغير" إلخ) لاصيا 14 اكد 3 قع إلخ كونئنا 
١1 ٠ 5‏ 11 


0011 ودعوى الإقرار بعدم الأمر ا إلخ) ع1 الإقرار قبل قبل البيع» وأا لتو ادعين إقراره بعد 
البيع تسمّعُ دَعواهُ وبيّهُ كما ذكْرَهُ في "البحر' وو وان 1 'الشارح” نوه في 0 
هذا امحل وبهذا يَندَفِعُ التعارْضٌ بين ما هنا وما نقلهُ في "الدّرر" ‏ : ((مِن أن المشتري إذا ثبت عليه 
)١(‏ "الجامع الصغير": كتاب البيوع - باب الرحل يغصب شيئا فيبيعه أو يبيع عبدا لغيره بغير أمره صافاله7 711 5ك. 
(؟) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق ‏ فصل في بيع الفضولي ا 
(5) "النهر": كتاب البيع ‏ باب الاستحقاق ‏ فصل في بيع الفضوليٌ ق ٠.‏ 4/) 
(8) "ط": كتاب البيوع ‏ باب اليم القاسد فصل في الفصولي ؟/5.. 


الله اللاو عدر . ممتحين .ننة بعبسصييكت: "انف ل العوان 


(كما لو أقام) البائع (البينة أنه باع بلا أمرء أو بَرهَنَ على إقرار المشتري بذلك) 


3 
ل 
ع اش 


وأصلة: آن من سعى قُِ نقض ما تم من + جهته لا يقبا إلا 2 هيا لتة: (وإن أقر 

البائع) المذكورٌ ولو عند غير القاضيء "حمر” ' (بأن رب العبد لم يأمره بالبيع 
0 عِ ؟ ام عِ 1 ليما 0 

ووافقة عليه) أي:”'' على عَدَم الأمر (المشتري انتقض) البيع؛ ......... ل 


"نهر'” وغيره. واعترض بأنّ التوفيق مُمكِنٌ؛ لحواز أن لا يَعلَمَ إلا بعد الشّراء يإحبار عُدُول له بأنا 
معنا إقرارٌ البائع بذلك قبل البيع؛ والبوالي ان انيع اوراس وكات درف تنك / 
ساع في ا فقولهُم ‏ : إمكانٌ التوفيق يدقع التداقضّ على 
أحَدِ القولين - م ا تدا إذالم يكن ساقي ف نقض ما ثم من حهته)). 

كم" (قوله: إلا 2 مسألتين) م ف البو هناء لكن "الشارح" د20 قٍِ 
الوقفي عند قوله: باع 00 ادعو أني كلك سني أن المستثنى سبع) وََدّمنا ناك 
عن قضاء ال ا تسد ومَر”' الكلامُ عليهاء فراجحعة. 

55خم"1] (قولة: ولو عند غير القاضي) أفا أفاد أن فول "الكنر "37 : عند القاضى)) قي انها 


الاستحقاق بإقراره لا يَرجمٌ بالنمن» وإذا أقام بينة أن الدَّارَ ملك المستحق لا تسمع بيُنتة» ولو أقامّها على 
إقرار البائع أنها ملك المستحق تقبل» ولو لم يقِمُها على ذلك كان له طلب يمينه)) اه باختصار ‏ بان تحمل 
هذه العبارة لي دعوى اللإقرار 557 البيع. 


)١(‏ "اليحر": كتاب البيع - باب الاستحقاق - فصل في يبع الفضولي 5 بتصرفف. 
() ((أي)) ليست في "د" 

ا و ب ا 
(5) "البحر": كتاب البيع ‏ باب الامتعقاق بافضل فينع المطولي 1 
(د) "البحر": كتاب البيع . باب الاستحقاق - فصل ف ار 1 


"د لآ 


55/١ )5(‏ وما بعدها 
(0) المقولة [11015؟] ل ((وهي)). 
(8) انظر "شرح العيني على الكنر": كتاب البيع - باب الاستحقاق ‏ فصل في ببع الفضولي ؟عة. 


حاشية أبن عابدين حوريب و العسيحت ةيحت قسم المعامللات 


أن اجاح لانت بين اودر ر؛ لعَدَم اليف ره بطَلَ (في حَقهما 
لاقي حق انلك للعبد (إن د 3 اذُعَى اوكا بأمره فيُطالب البائع 
بالشمّن ‏ لأنه وكيل - لا المشتري نخلافا ا" 

(باع دار غيره بغير ر أمرو) زافضكها المشترى» ا ا 


ر#كملى (قوله: أن التناقض) أ من البائع لد 2 قي الإقرار؛ لعدم الحهَمّة 2 ارارم 
على نفسو» فللمشتري أنْ يُساعِدَهُ على ذلكء فَيتَحقَقُ الاثفاق بينهُماء فييطُلٌ البيمُ قي حَقَهِما. 

[855"] (قوله: حلاف ل "الثاني") فعئدَّة لرب العبل مُطالبّة المشتري» فإذا أدّى رجع على 
البائع» افير0" ب بوقيدا" درورو أككر مارك التو كيل وتصادقا عليه: فإِنْ بَرِهَنَ الوكيلٌ فيها؛ 
إلا جلف المإلك؛ فإن 000 لا إن حلف). وتمامُه فيه ب 0 

تمل زقولة, بغير أمرو) يا اه إليه؟ أنه ل التزاعء " تن » ولذا لم 0 





(قولةُ: فإذا أُدّى رَجَعَ على البائع إلخ) وجه رَجوعِهِ على البائع: 3 بفسلخ البيع دي 
المبيع له فعليه ما غرمَة المشتر ف فد الشمن لالكهء قال افير إن كد د ونال ا د الت 1 
له؛ لما مر أن إقدامّهما إقرارٌ بِالأَمْرِء فلا يُعمَلُ رُجُوعْهما في حقهء ويَعْرَمُ م ابائٌ امن له؛ ويكون البيقة 
للبائع» وَتِطْل عن المنتتري لمن للآمر ف قولهماء وعند "أبي يوسف" يبقى بي ذْمَّةٍ المشتري للآمِرء 
ويَرحمٌ المشتري على البائع عثل النْمَنِء بناءً على أذ الوكيلٌ بالبيع يُملِكُ الإبراءً عن الثمّنٍ عندَهُما 
والإقالة بغير رضا الآمِر» وفي قول "أبي يوسف": لا يَملك)). 
)١(‏ في "د وكو": ((فإذا»). 
(0) في "ب": ((وإن اذعى)). 
و" النور "كاي ةيانب تتا وى سين وى لمعاو 6 
(؛) انظر "البحر": كتاب البيع ‏ باب الاستحقاق ‏ فصل في بيع الفضوليَ 1517//5. 
(ه) "ط": كتاب البيوع - باب البيع الفاسد ‏ فصل في الفضولي . 


الجزء الخامس عشر   _‏ دا هعم د للد ضصل فيالفضولي 


الوك اما نايا ف بناء المشتري فقيدٌ اتفاق”"© لساك اعترفَ البائع) ا العولر 
لضي نكر امشتري لوي يَضْمّن البائعٌ قيمّة الدّار)؛ لِعَدَمٍ سيرايّة إقراره على المشتري» 


(دحمعى (قولُ: "نهر””") نقَلَهُ عن "البناية"”2 ولم يتكلم على مَعْهِويِهء ولعلّهُ لأنه 
أولّوي””» فإنه إذا لم يَضْمَنْ إذا قبَضَّها لا يَضْمَنُ إذا لم يض بالأولى» "ط "0 . 

مكملاع (قولة: فقَيلٌ 1 ا وَقَعْ ف "الك "7 بوره اتفاقاً لا و للاحتراز؛ 
لأنه إذا ل يناعلا يكران بالاول: 

[حتحم”م (قوله: لعدم ميراية إقراره على المشتري) هذا لا يصلحُ علة لِما قبلهُ وإنما هو علة 
عَدَم تزع الدار مِن يد المشتري» وأما علة عَم ضمان الل رمه بغصبها فهي 


سَّ ا 3 


يضمن قيمة [؟ق 3/ب] الدار 2 فول 
"أن يوسف مه ؛ لصحة غصبه اانا ولذا قال في "اعد '"”” ©) ((وهي مسألة غصب 


عَدَمُ صِحَّة صب العقار وهو قولَهُما؛ وقال "محمد 


العقار هل يُتحقق أ لا؟ فعند ' أبي حنيفة" : لاء فلا يَضْمَنْ» وعند ل ل 5 


ور للعمة” نا : لا» فلا يُضْمَنْ إلخ) في "'الأشباه' "م كاتتب النضين: ((العقار لا يضمن 
إلا ؟ في مسائل: إذا ححَّدَهُ الوم وإذا باعَهُ الغاصبُ وَسَلْمَهُ وإذا رجّعٌ الشَاهدُ به بعد القضاء كما في 


)١(‏ في "و": ((اتفاقي)). 

(0) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق ١914/5”‏ بتصرف. 

"التي" كتابت البيع - باب الاستحقاق ‏ فصل ف بيع الفضولي ا 

(4) "البباية”: كتاب البيوع :فصل في بيع الفضُوليٌ 7 بتصرف. 

(د) في "م": ((أوولوي)) بزيادة واو» وهو خطأ. 

(1) "ط": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل فق العمرل ",85 وفيه: ((نقله عن "العناية")). والمسألة في 
"القاية أيفا: اكات البيوع قصل ف :بيع الفضولي 71/5 

(9) في "الأصل" و"7": ((اتفاقي))» وهو موافق لما في نسخحة "و" من "الدر". 

(8) انظر "شرح العيني على الكنر": كتاب البيع ‏ باب الاستحقاق ‏ فصل في بيع الفضولي 0 

(9) "ط": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد - فصل فق الفضولي 84/8. 

.50/5 "الفتح": كتاب البيوع  باب الاستحقاق  فصل في بيع الفظولي‎ )٠١( 


حاشية أبن عابدين . 3 53 ا قسم المعامللات 


زفإن رع امالك أحدها» أن زر ادعواة بنها, 
ترد 
باعة فضولي ره | أو زَوجَه أو رَهَتَةُ فأحيزا معا نبت الأقوّى» فتصير 
ا لج له "فتعه"27. 
سكوت المالكٍ عند العقدٍ ليس بإحازقء "عحانيّة"”' مِن آغير فصل الإقالة. 


ل (قولة: فإ برهن إلخ) وإن لم نيرهن كان التلّفْ مُضافا إلى عجرو عنه لا إلى عقد 
البائع, » قال لاني : ((والتظامر أن ال يوضع لك المال حتى ين الحال)). 

انييف (قولة: لأنه : نور دَعواة بها) أي: جَعَلَ لها 0 بالبينة» أي: أوضّحَها وأظهرها. 

الك (قولة: باعه) أي: لشي 

فس (قولة: ا لا 1 اجا 6 ا لأ هون زويكة معان البيع 
ثم عي الاخارة وان أيضاً؛ لأنه يُفهُمُ من نفي الرُوجيّةِ ني الأدتى منها بالأولى؛ قال في 
ال ((وتعت الهبّة لو عه فضولي وآبجَرَهُ آخر» وكلّ من العتق والكتابة والتدبير أحقٌ من 
غيرها؛ لأنها لازمّة؛ والإحارة أحَق مِن الرهن؛ لإفادتها يلك المنفعة» والبيعٌ أَحَقُ من الهبَةٍ 
لبطلانها الشيوع؛ فما 0 بالشّبوع كهبَة ولي عبد وبيع آخحر إِياة يستويان؛ لأنّ الهبّة 

مع القبيض عارك البيع ني إفادة الملكء وهبة ؛ المضاع فيما| يا حك ميف 0 ل 

نِصفَةُ» ولو زوّحاها كل مِن رجحل فأجيزا بتطلاء ولو باعاها تتنصّفْ بين المشتريين ويُخحيّرٌ كل 
منهما)) اه. والله سبحانة ف 


"جامع الفصولين")) ونه وف لاقني : ((أنه بالبيع وَالتسلي نهر نك الكل؛ كن البيع والعملم استهلاك 
كناق "قربا" )لد ولع السنالة تتح اتعلاف» والترن عن الأول هامر رانف ماق النضي: 


و "القع" كات الوعياباف الاتمتدتاتقفل قابيع النطرة ع 
(؟) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب ف قبض المبيع وما يجوز من التصرف إلخ ‏ فصل ف الإقالة والاستحقاق 774/7 
بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية ). 


(5) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق ‏ فصل فٍ بيغ الفضولي 705 تسرف 


١ مع‎ 


الجزء الخامس عشر 7 7 ل اداه 81 محجححمححيت حبك باب الإقالة 


(هي) لغة: الرّفعُ مِن أقال؛ 


9 ىو 


ايديا للفضوليٌ أنه غ33 يرع كد عدم الإحازةء والإقالة ا وذكرّها ىّ 
"الهداية" و"الكبر" عَقِِبْ لبي الفاسدٍ والمكروه لوحوب رفع كل يناعن المتعاقدين كما 
م ار 2 

#يشتوكرقة (قولة: من أقال) ويأتي ا ال” 1 2 من باب باع, إلا أنه قليل» ال 

١م‏ (قولة: ا أي م حرف عل لم لت 1 باه وهو عي مدا 
حذوني أي: هو أحوّفة و((يائي)) خبرٌ ثان. اه "ح”"”. وفيه رَدٌ على من قال: إنه 
واوي من القول. والهمرة للسّلبيء ف: أَقالَ بمعنى: أزالَ القول» أي: القَولَ الأوَّلَ وهو البيع؛ 
كك أشكاة: أرال ل 

0100 "الفععم" أ: ((الأو اين ته بالكسرء رمد أن 
عينه ياء لاواوء فليس من القول. 

الثشاني: أنه ذكرَ الإقالة في "الصّحاح”” مِن القافي مع الياء لا مع الواو. 

الثالث: أنه كر فق ابجموع الغة'"00: قال البيع قل وإقالة: فسّخحة)) اه 


)١(‏ "ط": كتاب البيوع ‏ باب الإقالة 86/77 بتصرف. 

(؟) المقولة [9707707] قوله: ((وكرة تحرعاً مع الصّحق)). 

(3) المقولة [774-04ع قوله: ((وتجب في عقَارٍ مكروه وفاسر)). 

(1) "النهر": كتاب البيع ‏ باب الإقالة ق785/أ بتصرف. 

(ه) "ح": كتاب البيو ع باب الإقالة ق597؟/أ بتصرف. 

(1) "الفتح": كتاب البيوع - باب الإقالة ١١1/5‏ بتصرف. 

(0) "الصحاح": مادة ((قيل)). 

(8) لم نعثر على كتابب بهذا الاسم ولعلٌ المرادٌ منه: "جامع اللغة" لأبي عبد الله محمد بن جعفر المعروف بِالقَرَّاز 
التميميّ القيروانيَ (ت7١5ه).‏ (”معجم الأدباء" 14/ه 2٠١‏ "وفيات الأعيان" 4/4 /الء "بغية الوعاة” .)91/١‏ 





تخاشيية أي كا وفيرقك ١.‏ “تسيب اعت اتسسد: ؟*ه مللس+7777 77+ |+بتٌ قسم المعامللات 


ل 
وشرعاً: (رَفعُ البيع)» وعَمِّم في "الجوهرة 0 ادن 111 1 110111111 


ا (قولُ: رفم البيع”"') ولو في بعض المبيع؛ لما في "الحاوي””": ((إلو باع نه 
حنطة مائة من بادينار ودفعها إليه لاحر م قال للمشتريئ: ادفعٌ 3 ل أو الحنطة الجن 
دَفّعتها إليك» فدقَعّها أو بعضَها فهو فسخ في المردُود)) اه. 

500905 (قولة: فعَبّرَ بالعَقْد) فهو تعريف للأعم من إقالة البيع والإحارة و تحوهماء 
م مداق لل و(بأث غرادة بَالعقد عق البيع)): 

قلت: تخصيصُهُ بالبيع لكون الكلام فيه» وإلاً فهو تعريفُ للإقالة مُطلقاً؛ لأنّ حقيقتها 
ني الإحارةٍ لا تالف حقيقتها في البيع» ولذالم يلك لها باب في غير هذا الموضعء ونظيرة 
اليّة مثلا دل >” في بابي الضّلاةٍ ونحوهاء وتعرفُ بِالقَصدٍ الشامل للصّلاةٍ وغيرهاء فافهم. 
والمرادُ بالمَقْدٍ القابلٌ للفسخ بخيار كما يُعلَمُ مما يأتي”"2, بخلاف النكاح. 


بجر 


«وباب الإقاكة4 
(قولة: وتعرَّفُ بِالقَعمْدٍ الشتامل للصسّلاة وغيرهاء فافهمٌ) وقال "الرّحمتي": ((لا عُمُومٌ فيها عند 
التحقيق؛ لأنّ الإقالّة إنما تَحري في البْيُوع» ومنه الإقالة في الإحارةٍ والقِسمَّةِ؛ لاشتمالها على المبادلة 
إلخ))؛ وهذا كلامٌ دقيقٌ ظريف وَعَفَلَ عن هذه النكتة "الحلبي" فقال: ((الأولى التَعميمٌْ؛ لأنّ اباب 
مطلق كما لا يخفى) انتهى. اه "ميندي". 


.55؟/١ "الجوهرة النيرة": كتاب البيوع  باب الإقالة‎ )١( 

(؟) في "ك" و"7" و"ب" و"م": ((رَفع العَمَدِ))؛ وما أثبتناه من "الأصل" هو الموافق لما في نسخ "الدّر"؛ وهو الصواب؛ 
لقول الشارح بعده: ((وعمّم في "الجوهرة" إلخ))» وأشار إليه مصحًّحا "ب" و"م" 

(") لم نعثر عليها في مظانها من عخنطوطة "الحاوي القدسي التي نر ينين 

(5) "البحر": كتاب البيع ‏ ياب الإقالة .1١٠/5‏ 

وهم "الدهر": كتانب البيع باب الإقالة ق 789/). 

(5) المقولة [1183] قوله: ((القابل للفسلخ بخيار)) 





الجزء الخامس عشر ‏ 7 ست #ه ‏ الللللسسسم باب الإقالة 


(وتصح بلفظين ماضيّين) وهذا رُكنها (أو أحدهُما مُستقبّل) ك: أقلني» فقال: 
عَدّم المساوّمّة فيهاء فكانت كالنكاح» 000 ش(5إ1' 


زلالامم”م (قوله: وهذا ركنها) الأولى تأحيره عن قوله: ((أو أحدهما مستقبل)) كما فعل 
ل 00 وني ال 

(7"8074 (قوله: أو أحدهما مُستقبّل إلخ) اعلم أن الإقالة عند "أبي يوسف" بيغ إلا أن 

0 ع )5١٠‏ ا اال م اما الى ع ينا ار ٠‏ ]م سات 
لايمكن ففسخ - كما يأتي وعنك حمد بالعكس» والعجب أن قول أبي يوسف كقول 
0 م ب 1 0 0 


هارع إن 


0 ع د غخلاف ه البيع» "ف ا 10 
هبام (قولة: لَعَدَّم امير وفوا ار ارات 00 أي: لأنّ الإقالة لاتكون 
وبه فارّق البيع 530 ف 'شروح "0 


(قولة: أحدُهُما مُستقبّلٌ إلخ) وانعقادها بلفظين أُحَدُهُما مُستقبّلٌ مبديّ على أن الأمرّ إيجاب 
لا توكيل» وإلا فالإقالة ا شولى طَرَفيُها واحدّء بخلاف التكاح. اه مِن "السّندي"» وعَامَةٌ فيه وفيما 
تدم أول التكاح. 
)١(‏ المنح": كتاب البيوع باب الإقالة ؟/قغ 5/أ. 
(؟) "ط": كتاب البيوع ‏ باب الإقالة 8.5//8. 
(1) المقولة [129-0؟] قوله: ((فسخ في حق المتعاقدين)) 
(4) "الفتم": كتاب البيع ‏ باب الإقالة ١١5/“‏ بتصرف» تقلا عن "شرح القدوري". 
(د) انظر "العناية"» و"الكفاية": كتاب البيع ‏ باب الإقالة ١7١ - ١7١/1‏ (هامش وذيل "فتح القدير"). 





حاشية أبن عابدين 20 4ه ل ا كم قسم المعاملاات 


وقال "محمَّدُ": كالبيع» قال "البرْجَندي": ((وهو المختار)). (و) تصِح أيضا 
فا وركيم وتار كتلكَ رض وبالتعاطي) 00 


رمسم (قولة: وقال "محمّد": كالبيع) أيه قاذ فته له عاضيّين كما مَر”؛ قال في 
"الفتعه”7": التي "الوا ا ار" ل الإمام كقول اعون" 0 

لخم (قو تفال "البر 0 إلخ) قال في "الفتح”': ((وفي قوم "الخلاصة'”2: 
احتاروا قولَ "محمّدٍ'))» وفي "الشرنبلاليُة"”2: ((ويْرحُحٌ قول "محمد" كوث "الإمام" معه على 
ما في "الخانيّة")) اه. | 

ل ا ا لا را 


ُ 


اا (قولة: وتصيح نا إلخ) فلا عير فيها نففا كيان "الفن "00 وظاهرة 0 
لاهرْقَ بين لف الإقالٍ وهذه الألفاظ وهو غيرُ ماد فإنٌ الإقالة فح في حقّ المتعاقدين بع 
ف حق غيرهماء وهذا إذا كانت بلفظ الإقالة 4 بلفظ مفاسّحة أو متاركة أو تراد 0-0-0-8 
بيعا اتفاقا ولو بلفظ بَيْع بيع نغاعا كينا يات 171ل اده للالاكيون ليان رويلت 
الإقالة فقال الشترف: 5 الشْمَنَ فإقالة) أه. 


)١(‏ المقولة 860/3 5؟] قوله: ((أو أحذهما مستقبل)). 

(؟) "الفتم": كتاب البيو ع باب الإقالة 3/5 .١١‏ 

) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب الخيار - فصل في الردٌّ بالعيب ومن له حقّ الخصومة في ذلك مسائل الإقالة وجحود 
البيع ؟/5؟؟ (هامش "الفتاوى الهندية"), 

(5) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب الإقالة 5/5 .١١‏ 

(5) "الخلاصة": كتاب البير ع الفصل الثاني فيما يكون عاونا لا يكون . نس آحر ف الإقالة ق47 ١/ب»‏ نقلاً عن "الفتاوى" 

5 الشرتاالية + كنات البيوع - باب الإقالة ١/8/9‏ بتصرف (هامش "الدرر والغرر” ). 

(0) “الدرر والغرر": كتاب البيو ع باب الإقالة ؟/11/8. 

(8) "ملتقى الأجحر": كتاب البيوع ‏ باب الإقالة ؟/؟5. 

(9) "الفتح": كتاب البيو ع باب الإقالة ١١5/5‏ بتصرف. 

)٠١(‏ المقولة [5887؟] قوله: ((هو الصحيحء 'برازيّة')). 

)١١(‏ "البرازية": كتاب البيوع ‏ الفصل الثاني شما كوايها إلخ ‏ نوع في الإقالة 0/4/ا؟ (هامش "الفتاوى الهندية"). 





الجر الخامس عكو. تاتشك سيت ل 7ت ات باب الإقالة 


#اع © شهدا هاه ع ماهد د قا فقاو واعداد قم هاه عققع عاقهو د هد و ماع ها ماع هم قاع هعد واه لوقه اه همه هقاهمه اه هماه هج مع قاعم ع هاه هيد هاه عع هو م هفاهاهة هاه هماه هد هاو ع معي عه ه 


قلت: والاهرُ أن مِثلّه سا لو كان الطَلبُ ين المشتري فقال البائغ: خمد النمَنَ. 
و : ((اشترى عبد ولم يُقبِضهُ حتى قال للبائع: بِعْهُ لنفميسك» ؛ فلو باعٌ جار وانفسّخ 
الأ عملت قان: بعة لي» أو َه من شعت أو به ولم يِذ علد" لا ييح )» اه. 
ولاه اموق مود لديل سيم ونا بِاعَهُ بعد المجلس» لان و برقال اام 


0 7 


فإِل أمره اشوا إلا بتقَدّم الإقالة» فهو نظيرٌ قولك: تق عبدَكَ عني بألفي 

مخلاف بي الصُّورء فإِنهُ توكيلٌ لا إقالة» ثم أت ذلك القوجية في "الولوابديّة'””". وف "البرَازيّة"20: 
((ولا يُصح تعليق الإقالة بالشرظي ران 0 من زيدء فقّال: اشتريتة وكقيفنا: فقال :زر يد: 
إن وَحَدتَ مُشترياً بالزيادةٍ فبعْةٌ منه فوجَدَ فباعَ باريد ل يتعقا اليه ع الثاني؛ أن 
لشاف الو كائة نواد ع روفي اورقا لمشو إل ل فقال البائع: بعه فإن 


2 الا ا 20 بي مرمفقع اس ني 


(قولة: وظاهرةُ أنه في الصّورةٍ الأولى يُنفسيخ وإ باعَهُ بعد المجلس) لكنٌ لا بدَّ من وُحُودٍ ما يدل 
على القَبُول في المجلس حتى تَيِمّ الإقالة. 

(قوله: فوحَد 3 تإريد لا يَنعَقِد البيع الثاني إلخ) المراذ بعدم انعقادٍ البيع الثاني عدم انعقَادِه على 
ارات 5ه لتعيدا علق العشرق إن لم يبهد 

زقولة #الأنه تعليق الإقالة لا الوكالة بالشّرطٍ إلخ) على هذا يكون قول لواحا السدري (بعمة) إقالة 
رديه ذا ذكرت بدون تعليق» وحينقد يكون (بعة) فيما بعذه المنقول عن "البزارية' ا لك المد كور ف 
"امن" عد أن التألة ل حيث قال: ((قال للبائع: هذا المبيع وفع غاليا على فَأَرُدُهُ عليك» فقال البائع 


م تسج سي وي سوم ويب سي كس 7 0 


020 أي: “اندي كتاب م الثاني فيما يكون ع إلخ - نوع قي الإقالة بام (هامش "الفتاوى الهندية' ). 
(؟) ((عليه)) ليست في 1. 

(") "الولواحية": كتاب البيوع ‏ الفصل الخامس فيما يضمن البائع والمشتري بالتصرف في المبيع والثمن وفيما لا يضمن إلخ .51١١/7‏ 
(5) البزازية": كاب البيوع ‏ الفصل الثاني 5200-8 إلخ - نوع في الإقالة 771/8 - 70275 (هامش "الفتاوى الهندية ). 





خاشية ابن عايدين ”تم هسمسيمييد ا“ مي ب بيت قسم المعامللات 


ولو مِن أحد الحانبين 50 أدارة انراق ا ١9لا‏ ف 
مِن التسليم والقَبْضٍ من الما بين مين (وتتوقف على قبُول الآخر في المجلس 05غ”2 


ا" (قولة: هو الصحيح, "برَازيّة”) عبارتها(”: ((قبَضَ الطّعامَ اللشتري, وَسَلّمّ يعض 
مَنِء ثمّ قال بعد آيام: إن امن غال» فرَدٌ البائعٌ بعض الثمّن المقبوض فمّن قال: ابيع يَنَقِهُ 
حاط ع العو اقل رين سنا رلا رعو ول وري لكر يد اللاي كار 
إقالة) اه ومِئلهُ في "المخانيّة"”©. 

ا 0 وق "اراس لخ) مقابل الصحيح» والمراد اناس : تسليم المبيع؛ 
و بالقبض فق قيض الشمن المدفو 8 اا 

روه" (قولة: وتتوقفُ على القبُول7”') فلو اشترّى حمارا ثمَّ جاءً به ليرد فلم يَقبَلْهُ 
البائعُ صريحاً واستعمّلَ الحمارَ آياماء م امتَعَ عن رد الثم وقبُول الإقالة كان له ذلك؛ لأنه 
18 رذ كلوه الخشرى بطل فلا 4 الإقالة باش لو "ا ا 

ركهم1 (قولة: في المجلس) فلو قبل بعد زوال المجلس» أو بعدما صَّدَرٌ عنه فيه يدل 


ذا ضهن 


إٍ 


ووسداد 


0 


لغيرو: بعهُ لكي نعلّمَ نقصائهُ ورَضبِيَ المشتري بذلك قيل: لا يكونٌ إقالة بكر د وات بالبيع لأحل 
المشتري ‏ وهو اخختيارٌ القاضي "بديع الدّين"- وقيل: إقالة؛ لأنّ قولهُ: اس وقد روطي السدري. 
وعن "| لرّاهد”'” العتايى 4 : لو قال لبائعه: بع لنفسيك» فقا[ + قلت وأنا أبيم بيع انفسخ) وعن ' أبي حنيفة كدذللكه 
وق "للف ١"‏ إذا ب-0 بِعْهُ فأعتقة البائع جازٌ عند 9 210 دن الإعتاق قبول الإقالة عنده)). 


.) (هامش "فتاوى قاضي حان”‎ ١859/7 "الفتاوى السراجية": كتاب البيوع  باب الإقالة والفسخ‎ )١( 

)١(‏ "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل الثاني فيما يكون 5 إلخ - نوع في الإقالة 777/4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(") “الخانية": كتاب البيو ع باب الخيار - مسائل الإقالة وجحود البيع 7١17/٠‏ (هامش "الفتاوى الهندية'). 

(5) (("ط")) اليسف فق "د" و"1". والبقل نق"ط": كاب الببوع ‏ باني الإقالة به 

(5) قوله: ((على القبُول)) هكذا بخطهء والذي في نسخ الشارح التي ببدي: ((على قَبُول الآخر)) والخطبُ سهل. 
اه مصححا "ب" وام". 

(7) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب الخيار ‏ مسائل الإقالة وجححود البيع 7١/7‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(0) في مطبوعة التقريرات: ((الزاهدي)) بالياء» والصّوابُ ما أنبتناه» وهو صاحب "الفتاوى العتابية". وتقدّمت ترجمته 47/1. 





١ :/ 


الخزء الخامس عشر تح د م /باه 2-7 ب تت ب بي سه باب الإقالة 


ولو) كان القبول (فعلا) 11178 


على الإعراض لا تَنِم الإقالة» "ابن ملك". وفي "القنية"27: ((جاءً الدَّلالَ بالثمّن إلى البائع بعدّما 
باعَهُ بالأمر المطلق» فقال له البائع: لا أَدفْعَةٌ بهذا المّن» فأعبَرٌَ به المشتري» فقال: أنا لا ريده أيضا 
لا يُنفسيخ؛ لأنه ليس ين ألفاظ الفسّخ. ولأنّ انحادَ المجلس في الإيجاب والقبُول شَرْط في الإقالة 


لا اسه ار لي الى 


ولم يوجحد. اشترّى حمارا * ا ل ا فجاءً البائع بالبيطار 


بَرَغْهُ ا أن فِعلَ البائع وإنا كان بولا ولكن ؛ شراط قيهاتحاة المجلس)) اه 
راحومى (قولة: ولو كان العول يكل آناة أندايعية الكفات ان يخود مسن التعاطي؛ 
أن لتعاطي ليس فيه ا ل 0 َل الببوع عن "الفتح' : ((من أنه إذا قال: بعتكة 
بألفيء فَقبَضَهُ ولم يَقَلْ شيا كان قَبْضَهُ بُولاء حلافا لِمّن قال: إِنْه بيع بالتعاطي؛ لأنّ التعاطي 
ليس فيه يجاب بل قَبْضّ بعد معرفة القْمَنِ فقط)) اه. 
(تنبية) 
قن (رجاء بقبالة العا ودين فأحذها البائع 6 في العقار”) 
فإقالّة)). وفي "الخزانة"7: ((دَفْعْ لباك إل البائع تلطه لبش فلتو كذ لع عرف البائمٌ 


والحرع حك عار المشتري؛ لعدم تسليم المبيع وقبْض الشمّن)) اه. 


فلت: والقبالةٌ بالفنح: الصّلكٌُ الذي يكب فيه الدَينٌ ونحؤةُ. والظَاهرٌ أن ما ذكرَهُ ولا مين 


(قوله: والظاهرٌ أنّ ما ذكَرَهُ أوَلا مِن كون ذلك إقالة مبنين على ما هو الصّحيحٌ إلخ) فيه: أن التصرّف 


)١(‏ "القنية": كتاب البيوع ‏ باب ف الإقالة 7١١/أ‏ نقلاً عن قاضي نان و"المحيط”؛ ومن قوله: ((جاء الدلال)) إلى ((ولسم 
يوحد)) ليس في القنية . 

05 برخ ال لنطار والحاخم برعا: عرد ونال الذم. كذا ف "اللهنان” و المصباح” : مادة ((بزغ)). 

(5) المقولة [15135] قوله: ((ما يُذَكَرُ ثانيا مِنَ الآخخر)). 

(5) "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل الثاني فيما 0 إلخ ‏ نوع ف الإقالة 29/1/4” (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(ه) في الأصل": ((بالعقار)) بدل ((ف العقار)). 

(7) لم نعثر على المسألة في مظانها من مطبوعة "خزانة الفقه" للسّمرقنديّ التي بين أيدينا. 


حاشية أبن عابدين 17507 لش ل اس ا ا ا 1 ممه 5-2-0-0 قسم المعاملاات 
كينا لو تطغ أو قَبَضَهُ فوْرَ قول المشتري: أقلتك أ ةا لام مولن قح كل وحهمه توا معام لا موجه 


كون ذلك إقالة مبنيّ على ما هو الصّحِيحٌ بين الاكتفاء بالتعاطي من أحد الجانبّين» وهو 
تصرفه في المبيع بعد قَبْضٍ القبالة» وما ذكرة ع "اقفر "يي على الكاألا ري بكرم عي 
الحانين بقرينة التعليلء تأمل. 

لوقه (قولة: و رَ قول لتر أَقَعَكَ) متعلوق بالأمرين» قال في "الفتح””2: د 
ول نوي الاقالة وله اسان جا ذااقطكة افعيميا تق بر “فول ارقي تماق )لقت 
والراد بالغوركة: أن يكون في المجلسء أن يقطعَة قبل أن يترا ولم يتكلم بشيء كما في "ل" 
عد اللانية"7 0و ظاهر هذا" أذ لض كر بلا قطم لا يُكفي» وهو حلاف قول "الشارح": 
((أو قبْضَهُ))» ولعلٌ المسألة مَفرُوضة فيما إذا كان النُوبُ بيدٍ البائع قبل قوله: أقلتك» فتأملٌ. 

0 لا ل ل كله يَرَفْعْ شكال 
كان ((وكذا دلالة بالفعل» ألا تَرَى أنّ من باع ثوباً و 0 سلمَه ثم قال للمشتري: أقلت البيع 
: في المبيع ليس قيضا له حتى يكو ما في "البرّازيّة” مبنياً على الاكتفاء به من أحد الجانبّين» والظَاهرٌ أنه 
مني على أذ تسليمَ لقال بقومٌ قم تسليم البيع مع وجوج ما يدل على الرّغْبة في ال ري م 
ينبغي أن م مجر قبض البائع لها بدون توقفي على تصرفِه في المبيع: ذ ريك اي "اندي" قلا عن 
'القنية" عند قول "الصنف” : ((وتصح جثل الشمنٍ الأوّل)) : ((طلب البائع م من الشتري فسلخ البيع؛ فقال 
المشتري: ار لثمن فكتّب قبالة دفَعَها إليه. فأحذّها منه ورَّدٌ المبيع فهو قسلخ)) اه. 

وقرلة1 :واه هنذاة أن الفسض دراي قطم لا يكفي إلخ) فيه: أن ما ذكَرَهُ في "الفتح" يرد يثال 
شد اللخصيص فل يناق ما في "الشارح": من أن القَطمٌ و بالفعل. 


.١١ 5/5 "الفتح": كتاب البيع  باب الإقالة‎ )١( 

(؟) "ح": كتاب البيوع ‏ باب الإقالة ق 747 إب نقلاً عن "الفتاوى الهندية" و"المنم" 

(*) “الخانية": كتاب البيوع - باب الخيار - مسائل الإقالة وجحود البيع 771/7 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(4) "الذحيرة": كتاب البيوع ‏ الفصل الثامن عشر ‏ نوع أخخر من هذا الفصل 80/7" بتصرف. 

(5) لم نعثر على النقل في "الحاوي القدسي"» وهو بنصّه ف "القنية": كتاب البيوع ‏ باب في الإقالة ق؟١١/أ‏ فالظاهر 
أن النقل عن "حاوي الزاهدي" صاحب "القنية"2 والله أعلم. 

(5) في "الأصل": ((صور المسائل)). 


الجرّء الخامس عشر 7ب 10 55 و7/7# ا ا ل حتت باب الإقالة 


0 شرائييها: اذاه الملجلس» ورضا المتعاقدين أو الورثةٍ أو الوصي» وبقاءً 


2 
ا القانا : يخا 
2 ل هاولواع وام ها هو واوا و و ويه وأقايده4 وارا و و قفاوا وداه ها قافا واو واوا م م مد هوا ون ها فاه و عداقيهفا ردقه 
َع - 
لب ني 2 8 


فاقطَعْهُ لي قميصاء فإن قَطعّه ني المجلس فهو إقالة» وإلآّ فلا)) اه. فالمتكلمُ بقوله: ((أقَلتْ)) 
هو البائعٌ» والقاطعٌ هو المشتري لا البائعٌ عكس ما في "الفتح" و"الخائيّة” فَقَطعٌ المشتري 
او ل البائع قبول دلالة» ولا إشكال فيه, فتديّر. 

م (قولةُ: لأنّ من شرائطها إلخ) علّة لقوله: ((وتتوقف إلخ))» ولا يرد أ 
ار لانَصْلح تعليلاً له؛ لأنّ العلة مو ع ما دير فكأنه قال: لما و ونيا 
اتحادٌُ المحلس» فافهم. ظ 

لضفه (قولة: ورضا المتعاقدين) أن الكلام في رفع عَقَدٍ لازمء وما مَارَفْعٌ ما لمن 
بلازم فلِمّن له الخيار بعلم صاحبه لا برضا ا 

وحاصلة: أن رفع العَقَدِ غير اللازم وهو ما فيه عا لا يست قال باهو مستدم) 
لأنه لا يُشترّط فيه 8 فافهم. 


3 


أن 


ردحدىى (قولة: أو الورثة أ والوصي) أشارٌ إلى ما في "البحر”©: ((مين نينا لا قرط 
لصحتها بقاء المتعاقدين» فنَصِحٌ إقالة القؤادة والوصي» ولا نَصِحٌ إقالة الموضئ :ليه كما في 
"ليوو نكم هن 

كحممم (قولهٌ: وبقاءًَ المحل) أي: المبيع كلا أو يعن العا ا ار 
((مِن أنه يُمنع صحتها هلالد المبيع؛ وهلاكُ بعضه يمنع بقدرة)). 

855" (قوله: القابل للفسخ بخيار) نعت ل ((المحل))» و((بخيار)) متعلق بالفسخ. 
)١(‏ "البحر": كتاب البيع ‏ 0" 
(؟) "القنية": كتاب البيوع ‏ باب في الإقالة ق؟١1//)‏ نقلاً غنم "عيوث السائل '. 


مه 12 وز . 


ووَضْف المحَلّ بقبُولِهِ الفسلخ بحارٌ؛ لأنّ القابلَ لذلك عَقَدُُ قال "ح"”2: ((أي: 0 للفسلخ 
بخيار من الخياراتب كخيار العيبب والعرير والرؤية كما في 0 الوندية"” ّ( اه. وفي 
"الخلاصة"”©: ((والذي يُمنَعٌ الرّدّ بالعيبب يمع الإقالةع)» ومثلةُ في "الفت"9©. 

لسييفة (قولة: فلو زاد الخ) تفريع على قوله: ((القابلٍ للفسلخ خيار))؛ وقدّمنا في 
خيار العيبي: أن اياده إمَا متصلة ولد كميِمَنٍ وجَمالء ار كعَرْس ويناء 
وخياطة وإمّا مُنفَصِلة مُتَولدَة كولدٍ وثَّمَرَةٍ وأ أرش» أو غير 0 ككسسْب وهبَّق الكل ل إما 


قبل القبض أو بعذه. متي لك مخيار العيببو في موضعين: ف البصاة 3 الغير النولدة مطلقا 
0007 القبْضٍ فقطء فافهم. السك زياد بيان. 

(ههم0 (قولةُ: وقبْضِ بَدلَي الصرف في إقالتم أي: إقالة عَقَدِ ا أما على قول 
"أبي يوسف" فظاهرٌ؛ لأنها بيعٌ» وأمّا على أصلِهما”" فلأنها بيع في حقّ شالش وهو حق 
الشرع» "بحر"27. 


)1غ 1 ككاين البيوع ‏ باب الإقالة ق7 5 ا 

(؟) "الفتاوى الهندية": كتاب البيوع - الباب الثالث عشر في الإقالة - مطلب شروط صحة الإقالة ١61//7‏ بتصرف» 
وفيها: أن هذا قولٌ أبي خنيفة رحمه الله. 

() "الخلاصة": كتاب البيوع ‏ الفصل الثاني فيما يكون بيعا وفيما لا يكون ‏ جنس آخر ف الإقالة ق47 ١)ب‏ بتصرف. 

.١71/5 "الفتح" : كتاب البيع - باب الإقالة‎ 05١ 

(5) المقولة [5؟١112]‏ قوله: ((أو زيادة)). 

(5) المقولة 9ع قوله: ((لا قبلَهُ مُطلقا)). 

(9) ((له)) ليست ف آم . 

(8) ف "ك" و"م" ((أصلها))؛ وهو خطأ. 

(9) "البحر": كتاب البيع ‏ باب الإقالة .١١١/5‏ 


المولكاش شاي . مسمسشوميمه 350 ميححصححمييم ‏ اكاك 


بهم 57 30 2 0 0 
وان لا يهب البائع الئمّن للمشتري قبل قبضيه؛ لاون انا رونو شاد لال ةط م الا ب 1 كف ا 


5م" (قولة: وأن لا يهب البائع الْشمّنَ للمشتري) أي: المشتري المأذون” )» فلو وهبه 
لم نصح الإقالة بعدّهاء وقولةٌ: ((قبلَ قَبْضِه)) أي: قبْض'" البائع الشمّنَ مِن المأذون» وذلك 
لأنها لوصّحَّتِ الإقالة حيتقلٍ لكان تبرعا بالمبيع للبائع؛ ولا يَقلدِرٌ على الرّحوع عليه بالثمَن؛ 
لأنه لم يَصِلْ إلى البائع منه شيءٌ وهو ليس مِن أهل التبرّعء أما بعاد القَْض فيّرحِمٌ المأذون 
عليه بالشمّن لوصوله ليدِهء فلم يكن مُتبرّعاء فصّحَّتٍِ الإقالة ويُرجعٌ على البائع بعدّها(" بقدر 
الموهوب له فيكول الواصل إليه فدر الثمسن مرتين: الموهوب وقدره. وقاس 52 على 
المأذون وَصِيّ اليّتيم ومُتولي الوقف نظرا للصّغير والوقفء فيََحْري فيهما حُكَمُّةُ "ط". 


0 3 0 م اك 1 3 5 1 ال 2 0 3 
(قوله: اي: الشتري المأذون) ابقى الرحمتى المشتري على إطلاقه كما نقله عنه الستدي #وائصة: 
((ووجهة -أي: وجة ما قالهُ من عدم صِحَة الإقالة فيما إذا وهّبّ البائع امن قبل القَبْض - أنها لو صَّحَت 


كانت بَيْعا بلا نَمَن؛ لأنّ الشمّنَ يسقط بالهبة قبلَ المَبْضِء والبِيعٌ بلا نّم فاسدٌ يَحرُمْ تعاطيه حقا له تعالى 


)١(‏ في هامش "م": ((قولة: أي: المشتري المأذون)) قال شيخنا: إنما قيّدَ المشتري بالمأذون تبعا للحلبيً لما ذكروه في 
التعليل» ولا نعلم أن أحدا من علماء المذهب فَيّده به ولا دلالة في التعليل عليه؛ لذن جميع ما باصي كمبي 
للق دك ييا المشدرىئ طلقا نا 0 المأذون بهذا التعليل؛ فلو كان مراذهم بالمشتري 000 
المأذون لَقيْدَ به فيما اطلمنا عليه ونا اهدو مذو بالذكر مع تعليله» الغلائه” عموم الحكم لغير اذو ة اظيا 
ويعلل بالنسبة لغير المأذون بوجود البيع بأحدٍ البدلين» وهو لا يتوقفُ عليهما. وتوضيحه: أن الإقالة فسخ بين 
المتعاقدين بيع في حقّ تالش فلو حَكّمنا بصحة الإقالة للََِا الحكمٌ بأنها بيع مع أله لم يوجد إلا أحدُ البدلين اه. 
لكنّ مفهومَ قولهم في تعليل مسألة المأذون: ((وهو ليس من أهل الشبرّع)) أنه لو مَلْكَ التبرّع لحكموا بصِحَّة 
الإقالة وإنّ لزم وود البيع ام نو فايه اعد 

(9) في "م': ((أي: قبل قبض)). 

(5) في "الأصل": ((بقدرها)) بدل ((بعدها))» وهو تحريف. 

(8) "ح": كتاب البيوع ‏ باب الإقالة ق5917؟/إنب. 

ل كتاب البيو ع - باب الإقالة ١“‏ 9. 


4ه ؛ ١‏ 


حاشية ابن عابدين ‏ 7 ب _ _ سدسم اباو اسيم قسم المعاملات 


واا ركراب كاين لقيمة في بَيْع مأذون ووّصي ومُعول. . (وتَصيحٌ إقالة 


”( 


المتولي إن عير فاه زوالا 15 الام : أن مَن ملك البيع مَلْكَ إقالتَهُ إلا في 
0 الغلاثة اكور وأعام هه ويه ووه موه مم و و هو و ووو وو ووو م ووو واه ف اماه رمه مام ممه مو نومار مها يه 


0 4 ا 3 7 ع 7 ا / ١‏ 19 2 2 

1وم"ممع (قوله: ل ببع مأذون ووصى ومتول) وكذا إذا اشتروا بأاقل مِن القيمة فإِل 

قله وت انور لو كاط قي "السارع ‏ الايقوكة رزوات تبي اح المشدري 

المأذون أو الوصي أو المتولي قبل قبضيهء وأن لا يكون بيعهم بأكثر مِن القيمة ولا شراؤّهم 
00 11 01(؟) 

عطِف غلية: بالدسبة ]ل المسالة 00 5-7 ا إلى الثانية لان 5-0 إضيافة ((تيع)) 


عسره 


بالنظر !! ل الأول مِن إضافة المصدر إلى 0 وبالنظر إلى الثانية ة إلى فاعله» تأمل. 
ج4وخ"لى (قولة: الأصل أن من ملك البيع) ف أو القراة كما يُظهَر مما يأتي ررق 57 /أ] 
المحض (قولة: الثلاثة لذ كور أى: المأذون والوّصي اولي إذا باعوا 007 من 
القيمة. قال في "جامع ال 0 الوم ار" "لحري 3 507 بأكثر من قيمته 


وهي بيع في حق الث وهِبّة الدّين إبرائ» بخلاف ما لو وَهَبَهُ بعد القْض فإنها صحيحة, فإِن تقايّلا يعد 
ذلك رجَّعٌ بالثمّن؛ لأنّ الموهوب غيرٌ المقبوض؛ لأنّ النقود لا تتعين في العقودٍ والفسوخ» هكذا قرره 
"كيف ثم قال؛ واليتسق هذة المالة مخصّد عسالة العيل. المأذون-وغوع كماارعه من وهسه: التهنى: 


لعا رودي راسد 


)١(‏ "النهر": كتاب البيع ‏ باب الإقالة ق589/أ بتصرف. 

5١‏ ا كتاب البيوع - باب الإقالة ق797/رب. 

(5) المقولة [94859؟؟] قوله: ((الثلاثة المذكورة)) وما بعدها. 

(4) "جامع الفصولين : الفصل السابع والعشرون ف تصرفات الأب والوصيّ إلخ ؟18/5. 
(5) ف النسخ جميعها: ((والمتولي) بالواو؛ وما أثبتناه من عبارة "جامع الفصولين". 





الجزء الخامس عشر 30 سس سد حتبحبييحييتيب باب الإقالة 


والو كيل بالشرااء ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


أَقالَ لم يَحُْ)) اه. وعبارة "الأشباو"2"7: (إلاً في مسائل: اشترى الوصبي وامديود ا 
3 بعشرين كينها خمسول 1 تصِح الا اشترّى المأذون غلاما بألف 5207 ثلاثة 
آلافي لم تَصِحّ وَالمتَولي على اوفقو لو اح الوقق قم أفال ولا مملحه لبو تحر عد 
الوقفي)) اه فما ف "جامع الفصولين" في البيع» وما في "الأشباه" في الشراء. 
مطلث: تحريرٌ مهم في إقالة الوكيل بالببع 

لالم (قولة: والوكيل بالشراء) عخلاف ٠‏ الوكيل بالبيع تصح ويَصْمَنُ؛ وال : قرام 
ورف علا + يضمن الوكيلٌ بالبيع إذا أقالَ بعد قَبْض الثمّنء أمّا قبله فيَملِكها في قول 'محمّد". كذائي 
'الظهيريّة" ") اه. وف "جامع الفصولين”©: («الوكيلٌ بالبيع لو أقال» أو احتال» أو أبرأء 
أوحطء أو وَهَبّ صَّعّ عندَهُما وَضَمِنَ لموَكلِه لا عند "أبي يوسف". الوكيلٌ لو قيض الدْمَّنَ 
لأيدللك الإقالة إجماعا») اه 


(قولهُ: وما في "الأشباه" في الشّراء) في غير مسألة إجارة المتولي للوقف. 

(قولة: وإتها يعسن الو كيل البيع إذا أقالَ 5 يض لمن إلخ) الذي في اي قل مياق 
"حاشية البحر" -: ((الوكيلٌ بالبيع يلك الإقالة قبِلَ قَنْض الدْمَّنِ في قول "محمّّد”)) اه. وفي حل 
"التنارححانيّة” من الفصل السّابعَ عشَرَ في الوكالة: ((إذا أرادّ وكيلٌ البيع شراءً الجارية لنفسه فالجبلة في ذلك أن 
يبيعها الوكيلٌ مِمّن كدق به ثل قيمتها حتى يجورٌ البيعُ بلا حلاضيء ويدفعها إلى المشتري ثم يَستقيلَه العَقَدَء 
نفل الإقالة على الو كيل اف اه. وف "حرزانة المفتين": ((الوكيل بالشسراء لا يَملِكُ الإقالة)), وفي 
"الكبرى": (إ(ِيَملِكُ الوكيلٌ بالبيع قبل قَبْض الثمّن)) 

ا ل ا 
الواضراوينا ذا سن الحم واب الكلام فيه - لا فيما إذا كانت قبل قَبْضِه على ما يُعلم م من التوفيق الآني؛ 
نعم يقال بالعسّمان مُطلقا عند اعنم" يفا عاك تس با "المحشي' ' عن "الحاكم الشهيد". 


)١(‏ "الأشباه والنظائر": الف الثاني: الفوائد ‏ كتاب البيوع صلم ؟-» بإيضاح من ابن عابدين رحمه الله. 

(5؟) "البحر": كتاب البيع ‏ باب الإقالة ,.١١١/5‏ 

(') "الظهيرية": كتاب البيو ع القسم الثالث ‏ الفصل الأول في الإقالة والتلجئة ق5717/أ» وانظر "تقريرات الرافعي" 
(4) "جامع الفصولين": الفصل السابع والعشرون في تصرفات الأب والوصي إلخ 18/5 - ١9‏ باختصار. 


عاش ايو شايلون . لسع ا يتك 52 ١‏ بمينت7تت بيجم قسم المعاملات 


8 


وف "حاشيته" ل "الخير ال تيان ذك 00 اك ((أقول: 3 227 
ا 

الأول تقييدة الصّماث عا إذا كانت الإقالة بعد فض الشمّنء مع أنّ الوكيلٌ لو قيض الشمّنَ 

لا يَملِك الإقالة ة إجماعا. 

القاني: قولةُ: فيَملِكها عند "محمّد"؛ مع أنها جائزة عند "الإمام" أيضاًء فما وجَه 
90 بقول "محمّد"؟! 

ا مع راوس وكات له تح عندهُما وين لل كلو 
وطن ولد ارت راصم ارو 1 سوه ا وإظلاقة 0 
إقالة ة و كيل البيع مُطلقا قبل َ: بْضٍ الثمن وبعدهع 8 5 "جامع الفتا 17د طن 
0 ابيع يمللث الإقالة بخلاف الوكيل بالششراء؛ فخري ذا كو قن 
القيْض أو بعده؛ فتأملهُ مع ما في لطي" ومع ما و حا المعارر أل القافر أن قي 
قوله فى "الظهيرية": فَملِكها في قول "مسد" أي: على الموكل» فبعود امبيغ إلى يلكه. 
ومعنى قوله في "الفصولين : الوكيل لو قبَضّ العمنٌ لا يُمِلاكُ الإقالة إجماعا أي : عل ال 


5 


+4 


(قولة: فتأمّلهُ مع ما في "الظهيريّة' إلخ) فيه: أن ما في "الظهيريّة" لا يحالفة. فإنه حَكمٌ بصِحَة الإقالة 
في جميع الصّور ولم يَذْكرٌ عدم جوازها قي صورةٍ منهاء نعم ما في 'الفصولين" يخا كيييةا إذا قَبَضّ الثمن» 
نعم بين ما في ادي : والبرازية' مُحالقة ين وحو آخر وهو أن مُقتضى كون الوكيل مإلكا لها كما 
يفده ما في ا ا انه مرق فلن كا وأنه الأ :نات علن الزكيل :وعد :العلمان تالف لجاءق 
"الظهيريّة'. ودَفْعٌ هذه المحالقة ظاهرٌ بِأنْ يُرادَ بكونه مالكا لها أنها تصحٌ منه. 
(1) "اللالئ الذرية في الفوائد الخيرية": الفصل السابع والعشرون ف تصرفات الأب والوصي إلخ ١/7‏ باختصار (هامش 

"جامع الفصولين”") 

(؟) "جامع الفتاوى": كتاب البيوع ‏ مسائل ف الإقالة والاستحقاق ق17١١٠/ب‏ بتصرف. 
(6) "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل العاشر ف الوكالة بالبيع 4/5/4 - 485 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية”'). 


الجزء الخامس عشزن > - ف سس متب وبيس كت باب الإقالة 


#واووه هقفو عه وه هو وه و واه هج وده وج م واج وه وه ده وه > واه وج وه هو ع > جه 4 ويرام م موه م م م مره قوع ه ها عد و م عو »6 هه هه :5 0 مج هج مومه مومه هأ هسه كاة دم هه 


فلا يَعودُ المبيُ إلى مِلكِهِ» نصح الإقالة عليه فيَضمَنٌ» وبهذا يَحصّلْ التوفيق ويُتضحٌ الأمر. وقد 
ذكرٌَ في "البحر””" أَوَلَ الإقالة فرعا لطيفاً عن "القنية””" فيه دلالة على صِحَّة التوفيق المذكورء 
فراحعةُ. فتحَصّلَ أن إقالتهُ صِح عند ”الإمام" قبل القَبْضٍِ وبعدهُ ويَضْمَنُ» وعند "محمّد": يملكها 
قبلهُ على الموكل فتَصِحٌ ولا يُصْمَنُ وبعده تصِح ويَضْمَنُ وعند "أبي يوسف": لا تح مُطلقا 
ولا يَضْمَّنْ)) اه كلامٌ "الخير الرّملي". 

قلت: وهو توفيق لطيفٌ» لكن ذَكْرَ في الباب العاشر من بُيوع "البرَازية"7: ((إقالة 
لوقيل بالبيع جائرة عند "الإمام" 0 انم وكلة ف "الققيةا” اذ وتوران لعي فيا 
و اليه ا ع الح ادها روم الى لول وعد أن يركف" 
لاسقط التمن عن المشترى أضلم) اهن. ولعلّ ما في 9 الكو اراوالاي 
في وكالة "كاي الحاكم الشهيد" 1 » رجلا بيع حادم له فباعهاء ؛ لم أقال البائع 
لي بارا حلام لمرو للع وام رح مضها دكوي حص أقالة ون عيب أو 
غير عيبو)) اه. فهذا نص المذهبيء ومقتضاه أنه قول "أتمّينا الثلائة"؛ لكونه لم يَذكرٌ فيه 
حلاف وظاهرُُ: أنه لا فَرْقَ بين كونه قبل قَبْض النْمَنِ أو بعدّهء وهو الوجة؛ لأنّ الإقالة بَِعٌ 
ل ل ل م 
إذ لا يَملِكَ ذلك عليه؛ بل صار البائع م مُشْترِياً لنفسه؛ |3 الشر يسن رع فاذا ل حرف 


(قوله: فتحَصّل أن إقالته تصِح عند "الإمام" قبل القَبْضٍ وبعدَهُ ويَضْمَّنْ إلخ) الصنّمانُ راحم لما 
قي" الشتطن وعد هاو كون ذلك عد "اتناك" باد وح اافهنا د "اللي ةق ا انلك لدع وا 
ويُؤخخذ منه عدمٌ الضّمان بدليل المقابلة لما قبلهُ تأمّل. 


03 "الحر": كناب البيع 113/5 

(؟) "القنية": كتاب البيوع ‏ باب في الإقالة ق 2/١١١‏ نقلةً عن برهان الدين صاحب "المحيط". 
(5) "البرازية": الفصل العاشر ف الوكالة بالبيع 485/4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) "القنية": كتاب البيو ع باب في الإقالة ق١1١١/ب.‏ 


خاشية ابن عايدنن : عبح د نت صييت اد ل ل ان قسم المعامللات 


1 0 اه 7 . ا 10) 
ين وبالمتّلم " كانه في نكاح وطلاق وعتاق» جوهرة " '. وإبراء 
50502 ا 0000 


وبه يَظهَرَ وجحه الفرع ار ا ور 0 5 
كدي الوا ابيا لاع راحاد لان البيع» ثم أَقالت وأجارٌ الابنّ الإقالة» نه ناعنينا ثانا 
بغير إحازته يحور ولا يُتوقفُ على إجازته؛ لأنّ بالإقالة يعودٌ المبيعٌ إلى مِلّك العاقِدٍ لا إلى بلك 
الوك وال و والمجيز) اهف أي: لأنها بإحازة ابنها البيع ا قبارك كله عنه فيه 0 طبار نك 
الكقاه عد لفيا ل وِيَْظهَرُ مِمَّا ذكرنا أن إقالة المتولي 
أو الوصي لبيم فيما تقد تصِح عليه يضمن فاغتدِمْ («/ق:*اب| تحريرٌ هذا امحل 

8م (قولة: قا وبالسّلم) أي: عند "أبي يوسف"»؛ قال في "جامع الف 0 
الك للق ررقاع أده بد كرد ون ودس ل لود نامدا الى سوا 


اه 098 5 75 
17 س ٍِ 0 سه 8 ع عٍِ ار ع 72 سَّ 


واتخمد روكذ لوارراة عن السلمء أو وهبه قبل قبطي أو أقاله» أو احتال به صح وضمِن 
عندهماء ولم يُجَرّ عند أبي يوسف")). 
ا 1000 ع وس ان 
قناضقة (قوله: ولا إقالة 2 نكاح إلخ) اي : لعدم قبوله الأفسخ كان 


عا 5527 


.5 186 "الأشباه والنظائر": الفرةٌ الثاني: الغوائد  كتاب البيع ص‎ )١( 

(؟) "الجوهرة النيرة": كتاب البيو ع باب الإقالة 737/١‏ بتصرف. 

8 "البخر" > كتاب الدعوى 7ع ضرفن 

(1) "البحر": كتاب البيع ‏ باب الإقالة ,١١1/5‏ 

(ه) "القنية": كتاب البيوع - باب في الإقالة ق١١/أ»‏ نقلاً عن برهان الدين صاحب "المحيط". 
)١(‏ المقرلة [/57851] قوله: ((ق بيع مأذون رضي ومُتُول)) وما بعدها. 

9 3 الفصولين": الفصل السابع والعشرون في تصرفات الأب والوصي إلخ 19/5. 


1 ا ا/ 


(0) في "ب" و"م'": ((قبول)). 


الجزء الخامس عشر 02 310 ك٠‏ باب الإقالة 


لد 
(وهى) مندوبة للحديث» .. د ام ل ال ا و د 


(.85؟/ (قولة: للحديثع هو قولة ولُِ: ((مّن أقالَ مسلما بيعتة” 2 أقال الله عثْرَتة»» 


عل قر ]لي 


أخخر جه ابو ا واد م 57 


ان 


0 كم 98 1 2 3 3 
7 4 1 ا 1 #5 3 3 5 / 0 ل ا 
صحيحه"” أ و"الحاكم" وقال: ((على شرطر الشبخحين))' '» وعند "البيهقي": رمن أقالَ نادما»» 


)١(‏ في "الأصل": ((بيعه)). 
)١(‏ أبو داود في "السّين" (470©) في البُيوع ‏ باب في فضل الإقالة من طريق يحبى بن معي عن حفص بن غياث عن 
الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي يله به. 
ولاق ماخه 1535ج دن المسجارا ادم( لاكالة عن كتريي ولادني خين قبا بنائل ود كير عع الأحفن يدر 
(1) ابن حِبَانَ كما في "الإحسان" (2070) في البيوع ‏ باب الإقالة من طريق يحبى بن معن به. 
(د) الحاكم في "المسقد كك 2571 من طريق يحيى به. 
وأخرجه عبد الله بن أحمد في "زوائد المسند" 2551/7 وأبو يُعْلى في "معجمه" (757): والخطيب في 
"الكفاية" ص 54» و"تاريخ بغداد" 2١37/48‏ والبيهقي فل "الي با وو "عع قا ا من 
طريق يحيى بن معين. 
وهو معدود في أفراد يحبى بن مّعين كما قال ابن حبّان والذهبيّ في "السّير" 77/9. ومثل ابن مّعين في إمامته 
ومخلالية يك له تفرد عمثل هذا الحديث عن حفص بن غياث. أمّا حسين بن حُميد الكذَابُ فاختلق قصّة فيها إنكار 
أبي بكر بن أبي شيبة على يحبى بن معين بقوله: هو ذا كتب حفص بن غياث عندنا» وكتب ابنه عمر بن حفص 
عندنا فليس فيه من هذا شيء. قال ابن عديّ: وهذه الحكاية لم يَحْكِها عن أبي بكر بن أبي شيبة غير حسين بن 
شنيه هذا وعر مين اي هذه للكايةة وأنا بين .بن معن فهو أجل من 'أن يقال:فيه شئ من هناء أت عام اللرواة 
به يستبرأ أحوالهم» وهذا الحديث قد رواه عن حفص بن غياث زكريا بن عدي ثم أخرجه من طريقه عن حفص 
عن الا عدم يكال الذهبي ل ١‏ قلت: فحاصل الأمر أن يحيى بن مُعين مع إمامته لم ينفرد 
بالحديث؛ ولله الحمد. 
قال ابن عدي: وقد رواه عن الأعمش أيضا مالك بن سسُغير. 
أخرجه ابن ماجه مختصراً كما تقدّمء والبرار في "البحر الزحار" /ق7107/بء مطوّلاً ضمن حديث ((من نفس 
عن اومن كرية من كرت الذها د :وقال الإزارة عنا لاف الاذي اذش خالك بن تشع رامن أقال سبلم 
لا نعلم رواه عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة إلا مالك بن سُعَيرء ورواه يحبى بن مُعين عن حفص ولم يتابع 
على رفعه عن أبي هريرة. ومالك بن سُعْير ولقه ابن حبان؛ وقال أبو زرعة وأبو حاتم والدارقطني: صدوق» وضعّفه 


أبو داودء وقال الأردقي: عيدذه 0 5 


حاشية ابن عابدين 7 ب اداه م -----2555552 0 سام المعامللات 


هذاء ورواه إسحاق بن محمّد الفرْويَ عن ماللئي عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة بلفظ ((مَن أقال 
نادماً..)), 

أحرجه البزار في "البحر الزحار" */ق 2/5١8‏ والعقيلىئ في "الضعفاء" »٠١5/١‏ وابن شاذانَ في "حديث أحمد بن 
عبد الحبار الصسّوفي عن ابن مُعين" ١/ق‏ 8١/أ؛‏ وابن حبان ف "صجيحه" كما ف "الإحسان" (20079. والبيهقي ف 
"الكبرق" ا والقضاعي فق "سبد الشهاب" 5759 54:23 24 زان عبك: اي فى "الشييي" ري 1 

قال البزار: وهذا الحديث الذي رواه إسحاق القارقة عئ تالف لا تعلى أجدا شار كه فيه. وقال ابن حبان: 
مروف عن نالل د إسحاق الفرزوي. وقال العقيلى: وله غير حديث عن مالك لا يتابع عليه والحديث يحفوظ 
من غير حديث مالك» يعني عن يحبى عن حفص كما سبق. 

وإسحاق الفَرُوي» قال أبو حاتم: كان صدوقاء ولكن ذهب بصره؛ ورا لَقَن: وكتبه صحيحة؛ وقال مرة: 
يقبن 

وقال النسائي: متروكء ووهاه أبو داود 007 وقال: لو جاء بذاك الحديث عن مالك يحيى بن سعيد لم 
يحتمل له...؛ وقال الدارقطني: ضعيفء وقال: لا يترك. 

وقد اضطرب فيه؛ كما رواه عبد الله بن أحمد الدَوْرَقُِ عنه عن مالك عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة به, 

أخرجه الخرائطِئ ف "مكارم الأخلاق" كما في "المنتقى منه" للسّلفيّ »)١7١(‏ وأبو نعيم في "الحلية" 45/1 
والبيهقي في "الكبرى" 507/5») و"الشعب” (801075). 

قال الذورقي: كان المَرْوِيّ يحدّث بوقاص :233 رس عه تعدنا اهرس امل احا عو سين 

قال أبو نعيم: تفرد به عبد الله عن إسحاق في حديث سهيل؛ وتفرد أيضاً إسحاق عن مالك عن سمي عن 
أن صالح فقال: (ِِمَن أقال ادا ): 

هذاة وقد رواة حتن ين عنما هبن ابن بريد عن متمد افق امالك عع ني جد مره اجن عند و 
"الكامل" 2704/1 ثم قال: لا يُعرفُ هذا بهذا الإسناد إلا بإاسحاق الفرُويّ عن مالك» والنن هوعدب الف 
وححمّد بن عدمان حدث عن الثقات ما لم يتابع عليه وكان يُقرأ عليه من نسحة له ها ليس مسن حديفه عن قوم 
رآهم ار الع بره تفلي لقابو عله كر زه قال الدارقطني: ضعيف. ش 

ورواه الحسن بن عبد الأعلى عن عبد الرزاق عن مَعمّر عن محمد بن واسع عن أبي صالح عن أبي هريرة به. 

أخرجه الدارقطني في "الأفراد" كما في "أطرافه" لابن القيسراني ١ق‏ ٠1١/بء‏ والحاكم في "علوم الحديث" ص 8 ١ل»ء‏ 
وعنه البيهقيّ في "الكبرى" 7//5”. قال الدارقطني: تفرد به مُعمرٌ بن راشد عن محمد بن واسع عن أبي صالح. 

قال الحاكم: وهذا الإسناد من نظر إليه من غير أهل الصنعة لم يشلك في صحّته وسنده ‏ أي: كونه مسنداً متصلاً 
- وليس كذلكء فإنّ مَعمّرا ثقة مأمودٌ» ولم يَسمّع من محمّد بن واسع؛ ومحممّد بن واسع ثقة مأمونٌ ولم يُسمّع من 
أبي صالحء ولهذا الحديك غلة يطول شرحها. 5 





١ /غ‎ 


الجزء النامس عشر 7/7 د ب اداه 7 22990055559-3-3-3530-5-- باب الإقالة 


8 0 1 الى )١(11‏ 
وتجب ف عَقدٍ مكروه وفاسدء بر 5 ا ل نا ا رج لف لحو فت اووس ب ا 2010 


ا 2 
بده ان 


0 1 8 هع 0 2 
(7604 (قولة: وتجب في عد مكروهٍ وفاسا) لوحوببي رفع كل منهما على المتعاقَدينٍ 
صوْنا لهما عن المحظورء ولا يكونٌُ إلا بالإقالة كما في "النهاية"؛ وتبعة غيرَةٌ قال في "الفتس"9©: 


امراك ركرك الحاكد وي الود عزوي لحاشن رفي دن لأنّ رفع المعصية واجب 
بقدر الإمكان)) اه. 


وظاهرٌ كلام 0 أن ذلك إقالة حقيقة عقي تنقيا أنه يَترتبْ عليه أحكاءم ابيع 
اك الس أ دافن لطي ب ا 


١١ + 


5 والحديث في "مصدف عبد الرزّاق" )١1748(‏ عن مَعمَّر عن يحبى بن أبي كثير مرسلء ورواه أيضاً )١419(‏ 


عن ابن ريج أخبرني هارون بن أ ارهد 
ورواه داهِرٌ بن نوح عن عبد الله بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة؛ وعن ابن عَجْلانَ عن أبيه عن 
أبي هريرة به, 
أخرجه اين عديّ 2178/4 وقال: هذه الأحاديث غير محفوظة يرويها عبد الله بن حعفر» أي: والدٌ علي بن 
المديني» وهو متروك. 
وللحديث شواهدٌ من طريق أبي شريح وابن عمر وجابر. 
فقد أخر ج الطبراني ف "الأوسط" 89459) حدثنا أحمد بن ؟ فى لقوق دين سللبعان عزن شري 
عن عبد الملك عن أبي شريح. ثم قال: وهذا لم يروه عن عبد الملك إلا شَرِيكُ. قال الهيئمي والمنذري: ورجاله 
ثقات اه. مع أن شريكا اختلط بأخرة. 
ورواة يزيد بن عياض بن حُعْدُبَة عن محمد بن انكر عن حابر به. أخرجه ابن عدي 715/17. ويزيد 
كدَابٌ مُنَكْرٌ الحديث. ورواه تحمّد بن الحارث عن محمّد بن عبد الرحمن بن البَيلماني عن أبيه عن ابن عمر. 
أخحر جه ابن عدي 180/5. وابن البَيلُماني: قال البخاري والسال: مَُكَرُ الحديثء زاد البخاري: وكان الدميلئ 
يتكلم فيه وقال ابن معين: ليس بشيء. 
41 "البسر": كتات:التيغ بات الأقالة ١16/51‏ يتصرف 
(؟) "الفتح": كتاب البيو ع باب الإقالة ١١4/١‏ بتصرف. 
(9) "الفتح": كتاب البيو ع باب الإقالة 5/5 .١١‏ 





حاشية ابن عابدين مجحصت جع جت منت /ا 2-2-2 قسم المعاملات 


وفيما إذا غَرَهُ البائع يسيراء"نهر”" بحناء فلو فاحشا فله الرَد 


0 7 و 4 س 7 سِ م 7 
فسخحة بلا رضاهماء والإقالة يشترط لها الرضاء اللهم إلا أن يراد بالإقالة ممُطلق الفسّخ كما 
اده 0 1/1) 


ا 
تلك ليه اي 6د" لقع لكر تومو العاف لان لتقيو حتقه رن لفك 
ادقن رج اللي والإقالة تحقّق العَفْدَ مِن بعض الأَوَجْه لايد أن يكوة الفسلت 
مخ اللواقدو رط فرونماء زالنا الما 2 
.ةم (قولهُ: وفيما إذا غَرَهُ البائع د الخ امل :الع ل" ما نحي لبي 10 
وَضْمن "الشارح” "زغرة 6 عق عنةئ امعد : إذا عَرَهُ غاينا له غَبنا , بير ا أ فإذ :طلسن 
مِنه المشتري الإقالة وك قلي بها للمعصية» تأمل. 
الماضشقة (قولة: كنا سَيّجيع) ل في آخخر البابب ل ١‏ 
ةمل فول وحكدها أنها 7 إلخ) الظاهرٌ القاراة بالفسسخ الانفيسا هل “4 أن 


(قوله: والمعنى: إذااغرة غابيا لغينا. ينتير إلخ) مواق لننا هله "الس" عن "ارد رات 
لمراد: أنه يحب على الغارٌ منهما أن يجيب إليها ولا يُمتنِعَ ذَفِعا للمعصية التي ارتكبّهاء ولا تحب على 
المغرور؛ ع اوري ار لراك ا 


(قولة: الظاهئ ا ا راد بالفسلخ الانفيساخ إلخ) لاه إبقاء الفسلخ على حاله» 5 الشار ح" | لم يخبر 


ول "العهر" :كنات الببيمواباي الإقالة 1/7/5:3. 

(؟) في 'ط: له وهو خخطأ. 

)2 "فتح المين": كتاب البيرع باب الإقالة ؟585/1. 
5( "البحر”: كتاب البيعم - باب الإقالة ا 1١١‏ 


9 1غ الات در 

)١(‏ في هامش "م": ((قوله: الظاهر أنه أراد بالفسخ الانفساخ)) إنما يُحمَاجُ إلى هذا التأويل لو وَقَمَ الفسخ غصيراً عمن 
الحكمء وأما على ما ل عبارة الشارح فلا حاجة إليه؛ لأن الفسخ أخبر به عن الإقالة؛ إذِ الضمير الواقم انها 
ل ((إثٌ)) كناية عنهاء وعبرٌ الحكم إنما هو جملة ((أ0)) ومعموليها اه. 





الذوة الحامين عشن ‏ سمبح يدي شيعهت 527 ١‏ سي ع لي باب الإقالة 


2 


أنها (فسئخ في حَقّ المتعاقدين فيما هو من مُوحّباتي) بفتح الحيم) درا قال لا ولو ان 2 


حكم لعفن الات الحاييت به كالملك في البيع» وأمًا لفُسسْخْ .بمعنى الرفع فهو ا 
نم١‏ و8 وقول م قُ بض الي هذا إذا ةك : فل الفسسر: , بالإجماع, و أما 
بعذه 0100010 عند الإمام ع إلا إذا 0 بأن ولد المميعة فتبطل وقال” 0 ك0 بو يوسف”" همي 


بْعٌ إلا اا هميان وماد لض وامترا كرد ا نا عد قدي 
وَلَْدَتَ والجك را ا ادر ابرلا لحيل" ان بالثمن الأول 


4 


م 59 سل الك 2 فى م ل( 1 300 ار ل 4) 
يان © هر 1 لصحيح قول الإمام كما في تصحيح العلامة قاسم . 


2 


١ 00 8‏ م إلى 9 من 00 )2 000 1 35-2 00 
(قوله: فيما هو من موجبات العقد) قيد به الزيلعي ” . وتبعه أكثر الشراح 


عن الحكم بأنه فَسسْح حتى يُحتاجٌ للتأويل بل عضمُون هذه الجملقء أي: كون الإقالةٍ فسمْحا إلخ ولاشّك 
ا ع ام 

(قوله: قال "أبو يوسف" إلخ) قال "لدي" يدن ذ كر قول "الإمام": وزتقال"افو و سني" : 
هي بَيْعُ في حقّ الكل إلا إذا تعذرٌ ‏ بأن كانت قبل القَبْضٍ - فسخ إلا إذا تعذرا فتبطل» بأنْ كانت قبل 
لميْضِ في المنقول باكر و لمن الأول أو بأقلَّ منه أو بحنس آخرً» أ و بعد هلاك المبيع. وقال "ناد 
هي فسخ في حقّ الكل إلا إذا تعر بأنا تقائلا بأكدر م يك مين الال أو نخلاف جنسه. ل لدت 
المبيعة بعد القَبْضٍ فبَيْم إلا إذا تعذّرا ‏ بأن كانت قبل العَبْضٍ بأكثرَ مين الممَنِ الأول - فتَبطل)) اه. وهذه 


العبارة أحسنْ في بيان مذهبهما. 


. ف "ك" و"ب" و"م": ((قال))» وما أثبتناه من "الأصل" و"7" موافق لما في "النهر"‎ )١( 

(؟) المقولة [11978] قوله: ((بلفظر الإقالة)). 

وى "التهر "د كناب البيع + باب الإقالة ق 7/589 » وقوله: ((كما يأني)) زإياذة من ابن عابدين رحمه الله. 
(4) "التصحيح والترجيح": كتاب البيوع يان الأقالة ود فناه تلد عن "الإسبيجابي . 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب الإقالة 17/84. 

(5) انظر "البحر": كتاب البيع ‏ باب الإقالة 2١١1/5‏ و"النهر": ق5/84/. 


حاشية ابن عابدين 7 ل ل اه 0 تكست قسم المعامللات 


أي: أخكام (العقدِ)» أما لو وَحَبّ بشرط زائدٍ كانت بَيعا حديدا في حَقهما أيضا 
كأن شَرَى بدينه المؤجّل عَيْنا : م تقايّلا لم يَعْدٍ الأحَل : م فيصير دين حالا كأنه ناعة 


0 ر بقضاء عاد الأحات 000 فطق بال أنه واه ل نا ل ت او مجو له فلل ل ل 2 


عو 


منه ولو رده 


و فيه شىع فإنَ الكلامً فيما هو مِن مُوجَباتٍ العَقَدٍ لا فيما هو ثابت بشرط زائد؛ إذ الأصلّ عدمة؛ 


فقولهم: ((فسمخ)) ع لما ا 1 7 فهو على إطلاقه 0 0 0 "المنح". 
[» وله اقول ي: أحكام العقّد) أي : ما ثبت بنفس العَقَدٍ من غير شرط» ا 


2 


سَّ 


الللضقة (قولة: فرط زان الأول أن بيقول: مر زائو وذلك كحلول الدين؛ 2 لا يفخ 
بالإقالة ليعودٌ الأحلٌ؛ ا كاف ركان عر قلي خياق ا لقان قا 1 ا 


0 كز مم 


يعود بعل ل 
قوعم (قوله: كانه باعة منه ) عم 7 الشترىق باع العدن من البائع؛ لأنه لما 00 
الو ده القع نوما اف يه بعد ذللفا كانه باع المبيم يخ بائسي اسن لشاعلت: 


وهار رتو ولو رد قارع الوامنيار عابي وسار اللي اكور رمعي 

را وفيه شيء إلخ) فيما قَالَهُ اي" 0" ظاهر» فتامل. 

(نرلة: أ أي: خيار عَيْبعٍ إلخ) وفي "السسندي": ((بخيار عيب بعد نض المبيع؛ لأن قبلهُ ليس يفلخ لعدم 
تمام | م أنه لاي حيار الس لبعد الفْضش كما تق وهكذا لور خبار رؤية أو رط قب 
القبض أو بعذه لعدم تمامهاء فيبقى الأَحَلُ والكفالة على حالهما)) اه. وفيه ا ا 1 ((وق "معونة 
لمفتي": لو كان به رَهْنْ في يد الطالب فهو رَهْنُ على حالِه بكلّ حال)) اه كما في "منية المفتي". 


.١١7/5 "البح ": كتاب البيع - باب الإقالة‎ )١( 


5ط كات البرز ع ديام الأقالف] /0ة: 
(") في "ك” وام": ((المقابلة)) بالباء الموحّدة؛ وهو خطأ. 


(4) "البحر": كتاب البيع ‏ باب الإقالة .1١١7/5‏ 





الذز تاشن قف ومين مشا اتتحعت ميتشيميت باب الاقالة 


لأنه فسلخ) ولو كان به 1 لم ع الكفالة فيهماء د م ذكرَ لكونها 
عا دروها :وفة الأول : أنيا ربط" بعد ولادةٍ المبيعةع)؛ لتَمَذْر الفسخ بالرّيادةٍ 
المنفصلة بعل لض ما للشرع, ياه للف "انق ملك" م 0 


لضفه وقول لأنه م فِإن ارد بخيار العيبب إذا كان بالقضاء يكون 0 ولذا 
يبت للبائع رده على بائعهء بخلاف ما إذا كان بالتراضي اه بيع جديد. 

رومن (قولة: لم تعد الكييالة فيهما) أي: ف الإقالة وَالردٌ بعيب بقضاء. اه ا 
فتحَّصّل أن الأحَلَ والكفالة في ب عليه لا يعودان بعدَ الإقالة» وفي الرّدٌ بقضاء في العيب 
يعود الأَحَلُ ولا تعود * الكفالة. ١‏ 01 

قللت: وختتضى هذا آنه لو كات اليد بارضا لاتتعوة الكفالة بالأوى» وفك "ايمل" 
كياب لكمالة: له رفي "ارا" عن "المسيط 7 عدم يها سواء كان ال 
بقضاء أو وض . وعن ال 2 إن كان رعق عوث/أ بالقضاء تعودع وإلا فلا))» د 1 ل فال 
ل" ((والحاصل أن فيها غخلافا بينهم)). 

بكلومى (قولة: لا قبله نه أي: متطيلة أو 00 قال في الف ((والحاصل 
أن إززياذه د عله كان كالسم يه أو ضيه كالولَدٍ والأرْش والعُقر إذا كانت قبل القببض 


وقرله: والتامر أن الرادة تسيل كانك كلسي أو فضي إلخ) زراك للتر ادو كينا أ البراة بلاطا 
المتصلة المذكور ثانا التولدة :ويا لمتسهرلة الم كور ةقالنا لتر لدف وبهذا تندفع المتجالفة بين ما في "الفتح" وغيره. 


(1) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب ف قبض امبيع وما يجوز من التصرف إلخ ‏ فصل في الأجل 75/7 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية). 
(؟) "ح": كتاب البيوع ‏ باب الإقالة ق797/رب. 

(6) "ط": كتاب البيوع ‏ باب الإقالة 41/7. 

(4) "التاترخانية": كتاب البيع ‏ الفصل الحادي والعشرون ف الإقالة 4/ق47١/ب‏ بتصرف. 

(ه) بل ثقله ف "التاترححانيّة" عن "الذخيرة البرهائية". 

(9) "المبسوط": كتاب الكفالة ‏ باب الكفالة والحوالة إلى أجل 7٠١ 594/5١‏ بتصرف. 

(0) "الفتح": كتاب البيو ع باب الإقالة .١١5/5‏ 


حاشية اين عابدين 7 د د اه 7 --.-. صطه2 قُسم المعاملاات 


© جه او اه ا« ساو وى جا اجام ه ا جو و و واه هاه اج هاوه جاو جم يو هو و وه ناس م اه ناس نودو دود دي هي له هاس وم ها كه كه هاه ع اع هي هي هو دواد > هاجء 64 اه بج ه.ا ٠١‏ هه ه ه. 


لا تمع الفسلخ والرّفم”": وإث كانت بعد الق]ض مُتصيلة فكذلك عنده؛ وإن كانت مُنفصيلة بَطلنَت 
الإقالة عد ر الفسلخ معها)) اهه و تله ف ابن ملك 3 لجمع". لك فزن" عن "التلاضة": 
)0 أن مايَمنع ل 5 يَمنعُ الإقالة))؛ وقدّمنا" أيضا يضا: أن الرّدُ بالعيب يُمَِعٌ في التصلة لغير 
المنولدة ل وفي المنفصلة لتر د لؤنيعة افص لد مون فَْ حالس اسووي 
"جامع الفصولين””': ((أنَ ارد بالعيب ‏ سس و لو الزيادة ؛ مله لم نتولبة تقاف كصيبغ وبناءء 
والمنقصيلة المتولدة كولدٍ وثَمَرِ وأرْش وعَُرٍ تمن ارد وكذا ت تمنعٌ الفسلخ بسائر أسباب الفسلخ, 
والمتقصلة التي لم تتولن 9 وغ لا تمنعٌ الردّ والفسلخ بسائر أسبايه)) اه. 
(تبيةم 00 
قال في "الحاوي”"””: ((تقائلا ليم في الوابيه ينانا قطن دفر ,و قاط قمضاء أ م انيد 
1211110008 لا تصح الإقالةه كمّن ا فذاق عرلا سككة او عينطةه مطههاة وهنا إذا سائاة على 
أن يكوا الثوبُ للبائع والمنياطة للمشترىئ» يعني : يقال المعدرى: افق المخياطة 0 اتوف؛ لبزاافنة 
من ضَرَرِ المشتري» فلو رَضِي بكون الخياطة للبائع ‏ بأن يُسَلمَ الوب إليه كذلك- نقول: تَصحٌ)) اه. 


(قوله: فلو رَضِيٌ بكون الخباطة للبائع ‏ بأن يُسَّلمْ اذوب إليه كذلك_ تقول: تصِح) الصحة مخالفة 
لإطلاق ما تقدم عن الخلاصة و الفصولين » وفيها الرباء وكتب السندي” على قوله: ((إحياء لحق الشرع)) 
ما نصة: ((لأنه لا وجة للفسّخ فيها مقصودا ‏ لأنّ العَقدَ لم يَرِدْ عليها - ولا تبعا لانفصالهاء ولا للفسخ في الأصل 
بدون زيادة؛ لأنه يؤدّي للربا؛ أن المشتريّ يأحذها بدون ثُمّن)) اه فتأمل. رامين ف 'الستدى" عبد فول 


الشان سك فشا الي : شر 0 ضا مزروعة إلخ)) بعدما ذكر عبارة "الحاو يي نقلا عن 'القفة زاتمي ((قلت: 


)١(‏ في النسخ جميعها: ((والدقع)) بالدال المهملة» وما أثبتناه من "الفتح" هو الأولى. 

)5١‏ المقولة 5 593؟] قوله: ((القابلٍ للفسلخ بخيار)). 

(؟) المقولة [1855؟] قوله: ((فلو زاد إلخ)). 

05 "جامع الفصولين" : الفصل الخنامس والعشرون ب الزيادة هل تمنع الرد بعيس؟ ١/55؟‏ باختصار, 
2 ) لم نعثر على المسألة ف مظانها من مخطوطة "الحاوي القدسي التو نين أشزينا. 


الجزء الخامس عشر ات 5+ 7 201 باب الإقالة 


رو الثاني : (تصيح كمثل الشمن الأول وبالسكويت عنه) ب ار الما ل ا 


وفي "حاشية الخير الرملي على الفصولين” ': ((وقد سَكلت في مبيع استغلّه المشتري: هل تصبح 
الإقالة فيه؟ فأَحَبِتُ بقولى: نعمء وتطِيب الغلة له» والغلة: اسمٌ للرّيادة المنفصلة كأحرة الثار 
ون زعت كل اعاردة بين" للاوايية 7" بون قرانة ويد يسان اح دما فبلكة ليه 
تأأكل الف يغلي تنه ع نكت نه ايان لا تي :كذ إذا ملكت اياده التصيله أو 
لمنفصيلة أو استهلَكّها الأحنبي)) اه. 

(قوله: وتصيح.يثل الْمَنِ الأَوّلْ) حتى لو كان القمَنُ عشرة دنانير فدهَمَ إليه دراه 
ب ركه جك الدّراهي”" رع بالدّنانير لامها دفع» وكذا لو رد بعيبيء وكذا في الإجحارة0) 
لواف ولو عمد بدراهم فكسّدَت ثم تقايّلا رد الكاميتء كذا في "الفتسم”" "نهر"7. 

ك6 وقولة وبال كونت عن الر 10 أن الواتخين قز شمر ار هوا مناه ا و فال 


سل 
1 


في "الفتح”: ((والأصل في لَرُوم الشمّن: أن الإقالة فسخ في حق المتعاقدين» وحقيقة الفسلخ ليس إلا 


قد 1 قُ بيار اعت ل "الشارح": اميا لو ا بالرد يا يقي القاضي به حق الشترع إ 1 ل الرباء 
ففى قوله: إذا 3 لد الغوب إلى البائع تصيح الإقالة 8 بجر هذا ال اه. 


.) 3؟ باختصار (هامش “جامع الفصولين‎ 4/١ "اللآلئ الدرية في الفوائد الخيرية”: الفصل الخامس والعشرون ف الخيارات‎ )١( 

(؟) "الخلاصة": كتاب البيوع ‏ الفصل الثاني لايك اوها وما لا يكوق دس آخر ف الأقالة ق7 ا/نات /1١4‏ 
بتوضيح من الخير الرملي رحمه الله. 

(؟) ف النسخ جميعها: ((الدنانير))» وما أثبتناه من "الفتح" هو الصواب 

(5) في النسخ جميعها و"النهر": ((الأحرة))» وما أثبتناه من "الفتتح" هو المراد. 

(د) في النسخ جميعها: ((عقد)) بالإفراد» وما أثبتناه من "الفتح” و"النهر". 

(1) "الفتح": كتاب البيورع ‏ باب الإقالة 171/5 

(9) "النهر": كتاب البيع ‏ باب الإقالة ق852؟/ب بتصرف. 


(8) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب الإقالة ١١5 1١15/5‏ بتصرف. 





حاشية ان عاردية. جججحكحكححهحت:. ةا مسجفبسيبسبسيب قسم المعاملات 


ويد مل امشرُوط ولو المقبوض أَْوَد أو أَرْدَء ولو تقايّلا وقد كسد ود الكاسد (إلا 
إذا باع الَْوَي أو الوّصي للرقف أو للصّعيرٍ شيغاً بأكثر من قيمتوء أو ان شترَيا شيئاً بأقل”ً 
ونيا للوقطج أو للصّغير لم تَجْرْ إقالتة ولو يمثل الشمّن الأول عي تن 


رَفْعَ الول كأث لم يكن فيبْتَ الحا الأَوّل» ويُبوتة جوع عين المَنِ إلى مالك كأن لم يدع 
في الوحُودٍ غيرُهُ وهذا يسرم عينَ الأول ونفيَ غيره مِن الريادةٍ والنققص وخخلاضي الحنس)) اه. 

1م (قولة: يرد مِثلٌ المشروط إلخ) كا كد سناع تداس لآنه لسن ين فرُوع 
كونها فسخاً بل من فرُوع كونها بَيعاء ولذا 0 'الزياهي 7" وغبيرة ف محترزات قوله: 
((فيما هو من مُوجَبات العَقَد)) فقال: ((وكذا لو قَبَض أَردَا مِن الثمّن الأول أو أحوّدَ منه 
يجبا 5 مل 0 في البيع الأول 1 ببدم عل بترن الأول وقال الفقية 
"أبو جعفر" : عليه 0 مثلٍ المقبوض؛ لأنه لو وجب عليه 3 ميئل المشروط لرمَهُ زيادة ضرر 
بسبب تَبَرَعِهِه ولو كان الخ مخيار رؤية أو شرطٍ أو بعيبي بقضاء يجبا 3 امقبوض إجماعا؛ 
لأنه فسخ من كل وجو)) اه ومئلهُ في "المنح"7» فافهم 9 

.74 (قولةُ: ولو تقايلا إلخ) قدّمناة) آنفا عن "النهر". 

رلوم (قوله: 5 تجن إقالتة) راقياة للوقف والصّغير» '"منح” '. وينبّغي أن تيار 
على نفسيه في مسألةٍ البيع كما قدّمناه”". 


فرك 201 لحت اول اتروع كريها متها الي لازتال ذكرَه لا لأنه ين فوع كونها فشحاء بل 
لدفع نَوَهُم لَرُومٍ رَدّ مبثل يثل المقبُوض»؛ إذ ليس في كلاه ما يدل على أنّ هذا من فرُوع كونها فسخا. 


(1) كاه ور 

)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب الإقالة 7/4 بتصرف. 

(؛) "المنح": كتاب البيوع ‏ باب الإقالة ؟/ق 5 ؟/أ. 

(4) المقولة [17510] قوله: ((وتصيحٌ بمثل الثمَن الأوّل)). 

(5) 'المنح : كتاب البيورع ‏ باب الإقالة قد م ا 

(5) المقولة [/7851؟] قوله: ((ثي بَيْعٍ مأذون ووصي ومُتوّل)) وما بعدها. 





لحز الخامسن عقل. كيت 925و سمط سن شسنمب باب الإقالة 


(وإن) وصلية (شرط غير حسه أو أكثر منه أو) أجل وكذا في (الأقل إلا مع 
عيبهِ) فتكو ايها بالأقلّ لو بقادر” البويالا رتولا اعم 0000# 


1 ؟5؟ ؟] (قولة: وإن 1 غير +ججنسيه ) 0 عا قبل الاستئناءء فكان , ينبِغى تفده 
علية. 55 0 


94 وسلم رفوا أو أله بأن كان لمر الا ا المشتري عند الإقالة فِإن التأجيل 


بطل وتصيح الإقالة. و إن تايلا ثم أحْلَهُ يبي أن لا يح الأحَلْ عند "أبي حنيفة' فإنُ 
الشرط اللاحقّ بعد 6 يَلتحِق بأصل العقد 0 ل يد اانا 


لكن راق ؟ة/ب تمأ ف البيع الفاسد؟ أنه أيه يسح البيع إلى قدُوم الحاجّ والحصاد 
والدياس» ولو باع مُطلتا مُطلقَاً ثم أجل إليها صّحّ التأحيل. وقدّمنا'" أيضا تصحيح عدم التتحاق 
الشّرط القافيك, 

جه 5ة؟5] (قولة. إلا مع عييو) أ تعيب يب للبيع عند المنتدئ فادها نَصِحّ م بالأقلء وصار 
1 بإزاء نقصان الع "فهستاني 03 


95س (قولة: لا أرْيْدَ ولا ل و0 كان أَرْيْدَ أو أنقص هل يَرجعٌ بكل ل الشمَن» أو 


ينص بِقَدْر العيب ويَرحعٌ ما بقي؟ فليْراجَع يم 


. في "و" و"د": ((فيكون)) بالياء‎ )١( 

(؟) في "ب”: ((يقدر)) بالياء» وهو خعطاً. 

(7) "ح": كتاب البيو ع باب الإقالة ق757/ب. 

(4) "القنية": كتاب المداينات ‏ باب فيما يتعلق بالأجل والقرض وسائر الديون ق7١/أ»‏ نقلاً عن "المحيط" ورمز آخر 
لايق لنا المراد مه 1 

(0) "البحر": كتاب البيع ‏ باب الإقالة 4/5 .١١‏ 

)54/154 وما بعدها "در". 

(0) المقرلة [15551] قوله: ((ولا بيع بشرط)). 

() "جامع الرموز": كتاب البيع - فصل الإقالة /. 

(84) "ط": كتاب البيوع ‏ باب الإقالة 0 بتصرف. 





حاشية ابن عابدين : 2221 اا قسم المعاملاات 


قلت: الظاهرٌ القاني؛ لأنّ الإقالة عند التعيّسٍِ جائزة بالأقل والمرادٌ: نف الرّيادةٍ 
والكضان عن جكذا لسن اهنا اناكم مر له اسل سمت فلمو ال جاده والمقصاة ا 
ويُرجع .ما بقيّ» والله أعلم. 


(تنبية) 


ععه 


ل 


عُلِمّ من كلامهم: أنه لو زالَ العيبُ فأقالَ على أقلّ من الأَرَّل لا يَلرَمُ إلا الأول 

بقي: ': لو زال بعد الإقالة ها ل َع الشتري على البائع بنقصان العيب الذي أسقطهُ مِن الثمن 
الأوّل؟ مُتتضى كونها فسا في حقهما أ أنه يُرجع. م. ونظيرة ما قدّمناه'' ف أوائل بابي عبيار العيبي: 
لو صالَحَهُ عن العيبو ثم زالَ رََعَ البائغ تأمّل. وق "حارف 00015 وح ع الخارية بيد للمعرئ 
بفعله أو بآفةٍ سماويّة وتقايّلا ولم يُعلّم البائعٌ بالعيب وقست الإقالة إِنْ شاءً أُمُضَى الإقالة وإن 
شاءً رَدَّه وإنّ عَلِمّ به لا خيارَ له) اه. قال "الخيرٌ الرملى" في "حواشي المنح" بعد نقلِه: ((أقول: 
فلو تَعدَرَ ارد بهلاك المبيع هل يَرِحِعْ بنقصان العيب مُقَتضى جَغْلها بْعاً حديداً أم لا لأنها فلخ في 
م الظاه” الثاني)) اه وهذا يُوَيِْدُ ما قلنا. 


(قوله: فصار الباقي .منزلة أصل الثمّن» فتلغو الرّيادة إلخ) لو كان الباقي .عنزلة أصل المّن لوَحَبّ أن 
يقال في مسألة "الحار تاي" الآتية خوي رس ارم الإمضاءً 4 لوعلم 
ادي المتبادرٌ منها عدم التنقيص» وظاهر برهم يذ على جَوازهِ لا على لَرُومِهِ؛ ولو كان الباقي 
عنزلة أصل النمنٍ لقالوا ووب لا جوازو» ففي "الربلعي”: ((وأما إذا تعيب عنده فيجُورُ بالأقل)» اى: 
تأمّل. وان ما يذكرة "الصف" من قوله: ((اشترى عبد فقطِعت يده وأععذ أَرْشها إلخ)). 

(قولة: وهذا واشبايلا تسو حون الاحياماار عنزلة أصل القْمَنِ أنه يَرجعٌ إن قلنا: إلهنا 
تملع ل متهم » فلم يَتِمٌ الاستظهار» ومرادة مما قال ما قال فيما لو زال العَيَبْ إلخ, فإنه يرم مِن الفسخ 
رُجُوعٌ الشمّن بتمامِه للمشتري. 


)١(‏ المقولة [559159؟] قوله: ((حتى رجحم بالنقصان)). 
(؟) "التاترحانية”": كتاب البيع ‏ الفصل الحادي والعشرون في الإقالة 4/ق55١/أ-‏ ب بتصرف. 





الجزء الخامس عشر اش 78 الم باب الإقالة . 


1 إلا بقدر ما يُتَغابَنُ لحار ايه اتلك ولا تَفسدٌ بالتتّرظ) ار إن لم 
يْصِح : تعليقها به) كما سَيّجيء. روم الرابع : (حاز للبائع بيِعْ المبيع منه) ثانيا بعدّها 


ا ملم (قولة: قبل إلخ) فد فلا001 عن "تاج الشريعة"2 ولم يعبر عله 
+ ((قيل»»» ولعل 'الشارح" أشار إلى ضعفه لخالفته إطلاق ما في "ار | ان ور من أي 
الزيادة والتقصان مع أن وجحة هذا القول ظاهرٌ؛ لأنّ المراد ما يتَغابنُ فيه: ما يَدحَلٌ تحت تقويم 
لان اليم عات عن يوسي كول تعن 3 0 ل 
عشَرَ فهذا الدرهم يتابن فيه» نعم | لو اتفق المقؤمون على دي حاص تعيّنَ م 
ضيه (قولة: 6ه بالشّرطٍ الفاسِد) كشرط غير المجننس أو 0 1 -52 علمت. 


د ع 


0 (قولة: وإِن لم يصِح 0 به) مُث لفق" الب"30 عا امديهاو "عن ""البرارية": 
((من قول المشتري للبائع: إن وَجَدْتَ مُشَْريا بريد فبعْةٌ منه)). 

سم (قولة: كما سَيّجيء) أي: 0 ناب العرفي 5 0 

الضشحضفة اقول والراء 7 بع إلخ) يورا باع زيذٌ من عمرو شيقا منقولا كتونب وقبَضة 


3, 


ا 


لم تقايلاء ثم باعَُ زيد ثانيأ من عمرو قبل ضيه ينه حار البيع؛ أن الإقالة فلخ في حقهماء فقد 
عاد إلى البائع مِلَكْهُ السسّابق» فلم يكن بائعا ما شراه قبل فَبْضِهِ. 


.١١/5 "البحر": كتاب البيع  باب الإقالة‎ )١( 

(؟) "البناية": كتاب البيوع - باب الإقالة 557/177. 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب الإقالة 4 /77. 
(1) "الفتم": كتاب البيوع ‏ باب الإقالة 5/1 .١١‏ 

(5) في "م": ((بنقصه)) بالباء الموحّدة» وهو حطأ. 

() "البحر": كتاب البيع ‏ باب الإقالة .1١١7/5‏ 

(0) المقولة [7887؟] قوله: ((وتصيحٌ أيضاً إلخ)). 

(8) صه ١ت‏ وما بعدها "در . 


6 "ح": كناب البيوع - باب الإقالة ق9؟/ب. 





حاشية ابن عابدين 1 اا 6 2 حي لللتصسط يا اس قسم المعامللات 


)ا١(‎ | 


ولو كان بَيْعاً في حقهما لبَطلَ كبيْعِهِ من غير المشتري» "عيني””2. (و) الخامس: 
(حارّ قبْضُ المكيل والموزون منه) بعدها (بلا إعادة كيْلهِ ووَرنه). (و) المنادسٌ: (جاز 
هيا" المبيع نه بعد الإقالةٍ قبل القبْضٍ)» ولو كان بَيْعاً في حَقهما لما حار كل 
ذلك؛ (و) إنما (هي بيع في حقّ الش) ا ل 


م وا وقول ول كان أن عَقَدُ المقايلة. 

ا 1 بَطْل) اع ل وبه 0 الو قا ووججحهه: أنه باع المتقول قبل 
ينا 

مم (قولة: كبَيْعِه من غير المشتري) أي: كما لو باعَهُ البائعٌ المذكورٌ من غير المشتري 
قبل قَبْضِهِ مِن المشتري فَيَفْسَُ البيع؛ ليق الأقالة عا معود اف نع الك فسان بالسادةا 
شَرَاهُ قبل قبْضِهء بخلاف ما إذا باعَهُ مِن المشتري لما عَلِمت. . 

322011 ل جار بض المكيل والموزون) المراد: جحواز التصرّف به بيع أو أكل بلا إعادة 

أ . كن امسوس وو كاقق اناه شان يذ ادلم كسان اندر وريه اع 

بق المتعريء متلق فك زرقض)): 

(<همم (قوله: قبل القبْض) متعلقٌ ب ((مبّة))» وفائدتة: أنه لو كانت الإقالة يبعا انفسَح؛ 
لأنّ البيع شيع بهبَةِ المبيع للبائع قبل القبض كما في "البحر””"2) وإذا انفسّخ لم تصِحّ الهبّة. 

م7 ] (قولة: بيع في الم نا كانت عنده فستخحا 2 حقهما لأنها تنبئٌ عن اسمخ 


)١(‏ "رمز الحقائق": كتاب البيوع ‏ ياب الإقالة 714/7 بتصرف. 
(0) في "و": ((هبته)). 

(5) "المنس": كتاب البيوع ‏ باب الإقالة “/ق 5 ؟/أ. 

4 "115 كناته المع د باتع لقان 51/5 

(د) المقولة 5175553؟] قوله: ((فبِيع إجماعاً)). 

(5) "البحر": كتاب البيع ‏ ياب الإقالة .١1١1/5‏ 


الجزء الخامس عشر تت ا ١م‏ تحصو يا ع م اي ياب الإقالة 


أي”'©: لو بعد القَبْض بلفظ الإقالة» فلو قَبْلَهُ فهي فسلخ في حق الكل في غير 


والرّفع؛ وييْعاً في حقّ القالث ضرورة أنه يبت به مِئلٌ حُكم البيع وهو الك لا مُقتضّى الصّيغة 
فَحُمِلَ عليه لعدم ولايتهما على غيرهما كما في "الرّيلعي””"» وتوضيحُة في "الشوّنبلالية"”7" 
عن "الجوهرة”7". 

م *؟ة"؟| (قولة: بلفظ الإقالة) أي: رف أو ع 2 ل يحون بالتعاطي كما 
اذ لاسر ا عي لو كاب اط فسخ ونحوه أو ببع. 

وموس د في غير العقار) أي: في المنقول؛ أنه لا جور ببعه قحل تطينة اناق 
عار فهي يَبْعٌّ مُطلقاً؛ لحواز بَنعِهِ قبلَ قَبْضِه وما ذكرَةُ "الشارح" من كونها بَيْعاً بعد المَِضٍ 
ا رك/ق44/) هو ما حَرَمَ به ال ام ار ا بويع لدت “0 ((أث 
هذا رواية عن "أبي حنيفة”)): قال: ((وظاهرُهُ ترحيحٌ الإطلاق)) اه. ويُويدُهُ ما في 
الدوهرة" © ورين أ لاعلاف مهم نا في حدق لديو سواة كانت قبل الأو 
بعدَة). وحَمْلهُ على العقار بعيد» فليْتَأمل. 


يف 1 


)١(‏ «أي)) ليست في "د" و"و". 

(1) "تبيين الحقائق": كتاب البيو ع باب الإقانة .71١/54‏ 

() انظر “الشرنبلالية": كتاب البيو ع باب الإقالة ١19/5‏ (هامش "الدرر والغرر" ). 
(4) "الجوهرة النيرة": كتاب البيوع - باب الإقالة 57/1١‏ 7. 

(5) ص4؛ه أدر. 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب الإقالة 7١/4‏ بتصرف. 

(0) "البحر”: كتاب البيع ‏ باب الإقالة 1117/5. 

(4) "البدائع": كتاب البيوع - فصلٌ: وأما بيان ما يرفع حكم العقّد 50/5. 

53 أية ماجن" 'البثخر ٠.‏ 


5 0 "اللدواهرة النيرة": كتاب البيوع - باب الإقالة ١ه‏ ؟. 


حاشية ابن عابدين ‏ تس شم ست ا ممح جح 15 قسلم المعامللات 
ل عو امو لطم “لو لتر و 2 2 2 
ولو بلفظل مفاسّخة او متار كة أو تراد لم تتجعل بَيْعا اتفاقاء ولو بلفظ البيع فبِيع إجماعاء 


506 أقولة؟ 6 ث 2 3 اتفاقا) إعمالا ا اللغوي» ال عن اال 
69 (قوله: ولو بلفظ. البيع) كما لو قال البائعٌ له: بعْني ما اشترَيت» فقال: بعس 


5-59 ا الا 

[؟ 5" !)| (قوله: فبيع إجماعا) اي: 0 لق يوسف” ومنهماء فيجري فيها حكم البيع 
حتى إذا دَفعَ السلعة مِن غير بيان الشمّن كان بَيُعا فاسداء "ط"”©. وكذا يَفِسّدُ لو كان المبيع 
41 0004 1ن 061 ع موص 520 0 العا تعره ف 
منقولا قبل فبضد» وما في ح : ((مِن أنها بيع لو بعد القبضء وإلا ففسخ؛ لكلا يلزم بيع 
المنقول قبل قبّضيه)) ففيه: أنَّ هذا التفصيل في لفظ الإقالة» والكلام في لفظر البيع» فافهم. 

ل ابي اك 1 مزاع 1 اا ٠‏ ع سَّ 57 2 83 00 عر 7 0 م 
ولا يرد ما قدمناه عن البزازية : ((مين ال المشتري لو قال للبائع: بعه لنفسيك فلو باع 
ل م 00 ب 3 ام ا ا 1 ' ع(ة) اكع ١‏ 

حاز وانفسخ الآول))؛ لآن المراد بالبيع هنا أن يبيعه المشتري للبائع» وفيما مر إذنه بالبيع لنفسيه 
يُقنَضى: تقد الإقالة كما قدّمناة9©. 


07 ّ 2 70 : 1 6 هو 0 سّ سَّ ل ابر عد ص 
(قولة: إعمالا لموضوعه اللغوي) بخلافب لفظ الإقالة» فإنهم اعتبَرُوا معناةُ الشّرعِين فلا يَردُ أنَّ المعنى 
ا ل اي ا 

الموضوعٌ له الإقالة هو الإزالة؛ فلا تغاير المفاسححة والمتاركة؛ لأنهم إنما خصوا الإقالة بتضمن البيع لورود 
لق ١‏ دالج + الى 11 1 د ل لا 7 8 باد مان بي مشرااءع 2 ا 7 5 
الشرع بذلك» كذا يفاد مِن الوانى . ثم إِنْ ما ذكره: ((من أنها بلفظ المفاسحة أو المتاركة أو التراد لم تجعل 
عا اتفاقا)) لا يناف ما ذكروه في خيار العيبء عند قول المتون: ((ولو بِيْمَ ابيع فرّدٌ عليه بعيبي بقضاء يرد 
على بائعه ولو برضاءء لا من أن الفسّخ بالتراضي بَيْعٌ حديدٌ في حق غيرهما؛ إذ لا ولاية لهما على غيرهما 
بخلافب القاضي؛ لأنّ له ولاية عامّة فينَفْذ قضاؤُةُ في حقّ الكلّ)) اه. فإنّ المماد مِمّا ذكرَهٌ هنا أنها لم تجمَلٌ 
َيُعا اتفاقا في حق المتعاقِدين» بل هي فسخ في حقهما قولا واحدا وإنْ كانت بَيْعا في حقّ غيرهما. 


.41/« "ط": كتاب البيوع  باب الإقالة‎ )١( 

(9) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب الإقالة 1175/5. 
() "البحر": كتاب البيع ‏ باب الإقالة .١١7/5‏ 
283ل" كنات البوع بياب الإقالة 51/7 

زه) "ح": كتاب البيوع ‏ باب الإقالة ق7895/أ بتصرف. 
(5) المقولة [1787] قوله: ((وتصيحٌ أيضا إلخ)). 





اكز لامي عي تح كيك للد ؛ميتحكة: باب الإقالة 


ونََّرتَُ في مواضع: لم ادرل: (لو كان المبيع عَقارا ه فَسَلم الشفيع الشفعة ثم قار 
قضِي ليا لكوي عا ديد فكان الشفيع اديه :زوم العا زلا يرد 
البائع الثاني على الأول بعيب عَلِمّهُ بعدّها)؛ لأنه بيع 2 0 ١و‏ الشالث: (ليس 
للواهب الرَّحُوعٌ إذا باع اللوهوب له الموهوب من آخخرَ ثم تقايّلا)؛ لأنه كالمشتري 
مِن المشترى منه. (و) الرّاِعٌ: (المشتري إذا باعَ المبيعٌ مِن آخخر قَبْلَ نقد الشمّن جاز 
للبائع شرا 5 منه بالأقل). 0 


4ة”اع] (قولة: م أ 5 0 ف نقى تالبك 

4 085 (قولة: لم الي لمعم قد به هر فده كانه 0 ولوك د 8 
أقالَ قبْلَ أن يُعلمَ يَعلم الشفيعٌ بالبيع - هله الاحد بالستكة أيمجا: إن شاءً بالبيع الأول» إل ختاء 
بالبيع الحاصل بالإقالة» تأمّلْ» "رملي". 

ه54 ؟] وقرلهك: قبي له 6 أ ا فيا عنك ا المقايلة. 

ه78 (قولة: والثاني لا يرد إلخ) أي: إذا باع المشتري المبيع من آخحر ثم تقايلا : نم طلم 
تيكير ايد اداع فأرادَ أن يَرْدَهُ على البائع ليس له ذلك؛ لأنه بيع في حقهء فكأنه اشتراة 
ا فالدالاف هنا هو البائع الأدلاوسدف اق واو اك كه 

449" (قولة: لأنم أي: اللوهوب له لما تَقَايْلَ مع المشتري مِنه صار كالمشتري من 
المشترّى منهء فكأنه عاد إليه الرغوب علك حديدء وذلك مانع ين رحوع الواهمب ف هبته. 
فالثالثك هنا هو الواهب. 

0520 (قولة: والرابع المشتري إلخ) 1 اشتَرّى 6 ل فيل قد شمن فباعه 
)١(‏ في "و": ((لكونه)). 
"الجر" كاب البيؤينيات الإفال 1 01 
(6) "الشرنبلالية": كتاب البيوع - باب الإقالة ١80/5‏ (هامش "الدرر والغرر"). 


حاشية ابن عابدين ا كه ل :8م مستعيةبي. جح حدين يون قسم المعاملاات 


(و) الخامس: ذا معدي لا 0 حو 
0 فالفقيرٌ الدقماء إِذ 7 بعيبب بلا قضاء م 1 قف المي 


و لحرت طائلا رساك اضرف - إن البائع اشتر من وه المفشري بات قل مِن الشمّن قبل 
النقد جار ويجعل 32 ع ) البائع كأنه 6 عقن تعديد 00 

بهءه*م (قولةُ: إذ الرّدُ بعيبي بلا قضاء إقالة) أي: والإقالة بيع حديدٌ ف حق الفقير» 
فيكو بالبيع الأرّل مُستَهلِكا للعُرُوض فتَجب الرّكاف ولو كانت الإقالة فَسْحاً في حقّ الفقير 
اراق الاك وضار كلالج رايد ملكت انرص قز مركا ا .ودر 
دي المي" بكون العبد للحدمة؛ إذ لو كان لحا لم يكن البيع اسبتهلا كأء فإذا ملكت 
العُرُوضُ بعد الردٌ لم تحب زكاتهاء وكذا فيد بكون الدّ بغي قضاء لأن العام ون حرا ينا 
توس الك كان لم يصدر بيع, م اين 

فى تو :: وهو أن كوت الإقالة يي في حقً لش سَرْطة كوه بفظ.الإقالة كسا ف 
ودر ا تقهاة ابم هه لفطيك؟ والتوافء أن هذا د كاله تكماء و اهن ال اذ عع و حت ون 
الإقالة كما 0 علق فها 7 فد 


0 2 0 


4 
ع يك ايه 


ره (قولة: 2 الف ا من ون اطق ادلي اط تفي ها 
قال في "الفتح"9: زؤلانه مدو اشر ع» فكان بَيْعاً حديداً في حقّ الشتّرع)). 


)١(‏ ف "د" وأو”: ((واسترد)) بالواو. 

(؟) "الفتس": كناب البيوع ‏ باب الإقالة 119/5 . 

(5) "س": كتاب البيوع اباب الإقالة 1/5953 . 

8ط كناب البووخ عتناضة الؤقالة 31/17 

(5) صاءطم ‏ ألم ع 

(0) المقولة [9887] قوله: ((وتصح أيضا)). 

(0) المقولة [55984ع قوله: ((وقبضَ بَدَلى الصُرْفب في إقالته)). 
(8) "الفتعم": كتاب البيوع ‏ باب الإقالة 1 د 


١ 


الخرء الخامس عشر 0 2-0 هم ممتميي هبي لطي ع سب ويه باب الإقالة 


تر و 7 2 و 1 _ ار سَّ 4 
ووججحوب الاستبراء؛ لأنه حق الله تعالى» فالله تالثهماء "'صدر 0 واللإقالة 


يعد الاخارة والرهن تالرتيرة النهنيناء "نيير "7ك فينين تسيعة .أ الإقالبة (يَمنعْ 


ردهةمم (قوله: ووُحُوبُ الاستبراء) أي: إذا اشترى جارية وقبَضّهاء ثم تقايّلا البيع نَزّل 
هذا التقايل مرلة البيع في حق ثالثء حتى لا يكونُ للبائع الأوّل وَطُؤّها إلا بعد الاستبراءء 
الحموف” ع 1 0 

رهم وؤقولة: لأنهحَقّ الله تعالى) علة للمسالتين. 

ب«ه»م ام (قولة: والإقالة بعد الإحارة والرّمّن) أي: لو اشترى دارا فَأَجَرَّها أو رَهَنهاء 
الي ل د الو او 6 : 0 ا عاسم 57 
لم تقايل مع البائع ذكر في النهر ” ١‏ أحذا من قولهم: إنها بيع جديد في حق ثالمثم -: ((أنها 
تتوقف على إجارة المرتهن أو قبطيه دينه وعلى إجازة المستأحر)). 

96:47*""؟)] (قولة: فالمرتهن ابيا ويك زيادة المستأجر . 

08"( (قولة: فهي 0 يُزَادُ ما قدَّمَهُ في قوله: ماق؛:/بم ((أمّا لو وَحَبّ بشرْط 
زائدٍ كانت بَيْعا جديدا في حَقهما أيضا إلخ))؛ وقدّمنا(" أنّ مِن فرُوع ذلك ما ذكره بعذَهُ 

/ عاك 1 2 ار ابر ل وس عع ال ومع 
من قوله: ((ويرد مثل امخروم ولو المقبوض احود أو 0 
تكضة؟ !]| 20 : ويَمنعٌ ما هلك المبيع) ) لما 6 ة شرطها بقَاء المبيع؛ لأنها 


011 ع على عابر ماس ام امن 100 - 2 2 012 22 ع 
(قولة: يُزادُ ما قدّمّهُ في قوله: أمَا لو وَحَبّ بشَرْطٍ زائدٍ إلخ) وذكرّ "السندي" عن "ال رحمتي" ست عشرة 


)١(‏ شرم “الوقاية": كتاب البيوع ‏ باب الإقالة ؟/؟ (هامش "كشف الحقائق"')» ولم يذكر التقابض ف الصرف. 
وم "البي" “كنات اليم باب الإقالة ق 1789 /ب. 

(5) المقولة [5 5551 قوله: ((وثيرَد مثلُ المشروط إلخ)). 

(:) المقولة 59957 قوله: (زوبقاءً المحل)). 


خاشية ارة غاللايق ‏ محغيعميوحصجكيي.. ‏ كن ستمجقعبتة قسم المعاملات 


ولو حُكما كاباق (لا الّمَنْ) ولو في بَدَلَ الصتّرف. (وهلاكُ بعضيه يُممَعٌ) الإقالة 


مارو اهار المسرسيالة ول عنما او ف ري ااه 5 


َم ال والمبيع 0 لاير كنا ا بعد الإقالة وقبلَ التسليم ان كي اق 
وقدّمنا(© عن "الخلاصة": ((أنّ ما يُمنم الْرَّدّ بالعيب يَمنعُها)). 

(9هةم” (قولةُ: كإباق) منيلٌ للهلاك حُكُماًء أي: لو أَبَقَ قبل الإقالة أو بعدها ولم 
ا 

(مهةس (قولةُ: ولو في بَدَل الصّرفع لأنّ المعقودا”» عليه الذي وجب لكلّ واحدٍ منهما 
بِذِمّة صاحبء وهذا باق» "نهر"”. والأولى أن يقول: ولو ف بَدَلَي الصّرْفيء وكأنه نظَرَ إلى 
أن تفظ وربدّل» 5 افة فتعم . ظ 

(هه+م7 (قولة: وهلاك بعضه) أي: بعض المبيع كما يأتي'"" تصويره في قوله: ((شرَى 
أرضا مزروعة إلخ)). 

000 (قولة: ايا للجرء بالكل) يعني: هلاكُ الكل كما مع ف الكل فهلاك 
البعض يمع في البعض» وفيه إشارة إلى أنه لو اله في بعض امبيع ومَبلَهُ صّمّ وبه صرح في 
"الحاوي"؛ "سائحاني"» وقدّمنا"” أُوَّلّ البابي عبارة "الحاوي". 

الالحسشضفا (قولة : وليس منه) أ من هلاك البعضء فليس له أن 0 8 من الثمّن 
لخفافه» يا 


()"البخر"؟ كباب البيع عباتي الإتالة 714/5 تعرفه 

(؟) المقولة 879717ع قوله: ((أو هَلْكَ المبيع)). 

(7) المقولة 78945؟7] قوله: ((القابلٍ للفسخ تخيار)). 

(4) من هذا الموضع إلى قوله: ((قْ بيع الأرض إلا إذا نص عليه)) في المقولة 779171 ساقط من 
(5) "النهر": كتاب البيع ‏ باب الإقالة ق89؟/ب. 

(1) صاالم س 0-0 

(0) المقولة 94105 "ع قوله: ((رفعٌ العَقدٍ)). 

(8) "ط": كتاب البيو ع باب الإقالة 517/8. 


١ ا‎ 





الأو قافن عكر سمجحشيكحتي. الى بلديوريويتتد باب الاقالة 


كل اليه" افتح رن هللة احَد البَدلِين ف ل 1 السلم- 
وضحع) الإقالة 29 و منهماء وعلى المشتري 1 الهالك إن 00 0 إن 0 
ولواملكا بطلة إلا ق السرف: ا 


لندضن (قوله: قٍِ المقايّضة) بالياء المثناة التحتيّة) وهى بيع عين نعي كان 56 عبدا بجارية 
م خاى 1 1 وا تا عى 1 2 5 7 ل 2 0 
فهلك العبد في يد بائع الجا ية» ثم أقالا البيع في الجارية وجب رد قيمة العبدء ولا تبطل بهلاك 
أحدهما بعد وُحُودِهما؛ لأنّ كل واحدٍ منهما مَبِيعٌ فكان المبيعٌ قائماء وتمامُةُ في "العناية””"2. 

)ل 

بمحقعم (قولة: وكذا في السّلم) قال في 'البحر : ((ثمّ اعلّم أنه لا يَردُ على اشتراط قيام 
الح اكد اوقل إقآلة السلْم قبل قْضٍ الْمسلّم فيه» فإنها صحيحة مسواءٌ كان رأمن الال عَيْسا أو 
ينا أ ؤتواء كان فائما يا يذلام إليه أو هالكاء لانتل وا وزة كبا وباس ا 
حُكُمْ العين؛ حتى لا يور الاسعدال به قبل قبضية: وإذا صَّحْتْ فإن كان رأس المال عينا 0 
وإِنْ كانت هالكة رد المثل ا ف وليه إن اكاك لما وكذا إقالتهُ بعد قَبْض الْملّم فيه 
5 سام 4 دك م د ع ألم بي 60(7) 1(11) 
كما در للم عَيْنَ المبُوض لكونه متي كذا في لدم )) اه ا 

5ه" (قوله: ولو هَلَكا) افق لدان 

(ه7865 (قولة: إلا في الصرْفم فهّلاك بَدَلِيهِ لا يُبطِلُ الإقالة؛ لما مر" أن المعقود 
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عليه ما في ذمة كل من المتعاقدين. 


(1) "الفتم": كتاب البيوع ‏ باب الإقالة ١١9/5‏ بتصرة ... 

)1١(‏ انظر "العناية": كتاب البيوع ‏ باب الإقالة ١١١/5‏ (هامش متهم القدير'). 

م "الجر" كناب البيع د يانه الأقالة 4/5 11521 

(؛) كذا في النسخ جميعهاء والذي ف "البحر" في الموضعين: ((السد, لبج ؤة كر ان عابلتي رهد النة و اقيية اسك 
الخالق" ١١5/5‏ أن الصواب: ((السلم فيه)). 

"0 "البدائع” : كتاب البيوع - فصل: ؛ أما آل .افع حكم البيع‎ 5١ 

(0) "ح": كتاب البيوع ‏ باب الإقالة قغ 15 /1. 


(0) المقولة [773548] قوله: ((ولو في به 7 فو)). 


خاسة :ابن عايدية ١ ١‏ ميسصسحجحمسين م مما بت سي قسم المعامللات 


وتقاياذ فابق العمل ع يد المشتري وعجر عن تسليمه: أو هلك الْبِيعٌ بعدها قبل ابض 


بطلت) ا" ٠‏ (وإث اشترّى) 8 00 1 


7"9455] (قولة: تقاياك فَأَبَقَ العبدٌ) أراد به أنّ الهلاك كما , م ابتداء الإقالة ع 
بقاءّها. اه "ح”2؛ وبه صَرَّحّ انا 

/51ة” اع (قولة : أو هلك المبيع) ا ان الإباق هلاك 1 0 

والحاصل: 0 ((ويمنم صِحتها هلاك المبيبع)) م بكون ليا 
قبل الإقالق بل مثلهُ ما إذا كان الهلالكُ لاا د مم إلى البائع» وص 
عبارة "البرّازيّة"”©: ((هلك ابيع بعد الإقالة قبل البكام طدت) اعم نم رابيك "الر مل" أي 
لعفيو د 1 عه العا ٠‏ ع ال 3 وشا يكنا يها عن "مجمع الفناوى" وعن 
لججمع الرواية!') شرح القدُوري" عن "شرح الطّحاوي") ثه قال: ((ومئلة قر مِن الكتبو)) 
اه. وبه 00 ما قيل: إدقنة العياره ليشيتت )قي الاي ل ذكرَّها 8 "ال “وال عرو 
بدون قوله: ((قبلَ القبْض)) اه فافهم. 

رهدهم (قولة: "برّاريّة') عَرْوٌ لقوله: 0 إلخ)) ننه به على أن نه ليس بن مسائل المتون. 

(قولة: سَتْجَرَة) في 'القساموس”: ((أرضٌ شحرة ومَجَرة رشي اع 
الشحر)) اه نبي نتم البو رايم والرّاء» كما يقال: أَرْضٌ مَسبعَة - على وَرْن مَرْحَلَةِ -: كثيرة 
السباع كما في "القاموس"” ا فافهم. 


)1١(‏ "ح": كتاب البيوع ‏ باب الإقالة ق4 5؟/أ. 

(؟) "النهر": كتاب البيع ‏ باب الإقالة ق78:4/بِ بتصرف. 

(©) "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل الثاني نوع في الإقالة 71/١/15‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) لم نقف له على ترجمة فيما بين أيدينا من المصادر؛ وانظر تعليقنا المتقدم ؟//501. 

(5) "البحر": كتاب البيع ‏ باب الإقالة .١١5/5‏ 

(5) 'القاموس': مادة ((شجر)). 


() "القاموس": مادة ((سبع)). 





اذام عسل اميه اق لمم يب باب الإقالة 


فقطعَهُ أو (عبدا فقطِعت يدهُ وأحذ أرشهاء ثم تقايّلا صخت ولَرِمَهُ جميع النْمَنء 

ولا شيء لبائعه من أَرْشٍ الشّجَر واليّد إن عالما به) بقطع اليّدِ والشّجَر (وّقت الإقالةء 
هما 0 ١‏ 1 00 . م عِ 1 الس )١(!.‏ 5 (5), م 

وإِنْ غير عالم خيرٌ يبن الأحصل بجميع نُمَّنِهِ أو الترك) "قنية” '. وفيها ': ((شَرَى 


. 0 اهن اوري 7 ل ا 2 به 22 ل(؟) 
رحلاو *؟] (قوله: فمصعه) اي: امقر ف والضمير للشجر المعلوم من ((مشحججحرة))) طّ . 
95 057 003 32 2 3 11 5 ته م 5 7 
471" (قولة: مِن أرّش الشجر واليَدِ) في "المصباح" ': ((أرش الجراحة: دِيّتهاء 
”و .0 1 دنه 7 7 7 َه و 20 ااي 0 ا 0 
واصله الفسادء لم استعمل في نقصان الأعيان؛ لأنه فساد فيها)) اه» فالمراد هنا بَدل الفسادء 
أي: بَدَلُ نقصان المبيع؛ فافهم. 
797 (قوله: "قنية") عرو لقوله: ((وإن اشترّى إلخ))؛ وقد نقلَذلك عنهسا 
لاني "الاق ابره ونا الا بين سر ا 0 ا لوحي 6 ا عه 0 
ف البيجر ثم قال برل ار : أن الأشجار لا تسلم للمشتري» وللبائع أحد 
قيمتها منه؛ لأنها موجودة وقت البيع» بخلاف الأرش - أي: أرش اليد فإنه لم يدل في البيع 
3 1 9 2 2 8 و ارس 0 َ 7 38 0 
اصلا” لا قصدنا ولاضمنا)) أه. قال واكم الرملي : ((وعليه فكل شيء موجحجود وقت البيع 


© قر 


للبائع اعد قيمته) دحل فيكنا أو 0 لق 5 ة/أ] 0 شيع لم يدخحل أصل لا تعدا ولا 


٠ 


ضيمُنا ليس للبائع أَخذم وينبغي ترجيحٌ هذا؛ لما فيه مِن دفع الضّرّر عنه)) اه. 


(قوله: أي: بَدَل نقصان البيع) ما زالَ كلام "ط": ((من أن الأولى أن يقول: من أرْش اليد وقيمة 
التتّجر)) مُسلماء فإنه ليس فيما نقَلَهُ عن "المصباح" إطلاقٌ الأرُش على قيمة الشّجَرء وغاية ما يُفيدُهُ كلامة: أنه 
أطلَقَ الأرّشَ على النقصان وقَدَّرَ المضاف الذي هو البَدَلُ وهذا لا يدم أنَّ الأولى أن يقول مِثلّ ما في "ط" 


. "القنية": كتاب البيوع . باب في الإقالة ق؟١١/أ2 نقلاً عن "المنتقى" و"المحيط"‎ )١( 

)١(‏ "القنية": كتاب البيوع ‏ باب ف الإقالة ق؟١١/))‏ نقلا عن القاضي بديع وبرهان الدين صاحب "المحيط". 
(0) "ط": كتاب البيوع ‏ باب الإقالة /؟91. 

(:) "المصباح المنير": مادة ((أرش)). 

(ه) "البحر"”: كاب اليك ياب الإقالة .١١53/5‏ 


(5) هو (إبم)م: الى اد نه برهان الدد: صساحب "المحيط . 


حاشية ابن عابدين ححا 00 أن 2هككك1055ت قسم المعاملاات 


10 س0 0 3 د يم اهم : (1), 3 5 
صحت في الارض بحصتهاء ولو تقايلا بعد إدراكه لم يجر))» وفيها ': ( تقايلا 


ف عل أن المشعري. كان وطيء المبغة رَدّها واد تمنها))»... 0 


0 الأرض بحصتها) الغر ف تلينة وكا الشّحر: أن الشمكر برحل 
3 بيع الأرض بع بخلاف و الزرع كما في "البحر”2. اه ""” أ أي: أن ١‏ أن الرّرْعَ . ف 32 
بيع الأرض مراص عليه مكرة يع البو » فله حِصّة مِن الشمّنء بخلافب المتَجَرء » وعلى 
النقل الآختر عن "القنية" لا فرق بينهما. 

#انقسيق زقو لك ولو اناق وعد رقر اكلم أن اق ين لخدي لو ذا والاة العديذا كاوه 
عل اتدن #كاوون ا زات لابو اإقواو الى ايدو ايه زياد الششيا و لاء وهي 
مانعة كما قدمناة”"© عن "جامع الفصولين". 

ره9ةم/ (قولة: رَدّها وأععذ تَمَنها) أي: له ذلك؛ وقدّمنا: أن ما يُمنَعٌ الرَّدٌ بالعَيْبٍ 
يُمنْعْ الاو ع 0 في حيار الور لطتو القاويد انور شيا 


- 


شوو ونع عن أذ مطلما اع رو ا 

)١(‏ لم نعثر على النقل ف مظانه من عنطوطة "القنية" التي بين أيدينا. 

(؟) "البحر": كتاب البيع ‏ باب الإقالة .1١١-3/5‏ 

(5) "ح": كتاب البيوع ‏ باب الإقالة ق 4 59/]. 

(1) في "ك" و"م': ((التفصيل)). وهر خطأء والقصل: القطمء و تفن : ما انف من الزّرع أعه ‏ ولكن "اللشيناة" 
اد 00 

(ه) "البحر": كتاب البيع - باب الإقالة 5/5 .١١‏ 

(5) "القنية": كتاب البيوع ‏ باب في الإقالة ق7١١/].‏ 

(9) المقولة :5591] قوله: ((لا قبلَهُ مُطلقا)). 

(8) المقولة [558517ع قوله: ((القابلٍ للفسئخ مخيار)). 


90 ا 0 


١ه./‎ 


الجزء الخامس عشسر 5-- كت 23١‏ ل ا باب الإقالة 


ل م ا ل و اه 25 
وفيها ': ((مؤونة الرد على البائع مطلقا)). (وتصح إقالة الإإقالة فلو تقايلد البيع سم 
تقايّلاها) أي: الإقالة (ارتمْعَتُ وعاة) البيعٌ (إلا إقالة 0 فإنها لا تقل الإقالة؛ 
لكون المسْلّم فيه دَينا ا ا ا ا ل ا كا 


الفتضنة (قولة: وفيها: و1 ارد على البائع مُطلقا) لأنه عاد إلى ملكِه َمَؤُونة رده 
عليه قال القاضي "بديع الدذين"”©: ركد ااه بحضرة المبيع 50 ابل 0 
وهذا معنى قَولِه: (ومطلفا لد فار ة "القية", فسّقط ما قيل: إِنَّ الصنّواب 
ا فافهم. 

لفتضفة (قولة: إلا إقالة السلم) أ : قبل 5 قبْض المسْلم فيه» فلو بعدّه صّحت كما تعرفة. 

(4سم (قولُ: لكون الْسسْلم فيه دَيْناً سَقَط) أي: بالإقالق» فلو انفَسّحَتٍ الإقالة لكان 
0-6 انفساحخحها عود عَرْه الثلم فيه لايك لا 0 العو بخلاف الإقالة في البيع؛ لأنه 
لا عن اح وي ل ااتافرى زانيو الو 

00000 (قوله: واف امال امة مال الم 0 


ا : لكون الْمْلّمٍ فيه دَيْناُ سقط إلخ) مُقتضى العلة المذ> كورة أن يكوة العاف كدللف؛ 


فلا © نَصِح ةا امل : 





(1) "القنية”: كنات البيوع ادق الأقا لفق 019 اتنس كن كاد ع سان لدو متاهي ‏ الشيط : 
(؟) "الأشباه والنظائر": الفنّ الثاني: الغوائد - كتاب البيوع 79١ - 75٠‏ بتصرف. 

(1) هو بديع بن أبي منصورء فخحر الدين العراقي (ت17/8ه)؛ وتقدمت ترجمته .143/١‏ 

(5) "المنح": كتاب البيوع ‏ باب الإقالة 7 /ق 4 7/ب. 

8 "البضسر" ناديد النيم 1/6 


0-5 


(9) ف "1": ((المسلم))» وهو تحريف. 


حاشية أبن عابدين ا امات امك كي ا ا اه 011 قسم المعاملات 
كهُو قبلهاء فلا يتصرف فيه بعدّها كقيّلها إلا في مسألتين: لو احتلفا فيه بعدّها فلا تحالف» 


[مطلب: إدخال الكاف على ضمير الرفع المنفصل مُختص بالضّرورة] 

"مم (قولة: كم قبلها) أي: كذ نكف كتكية امنا وسة [دال اكات 
على ضمير اه رشن سور بالغتّرورة!'2» وكذا قولة: ((كَقيّلها)) فيه: أن 
اروف التي تفع غايات لا تحت إل - («ين))» 'حَمَوي27. 

4س" (قولهُ: فلا يُتَصَرَّفُ فيه) أي: بنحو بيع بع وشركة قبل قَبْضِدء فلا يحور لرب 
السّلم شراء شيء من الْسلم إليه برأس المال بعد الإقالة قبل قَبْضِه أعي: قبل قبْض رب السّلم 
وأعن المال م ع السال إليه» وهذا في ١ ١‏ لسّلم الصحيح فلو فأنيدا جار الاسعدال كسائر الديُون 

5 الكرو ار في بابوا ''. وفيه كلام سيأتي هناك”2. 

85س" (قولة: 31 ٍِ مسألتين) استنناءٌ ين قولد: (دَكَهُو قبلها). 

عم وو (قولة: لو احتلفا فيه) أي: في رأس المال بعدهاء أي: بعد الإقالة» يعني: وقبل تسليع 
المسلّم فيه؟ لما في سَلَمِ "البحر"”*' عن "الذخير (ولو تقلا بعتما سلسم ام 04 
م احتلفا في رأس المال تحالفا؛ لأن المح ليا فانم رين بدين) فالإقالة هنا تَحتَمِلُ الفسُْخ 
قَصدا)) اه. وهذا صريحٌ في أن إقالة الإقالة ف الستلم ال ة لو 95 مم 

1486 (قولة: ااال بل القول فيه قول لحا البقج "اذقيرة " خاؤفت ا ليا 
"30 عن "أبن االشعوو" :300127 لان التجالفن باعتبار أن كاذ ميمكا ورين الال 
احيلافٌ في نفس العَقَدِء ولا عَقَدَ بعد الإقالة). 


.14 - ٠١/7 تقادّم في المقولة [77531؟] من كلام ابن عابدين رحمه الله أنه قليلٌ لا ضرورة؛ وانظر "شرح ابن عقيل"‎ )١( 
0 .57/7 (؟) 'غمز عيون البصائر": الفن الثاني: الفوائد  كناب البيوع‎ 

امام ام ور : 

(4) المقولة [-475؟] قوله: ((بعد الإقالة)). 

(د) "البحر": كتاب البيع - باب السلم 181/5. 

(3) "ط": كتاب البيوعت. ياب الإقالة 97/7 

(9) "ح”": كتاب البيوع ‏ باب الإقالة ق5914//. 


الخزء انامس عشر 0 57 2-2-2525 نانب الإقالة 
ولو تفرقا قبل قبضيه جار إلا في الصرف)), اذغ 


١هههمم‏ (قولةُ: ولو تَمَرّقا قبل قَبْضِه) أي: قَبْضِ رأس مال السّلّم بعد الإقالةٍ حارَ؛ أن 
قبْضَّهُ شَرْط حال بقاء العَقَدٍ لا بعد إقالته. 

تكمة "امم (قولة: إلا ق الصزاف) انساء منقطع. اهم " ح” ان اموا الكلام ف 
المالء الاوك أن يفوا فلاف المد فت "فيان الحاصل أ ا المال ف السّلم 08 الإقالة 
0 الاستبدال به ولا يجب َبْضّهُ في مجَلِسِهاء وبَدَلُ الصّرْف بالعكسء فإِن قَيْضَهُ ف 


مجلس الإقالة 1 لصحتهاء و الاسكيدال به. قال في ردن من السسلم: ارد 


م 


الفرق: أن القيْضَ في مجلس العَقَدٍ في البَدِينَ ما شرط لعَيْنِِ بل للتعيين» وهو أن يصير البَدَلُ مُعيّدا 
الكنضى هيانة عو الافراف كن كلق يدري و لاتسحافية إلى اتسين ف تغلين الإقالة اق اللي أنه 
لمر ادل عر ةله وو 1 لعل التعيين بالقبضء نكان اراسي لم 
الَنْضِء فلا يُرامَى له المحلس» بخلاف الصّرّفب2”! لأنّ التعيينَ لا يَحصّلْ إلا بالقبْضِ؛ لأنّ 
ابتعدالة يطارا وقاا يد ين ال القبْضٍ في محلس التعيين)) أه. 


(قولة: ويجوز الاستبدال به) أي: لا التصَرّفُ فيه. 

(قولة: قال في "البحر" من السّلمٍ: ووَحْهُ الفرق: أن الق لقَبْضّ في بحلس العَقَدٍ إلخ) وإنما مُيِعَ عن 
ارا ور ادل قل لت لذ بن ملل للم لض وار المال قبلَ الافتراق» فحيث كان كذلك 
كان اح اق مدنا لداقلم كز ر] لا ل ل لق د الال 1 سح زر افر اط 
فيه قبل قَبْضِ إذا عَلِمتَ هذا فاعلّم أذ لمر فاق ا س امال بعد الإقالةٍ في عَقَدٍ السَّلّمٍ كذلك لا يور 
تاؤاض العاعب الال أن يشتري بين ان ليه شيعا برأس ١‏ امال قبل قَبْضِهِ بكم الإقالة؛ لقولِه عليه 


العملا و السلام: ((لا تأجذ إلا يلحك أويرانة مالك))» أي: إلا سَلْمَكَ حال قيام | الل أونراس مالك 
حال انفساخف فامتنع الابكدال» قفار رامن امال بعد الإقالة .كنزلة المسلم لها ا 2000 


22320 ع كنات البيورع ن.انأامن الإقالة ق5 "1/0 
(؟) "البحر": كتاب البيع ‏ باب السلم .١181١/5‏ 
() في مطبوعة "البحر": ((التصرف))» وهو حطأء وف مخطوطة "البحر" التي بين أيدينا: ((الصرف)). 





ناش ابوك اندي سجبتم. له الستصيتيت البوالتابلات 


وفيها©2: (واختلف المبايعان في المحَةا والنطلان فالقول لِمُدّعي البطلان: وق 
2 َه واالفيياة لمعن الض لصحة)). .... ل 


وحاصلة: أن الم لَمَا لم يَحْرْ الاستيدالٌ به قبل قَبْضِهِ لم يَرَمْ قَبْضهُ في بيس 

لوقام ا لعو ارهج لد لعيان جه نلتنا تهنا" مويه ل وماق اي لم ا 
مطلبٌ في اختلافهما في الصّحَّة والفساد أو في الصّحَّة والبطلان 

[/41ة؟] (قولة: اختلف المتبايعان إلخ) كان الأول وك هذه المسألة نات البيبع 
غنوه لكر ما تنياتهنا 51 الشالة المتعنياة. 

ردحه"؟ (قولة: فالقول لِمدَعي البطلان) لأن انعقادَ البيع عاد والأصلّ عدمة. اه "-”". 
فهو مُنَكِرٌ لأصل العَقَدٍ. 

48" ؟] (قولة: لمدّعي الصحّة) اين لما اتفقا على افد كان لاه من إقدامهما 
عليه موحي أه "س"7. لذت مدعي الفساد يَدذُعى 0 الفسئخ و خصمه م ذلك اقول 


الاستبدال بغيره. وفي "البدائع” : ((قبض رأس المال إنما هو شرط حال بقاء العقد؛ فأما بعد ارتفاعه بطريق 
الإقالةٍ أو بطريق آخرٌ فقَبِضّهُ ليس بشَرّطٍ في مجلس العْقدٍ بخلاف القبض في بجلس العَقَدِء فإنّ هناك حاجة 
أت يضر ادل معنا بالقبض صيانة عن الافتراق عن ذَيْن بدين» ولا حاجة إلى التعيين في مجلس الإقالة 
ف السلم؛ لأنه لا يجوز استبداله؛ فيعود إليه عينه)) اه من "السندي". والتوجيه الذي نقله "المحث : ره 
0 ار شمر هم ا اق 2 ار 3 2575 م عو حي 82 م[ 9 9 ا 
البحر لم يفِد وجه الفرق بين صحة التصرفف في بدل الصرفب قبل قبضيه بعد الإقالة وعدم صحة التصرف 
ف رأس مال السلم بعدها قبل القبض» وسياني توضيح هذه المسألة في باب السلم. 

.-١4»عص "الأشباه والنظائر": الَف الثاني : الفوائلةى كاين البيوع‎ 0١1١ 

0 0 كتَان البيو ع - باب الاقالة قغ54ة75- بء وفيه: ((العقد)) بدل ((البيع)). 


(6) "سم”: كتاب البيو ع باب الإقالة ق 4 5؟/ب, 





الجزء الخامس عشر ---2- ...حت ستيب 455 دحت دان اللللىببتت تت و باب الإقالة 


قلت: إلا في مسألة: إذا ادَعى المشتري بيعَهُ مِن بائعه بأقلَ مِن الثمّن قبل النقد: 
وَاذَّعَى البائعٌ الإقالة فالقولٌ للمشتري مع دَعواهُ الفسادً؛ 907770 


)١١! 1 0,‏ مق كت رء ب 8 1 1 2 / مومه 1 م اس 
3 طّ “ولو برها قاليية ينه النسشاق وعدالر ادعي الفستاد يشرط فإسنن او أجل 
فاسدٍ باتفاق الرّوايات» وإن كان لمعنى في صلب الْعَقَدٍ ‏ بأن اذّعَى أنه اشتراه بألف درهم 
0 3 ' جح لات الى 5 5-9 ]ا 0 2 ا 
وبرطل 0 والاخر يدعي البيع بالف درا رواعاد عن ابي سجنيهشة . 2 ظاهر الرواية: 
القول لمدذعى الصحة أيضا والبيئة بِيّنة الآخر كما في الوجه الأول» وفي رواية: القول لمدذعى 
0000 
سيّذكر”؟ ذلك آخير باب الصّرفب. 
اعاخرقة (قوله: قلت: إلا 32 مسألة) الاستثناء من صاحبب وادكاونا وعرا فيها السمالة 


إلى "الفتم"2©0. 

زووة*” (قولة: وادعى البائع الإقالة) الوجو با ا انثا وال ا 
ف ((به)) عائدٌ إلى الأقل المذكور لا إلى الشمَنِء فصورة المسألةٍ: اشترّى زيدٌ مِن عمرو ثوبا 
بألفي ل رة ويد :لحري إلتداقيل لقو اعدو واكعى انسياقة عه قل الشد عمسن وقد 
البيعٌ بذلكء واذَّعَى البائعٌ أنه رَدّهُ إليه على وجه الإقالةٍ بالتسعينَ فالقولٌ لزيدٍ المشتري» أي: 


(قولة: والظاهر أن الضَّميرَ في («به» عائدٌ إلخ) لا يُختلف الحكم رجحم الضّمير للشمّن أو الأقل؛ 
فَإن البائعم على كل عي اله والمشتري الفاسلء وقد حاف غبارة "اكانة عن 
(1) "ط": كتاب البيوع ‏ باب الإقالة 47/7 بتصرف» وفبه: ((لكنّ منكر الصححّة يدعي حقّ الفسخ)) بدل ((مدعي الفساد)). 
(؟) "الخانية": كتاب البيو ع فصل في أحكام البيع الفاسد ١7١/59‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(؟) في "ب": ((هناك))» وهو خطا. 
5 مدلامة د روات دن . 
(هع "الأشباه والنظائر": ال الثاني: الفوائد ‏ كتاب البيوع صدد 4 ؟ل. 
(1) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب الإقالة ١51/5‏ بتصرف. 





حاشية ابن غايةىة.. اتعسسهت_ جيني 415 22522227 قسم المعامللات 


اه اخ #» ا« هع »ع »ا ها شاعم © »> شسامدام م امه هاه كع مام » م عم م _نمس م م هج ماع ه > م عم م مام هماقم * ساس هم > م عام م اج م ع > ها رام هه #* 4م م مام ع رم امه > م6 م646 


قلت : لحن تقد "لها بمب َه مكروووفا مع ماه ين لكل 


ويَظهَرَ لي أن وجهه: هو أن المشتري لما ادعَى ببعَهُ بالنسعين لم يجبا له غيرهاء 
مدعي الأقالة يدع أن الوابحت المائة؛ أله الإقالة إل كانت .مائة لاه إن كانت شعن 

(قولة: ووش ع كباننال لكر ده أذ معي الاقالة ” نستلزِمٌ دَعُْوى صِحَةٍ البيع إلخ) ما نقلهُ 

عو "الختووا ' لا يصحٌ توجيهاً لحكم المسألة؛ ؛ لأنَّ غاية ما أَفادَهُ كلام ا 
البيع سبي عليهاء ولا يراع فيه بين التعاقينء مر و ري اواك ار 
إنها ليست داخلة تحت الأصل ليحتاج للاستثتاءه ونه نصه: ((قيل: ينبغي أن لا يكون هذاا الفَرْعٌ داعلاً 
تحت الأصل المذ كور لِيَحَتَاجّ إلى اسستناته» لأنه لم يَدَعِ و لمن اا دعتي الإقالة والستكرق 
يُنكِرُها فيكولٌ القولٌ فولَهُ انتهى. أقول: فيما قالَهُ نَظَرٌ فإنّ اذّعاءٌ الإقالة مُستلزمٌ لادّعاء صِحَّةٍ البيع؛ إذ 
الإقالة لاتكونٌُ في غير ا الصحيح)) اه '>موي". وفيما قاله تأملٌ؛ إذ ليين. دعو البائع الصّحّة باعتبار 
العَقَدِ المنّابق وهو البيعٌ؛ إذ لا نزاعغَ قي صِحيه بينهماء بل النزاعٌ في سببي رَدوٍ على البائع: هل هو 
صحيمٌ كما قال البائعٌ أو فاسدٌ كما قال المشتري؟ قفي الحقيقة نَزاعٌُهما في عََدَيِنِ مختلضين» أحدهما 
يَدّعي الصّحيحَ منهما والآخرٌ الفاسدَء فدَخلت هذه لمسألة تحت الأصل بهذا الاعتبار, تأمل. 

(قولة: هر لي آل وجهة: هر أن المشتري إلخ) هذا التوية لا يباسب؛ لأنّ الموضوعٌَ عدم 0 
الشمّنِء فلا زاعٌ فيه بل في المبيع» فالمشتري يدعي خخروجَة عن ا اك لا 
والبائعٌ يدعي عَوْدَه للْكهِ بعَقْدٍ صحيح وانقطاعٌ حقّ المشتري عنه. مع اتفاقهما على سبق خروجه عن 
ِلَكِهِ ودُّعوله في ملك المشتري, فلذا كان القول قولَهُ مع دَعْواهُ الفاسد» تأمّل. 


)١(‏ "الفتح”: كتاب البيو ع باب الإقالة ١1١1/5‏ بتصرف. 
غييد غوان لفساو القن الثاني: الفوائد ‏ كتاب البيوع 777/1 بتصرف. 
(1) المقولة [17504] قوله: ((وتجب في عَقَادٍ مككروه وفاساد)). 


١1/4 


الجزء انامس عشر ا يدت /ا5 كعد ل ري باب الإقالة 


ولو بعكسيه تحالفا بشّرط قيام المبيع» إلا إذا استهلكة في يد البائع غير المشتري 5 


فلأنها لا تكو إلا ممثل المن الأرّل وإن سَرَط أقلّ ينه كما مر فقد صارٌ مُقِراً للمشتري 


بالسة والمسري كدي فلغا كلام مُدَّعي الإقالة» تأمّل. 

1447م (قولة: ولوك كني راخة تعن ري شري الاقالة؛ وَادّعَى عمرو البائع 2 
تراه وق الكغري يعن ش 

4 74] (قولة: تحالفا) وأيحيه: أن المشعرىئ بلعواة الإقالة يدعي أن شمن الذي ا 
بِالرَدٌ 0 والبائ عواة لخر "لبتي المت ارين المي يه 
خمسون”"» فَرّلَ اختلافهما فيما يجب تسايمة إلى الشعري تنرلة اسلاههما ف قشر 
الموجحب لمجال 00 وإلا فالمائة التي هي امن اه إلى المشتري بحكم الإقالة في 
ابييع الأول» وهي غير الخمسين التي هي شمن في لبيع الناني» أفادَه "الحمّوي 0 

قلت: وفيه أنَّ الكلام فيما قبل نقد المشتري لثمن وأيضنا فسالة السعالق عنة اعدف 
امتبايعين 2 على خخلافب القياس» فكيف يُقَاسُ عليها غيرها مع عدم التمائل؟! 

والذي يُظهر لي: أن الميآلة خدرغة على قول ع وو الزن الأقالة بيعلا سح 
وحينئادٍ فقد توافقا على البيع الحادث؛ لكنّ المشتري تدعيو اي كد الكقالة و الاب فنا عانة 
والبائع يدّعيه و بالبيع بالأقل» وذلك احتلاف في لحن في عَقَدٍ حادثع واللهُ أعلم» فافهم. 

ارما (قولة: بشرط قيام م المبيع 2 هذا رط التحالف لطم فتانافق ف ين 
((يُشْتَرَط قِيامُ المبيع عند الا ختلافب في التحالفء إلا إذا استهلكَةُ في يد البائع غبر غير المشعنة: 


زقولة: وذلك اختلافٌ في النمّن إلخ) قد عَلِمِتَ أنه لا نِزاعَ في في الشمّن؛ أن الكلام قبل قبضيد؛ تأمّل. 


)١(‏ ٍ المقولة نفسها. 

)١(‏ نقول: الذي ف النسخ جميعها: ((بالتسعين))» وما أثبتناه مِنْ "غمز عيون البصائر"؛ وانظر التعليق الآتي. 

() ف النسخ جميعها: ((تسعون))» وما أثبتناه من "غمز عيون البصائر” هو المناسب لقوله بعد: ((وهي غير الخمسينَ 
التي هي الشمن ف البيع الشاني))؛ فلا مناسبة لذكر ((التسعين)) في صورة المسألة هنا. 

(5) "غمز عيون البصائر": الفنٌ الثاني: الفوائد ‏ كتاب البيوع ؟/7077. 

(د) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب البيوع ص١‏ 5 7ب. 





جاشية أن عانلوة - لتشتدتم عمست بم 3 ب 7الكهك 20-1017 قسم المعاملات 


يا ا لع ل 1111 ), 7 ا د22 1 3 2 


#2 بر 
ل 
م سي 
ال © 00 
تَقَاد تصح)). ماس لظ اه اذأ عط كو أ لوا شن شرولا ع مرافت منج ره مس قافا ا 4 وت اه تقر و ونج قا لا 
2 


كوا" الوووية لاسي ورد ا فكي كا بعر المشعر ف كو قمة الع قاف اها 
وأمّا إذا استهلكة المشتري في يد البائع 1 قابضاً والععية الإقالت و 15 ذا السيلكة انعد ىق 
يذه؛ ا و شرل الضصحة وشودبقاء امبيي؛ حل عدم التحالف عند هلاك تت | كان 
الحدرل كاه ناذا كان عاب بان كاك العم قا فيه وهللف أحدٌ العِوَّضّين 550 يُتحالفان 


ل عرض 


من غير خجلاف؛ أن الببع في أحد الجسانبين قائم: ويرد مثل الهاللك بع/ق>5/] 0 ل 
والمصيرٌ إلى احالف قَرْعٌ العَجْر عن إثبات الرّيادةَ باليّنة» وتماٌةٌ في "حاشية الأشباه" 
ل سا 

44م (قولة: 0 بض النون والزّاي» والمراذ 00 اه ا 

ال وله لم تَصِحً) تام عناة اواؤوية"” اوور كنا إذا سلكت الريادة لدعو 
أو المنفصلة؛ أو استهلكها أجنبيٌ)) اه. 

الول: يبي تقبية النالوها إذاعدتيف هذه ال يادة بعد لض أمّا قبلهُ فلا تمع 
الإقالة كما في الرَّدٌّ بالعيبي» 0 ون الحارض ةو" "انووزلو شرق أزفنا فيا حا 
فأكل الثم 8 تايلا قالوا: إنه تصِح الإقالة فداه على دفن إلا أن رضي الائه أن يدها 


.ب//١57ق "الخلاصة": كتاب البيوم «التضل العا نيعاد كورن ينومال باكر قاض جنس آخر في الإقالة‎ )١( 
.١5 15/9 "الهداية": كتاب الدعوى  باب التحالف‎ )؟١‎ 

() في "م": ((مقابضة)) بالباء الموحّدةء وهو خطأ. 

(4) "ط": كتاب البيوع ‏ باب الإقالة 91/8. 

(د) "ح": كتاب البيو ع باب الإقالة ق5 5؟/ب. 

59" الخلاضة” كتابيه ايوم الفصل الثاني فيما يكون بيعا وما لا يكون ‏ - جنس آخحر في الإقالة ق45 .)/١‏ 
(7) "التاترحانية": الفصل الحادي والعشرون: الإقالة 6 رق ١141١ب‏ 45 ١/أ.‏ 


الجرء الخامس عشر كر 46 - “<< تئر 2 باب الإقالة 


مماجم ا # »© اث #8 اه #«م #» 40 مه ع م«مج 98م ه» مام ده #» > ع مم وه > وم مرو مده هم > هه همان مام مور ع ده ها م ع عمس مع ور و كوج ور ع ماج ماه د مامه > مو م م مامع م 


كذلك)) اه ارعلة على "المنح". وا ذكرَهُ -2 التقييد يندفع مأ يتوهه من مُنافاة ما قُْ 

الخلاصة" لِما مرا" بن أن هلاك بعضِه يُمنعٌ الإقالة يقذرو ولما مر" في قوله: ((شَرَى 

ان د إلخ)): ومثله لبتألة "التتار عحانيّة" المذكورة. ويويلة ما قدّمناة0) من 0 الزّيادة 
00 0 1 ا 

المنفصلة المتولدة تمنع لو بعد الْقَبض» والله سبعحانه أعلم. 


عد اع د 
00( 1 نحا 


(6) المقولة [19317] قوله: ((لا فَبْلهُ مُطلقا)). 


إباب المرابحة والتّولية» - 
لَمًا بن المدمّنَ شرع في الثمّن» ولم يُذكر المساوّمة والوضييعة لظهورهما. .... 


#باب المرابحة والتّو لية 

وجةه تقديم الإقالة عليهما أن الإقالة.منزلة 9 من ار كن أ با حا كرون مع البائع 
بخلاف التولية والمرابحة» فإنهما أعم من كونهما مع البائع وغيره؛ ابوروا يها لفاك 
مُتعلّقَة بالمبيع لا بالشمن» ولذا كان ين شُرٌوطها قيامٌ المبيع» والتولية والمراجمة مُتعلقان أصالة 
بالشمن؛ والأصل هو المبيع. 

41 ةماع (قولة : لما بين 0 إلخ) قال في "الغاية"7): : ((لمًا فرغ من بيان ٠‏ أنواع'2) 
البيوع اللازمة وغير اللازمة ا درط الخيار وكانت هي بالنظر إلى جانب المبيع - شرع 
ف بيان أنواعها بالنظر إلى حانب ؛ الشمن كالمرامة والتولية والرّبا والصّرّفي» وتقديم م الأول 
على الثاني لأصالة المبيع دون الشمّن)) هى ”اهن الي 7 

[مطلب في بيان المسَاوفة الوضيعة] 

(هههم7 (قوله: ولم كر المساومة) هي البي بأي من كان من غير نظر إلى الغمن 
الأول وهي المعتادةٌ. 

495" ؟] (قولة: وال طئيطة) هي البيع.مثل الثمّن الأول مع نقصان يشير "إتقاني" ٠‏ وق 
"البحر”": ((هي البيع بأنقص من الأوّل))» وقدّمنا"' أول البيوع عن "البحر" خخامساً وهو الاشترالُ؛ 


(1) "ط": كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية 47/8. 

() في "الأصل" و"ك" و"1": ((الشمن))» وهو تحريف. 

(؟) هو "غاية البيان ونادرة الأقران" للاتقاني شرح "هداية المرغيتاني"» وتقدمت ترجمتها .77/١‏ 
(5) عبارة "ط": ((إيقاع البيوع))» وهو خخطأ. 

() "ط": كتاب البيوع ‏ باب المرايحة والتولية 93/79. 

9) "حاشية الكلبي” على "التبيين": كتاب البيوع - باب التولية غ /#اا لفاك لبي لقا 42 
(0) "البحر": كتاب البيع ‏ باب المراجحة والتولية ١١/5‏ بتصرف. 

(8) المقولة [77١7؟]‏ قوله: ((وحمِمٌ إلخ)). 


١ 


الجزء الخامس عشر - _سسسسسم 1:9 لس" باب الرايحة والتّولية 


(المرابحة) مصدر: رابح» وشرعا: (بيع ما ملكه) ا ا 0 


ع 


أي : أن يُشركَ غيرَهُ في ما اشتراة أي: أذ يذه انمد ناك لكنه”"' غير خمارج عن الأربعة. 
ار وشرْعاً: يع ما ملَكَهُ مما قامَ عليه" وبمْضْل”) عدَلَ عن قول 
'الكبر"”2: ((هو بَيْعٌ بَمْنِ سابق)) لما أُورِد عليه م من أنه غير مُطْردٍ ولا منعكس» أي: غير 
ارط الوزن باح اي رو التق ير رجي ولك روه 
من اشترّى شيا بكم نسريئة لا يحو له أن يُرايحَ عليه مع صينذق التعريف عليهماء وأمًا الثاني 
فلن المغصوب الآبقّ إذا عاد بعد القضاء بالقيمة على الغاصب جار بِيعٌ الغاصب له 0 
بأن يقول: امع كوو بان اروك عليه لعدم” الشمن» وكذالى رق لدوب 
او اه بن الم الأرّل- ثم رابَحَةُ عليه حاز كما سيأتي” بيانةُ عند ذِكر 
'الشارح" لهء وكذا لو ملَكَهٌ بهبةٍ أو إرث أو وَصيَةٍء وقوّمَةُ قيمة ثم رابّحَهُ على تلك 
القيمة» ولا يَصدّق التعريف عليهما. لكن أجحيب عن مسألة الدّنانير بأنّ الشمّنَ المطلق يُفيدُ 
ل "الشارح" : ((ين العُرُوضي))» ويسأتي”" بيانة وعمن مسألة 
الأَحَلٍ أن شمن مَقَابل 000 ا بالمبيع بِالأَحَلِء فلم يَصدُق في أحدهما أله بم سابق» 


03 
#إباب المرابحة والتولية؛ 
هر 2 لل 0 2 00 سَّ له 000 ه. الى ع لحر اس 2 0 و 5 2 7 


لكل قَدْر ين الثمن ربحا)) انتهى. اه "سيندي". 


)١(‏ في "ك": ((لكونه))» وهو تحريف. 

(؟) ((عليه)) ساقطة من "الأصل". 

() قوله: ((جما قام عليه ربفضل)) هو تنئمة تعريف المرابحة شرعاً» وستأني العبارة مقا عن وناك 
(4) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب البيوع ‏ باب التولية ؟//ه". 

(5) في "م”: ((بعدم)) بالباء الموحدة. 

(1) المقولة 40751 1] قوله: ((وكذا إذا قَوّمٌ الموروث إلخ)). 

(7) ف المقولة التالية. 


ف الور لا يَرِدُ؛ لجوازها افاي أنه الراك لوذه ب يلوا الوا 
إذا ييّنَ لا يَقَصّ بذلك» بل هو في كل ما لا تَجُورٌ فيه المرابحة» كما لو اشترَى من أَصُولِهِ أو 
فروعِه جاز إذا بيّنّ كما سيأتي» وعن مسائل العكس بأنّ المراد بلقم ما قامَ عليه بلا خيانة)» 
وتمامُةُ في "النهر"؛ فكان الأولى قولَ "الصف" تبعا ل"الدرر””: ((يَيِعْ ما ملكةٌ احم 
احتياجه إلى تحرير اراق ركان له هيا الأحَل؛ لأنه إذا لم يسن الأْحَلَ لم يُصِدق عليه 
أنه بيع ما ملّكهُ .ما قامٌ عليه؛ لما علمت. 

رمعم (قولة: من العروض) نهر ااه دراو اوالد شرَى دنائيرٌ بدراهم لا يجوز له 
لمانالا سنح الرزاد اوري قارا الراروي لا ردقن انبا ريا 
بَدلَي راق +هابع الصّرف لا يتعيّانه فلم تكن عَيْنُ هذه الدنائير متعيّنة لتلرّمٌ مبيعا)) اه. 


(قولهُ: لعدم احتياحه إلى تحرير المراد إلخ) أنت خبيرٌ أن ما أَورَدَهُ على عبارةٍ "الكنز" في مسألتي الطَّرْدٍ واردٌ 
على "لماي" لعلق هلوقا وان مان الك بوارد :عليه ايها شاعنا اعييا داتع وتنستار بك الفا نان 
في الاحتياج للتحرير بل كلامٌ 'المحشي" هنا يُخحالف ما يأتي له في تقرير الكلام, تأمّلُ. 

(قوله: وعدَلهُ في "الفتح": بأنّ دلي الصّرفب لا ينيسان إلخ) هذا التعليلٌ غير مفيدٍ لوَمْهِ عدم 
صحَّةٍ المرابحة في بَدلّي الصّرفي؛ لأنه إنما أفادٌ عدم تََيّْنِ كل منهما لكونه مُبيعاً مع أنّها تصحٌ فيما مَلَكَهُ 


)١(‏ "البحر": كتاب البيع ‏ باب المرايحة والتولية ١١17/5‏ بتصرف. 

(؟) "النهر": كتاب البيع ‏ باب التولية ق٠59/!‏ بتصرف. 

© "الدوق والعرر": كابب الببوع داباب الرلعة والتوليه والوضيعة 0-7 
(4) "تبيين الحقائق": كتاب البيو ع باب التولية 5/4 /ا. 

(5) "البحر": كتاب البيع ‏ باب المرابحة والتولية .١١5/5‏ 

(5) "الهر": كتاب البيع ‏ باب التولية ق٠59/أ.‏ 

(0) "الفتح": كتاب البيوع - باب المرابحة والتولية 5/؟55١.‏ 


اقرع الكافين عكو ١‏ سيم جح ا 0250 اب 0 باب المرابحة والتولية 
ولو بهبة أو إردث أو وصية أو عصبيء فإنه إذا تمنه رما قام عليه وبفضل) مؤونة 


لكنّ هذا واردٌ على تعريف اللمفاة إذ لا دلالة فيه عليه مخلاف تعريف "الكر" وغيرة؛ فَإن 
قولة: وإبالقم: العتابق)) ذليل َل أن المراد با 'ملكه المبيع المتعيّن؛ لأنّ كون مقايله لبن الف 
فد امك بالضرورة مبيع ا كما في "الفتم"2"0, وو اللي ((ما قام عليه)) 
ليس المرادٌ به الشُمنَ لما مَر”"22 فلذا زادَ "الشّارح" قولَهُ: ((من العُروض) تنميما للتعريف. 

(قولُ: ولو بهبَةٍ إلخ) تعميمٌ لقوله: ((ما ملَّكَةُ) أشار به إلى دول هذه 
المسائل فيه كما علمت. 

6006 (قوله: فإنّه إذا تَّمَنَهُ إلخ) جوابُ ((إذ» قولة: ((حاز)»؛ وعدَلَ عن قول 
غيره: ((وَقَومَهُ قيمة)) ليَسْمَلَ المثلي. 

وحاصلة: الاو م ار 0 ذا عر ثمة وض إلية مزرقه 
مما يأتي”" يجوز له أن مُرابحة ل ا ل ا ل كي 
(زوضتورة السالقة انا يقؤل: قيس كذاء أو رمه كذاة بأرايتلغ على القيمة أو الرقج) افد 


ولو جهة غير البيع؛ وأيضا تصح المرابحة في المسلم فيه بعد قَبْضِهِ مع أنه ما كان متعيّنا إلا بعده كبّدَلى 
الصّرف» قال في "غاية البيان" مِن باب السسّلّم عند قول "الهداية": ((ولا يجورٌ التَصرُفُ في رأس المال 
والمسثلم فيه قبل القبْض)) : ((إغما قيَدَ بقوله: قبل القَبْض احترازا عمًا بعده ولذا قال في "شرح الطحاوي": 
ولا بأس أن يبي رب السّلم سَلمَهُ ‏ بعد قَبْضِه إيَاه ‏ مرابْحَة أو تولية أو مُواضعَة وأن يُشرلك غيرَهُ فيه؛ لأن 


المقبوض بِعَقَدٍ السلَم يُجَعَلُ في الحكم كين ما ورد عليه العَقَدُ)) اه. 


.١77/5 "الفتح": كتاب البيوع  باب المرابحة والتولية‎ )١( 

)١(‏ في المقولة السابقة. 

(؟) في المقولة نفسها. 

(4) المقولة ]١ 4٠٠001‏ قوله: ((وشرعاً: بَيْمُ ما ملك مما قامً عليه وبفضل)). 
(د) "الفتح": كتاب البيوع - نائنية ال اقنة قلي 0 


عافية ان عارو و ب ممتجحجححب يرب تت 171 تس هس هجتت قسم المعاملات 


وإنّ لم تكن مِن جنسبه كأجْر قَصّار ونحووء ثم باعَهُ مُرابحة على تلك القيمة جازء 
'مبسوط"20. انو شو اوجن لاس رارقا اطاط هلالطا ا ا در 
ولام مله بقل ام علي بكذاء وبه صرح في "البحر”' في في الرقم. واللاه” عه الهبة 
لا ال 0 الم د ور الاق 

هذا قال 0 رن فول الشارح” لإا رج به بسض رهضي عن كونه 
00000 فصار مجموعٌ "المثن" مع "الشرح" 5 سوط وف هدر 
مُستقيمة في ذاتهاء لكن بق تعريفف المرابحة: (َبيْعَ ما ملكهُ فقط))» وطنو تعريق فاسكد؛ لكونه 
غير مانع)) اه أي: لأنّ قولة: ((ما قامّ عليه») جزءٌ التعريضي» وكذا قولةُ: ((وبفضل)» فإنّ مرادة 
به فضل ربح لتتَحقق المرابسحَة, وإلا كان العَقَدُ تولية» وأمًا َضْلٌ الموونة فإنه يضم إلى ما قا عليه 
5 لخك سانهر الو" وه بيهر 7ن ورا ودعت تسيو عيضي 
وحَلَهُ بيانا لتصوير مسأل الهبة ونحوهاء تأمّل. 

( 40 (قولةُ: وإن لم تكن من جنسيه) أي: وإن لم تكن الموونة المضمومة بر تين 
المبيع» ا ظ 

لماي 5د انراد عم حي العو را يع 011 / 

6.عأم (قوله: ونحوو) أي : كصباغ وطرّاز. 

اكه ان رقولة قا واعة تراتجة أى: زياد ِيْحٍ على تلك القيمة التي قرم بها الموهوب 
ونحوة مع ضَّم المؤونة إليها؛ لأنّ كلامّة في ذلك بخلاف ما كان ا* شترَاهُ بشمّن» فإنه يرابح على مزه 
لاعلى قيمته» فافهم. 
)١(‏ المبسوط': كتاب البيوع ‏ باب المرابحة 87/١7‏ بتصرف. 


(؟) "البحر": كتاب البيع ‏ باب المرابحة والتولية .1١1//5‏ 
(؟) المقولة 4١593‏ ؟] قوله: ((وكذا إذا وم مروت إلخ)). 


11 11 


(4) "ح": كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية ق914؟/ب. 
زده) 'ط"ة كنات البيو ع ديات المراغة والتولية 44/9 


الخزوالخامو مسن لسسسصسميب حي 300 جيسن ميم انا الاسة الود 


(والتولية) مصدر: ولى غيره: حعله واليا. وشرعا: (بِيْعه بشمنِه الأوؤل) ولو حكما 
يعني : بقيمته) وعبرَ عنها به لأنه الغالى (وشرط محتهنما كون العوض 6ةظظظ2 


2000507 (قولة: 0 واليا) فكأن البائع جعل المشتري 2 فنا اشترَاة 0 
أي: جَعَلَ له ولايةً عليه وهذا إبداء مناسبة المعنى الشّرعي للمعنى اللغوي. 

نم١٠‏ أث] و ببِعْه يميه الأول) محكليى أذ "متف" عدل في تعريف المرابحَة 
عن التعبير بالثمن الأول إلى قولِه: ((ما قامّ عليه)) لدع الإيرادٍ السّابق"2» فما قر منه أوّلا 
وق فيه تنبا كان ناسين انيل وزو افولية كله كذرك بلا فضل)). 

(ه..4/ (قولهُ: ولو حُكْما) أدعحل به ما مَرَ في قوله: ((ولو بهبةٍ إلخ)), فإنه يُولَيه 
بقيمته؛ لكونه لم يَملِكهُ بثمن. 

040٠‏ (قولةُ: يعني: بقيمتة) تفسيرٌ للشمن الحكمي لا لقوله: ((بشمند)) كما لا يخفى» "ح”". 

بلاطن رقرله جوع عموناتية أ براقم وحيكف زه بات العنية بح عار عيا: 
عنه وعنهاء فافهم. 

40" (قولةُ: لأنّه الغالب) أي: الغالبُ فيما يُملِكَهُ الإنسانٌ أنه يكو بنْمّن سابق. 

5039١"‏ فول 09 العووض) أعخ: الكائن 2 عمد الأول. اه ا وهو ا 
لكا 


0 


استفِيدَ من التعريفف أن المعتبّرَ ما وقع عليه العَقَدُ الأوَّلُ دون ما دُفِم”2 عِوّضا عنه 


(نسية) 


./9 ٠ "النهر": كتاب البيوع  باب التولية ق‎ )١( 

)١(‏ المقولة 4٠0٠013‏ ؟] قوله: ((مِن العروض)). 

فرة ا كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية ق95؟7/سب. 

(5) ((ما)) ساقطة من "م . 

5م "الثهر "كناب البيع - باب التولية ق .89 /ا. 

(5) ف النسخ جميعها: ((وَقمَ))» وما أثبتناه من عبارة "الفتح"» وَيذل عليه" قوله يعد زرفل اتتترق يشرو دراه دعم 
عنها دينارا إلخ)). 


١ :من‎ 


فلو اشترّى بعشرة ة دراهمَ فدقعٌ عنها دينارا أو لوا لف عقر أو أقر أو لكر رامل المال 
الفكرة ل الذيكار والنوي لاد رحويه يكقد اد وهو الاستبدال» "فتح"27. ولو كان المبيع 
ميا فرابّحَ على ني كتف ين تفزين حا لدم او لاض ل رك عر يفِه في 
"شرح المجمع”. وفي "المحيط": ((لو كان ثوبا ونحوه لا يبيع جزءاً منه مُعيّا؛ لانقسامِه 
باعتبار القيمة» وإِنْ باع جزءا شائعا حازء وقيل: يَفِسُدُ))» "بحر'7". 

1 قله عخليا كالدّراهم والدّنائير والمكيل والموزون والعَدّدي المتقارب» أمّا إذا 
لم يكن له مِثْلّ ‏ بأن اشترى ثوبا بِعَبْدٍ مُقايضّة مثلاء فرابْحَة”" أو وَلَآهُ إيَاه- كان بَيْعاً بقيمة 
عَبدٍ 7 كذاء أو بقيمة عَبَدٍ ابتداء وهي 00 "إن ا") الت 

ا (قوله: أو يميا مملوكا للمشتري) *اق/7+/1] 00 اشترى زيدٌ بن اللصرو عبد 
بنوبيء ثم باعَ العبد ين بكر بذلك الثوب مع رِبْح أ لا والحالٌ أنّ يكرا كان قد ملك الوق 
من عمرو” قبل شراء العبد» أو اشْترى العبدَ بالثوب قبل أن يُملِكَهُ مِن عمرو فأحارَةُ بِعدَهُء فلا 
قلت أذ القريت بد الإتسازة عدار لوكا لتك الشتري""اوسارلة” فول "الدن ”زرا لوكا 
للمُشتري)) اه "ح”"”". فهذه الصّورة مُستثناةً مِمّا لا مِثْلَّ له. 


)١(‏ "الفتح": كتاب البيوع - باب المرابحة والتولية 3/5 ؟١‏ بتصرف. 

(؟) "البحر": كتاب البيع - باب المراحة والتولية ١١5/5‏ بتصرف. 

(") في "الأصل" و"ك" و"1": ((ورابحه)) بالواو. 

(5) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية ١١5/5‏ بتصرف. 

وهع "النهر”: كتابية البيعب باب التولية ق+ ١/8‏ 

* ((قوله: ملَكَ الثوبَ من عمرو)) الذي في عبارة "ح": (مِن رَيد)) هنا ٠فيما‏ بعده؛ وصوابه: ((من عمرو)) كما 
قلنا. اه منه. تقول: والذي في نسحسا من 'ح': ((من زيد)). 

(1) ((المشتري)) ليست في "الأصل". 

(7) "ح": كتاب البيو ع باب المرابحة والتولية ق55954/إب. 





اجو اشاس عفن مسحي حيتت 70 اجبجصيجح بستنم انا[ الفة وار 


و) كوث (الرّبح شيئا معلوما) ولو قِيْميَا مُشارا إليه كهذا الثوبي؛ لانتفاء الجهالة: 


5 (قولة: وكوث الرّبح شيئاً معلوما) تقديرٌ لفظ الكَوْن هو مُقتضى نصب 
"المصنفي" قولَهُ: ((معلوما))» ووقَمٌ ف عبارة "المجمع" مرفوعاً حيث قال: ((ولا يصحّ ذلك 
حتى يكوث العِوَض مِْلا أو مملوكا للمُشتري والربحٌ مِثلئّ معلومٌ))» ومئلة في "الغرر”", 
وصرّح رن االكجر الاك بؤوياة شيل بعاتم وو شال "ا الاب رو فرك 
-أي: "المجمع" - : «والرئ مثليّ معلوم) شَرْط في القِيّميّ المملوك للمُشتري كما لا يخفى)) 
اهم وبع قُُ "امنح”7" . 

لوك ١‏ الست ان الوح واي الا ر ل لسافية ران مدرو 
الربح 000 شَرْطا في صحَة البيع مُطلقاً لكنه أرٌ ظاهرٌ لا يَحتاج إلى التنبيهِ عليه؛ 
لذ جهاكة د تفضى إلى جهالة الشمن» وإنما المرادُ التنبيةٌ على أنه إذ 4 كان الج الدف ملل به 
المبيع في العَقَدٍ 2 ا يضم اليم مرائحة إلا إذا كان ل 0 
والحال أن البح معلومٌ؛ ولهذا ذكرَ في "الفتح"9' أرّلاً: ((أنّه لا يَصِحّ كود النُمن قيَميّا))؛ 

ل قال" .زرأما لى كان ما اشترّاه به وصّل إلى مُن يَبيعُهُ منه وزائيكة غانه راح مسد كاد 

0 أبيعكَ مُرابحة على الوب الذي بدك وربْح درهم أو كر شعير أ ربح هذا الثوبي- جاز؛ 

نه يقر على الوفاء بما التَرّمَةٌ من الشمن)) اه. وأفادَ أن الرّبحّ المعلوم وى دا أو 
9 كما تبه عليه "الشتارح" بقوله: ((ولو قِيْمياً إلخ))» فاغتيم تحريرَ هذا المحل. 


3 00 


(قولة: والربّح مثلي) قال في "البحر": ((إنّ تقيبد الربّح بالمثلي اتفاقي)) اه. 





(1) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية والوضيعة .١/8/7‏ 
(1) "البحر": كتاب البيع ‏ باب المرابحة والتولية .١١48/5‏ 

(5) "المنح": كتاب البيوع ‏ باب المرايحة والعولية » /ق5؟/ب. 

(4) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية .١714/5‏ 


حاشية: ازرة عا يهو ٠١‏ نفع ع يي يا 1 تمع ا ين قسم المعامللات 


حتى لو باعَهُ بريئح: ده ديار دقفب أي: العفدره 0 اك حر إلا أن يَعْلَمَ 
امم مجلس فيخي "شرح المجمع7'' ل "العيني لعينى . امي ا ل 0 


(قولهُ: حتى لو باعَهُ) تفريعٌ على مفهوم قوله: ((معلوما)) في مسألة كن 
القيِمي تملوكا للمُشتري» يعني: فلو كان الرئِحٌ ممهولاً في هذه الصّورة لا جور حقى لو 
باعه إلخ, فافهم. 

واعلمْ أن لفظ: ((دَة)) بفتح الال وسكون الهاء اسم للعشرة بالفارسيّةء و ((يارْدَة)) بالياء 
لمثناة التحييّة ا ن الزاي: اسم الخد عكر بالفا رف كما "ح”' عن "البناية"” 2 وبيانٌ هذا 
التفريع ما في "البحر”» حيث قال: ((وقيّد الرّحَ بكونه معلوماً للاحتراز عمًّا إذا باعَهُ برئح: 5 
1ك ل السياقة يران كان نظ فنيفوة أنه لس عو افوا شيا شال 6 0 


(قولة: تفريع على مفهوم قوله: معلوما إلخ) على جَعْلٍ "الشارح" مُعلومية الربح شرطا مستقلا يكون 

التفريعٌ عليه بِحَدٌ ذاتِهِ بقَطْع النظر عن كون الثمن مِئْليَا أو يميا نعم على عبارة غيره من جَعْلِهِ شرطا للشّرط 
يكون تفريعا على ((معلوما)) في مسأل كون القِيّمي مملوكا للمشتري, و"المحشي" بنى ما كتبّة هنا وفيما 
يأتي مما يتعلق بهذه المسألةٍ على َعْلِهِ شرطا في الشّرط» وهو لا يُناسيِبُ عبارة "الشّارح"» والمناسبُ ما فعَلَهُ 
اد سر ملل 0 و راث 1 ع 3 7 . و دخو عه ِ 9 

الشارح” من عله شرطا مستقلا ف المسالتين لموافقتِه للواقع» وحينئد لا يليق حمله على عله شرطا للشرط 
مُواققة ل "البحر"» فإنه إنما اعتّرَ ذلك في عبارة "المجمع"؛ وهي قابلة لما قالة» تأمّل. مع أن كونة شرطا 
لصحّة البيع وكونة أمرا ظاهرا لا يُحتاجٌ للتنبيه عليه لا يقتضي جَعْلَهُ شرطا للشّرطء ولا داعي لذلك حيث 
كان شرطا في صحة البيع مُطلقا. 
01١‏ قّ 0" و"طل" و 2 ((”شرحخ مجمع' )). 
(؟) "ح": كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية ق 744 /,ب» دون عزو إلى "البناية". 
(؟) "البناية": كتاب البيوع ‏ باب المراجمة والتولية 2707/7 وفيٍ عبارتها تحريف واضح في هذا الموضع. 
(5) "البحر": كتاب البيع ‏ باب المرابحة والتولية ١١8/7‏ بتصرف. 
(د) "الهداية": كتاب البيوع - باب المرابحة والتولية 5/75 د. 


الوذ لاسو فاق لسسمسسييمييت نا سلسسصبيوجيق. نات اارافة واترة 
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ومعنى قوله: ذه يارّدَة أي: بربح مقدار درهم على عشرةٍ دراهم فا 4ك لحن الول 
عشرين كان الربح بزيادة درهمين» وإن كاك ثلاثين كان الربح ثلاثة دراهمء فهذا يقتضي 
أن يكوت الربخ من جنس رأس المال ؛ لأنه حعَلَ الرّبحّ مثل عر الشمن» وعْشَرٌ الشّيء يكون 
من جنسيو» كذا في "النهاية")) اه ما في "البحر". 

وتحافل: انف اذا كنا الحم ل المعو 1 نار وار كزان مركا 
للمتترفق: فباغَ المالك المبيعٌ مِن المشتري بذلك العبدٍ وبربح: ذه يارْدَهُ لا يصح؛ ميهي 
كأنه باعَهُ المبيم بالعبلد وبعْشر قيمته» فيكوث الرّبحُ بجهولاً؛ لكون القِيْمةِ بجهولة؛ لأنها إنما 
تدرَلكُ بالحَزْر والتخيين» والشرط كَوْنُ الربح معلوماً كما مَر”"2: بخلافي ما إذا كان الْثمنْ 
مكلذ واليك 25 باردةه فرنة عيطي :3 لين "لنيينا0؟" ارولو كلاق البتلان بالا نفياعة ينه 
بِعْشروِ -أي: عُمْر ذلك المثلى - فإن كان المشتري يُعلّمُ جملة ذلك صم وإلا فإن عَلِمَّ في 
المجلس ير وإلآ فسّد)) اه. 

وبه ظهَرَ أن قول "الشارح": ((لم بخ أن قينا :ذا كان اديه ا 
وى وقولة؛ (ؤإلا أن يَعلمَ إلخ)) أي: فيتنا ]ذا كان منت لأبه كني بيك علبة بق 
الممجلس» فافهم. 


ففزلة: أق اقيم ذا كان ان نس لخ لايخفى ما في كلام ارح" حي بن اكاك وعدم 
الاستقامق» بل الصُواب أن معنى كلايه: أنه إن باع برا س ماله قِبْمَا مملوكاً للمُشتري أو مث مثليًا ويزيادة 
مقدار درهم على العشروٍ منه فإن كان قِيميا يا لم يج لجهالة جملة الم يحهالة الرّبح؛ لأث القيمة التي تين 
غير تبره رت الب روي ماني ماخرو على وكوة رونا كوي 


1-200 ه ذر". 


"النهر "كباتك البيع نات التولية 1/53 


حاشية ابخ عابدية . . ولللججج يي 0025( اميجكيي لج قسم المعاملات 


ا البائع (إلى رأس المال حر النضار الولعم نأي لون كات و الطراز) 
بالكسر: ل ؛ وأجرةً العَسمْل والخياطة» 
وكسسوتة) وطعامٌ المبيع يلا سر شي 2................. ْ 1 


0 م 0 القضّار) قيّدَ ل لأنه لو عَمِلَ هذه الأعمال بنفسِه لا‎ )"4 ١14 
شياً منهاء وكذا لو تطوّعَ مُتطوعّ بها أو بإعارق» "نهر "407 وسيحي ؛2"7.‎ 

41م (قولة: والصبغ) هو بالفتح: مصدرء والكشية ما 0 ا 
والأظهر هنا الفتتح؛ لقول "الشتارح" 0 لون كان))؛ رافدا 

100 (قولة: والفتل) هو ما يُصنَعٌ بأطرافب الثياب و بحرير أو كتان» مِن: فتلت الحبل 
ا 

1ك 4ن (قولة: رد اي أ 0 العيدِ 5 قال في "الفتم"27: (( 
يَضُم ثمن الجخلال ل *اق*اب] وَيَضُمْ الثياب في الرقيق)) اه تأمّلٌ. 

ل (قولة: وطعام المبيع بلا ع كاد يضم فاده , 
اشام "0 قال في "الفتيم'"290: ((ويضم اغالب بق الرقيق وطعامّهم لأا كان مرنا وزيادة: 


د م 0 8 


1 


لكلل ياه 5 جاورا ني الحا الصاري عور حر ور العادر جم عصان 
والكلامٌ فيما إذا لم يُعلَمْ بالشمن أوّلاء وإلا صّحّ تأمّل. 


)١(‏ "النهر": كتاب البيع .ياب التولية ق .98ب 
مده اا 5 

(؟) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية والوضيعة ؟/١41١.‏ 

(5) "ط": كتاب البيوع - باب المرابحة والتولية 54/7 بتصرف» تقلا عن "أببي السعود" معزيا إلى "الدرر". 
(5) "البحر": كتاب البيع ‏ باب المرابحة والتولية .١١9/5‏ 

)١(‏ "الفتح": كتاب البيو ع باب المرابحة والتولية ١7/5‏ ياختصار. 

(0) "ط": كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية 44/7 بتصرف. 

ولع "عاسية الذر ؟ يرن "الفبيق" - كتانب الببر ع عباتي التولية 6 08 تضرف رماحق "تين فاق 
"الفك "+ “كنات البيوخ دياك للزاضة والتزلة 5/5 ا 


١ 1 


الكو الام عنمل . سه سج سحي 186 يتين عانم رايهة والرلة 


و رع راك ار ستها ركري” لمسناةٍ والأنهار» وغَرْسَ الأشجارء 
وي ند درو ا كن رالا ع لكان ال مهاسي ا 


نيف علق الذراب إلا أن لوه عند نر اقتييي كالبازها ومتريها وديا ا 
اال ويضم فاواد: بخلاف ما إذا -- الدابة أو العبد أو الدَارَ فأعحذ حر ا يرابح 
مع ضَّمْ ما أنفقّ عليه؛ لأنّ الغلة ليست متولدة من العين» وكذا دجاحة أصاب من بَيْضها 
مسي انالك وكا اندر ريطم الباقي)) اه. 

7 


2407 (قولة: وسقي سَقي الزّرع) أي: أحرتة وكذا يُقال فيما بعده "ط"7. 


44 (قولة: وكسلحَها) في 'المصباح'7"©: سك اليف سس يات 00 عي 

ثم استعير لتنقية البثر والنهر وغيرو» فقيل: كسحته إذا نقيته, وكسحت الشيء: 
700 1 3 -- الزاك/, 9و5 7 7 5 هم ١‏ اسن 

ره؟540 (قوله: وكري المسناة) في "المصباح" ارو كرف لمر الاي ل ا كه 

حدر و له ا ا الأرضء ويُسمَّى المنّد) اه. وفسّرَها في "المغرب”") 


ب : ((ما بنِيَ للسّيّل ليَرْدَ الماءع)» وكأثّ "الشارح" صَّمّنَ الكري معنى الإصلاح» تأمل. 
0405 (قولةُ: هو الدَالٌ على مكان السّلعةٍ وصاحبها) لا فَرْقَ لغة بين السّمْسارِ 


1 قطعتة و أذهبتة)). 


راد فو مق يي ا اش يا اه 000 قم 
فس زمه امم # وه نبي سل لكر 1 000 م ع ب" 2 جا سك 
بينهما الفقهاء: فالسمسار هو ما ذكره المؤلف» والدلال هو المصاحب للسلعة غالباء أفاده 


)١(‏ في "د" و'و": ((الكروم)). 

(؟) في "ط": ((تحصيص)) بالحاء المهملة» وهو خطأ. 

(5) في "د": («أجر)). 

(4) “ط": كتاب البيوع ‏ باب المراجحة والتولية 844/7 بتصرف. 

(5) "المصباح": مادة ((كسح)). 

(5) "المصباح”": مادة ((كري)) و((سنو))» وعبارته: ((قيٍ وجه الماء)). 
(0) “المغرب": مادة ((سنو)). 


(8) "القاموس": مادة ((سمسر)). 





بحاشية اين قايو يو عع حصب ب يي ١ 1309000 ١‏ تبعص صبحح0_ قسم المعاملات 


(المشروطة' ' في العَقاد) على ما جرم به في "الذرر”"“» ورَحَّحَ في "البحر" الإطلاق» 
اي كل ما يَزيدُ في المبيع أو في : قيمته يضمء الال مها ان م واعه ا أ ولي أ أنه لهأل لاله وااو لع امات 


ارو اند العو يعض انا دري 1" كانه أراد وف ناعرو فاضفل "هرا 
فإنه 0 '؟: ((وقٍ غرفنا: الفرق بينهما هو أن السّمُسارَ إلخ)). 
6 (قولة: ورَّحَحَّ في "البحر" الإطلاق) حيث قال7": ((وأمًا أجخرة السّمُسار والدّلال فقال 
ا ال إ|واس م 5 9 9 2 5 0 مرك 3 و الى 2 
الشارح الزيلعي : إن كانت مشروطة في العَقَدٍ تضم وإلا فأكثرهم على عدم الضم في الأوّل» ولا 
0 الع و عق لوقام م ا ل ا 71 
تضم جره الدلال بالإجماع له. 3 تسامح» فاك أبجرة الأول تضم ف ظاهر الرواية. والنفصيل 
اا 7 ري إاتروة.د ير اكه هَ ١١‏ 
لكر ديل وق لدلال قيل: ل 000 والمرجع العرف؛ كذاق فتح القدير”" )) اه. 
5١74‏ ؟] (قولهُ: وضابطة إلخ) فإ الصبّغ وأحواته' ' يزيد ف عين المبيع) والحمل والسوق 


وقول "القنك": اللشزوطة ف التمو اراد انبا مشتروطة فى العمد الأول: 
(قولة: وكأنه أرادَ ببعض المتأخرين صاحب "النهر') المتبادِرٌ من قول "النهر": ((وث عُرْفنا إلخ) أنه 
أراذ يه عرفت أهل: زمئه لاعف التقهاءه قاذ يضح إرادتة يبع التاخرين: 


)١(‏ في "د": ((المشروط)). 

.١181/7 "الدرر والغرر": كتاب البيوع  باب المرابحة والتولية والوضيعة‎ )١( 

(5) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية والوضيعة ١8١/7‏ بتصرف» 0 ل الريلعي . 

(8) لعله المعروف بابن الصائغ (ت55١٠١ه)»‏ وتقدمت ترجمته 17/4/117. 

(ه) "ط": كتاب البيوع ‏ باب المراجحة والتولية 3/7 8. 

33 "التهر"؟ كتانب البيع ديات الترلية اق 68ت بتصرت: 

00 "البحر": كتاب البيع ‏ باب المرابحمة والتولية .1١١9/5‏ 

(8) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب التولية 4/4 - 75 بتصرف. 

(5) قوله: ((وثيٍ الدلال قيل: لا تضم)) كذا في النسخ جميعهاء وعبارة مطبوعة "الفتح": ((قيل: أجحرة الدلال تضم)) 
بالإثبات» والظاهر: أنه حطأ طباعي» فقّد نقل صاحب "البحر" وصاحب "الشرنيلالية” عبارة "الفتح" بالنفي كما فٍ 
نسخ الحاشية» على أن المنقول فْ غير 57 من كدب الذهب: ((أن أجرة الدلال قبل: لا تضم)): انظر "الفعيي" : 
59 "ال" د ني "الطاية") ارم دو "الفريائليه"؛ انير 

. ١55/5 "الفتح": كتاب البيو ع باب المرابحة والتولية‎ )٠١( 

)١١(‏ في '"ب": ((وإخوانه)). 


اموه القاايين عم . ست يي لم 75 ل لطلعلمجيييون ‏ ولك راف زانوكة 


ساس || ١‏ .اقم 5 0 يا كك لشن ات سَ : 5 ع 
واعتمّد "العيني”'' وغيره عادة التجار بالضّم (ويقول: قامٌ علي بكذاء ولا يقول: 
اشتريتة) لأنه كذرب» وكذا إذا قوم الموروث ونحوة. أو باع برّقمِهِ لو صادقا في 

ا (5(0؟) 
الرقم» فت ا ا ا ل ا 


يريد في قيمته؛ لأنها تختلفْ باحتلاف المكان, فتلحَقّ أجخرتها برأس المال» "درر”7. 

لكن أ ورد أن السّمسار ل 

وأحيب بأد له ملا في الأحو وات فكيرة وى ا ونون لقي وان 
"الفتح"0*) بعد ذكره الضتابط المذكور: ((قال في "الإيضاح": هذا المعنى ظاهرٌ» ولكن 
لا يتتمشى في بعض المواضع» والمعنى الجن عابهغادة التجّار؛ حتى يَعُمّ المواضع كلّها)). 

زه؟. 84 (قولة: وكذا إذا قَوُمْ المورواث إلخ) قال في "الفتيح””2: ((لو ملكة بهبَةِ أو إرث 
و ترد ةين افد عر الف دعر عر قد وان ل كنار 
رَقَمُهُ كذاء فأرابحُكَ على القيمة أو ركَمِهِ. ومعنى فى لقم أذ يكماعلي الوب السرى مقتارا 
بواء كال در امون ار لق ا تساي رعو نانك دعن كلاد ووو سادق لوكين 
عحائتا» فإنْ غبنَ المشتري فيه فين قِبَّلِ جهله)) اه. 


(قول "الشارح”": واعتمد “هر وغيرُهُ عادة لجار بالضم) أن 'العني" قال في شرح قوله: 
((و سوق الغنم)) : ((لأن العُرْف بِحرَى بالحاق هذه الأشياء برأس المال))» ثم قال بعد سطرين: ((والأصل: أن ما 
يَزِيدٌ في عين المبيع أو في قيمته يلحَق برأس المال» وما لا فلا))» كناد كرة في 'البناية"') وفذا رافق فاههلة 
لكا رح" عن الاك زه ا 


)١(‏ "رمز الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية 2757/7 وانظر ما قاله الرافعي رحمه الله. 
(؟) *الفتح": كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية ١١5/5‏ بتصرف. 

(5') "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية والوضيعة ؟/181. 

(4) "الفئح": كتاب البيو ع باب المرابحة والتولية .١175/5‏ 

(5) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية .١177/5‏ 





حخاشية ابن غابدين. ٠تسنسسسفسلكف‏ 9594 سلتسسسب ب تن" قسمالمعاملاات 
0 ا 1 : 
رع وخر رَ الطبيبي) والمعلم ا ' » ولو للعلم والشعرء وفيه ما فيه 0000 


قال فى "البحر” ": ((وقيْدَه ٍ 'المحيط" .ما إذا كان عند البائع أن المشتري يَعلمْ أن الرّقمَ 

غير لتقو فأمًا إذا 5 المشتري . يَعلم أل لقم اح سواء قاد يكون يان وله الخيار)) اه. 

ول "الس" ابطااعه كد 3 مسمالة االرقة ((ولا يقول: قامٌ على كخم اكه بيد نا 
ولا: اث شتريتهُ بكذا تَحَرَزا عن الكذب)) اه. 


2ت 


وبه يظهر أن ما يفيدة كلام "الشار ح": ((من أنه يقول: قام 0 يكذ )) غير مادم 
ا ل ااا ومين ع ررمي ع اد 
ملكة بلا عوّضء ففيه شبهة الكذب. وده فول 'الفتح" : 00000 يقول: 0 
إلخ))» فقد سّوى بينه وبين مسألة الرقم في التصوير. 

ثم إن قول "الفتح": ((وهو صادق)) ظاهرٌه اشتراط كون الرّقم .ممقدار القيمة» فيُحالِف 
ا ا ا بعشرةٍ نسم يبِيعَهٌ لساهل بالخط على 
رقم أحَدَ عشرّ بعيدٌ» والأحسنْ الدواب بحمله على ما إذا كان اللأدري نط أذ انم والقييية 
سواءٌ كما يشير إليه ما مر( عن "المحيط"» فافهم. 

+2 1 8 3 واء2 ولاك 3 1" 2 05" 

رء ١7"‏ ؟])] (قولة: و فيه ما فيه) فإنه يفيك أنه لا يضم وإك 0 متعارفا» وهو لاق ها 
1 عليه اكلم م "المبسوط" 4 قال ركاقىة/أ في في "الفتح"" 6 رو كاه اق لا 2050 ا م تعليم 
العاد عات أو 0 أو علما أو شِغرا؛ لأن 5-7 واد لع اباد أ قَْ العو ون 
77 ع يار 7 5 ع ادي 0 32 . 2 ضّ 
حَذاقتة» فلم يكن ما أنفقه على التعليم موجبا للزيادةٍ في المالية» ولا يخفى ما فيه؛ إذ لا شك 
في حُصّول الرَيادةٍ بالتعلم» وأنه مُسبّبُ عن التعليم عادة» وكونةٌ مساعدة القابليّة في المتعلم 
)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب المرابمة والتولية والوضيعة ؟/81١.‏ 
(1) "البحر": كتاب البيع ‏ باب المراحة والتولية .١7١/5‏ 
59) "البحر": كتاب البيع - باب المرامة والتولية ١١1/5‏ بتصرف. 
(4) في هذه المقولة. 
(ه) "الفتح": كتاب البيو ع باب المرابمة والتولية ١75/5‏ بتصرف. 


اطوة الكدافس عقن ا م 2538 سمي سيب "باب المرابيحة والثولية 


ولذا('" علله ال بعدم العرف (والدّلالة والراعي؛ و با الققة 0 ولا 
أحْرَ عمل بنفسيه أو تطوَّعٌ به مُتطوّعٌ (وجْْلَ الآبق وكراءً بيت الجفظ) بخلاف أجرة 
الْخرّن فإنها تضم كما صرَّحُوا بهء وكأنه للعُرْفيء وإلآ فلا فَرْقَ يظهرء فتدبّر. 956 


كقابلية شوب للمبغ لا يمع نسبتُ إلى التعليم» فهو عِلّة عاديّة والقابلية ترعووق "السو 
لو كان في صم المنفق في التعليم عُرُفٌ ظاهر يلحَق برأس المال)) اه. 

قلت: فقد ظهّرَ أن البحث ليس في العلة فقط بل فيها وفي الحكمء فافهم. 

0401 (قولة: ولا نفقة نفسيه) أي: في سَفرو لكسوتهء وطعايف ومَركبي ودُمْيِهِ 
7 | 58 الم ''(1) 3 1 | ل 10 

*40 م (قولة: وجعل الابق) لأنه نادر فلا يلحق بالسائق” )4 لأنه لا عرف في النادرء "فنيح'”". 

0 ع يي ف‎ ١ 

م ع لم (قوله: وكا للعرف) أصل هذا ل "'صاحب اانه" حيرف قاذ لور أن سيره 

المخحرّن َضَم وكأنه للعرفء وإلا فالمحرَنُ وبيت لد سواء في عدم 7 ف العيْن)) اه "ط"200. 


(قولة: وإلا فالمحرّنٌ وبيت الحفظ سواء إلخ) يُفرَّقْ بينهما بأنّ المحرّن مما يزيد في القيمة؛ لأنه 
لا يوضع المتاغ فيه إلا بقصّدٍ بيعِه عند زيادةٍ قيمتِهِ» فله دل في الزيادةِ بخلاف بيت الحفظ. 


1 وأو‎ ١ 1 


)يد : ((فلدا)). 

279 0 : كتاب البيو ع باب المراجحة 45/17, 

(؟) "المبسوط": كتاب البيو ع - باب المرابحة 47/١‏ بتصرف. 

(5) "ط": كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية 5/8 94. 

(ه) "حاشية الشلبي" على "التبيين": كتاب البيوع ‏ باب التولية 14/4 (هامش "تبيين الحقائق"). 

(1) أي: فلا يُلْحَق جَعْلُ الآبق بأجر سائق الغنم على ما هو المراد من عبارة "الفقتح”,. وفي "الأصل"” و"ك": ((بالسابق)) 
بإلداء للرتحفة :و امراك اندلا الح عاتسي عا يضما انه ادر 

(0) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب المراجحة والتولية .١77/5‏ 

ع "الدهر": كتاب البيع - باب التولية ق ٠‏ ةب نتصرفت: 

(9) "ط": كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية 95/7. 





خاشية ابزن غائدية. لبج لمارببير الا مممكسحييح يجيه قسم المعاملات 


(وما يؤل في الطريق من الفظلّم إلا إذا َرَت العادة بضمّو) هذا هو الأصلْ كما 
علمت» فليكن المعولَ عليه كما يفيدة كلام "الكمال". (فإن ظهّرَ حيانتة في مرابحة 
بإقراره أو بُرْهان) على ذلك (أو بنكوله) عن اليمين (أعدَهُ) المشتري (بكلّ ثميه أو رَدهُ) 


40م (قولة: هذا هو الأصل) أي: ولو في نفقة نفسيه كما يُقتضيه العموم "ط"27. 
ا 1 الى فا و م 1 د لات#اس كوم 
زه" ؛ ا ليان | 00 عنه) ا 
7 ط" أن المعتبرَ هو العرف الظاهر لحرا ج الثادر كجعل الأبق؛ أنه درق النادر كينا 
دنار" آنا 
١*5‏ ؟؟] (قولة: إن ظهّرٌ خيانتة) أي: البائع (إفي مرابحة») أن هم إل الشمن ما لا يجوز ضَمّهُ 
كما في "للخرطك أو أخجر بأنه اشترّاة بعشرة ورائح على :درهنية فين أنه اشتراة 0 
048 (قولة: أو بُرْهان إلخ) وقيل: لا تثت إلا بإقرارو؛ لأنه في دَعْوى الخيانة متساقض» 
2 0 ع 1 ١‏ 
والحق سماعها كدعوى العيببي؛ فتح"7". 
ج4١4‏ ثم 0 أجذة بكل ثمنه إلخ) أي: ولا حّط هنا بخلاف التولية» وهذا عندّة» وقال 
و وك شوم وكال "عينة فهيماء والمتونٌ على قول ا الإمام". : ةا 


ا ار شار 
قي 


2 اكناسة السوعاد باب المرابحة والتولية /د8ة. 

(5) المقولة ]51١70[‏ قوله: ((وفيه ما فيه)). 

(*) "الفتح": كتاب البيوع ‏ ياب المرامة والتولية 7/5؟١.‏ 

(5) المقولة ]115٠70[‏ قوله: ((وفيه ما فيه)) وما بعدها. 

(ه) المقولة [4077 ؟] قوله: ((وجعل الآبق)). 

(5) "النهر": كتاب البيع ‏ باب التولية ق 88 /ب: 

(0) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب المراجحة والتولية ١57/5‏ باخختصار. 
(8) "البحر": كتاب البيع ‏ باب المرايحة والتولية .١5١/5‏ 


١ هه‎ 


القزء انامسن هفل . بي 01 | سمهي يت “انث الراك واتولة 


لفواتت الرّضا. (وله الخط) قَدْرَ الخيانة ف التولية) لتحقق التولية (ولو هلك المبيغ) 


عن "السّراج": ((وبيانٌ الخنط في المراحة على قول "أبي يوسف": إذا اشترَاهُ بعشرةٍ وباعه برح 
خمسةع 3 ظهر 3 اشت ره بثمانية ا 0 الخيانة من الأصل» وهو ل وهو درهماك» 
وما قَابَلَهُ من البح وهو درهمٌ فيأخحذ الوب بائني عشرّ درهما)) اه. 

49 ؟] (قولة: وله مل اا 

1 (قولة: تَحقق التولية) الود خاو ول اس ينا واحدةٍ على أنه فعلٌ مضارعٌ 
و((لتُولية) فاعلك أو مصدرٌ مضاف إلى ((التوليق)» وعلى كل فهو علَّةٌ لقوله: ((وله الخط در 
الخيانة في التولية))» "ط”". قال "ح”": ((يعني: لو لم يَحْط في التولية تحرج عن كونها تولية؛ 
لأنها تكونُ بأكثرٌ من التّمن الأول بخلافب امرابحة» فإنه لو لم يَحُطّ فيها بَتِيَتْ مُرابحة)). 

6+0 (قولة: ولو هلك المبيمٌ إلخ) لم أَرَ ما لو هلك بعضة هل يَمِتِيِمٌ رَدٌ البافي؟ 
مقلتضن قرلا إزاو حقلت .ها يمع مِن الرد)) شرم كوااس اخ يعم اللي 
ازجاع 3 فلو افد عير أو لفق صديى ا والويق ناه اتحديها ثم رافوكق البافن دعينا 
لذ تايف مات نوي الرافو كوا 1 وخاز العموي ات 


|# لام 1 0 0 . 2 7 

(قول المصنف”: وله الحط) أطلقه فَشَمِلّ حالة بقاء المبيع وهلا كِهٍ وامتناع رده؛ لأنه لا خيار لى 
وإنما يَرْمْ لشم الأول مندفق” 

(قولهُ: وله الحط قَدْرَ الخيانة في التولية إلخ) وأطلق الحط في التولية فشَمِلَ حالة هلاك المبيع وامتناع 
ركوو لأنه الا حخيار لف بويا يَلَرَمَهٌ العمرة الأول:قاناى “الملتقن "7 وزؤعر القيام ق :الوضيغة) 2 أي: إذا ان 


)21 "البحر": كتاب البيع - باب المر احمة والتولية 0 بتصرف. 
(؟) "ط": كتاب البيوع ‏ باب المرابمة والتولية 15/٠‏ بتصرف. 
0( 0-8 كتاب البيوع - باب المرابمة والتولية ق94؟/ب. 


(1) في "م": ((أن)). 
(د) المقولة [073؟1] قوله: ((أو بعضه)). 


شاححة ابو فايةوة حمس سس مي 1ه اتعسييستت نس م نيحد قسم المعاملات 


أو استهلكَهُ في المرابحة (قبلَ رَدّْهِ أو حدّث به ما يَمَعّ منه) مِن ارد (لَرمهُ سبع" الشمّن) 
اه ل جيارة). وه لو وجد الولى بالمبيع”"" 0 لم رك أخخر 


4045م (قولة: زْمَهُ - جميعٌ الشمنا “اق الو ايان لماه اانه بحردٌ خييار لا يُقابلة شيء 
من الم كفينان لوي والكرط وفيهما ير ام لمن قبن القسلع مكذا هناء :وتو الهو 
من قول خم بخلاف يار العيب؛ لأنّ المستحّقّ فيه بحزءٌ فائت يطالب به فيُسقط ما يُقابله 
إذا عجر عن تسليمه؛ وتمامه في "الفتح"7 وا لوا" "الشّارح"'2 عن "أبي بي جعفر". 


(تنبية) 
مطلب: خيارٌ الخيانة في المراحةٍ لا يُورَثْ 
قال في "البحر”: ((وظاهرٌ كلايهم أنَّ عيارَ ظَهُور الخيانة لا يُورّثء فإذا مات 
المشتري فاطَلّعَ الوارث على خيانة بالطريق السّابق فلا عجيارٌ له)). 
404 (قولهُ: وقدّمنا) أي: في أوائل خبيار العيب. 


54١4.‏ (قوله: لو وجَدَ المولى) بتشديد اللام المفتوحة: أسم مفعول مِن التولية. 


# 0 39 2 ش 7 
. دع ساااء ١‏ 5 عا به َه 8 5 7 2 1 75 اش مع م 8 0 ابر م اهم 
ميانة تنتفى الوضييعة؛ بأن باع بتسعة على أنه شراه بعشرة» ثم بان أنه شراه بتسعةٍ فهو يحط منه قدر 


57 
ا 


لقان كال اودر ا 11 كان حياءة توجب لضفه اسا ان اسان ركال »امساح بد ال 

طلم أنه اسْتَرَاةُ بتسعة ‏ فهو بالخيار ف أخذه و بكل ثمنه أو تَرْكه على قياس "الإمام"» هكذا قَرَرَ "مهار" 

فق تترحه , :اه سدلي , 

)١(‏ في "“د": ((جميع))؛ دون باء. 

انه ل نا 

(5) في "ب": ((بالبيع))» وهو خخطأ. 

(4) في هامش "ب" و"م": ((قوله: رمه - جميعٌ الشمن)) هكذا بخطهء والذي ف السخ: ((لرِمَهُ مجميع الشسن)) اه. 
نقول: لكن ف نسحة "د": ((لزمه جميم الثمن))» وهى موافقة لمقولة ا بن عابدين رحمه الله. 

(ه) انظر "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية .١71/5‏ 


(51) صاة ١‏ ال 


00 "البحر" : كتاب البيع ‏ باب المرائقة و الفرلية 1 


الوه اطافين عق مستسشتسسيه هت 10015 نسي جومم «انه لاض والولة 


لم يرجح بالنقصان (شَراهُ ثانيً) ب يحنس الثمن الأول (بعد ييه بربح فإنا راح طرح 
ما ربح) قبل ذلك (وإن استغرق) الرّبحْ (ثمَةُ لم يُرابح) حلافاً لهماء وهو أ قو 3شظ؟ 


املاع رفول نم برسم تان ادر جوع :بمب افا انض من اأيل: 
وقضيّة التولية أن يكوث مثل الأوّل» 0-6 

[45١4؟)‏ (قولة: شَراة ثانا إلخ) 000 اشترّى بعشرة وباعة مرا لح سي ع 1 
اشترَاة يفش رق نه رريفة ترائحة سينة ويقول:أقام :علي مسن 

1049 (قولة: ينس الثمن الأوّل) يأني”' محترزة. 

١44‏ 5؟] (قولة: راح ا ظاهِرٌ دليلٍ "الإمام” يعتضي ["اق98/ب] رق بين بيعه 
ا أو ل براض بالمرابحة وظاهرها جوازٌ التولية على الشمن الأخير» وَالظَاهرٌ 
الأول كما لا يخفى» "بحر"27. وبه جَرَمَ في "النهر"27. 

ز4 |145١‏ (قولة: وإن استغرق الربح قبن كهاار افده يعفر زياع بعغرين 2 
ثم اشتراة تكو لاون د أصنلت وعندهما يُرابحٌ على عشرةٍ في الفصلين؛ "بحر ”7 
ا قْ الاستغراق وعلمه. 

زمه١٠؟‏ أ (قولة: لم يرابح) أن شه حضوال ؛ البح تلقف الشاني ثابة؛ لأنه اع 
الربح- يتاك به بعدما كان على شرف السقواظ بالظهور على عيبي فَِ ذه فيرول 0 
عنه. والشبّهة كالحقيقة في بَيْ المراحة احتياطاً. وقيّدَ بقوله: ((لم يُرابخ)) لأنّ لله أن 
مُساوَمقٌ "نهر "80 
)١(‏ "البحر": كتاب البيع ‏ باب المرابحة والتولية .١١/5‏ 
(؟) المقولة [5 4١‏ 7] قوله: ((أو باع بغير الحنس)). 
(5) "اليحر": كتاب البيع ‏ باب المراحة والتولية ١1/5‏ بتصرف. 
(4) "النهر": "كناب البيعت باضه التولية ق ةينات هم( 
ومع "ابعر ": كاك البيع - باب الأراغية والعوالية /1, 
(1) "النهر": كتاب البيع ‏ باب التولية ق581/أ بتصرف. 


حاشية ابن عابدين. يمه 8؟9 تننسيسيتسيتن-. قسمالمعاملات 
ف ابر )١(((‏ > وإزياء 00 ١‏ ِ 3 7 7 ا ا 
وق» بحر . ولو بين ذلك أو باع بغير الجدس أو تخلل ثالث جاز اتفاقا» فتح . 


1 (قولة: 0 0 قم "المحيط'ء 5-7 أكون فول "الإمام" ادر أي : 
أخوط؛ لما علمت من أن الشبهة كالحقيقة هنا للتحرز عن الخيانة. 

كهء 4 (قولة: ولردية وللفمات قول: كنت يذه ردك فيهعشرة: ل اللتتزيية 
عفر وان دن بح كذا على العشرة 8 ا 

ث1 

*م١‏ ع (قوله: أو باع بغير اللجنس) كان باعه بوصيفي ا غلام- أو بذاعة ( 
عر كن ايان ا سر كنال اد بمنقاة ريه حل عدو وا هد لان م 
و الي لحب ادر ابو و لطر إابامتيا العيوة ولاامدعلن نهاتق الراعة ولنا 
قلنا: لو انث شترَى أشياءً صفقة واحدة بشمن واحدٍ ليس له ألا بيع بعضها مُرائحة على حِطدِه 
ا كذا في "الفتم"7". ال ل ديرا 

[4ه١؛ل]‏ (قوله: أو تحلل ثالت) بأن شد عن نطف عفدو مشتريه؛ لذن التأكدة) حصل 
' 1 اا(35) 
ار ل 1 

(قوله: ولا مَدْحَلَّ لها في المرابحة إلخ) إذ تعيينها لا يُخلو عن شُبْهةٍ الغلّطء "فتح". لكنّ كوت العلة 
الذكورة تج امدّعى محل تأملٍ كما لا يخفى؛ تأمل. 

ا أن تكد حصّل بغيرو) وهو الثالث» وفيه تمل فإنّه بظَهُورٍ العيب عندَهُ يرجحعٌ على 
بائعه وهكذاء إلا إذا وّحَدَ ما يَمنَعْ م من الرد. 


)١(‏ "البحر": كتاب البيع ‏ باب المرابحة والتولية ١١١/1‏ بتصرف. 

(0) ((أي)) ليست في "كو 

5 "النهر": كتانب البيع - باب التولية ق1/7841. 

(؟) في "1" : ((دابة)) دون الباء. 

(د) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب المراجمة والتولية .١59 - ١58/5‏ 

53 انقلر"البهر "كتاج البعري بات التولنة كضرا 

ل هلا ام در 

(8) في "ك": ((التا 0 

(5) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب المراجحة والتولية والوضيعة ؟/81١.‏ 





الكو الخامين عشن - ب جم تميس ١١1‏ باب المرابحة والتولية 


(رابح) أي: جار أن يبيع مرابحة لغيه سيد اشرق ل 
(تنبية) 


عُلِمَ ين التق بالشراء أنه لو وهب له ثوب فباعَهُ بعشروه ثم اشتراة بعرو يُراب على 
العشرقه وين التقبيد بالبيع برح أله لو حر ابيع ولم يدخعلة تقض إيرأبيح بسلا بيان؛ لأنّ الأخْرة 
اا ا 5 
مزق ترتخا" كوا ققغ لاوا ازا مستيالةة 3 اممو ارو علي نا ا" 
فرق نالو خط ابطر لالشحافه بالككن دوق خط الكل كلذ يكو يا بلاقو فصان اليكنا 
مُبتدأ كالهبةء ا رليات تت ور على رازبلاو ٠‏ 

وفي "المحيط لحيط”: ((شْراهُ ثم حرّجَ عن مِلَكه ثم م عاد إنْ عاد قديم مأ مِلكِهِ كرجوع في هبَةٍ 
ابر طاقن اوتاه رفير ارق جا شترَى لانفيساخ العَقَدٍ 5 
لا إن عاد بسبب جديدٍ كهبّةٍ وإرشي))» وتمامة في "البحر” '. 


رده .؛"ع (قولة: أي: جار أن يربخ )) الأقعد قي التعين اق إذا اراد ان يرابح يد 


لالحا فى لفدر اران باد ال ا 
ل بت هذه الوكادة إلا في عَقَدٍ يجري فيه الرّبا. أه اندي عن "الفتح . 
ا ا ا ا لثمن الأول 


)١(‏ في "ك : ((مِن سمنه)). 

(؟) المقولة [55 4٠‏ ؟] قوله: ((وطعامٌ المبيع بلا سَرّضم)). 

(7) في “ك": ((ما اشترام)). 

(؟) المقولة [4 ١٠54؟]‏ قوله: ((فٍ تولية ومرابحَة)). 

(ه) انظر "البحر": كتاب البيع ‏ باب الراععة والتولية 171/5 

(5) قوله: ((أي: جار أن يُرايح)) كرا سل والذي في نسخ الششارح التي بيدي: ((أي: جار أن يبيع مرابحة))؛ 


يأر لل بين 


والمأل واحل. القن ل يها 5 2 13 2 


حاشية او فايدوة ٠‏ جك 5 اتسمجح سيت وت قسم المعامللات 


من) مُكاتبه أو (مأذونه) ولو (اللستغرق دينة لرقبته) فاغتتَار هذا القيّدٍ لتحقيق 
لك افق ديرن ال 000ظ5 


إلخ- وجب عليه أن يُرابسَ على ما اشترى العبدٌ؛ أن اللرافه على :تلك واهيه لا ا 4 
ا كان "الشتارح" 00 بيان صحتها فَعبّرَ بالجواز تبعا م فافهم. 

ار وو نكرو ل ارون لبي 

8 (قولة: فاعتبارٌ هذا اليه أي: بالنظر إلى بحرّدٍ عبارة "المعن", قال 
هر ”*: اث كو مديونا ابيع برقع صرح به حم" في “شامع الصفير ”0 
عن "الإمام" ومن المشايخ مَن لم يقيد 00 ك"الصّدر ال وتبعة الل الا 
واكيو الابيد و الل ل ا الا ورد كر 
لأنه إذا لم يكن عليه دَيْن لم يصمح البيع» والتحقيق أنّ ذِكرَهُ وعدمّهُ سواءٌ بالنظر إلى المرابحة) 


ب اماع وات ا الا 1 شرل الى ا ع يه 4 رس اع هات ) 

(قوله: أو مدبروء "نهر') عبارته مع "المثن":((ولو اشترى مأذون مديون ‏ ولو مكاتبا أو مدبرا 
كنا فشر وراعه يوون دده عمية عقر اهدة لة مراكة ملك متسر افده داك تراه لمي عا 
ضِدَّق الذيون لآ انيما مستقلان: 


)١(‏ "ط": كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية "45/7 بتصرف. 

(؟) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية والوضيعة .١85/7‏ 
و "التهر": كتاب البيع .ياب التولية ق 41 /1. 

(4) "الجامع الصغير": كتاب البيو ع باب في المرابحة والتولية صلا . 

(ه) نقول: عند في "العناية" الصدرٌ الشهيدٌ من الذين فيّدوا الدّين بالمحيط» فليعلم. 
(5) أي: صاحب "الكتز" . 

(0) "المبسوط": كتاب البيو ع باب المراحة .88/١51‏ 


2 "العانة": كتاب البيورع 32 باب المر ابحة والتولية 5/ اا بتصرف (هامش "فتح القدير" ). 





١٠6 / 


انلز اطاشن شقن سحمموي ا اق يسبب ين :انث اراي وائرلة 


وقلن يا شرئ الاذوك: كعكبية سيا السيتةوزو كنذا كا قن ل قز مياد له 


لأنها إذا لم تجز مع الدينٍ فمع عدمِه أولى» وأمًا بالنظر إلى صِحَّةٍ العَقَدٍ وعديو" فله 
فائدة والبابُ لم يُعمَدْ إلا للمُراحةِء فصّبِيعٌ "شمس الأئمّة" أقعدُ)) اه. 

] (قوله: على ما شَرَى الأذون) متعلقٌ بقوله: ((رابح)), وصورتة تكبا الكت 
((اشترَى المأذوك ثوبا بعشرةٍ وباعَهُ مِن سيّدِهِ بخمسة عشرٌ يبيعٌةٌ على عشرةِ)). 

4:89 ؟] (قولة: كعكسيه) وهو ما إذا باع المولى للعبدٍ. 

بعفقوا وترا ا لا التق رأ قاف اعد لع بحر شعو حو اكوا نذا كنات لدان 
0-0 يده ويقضي دَيْنَكُ وأكذااق كتباللكاتب» ل اا 
فصار كأله باح واشترى ملك نيه ين نسي فاعثير عدما في حُكُمٍ الراحة لفيا لمق " 

( (قولَةُ: كأصلِهِ وفرعه) وأحد الرّوجين وأحد المتفاوضين عند وخالفاه فيما 
غذا العين واللكات "ا 


د 


١ 


(قولة: وأمَا بالنطر إلى صحَة العَقَدِ وعديه فله فائدة إلخ) ظاهر الشارح" أن الدَيّىَ المستغر رط 
لتحقيق الشراىء وظاهرٌ عبارةٍ "النهر" أنّ الدَينَ - ولو غير مستغرق سر التتّرطء وسيأتي “لبي في المأذون 
عند قوله: ((ولا يكائبُة)) : ((أنّ ل "الإمام" قولين في مع الديين الول ف عللك التق فقرلة الار + ]نه مان منه 
ملافا قر له الس بال يَمنَعْ إلا المستغرق)) اهف وعندهما لا يَمَعٌ مُطلقاء فله إعتاق عبد مأذونه. 

(قولة: وأحد المتفاوضين عندَهُ) أي: فإنه لا يرابح على شمن الثاني» بل على اللمن الأول ونصسبه شريككه 
وااع سا وا 


)١(‏ قوله: ((وعدبه)) هكذا بخطه. ولعلّ الأولى: ((وعدمها)) أي: صحة العقد كما لا يخفى. اه مصحّحا "ب" و"م". 
نقول: عبارة "النهر": ((وعدمه)). 

9) انظر "شرح العينى على الكبر": كناب الييوع- باب التولية 9//اث؟, 

(5) "النهر": كتاب البيع ‏ باب التولية ق١91/أ‏ بتصرف» وعبارته: ((يتبقى)) بدل ((يستبقي)). 

(8) "البحر": كتاب البيع ‏ باب المرابحة والتولية ١١7/7‏ بتصرف. 


كا كندة انه ف ووو . لداعي ا ا حدما عات قسم المعاملات 


لوي دلق راح عي شراء نفسيه» "ابن ن كمال" ' ( ولو كان مُضارباً) معه عشرة 
00 شترَى بها ثوب وباعَهُ مِن رب المال بخمسة عشرّ (باع) احرف اانه 


2 ير 


2 المال بائنى عشر ونصفي) لأنّ نصف الربح ملكة) ماقام وجوج زا ال اير اوها إواجيا جاح لمجاو رعاو االو 


اس اس ع صن ايع 


(تغبية) 
مطلبٌ: اشترى من شريكه سلعة 

في "الفتح””2: (( ((اشترَى ين شريكه مرلعة ليست من ثي ركتهما [«ق4؟/] يرابح على ما 
اشترى ولا يسن ولو من ش ركتهما يببعٌ نصيب شريكهِ على ضمانهِ في الخراء الجاني وتصيي 
نفسيه على ضمانه في الشتراء الأول؛ لحواز كونها شِرِيْت بألفي بن حركيم فاشترَاها منه بألف 
ومائتينء فإنه يرابح على ألفي ومائةٍ؛ لأنّ نصيب شريكه ون اللو عنيانة ونضييت تس من النمن 
الأول خمسمائة» فيبيغها على ذلك)) اه. 

"453ل (قولة: الفا أن وتيف ؛ الربح له والباقي ا المالء وهو ا بقوله: 
((مُضارباً))؛ فكان الأوضح تقددَهُ على قوله: ((معه عشرة)) كما قاله ا 

[84.55(] (قولة : باع ل 3 ٠‏ المال بائني عشر ونصفي) هذا في خصُوص هذا 
لمثال صحيمٌ» والتفصيلٌ ما ذكرّهُ في مضاربة ال "الي رين 8 
أربعة أقسام: 


!ا 11 


)١(‏ في "د" و"و”": (("ابن الكمال")). 

(؟) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية ١7١/1‏ بتصرف. 

6 "ح": كتاب البيوع ‏ باب المزاععة والتولية:ق 94نب 

(5) "البحر": كتاب المضاربة ‏ باب المضارب يضارب - فصل: ولا تفسد المضاربة بدفع إلخ 1 . 


اللو اللتاسيو عقو تست 1198 . ج37 ب .زاب اراس واخولة 


و © هج ٠*‏ هاه هاج © ن هه هه © هه هه هو و »دبي بي هاه هداهاه اه جاع اج و فاه هاه هادود ا هاه هاو و اه هاج هه هاهاهة هع اماه اه اهشاع عهاه جاو واه و ه هاج واها ام هداهج هاه مده ه 


الأول : أذ لا يكوث في فَِمة المببع ولا في الثمن فضئلٌ على رأس ماله اد كارا 
لام ااا ا سياه ته ألفٌّ وباعَهُ مِن رب المال بألفي» فإن 
الثاني : أن بكر اله لفضل في قِيْمةِ المبيع دون الشمن فائة كالأوّل. 


3 ل 


الثا لث: أن يكونٌ فيهماء فإنه يُرابحٌ على ما اشترَّى به المضاربٌ وحِصّةِ المضارب. 
الرابع: 5 يكوان الفَضْلُ في القمن فقطء وهو كالثالث)) اه "ح ود 


(قولة: الأول: أن لا يكون في قيمة المبيع ولا في الشمن فضئلٌ على رأس المال» بأن كان إلخ) وذلك 
لأنّ اللتكيافة التى هذا المضارف الاي حرحية عو يلف رن الال ا الستارين والفمتبانة 
الأخرى لم تَرّلْ عن مِلْكٍ رَبّ المال رَقَبةَ» فلم يَستَيِمّ زوالها عن مِلْكِدء فلم تعتبر زائلة 

(قولة: الثاني : أن يكون الفضْلٌ ف قيمة المبيع دون النمن انه كالأوّل) كان اشترّى عند بألفي 
قيمتهُ ألفان» ثم باعَهُ بألفي من رب المال يُرابحٌ على ألفيء لأنّ الزَائلَ عن مِلْكِهِ هذا القَدْرُ كما لو كان 
المشتري هو المضارب. 

قل الثالت: أن يكو فيهما إلخ) كأن اشترّى 20 5 يساوي ألفين بألفيء وباعه من 5 المال 
بألفين يُرابحٌ على ألفي وحمسيمائة؛ لأنه استتمّ زوالٌ ألفي وحمسيماثة عن مِلْكِ رب المال: ألفي بشراء المضارب 
مِن الأحنبي وتقَدِها له ومسيمائة حصّة الُضارب ين الربح؛ لأنه استفادٌ بإزائها ريم رقبةِ وبَقِيَتْ حمسّمائةٍ من 
العياك كارا باك وريد فعا كنال كاذ الشئري هو الضارب ين رب المال. 

(قوله: الرابع: أن يكون : الفَضْلٌ في النمن فقط) وذلك بأن اشتر ترَى الْضارب عبدا بألف فَيْمتهُ الف فباعه 
فرت المال 0 ينه بيده على ألث وحخمسيمائة؛ لأنه زال عن ملك رب المال ألف وحمسمائة: الح 
بشراء الضار بي وخمسمائة بشرائهِ هو حِصّة امضارب 5 الربح» وقد ملك بإزائهما عبدا زقبة وتصرفاء إلا أنه 
ملك الرقبة بشراء المضارب لأنّه وكيلة وملك التصرّف بشرائِه من المضارب. 


(25: ات البيوع ‏ باب المراحة والتولية ق5914؟/ب- دول وي مخطوطة 0 طن مو ضعين في هذه المسألة. 


ولا يخفى أن مثالَ "الشّارح” يُحتمَلٌ كونةُ من الشالث أو الرابع؛ لصِدَقِهٍ على كون قيمة 
لثوب عشرة كرأُس المال أو أكثر» فلذا كان له أن يرابح على ما اشترى به المضاربُ وهو 56 
وعلى حِصّةٍ المضارب من الرّبح وهو درهمان ونصفُ دون حِصّةٍ رب المال؛ ااه له 
ولم تحرج عن مِلكه. 

ثم اعلمٌ أن "المصنفى" لم يُسبق منه تمثيلٌ المسألة بالشتراء ء بالعشرة 000 

بظهرَ قولهُ: ((باثني عشرٌ ونصضي))» وهذا إن ار "لكبر"”© كذلك لكنّه رد ور المسألة 
قبلهُ في مسألة المأذون كما قدّمناه ونا 0 برك كم خ" عبارة ا في أثناء 1 ع 
بكر امنا ش 

نكمم (قولة: وكذا عكسة) وهو ما إذا كان 5 ا المال» وهذا 50 أق ام: 

قسمان لا براح فيهما إلا على ما اشترى به رب المال» وهما' إذا كان لا فصل ف الغمن 
وق وقيمة البيع على رأس المال» كما لو اشترى الْضارِبُ من رب | الال بألف للها اع تداق 
وكان قد اشترّاه رب المال بنصف ألفي. أو الا فصر اق كمه البيع ققط» بأن اشترّى رب امال عيدا 
قلط الا واف و الفا ند الو 


وقسمان يرابح على ما اشترى به رب الملل وحصة المضاربب» وهما: إذا كان فيهما فضلء 


(قولة: إذا كان لا فُضلّ في المن وقِيْمةٍ المبيع على رأس المال» كما لو اشترَى الُضاربُ إلخ) أي: فإنّه 
يرابح على مسيمائة وذلك لأنّ حمسّمائة بين الُمن لم يُستَتِم زوالة باعتبار العَقَدَين؛ ل ل يك 
الْضارسه لم يول عن ملك رس المالي» فإّه كان كه قبل الشتراء ين المضارسي وإفا حرج عسن مِلاث وب امال 
في ثمن العبد مسئمائق» فيمهُ مح على ما حرج عن مكه. 

(قولة: أو لا فَضْلَ في فِيْمة المبيع فقطء بأن |.: شترى رب للا عبدابألف فيس آلف إلخ) وذللك لأن َه إذ 
كانت مث رأس لمال فلا ريح للمُضارسبيء ألا ترى أنه لو أَعتَفَهُ لم ير عمق ورئحُ رب الال يُطرَحٌ في بيع المضارب. 


)١(‏ انظر “شرح العيني على الكنز": كتاب البيوع ‏ باب التولية ؟//37؟. 
(؟) المقولة ٠533‏ 4؟ع قوله: ((على ما شرَى الأذون)). 


الح لكان عفن ٠١‏ سم ملستسا سيت “بات الرانحة والتونية 


ناثذاة شترّى رب امال عبدا بألفي فَيْمتَهُ ألفان» ثم باعَهُ مِن المضارب بألفين بعدما عَمِلَ المضارب 32 
مولام ره ورج مواالحا درت على الت وهتيارة: ار كان ف قيّمة العيدٍ فمقطه بأن 
كان العة تشاوئ الذا مع انه ا: شتراه رسب المال بألفي فباعَهُ من المضاربب بألفي ييبعٌهُ المضارب 
على ألفي ومائتين وخمسين, كذا في "البحر”2"7 عن "المحيط". اه "-"7". 

وبه ظهَرَ أن قولَ "الشّارح": ((وكذا عكسّة)) أرادَ به القفسمين الأخيرين. 


4055 (قولة: كما سَبّحِيءٌ في بابه) وهو باب: المضارب يُضاربُ”"» "ط"”2. 


(قولةُ: فإنه يُرابحُ على ألفي وحمسيمائة) وذلك لأن ألفاً حرجت عن مِلّكٍ رب المال بالبيع الأول فلا بد 
من اعتبارهاء وحمسَمائةٍ ين الألفب الربح حص رب المال لم يَرْلْ عن مِلْكِه؛ لأنها كانت على مِلْكهِ قبل الشّراء 
ا با بودن جاتر ميدن اتاد ره لأنها تحرج 
لكك إلى رب امال رقبة صرف فيب مها إلى الألف الخارحة عن لك رب امال بلبيع الأّل. 

ور ييل الشاردة عو أل ومائئين وحخمسين) وذلك لأن الزّبحّ فيه حمسُّمائةٍ نصفُ ذلك 
لزب المال» وقد يبنا أن ريح رب ال مال يَطرَمُ» وانما يُعتبرٌ رس المال وربح المضارسيء وذلك ألف 


9 ام 


ومائتان وحمسون. 

وحمو و بول عات لك اإتور ا" لساري با طن بر كسان لقرعي 
عَمَينا لأن1 السليق» و ا شسترق رب امال باعَهُ بأقلّ النُمنين ويَضُمٌ إليه حِصّة المضارب» "حيط 
روي" 


)١(‏ "البحر": كتاب المضاربة ‏ باب المضارب يضارب - فصل: ولا تفسد المضاربة بدفع إلخ 771/707 بتصرف. 

222 0 كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية ق95؟/أ)» وسقط من نسخخحة "ح”" التي نك أندينا شط العنازات فى 
هذا الموضعء وبعضُ العبارات فيها تقديم وتأخير. 

(6) انظر "الدر" عند المقولة [78175] قوله: ((عبدا)). 

(:) "ط": كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية 97/7 بتصرف. 


ع //اه ١‏ 


9ك١‏ 4" (قو لوف 9 "7م حافلة أنه عرف امسارنة الك يهنا 
"اونا" ااززانه لو اشر المضار بان تا الف مين اشترآة بنصفِه رابّحّ بنصفيه)) اه 
فاعتبرَ أل الشمنين. وقال "الزيلعي"”©2 هناك: ((ولو بالعكس -أي: بأن اشترى ربا المال بألفي من 
المضارب عبداً مُشترّى بنصفه- رابح بنصفه أيضاً))» فصورة العكس هناك””' مفروضة في شراء رب 
الملل مِن المضارب» وهي مسألة المتون هناء فما ذ كره 'الرّيلعي" هناك يي ا 
هنا" ؟: ((من أنه عم خصّة ري وذك لسرا : ((أنه يضم ع المضارب في صورة 
الأصل وصورةٍ العكس)). وقد وفقَ في "البحر”" بين كلامي "الزيلعي" بتوفيق كد 
وقال: ((إن ماقي 'المسراج ' مخالف لصريح اأروامة ل بهاني كتاب المضاربة؛ 0 ذكرة 
"يلعي" بن أن رب المال لا يم حِصّة المضاربي محمولٌ على رواية). وذكَرَ "ح: («(أدّ 
اعون هر ساون ا اين السو دكن فودها 7 هناك" 
هي القسم (+/قهة/ب] الأول من كلام انه فلم 2206 لما ذكرة ف المراحة: 


(1) "التهر" :“كنات التيغت يانه التولية 1/513 

١؟)‏ انظر "شرح العينئ على الكير": كتاب المضاربة ‏ باب المضارب - فصل فيما يفعله المضارب .١78/5‏ 

5 "الهداية": كتاب المضاربة ‏ باب المضارب يضارب 0 فإن كان معه ألف إلخ 777/7. 

(4) "تبيين الحقائق": كتاب المضاربة ‏ باب المضارب يضارب ‏ فصلٌ: اعلم ها فعله الحايت ند أنواع 71/0 بتصرف. 
(ه) قي "الأصل" و"1": ((هنا))؛ وهو خطأ. 

53)"تبييق القائى "+ كناب البيواع داناك الثرلية 0/1 بقمير ف 

(1) "البحر”: كتاب البيع ‏ باب المرابحة والتولية 1717-177/5. 

ل" كتاب البيع - ناي الت لية ق51 تضرف 

(9) "ح": كتاب البيوع ‏ باب المراجحة والتولية ق 1/595 - 

7175/17 "البحر": كتاب المضاربة  باب المضارب يضارب  فصل: ولا تفسد المضاربة بدفع إلخ‎ )٠١( 

./7/5 أي: في "تبي الحقائق": كتاب المضاربة  باب المضارب يضارب فصل اعلم أن ما يفعله المضارب ثلاثة أنواع‎ )١١( 


الجزء الئاس عس 4+ لس ١88‏ ل ب سس باب المرابحة والثولية 


أنه يم حِصنّة الضارسي؛ لأنه القسمْ القالث أو" الرابع من كلام "المحيط". اه ما في مضاربة 
'البحر" ملخصاً)). 

قلت: ولم يَتَعرَضْ هناك للجواب عمًا في "الستّراج"» وقد علمت صِحَتَهُ ثما كتبناُ على قول 
'الشارح": ((وكذا عكسة))» وقد أوضحنا هذا المقامَ بأكثرَ مما هنا فيما علْقناةٌ على ال 

حك 4 ىم (قولة: مَرِيذها) أي مريد المرابحة. 

4:58 ؟) (قوله: أف: مِن غير بيان) لاتجانة |[ هذا البيان بين 

ا لآم (قولة: 2 يان نفس العيب فواحيُ) ن لف عر سافن ا 1 
آخحر خييار العيبي 9 الكلامُ على ذلك. 

١لا‏ 4 (قولة يب عددة) أما لووَحَد بالميع عيا فضي به كان له اخ ا على 
لثمن الذي ا.: شر به؛ لأنّ الثابت له بان فإسقاطة لا يَمنعُ من البيع مُراببحة كما لو كان فيه 
خيار شَرْط أو رؤية» وكذا لو اشترأهُ مُرابْحَة فاطلمٌ على خيانة فرَضِيّ به كان له أن اسه 
على ما أَخحذةٌ به؛ لما ذكرنا أن الثابت له برد خجيارء ا يري "الفتح”"7" . 


0 


0 ما لو وَجَد بالمبيع عي فَرَضِي به إلخ) عبار "البحر": ((وأشار الح الال اد ولى - يعني ! 
اله اليه تعيب - إلى أنه لو رحد بالبيع إلخ))» ولا يصح التعير ب ((أ)) ) المفيدةٍ أن ما بعدّها مُقابلٌ له ف الحكم مع 
أنه موافق له 5 عليه تأمل. 

)١(‏ في "ك" و"1": ((والرابع)) بالواو بدل ((أو الرابع))» ومثله في "ح". 

(؟) انظر "حاشية منحة الخالق": كتاب البيع ‏ باب المرابحة والتولية 2١1717 ١77/5‏ وكتاب المضاربة /777/9, 
(0) "ط": كتاب البيوع ‏ باب المراحة والتولية 9177/17. 

(4) 5753/14 وما بعدها "در". 

(ه) المقولة [175719] قوله: ((لأنَّ الغْشّ حَرامٌ)). 

.١؟‎ 14/5 "البحر": كتاب البيع  باب المراحة والتولية‎ )١( 

(7) "الفتح”": كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية ١75/5‏ . 


خاشية مرق ظذا فل هرق ٠‏ ممح يع سسب ب  /‏ يللسالمة قسسم المعامللات 


ارين 


تعيب يآفق سماو أو بصع بع (ووط ال 50 ا اك رم 


6 اا 
فأ وحرق ار للثوب المشتر عه وقال " ابو يوسي" للك و القلائة حم ا 0 


كاعم (قولة: بالتعيبي) مصدر تعيّب: صار مُعِيبا بلا صّنع أحد ولصو نميا ذا 
كان بصنع المبيع» واي هاه إذا كان لمان العيديع وسيرا أو كتراء وهو ادر« لوا تصن كارا 


لا يتابن الناسٌ فيه لا يبيعهُ مُراببحة بلا بيان» وَل كلامه أنه لو نقص بغر السّعرٍ بأَمْرٍ الله تعالى 


ل ارور اع 


رم ايان الاي كر 

147 (قولة: ددطئ العيب) بصيغة الفعلٍ الماضي عطفاً على قوله: ((اشستَرَاة))» أو 
المصدر عطفا على ((أنه اشترأة)). 

6 (قولهُ: كقرض فأ وحَرّق نار) الأول ذكرُهما بعد اقول ((بآفةٍ سماويّة)) اه 
'ح”". و((قرض)) اناق رك ابو رهورا” قذي انالا لدي لمي 
١‏ ال 


ره/.4] (قولُ: المشترى) بصيغة المفعول نعتُ ل ((الثوبي)). 


(قو " امس لور ل لحن إلخ) أورة: أن المبيعة إذا رطِنها ثم ود بها عيبا لا يَردُها؛ إذ صار حايسا 
يا وأجحيب: : بن عدم يكال لما دكن بل 'لأنه إذا رده إما أن يدها بعقر أو بغيرو» لاوَجْة للأول؛ لذ 
د الف ولا إلى الثانى لسلامة الوطء له بلا عُقَر وهو لا يجورٌ. أه ' اكلا ” 5 


(1) "البحر": كتاب البيع ‏ باب المراجحة والتولية ١74/1‏ بتصرف. 

(؟) "ح": كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية ق85؟/ب. 

(5) هو محمد بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم؛ صدر الإسلام اللبزدويّ (ت14517ه)» 2 يأب البستر لبسر 
عبارته وتصانيفه؛ وتقدمت ترجمته ١1/ه40".‏ 

(5) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب المرايحة والتولية .١55/1‏ 

(5) "القاموس”": مادة ((قرض)). 

(5) "المصباح": مادة ((قرض)). 


الو | ناسين شاو يي 3181 ١‏ متميسه يي طحنو إنانت الرايسة واترلة 


لا 1 من بيانه» قال "بق اليك : ((وبه تأحذ))) وجح "الكنان وأقرة ا وال 


14.75 (قولة: لا بد من بيانه) أي: بيان أنه تعيب عندهُ بالتعيب. 

0 5 (قولة: ورَحَّحَه "الكمال”” ')) نعم ع ار بل لوف وسار نذا سعد د أن 

با على د الخيانة؛ وعدم ذكره الها امف إيهام اودر 1 امن المذكورَ كان لبها 
تاقضة والقالي أنه لو عَلِمَ املك نسي مسري لم يأحها مَعيبة إلا يحطِيْطة)) لك 
بعده: ((لكنّ قولهم: هر كما ل عبر الس بأ الله تعالى فإنه لا يس عايمه أذ ينَ أنه اشتراة 
في حال غَلائِه وكذا لو اصفرٌ النوب لطؤل مَكِهِ أو توس إلزامٌ قوعي)) اه. 

نعم أجاب في "النهر””" بقوله: ((وقد يُفرّقْ بأ الإيهامٌ فيما ذَكَرَ ضعيفٌُ لا يُعرَّلُ عليه 
بخلاف ما لو اعورّت الجحارية فرابَحَهُ على ثميها فإنه قويّ جحداء فلم يُغتفْر)) اه. 

قلينة: وفيه كل .فقد يكون تاوت انرون انحفل من اللقارك لعج الكلام ييف 
لاعلمَ للمشتري بكلّ ذلك 

والأحسنٌ الحواب بأنّ ذلك بره وصفي لا يُقابلهُ شيةٌ مِن الثمنء فلاف الفائت بِعَوّر 
الجارية وقرْض الَأ ونحوه فإنه حزءٌ من المبيع؛ ولا يَردُ ما اشتراة أجل ذاه لايرابحٌ بلا بيان كما 
يأني*)؛ لقولهم: إن الأحَلَ يقابل لهُ حزم من الشمن عادة فيكونٌ كالحزءء فيلرَمَهُ البيان. 

00000 وأقرة اطول عق 0 'و"للقدس ". 


(قولة: بخلاف الفائت بعور الجارية إلخ) أي: في مسألة تعب وفي هذا الجواب الذي قاله؛ للفرق أ 
الك لين اقاصرا غلن تراش لخر بل عر أعب: إلا أن اه بلشرعها ينل لتك ام 


)١(‏ "المنح": كتاب البيوع - باب للزاعحة والتؤلية #الرق/1؟ ا 

(؟) "الفتح": كتاب البيو ع - باب المرابحة والتولية +/7؟75١.‏ 

(6) "النهر": كتاب البيع ‏ باب التولية 20 عير 

(5) انظر الدر عند المقولة ١85[‏ 5 1] قوله: ((اشترَاةُ بألفر نسيعة)) 
(د) "البحر": كتاب البيع ‏ باب المرايحة والتولية 5/5 .١7‏ 


حاشية ابن عابدين و م ع ا 1 ل ل كي م شرت قسم المعامللات 


به را 2 


(و) يرابح (ببيان بالتعييب) ولو بفعل غير بغير أمره وإن لم أذ الأرئش 8 أحذهٍ في 
01/1 9 0 ل 

"الهداية وغيرها اتفاقي» ' فتح (ووطء البكر كتكسره ) بنشرو وطيّه يه؟ لصيرورة 

الأوضافت متضودة بالاتلذفت) 21111117100ظ 


زكلاء > ؟] (قولة: الس" '"افصيدر عه إذا ا نا 

0000 (قولة: ولو بفعل غيره إلخ) دحل فيه ما إذا كان بفعله دبال وكذا نا إذا كان 
بفعل غيره بأمروه واحترّرَ به عمًا إذا كان بفعل بفعل المبيع فإنه مُلحَقّْ بالآفة المسماوية كينا 47 :لذن 
الرابح لم يكن حايس شيكاً. 

4041م (قولة: إن لم يحل الأرْش) تَحَقق ويحواتية الضّمان» "فتيح"7". 

4087م (قولة: ووّطء لبكر) لان دده جزم مِن العين يُقابلها شمر وقد حيسّهاء "فنح"7". 

ال قر 0 00 أب كدر اوت 

[044 كلع (قولة: لصيرورةٍ الأوصااف 200 بالإتلاف) أي: فتخر جر عن التبعمّة بالقصيد م 
فوب اعتبارهاء 0 : تين 'فتتم”" 0 وهذا ع لقوله: رزبيات الست 





١١‏ "الهداية": كتاب البيوع - باب المرابحة والتولية 8/7 ه. 

)١(‏ "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب المرايحة والتولية ١17/١‏ بتصرف. 

(؟) في "د": ((كتكسر))؛ وهو موافق لنسخ الحاشية. 

(؛) في "الأصل" و"ك" و"7": ((بالتعيب)) بياء واحدة. 

(5) "البحر": كتاب البيع ‏ باب المرايحة والتولية ١171/5‏ 

)١(‏ المقولة [57017] قوله: ((وأما قبلَهُ إلخ)) 

(0) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب المراحة والتولية .١*7/5‏ 

(4) قوله: ((كتَكسُر إلخ) هكذا بمخطه من غير ضمير» والذي في نسخ الشتّارح: ((كتّكُسُره)) بالضمير» وهو الأنسب 
بقوله: ((أي: تسر الثوب). اه مصمّحا "ب" و"م". 

(9) في "ب" و"م”": ((فتتقابل)) بتاءين» وعبارة الف" : ((فوحب اعتبارة فيقابل)) يالياء. 

.١17/5 "الفتح": كتاب البيوع  باب المراحة والتولية‎ )٠١( 


المع الام يصق ١‏ م 200077 يي يي : .تابه اليه وائرة 


ولذا قال: ((ولم 0 الوطع)). 


00 0 1 1 8 هِ ١‏ يا 51-00 2 و “عه 
(اشتراه بألفي نسيئة وباع بربح مائة بلا بيان حير المشتري؛ فإ تلف) المبيع بتعيب 


نم١‏ 4 ثم (قولة: ولذا قال إلخ) ع قن يِفَهُم منه أن اص لو ينا 1 يلرَمهُ البيال؛ 
لأنه صار 5 بالاتلا. 

:4ن زقولة:«اشتراة وال تنييم أساد أن الح مشروط ق الغقره فإن لم يكن 
ولكنه كان مُعتادَ التنجيم قيل: لا بد مِن بيانه؛ لأنّ المعروف كالمشروط» وقيل: لا يَرَمَهُ 
البيانُ» وهو قولٌ الجمهور كما في "الرّيلعي””©2» "نهر”". وينبغي ترجيمٌ الأوّل؛ لأنها مبيّة 
على الأمانة والاحتراز عن شُبْهةٍ الخيانة» وعلى كل من القولين لو لم يكن مشروطاً («/ق١١٠/1]‏ 
ولا معروفاً وإنما أَخَلَهُ بعد العَقَدٍ لا يلرَمُهُ بيانف» "بحر””". قال في "النهر”*»: ((لما مر مِن أن 
الأصحّ أنهما لو أَخََا به شَرْطاً لا يَلتَحِقُ بأصل العَقَدِ فيكونُ تأحيلاً مُستأتفاء وعلى القول 
بأنه يَلتَحِقٌ ينبغي أن يَلرَمَهُ البياث)) اه. 

رام ثم (قولة: 0 الختريم فس رد عدم بألفي ومائة حالة؛ أن للأَحَلٍ 0 بالمبيع» 
ألا ترى أنه يُرَادُ في امن لأَحْلِه والشبّهة مُلحَقَة بالحقيقة فصار كأنه اشترى شيئين بالألفر وباعَ 
أحدهما بها على وجه المرايحة» وهذا خيانة فيما إذا كان نين حقيقة: وإذا كان أحد الشيئين يشبة 


المبيع يكول لا ” 5 افيانةة 0 


./4/4 "تبيين الحقائق": كتاب البيوع  باب التولية‎ )١( 
١/853 "النهر": كناب السع ديات التؤلية‎ 

(0) "البحر": كتاب البيع ‏ باب المرابحة والتولية 5/5؟١.‏ 
(5) "النهر": كتاب البيع ‏ باب التولية ق1/795. 

(ه) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب المراحة والتولية ١770/5‏ 


١ مه‎ 


حاشية ابن عابدين ل ادا ١#‏ ل لمم قسم المعاملات 


(لَرِمَهُ كل" المن حالاء وكذا) حكمٌ (التؤلية في جميع مام وقال "أبو حعفر" 


((المخحتارٌ للفتوى الراحوع بفضل ما بين اال والمؤجل)), “0 00 7ط 


ركد (قولة: 0 كك ل حلا أن الأحَلَّ في نفسيه ليس .مال» فلا يُقابله 6 

عد ذا لم ب: يشرط زيادة الشمن أعنائلت معدا اك لق الشمن لأحله إذا م الأحَلْ عقابلة 

زيادة 2 فاعتبرَ مالآ في المرابمة امور شي شاي لقان زم يس بالا في حق 
ون عيذ الاقف 00 

4.44 (قولة: ل “ميخ ما م أي: لا كما وقمَ في "الرّيلعي"” 2 و"الفتح”7 من إرجاعه 
إلى المسألة التي قانع ون 7 00 حيث قال: ((وينبغي أن يعود قولهُ: وكذا التولية ان 
جميع ما ذكرةُ للمُرايحة» فلا بد من البيان في التولية أيضا في التعييسب” ووطء البكرء وبدونه 
يي التعيّبي ووطء الثيّب)). 

ا (قولُ: وقال "أبو جعفر" إلخ)'" عبر عنه في "الفتح”” ب ((قيل)) حيث_قال: ((وقيل: 
قوم بثمن حال ومؤجل» فيرجع 7 ما يينهما على البائع» قالهُ الفقيه "أبو حعفر الهنئواني")) اه. 


زقولة: فلا يقابل شي حقيقة إذا لم يُشْتَرّط 5 الشمن إلخ) مقتضاه: أنه إذا اذ شتوط يناده الشمن .عقابلة 
لجل قصدا بصن وأئه بيغز لو هللك ليع تشقط مناه اكع ان تقس توق بس ال أنه لا يصح 
مقابلتة بالشمن قصداء ولا يخفى ما في عبارةٍ "البحر"؛ ولينظَرْ أصلها وهو "شرّاح الهداية" عر الأصوب في 
لتعبير ((إذ) التَعلييّة لا ((إذل) التّرطيّة وهو الموافق لما في "شرَاح الهداية". 


(1) في "د": ((لزم كلّ))» وهو موافقٌ لنسخ الحاشية. 

)١(‏ قوله: ((لَرمَ كل الشمن إلخ)) كذا بخطه بدون ضمير, والذي في النسخ: ((لزمه) بالضميرء فليحرّر. اه مصسمّحا "ب" و"م". 
() "البحر": كتاب البيع ‏ باب المرابحة والتولية .١178/5‏ 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع - باب التولية 9/8/,. 

(ه) "الفتح": كتاب البيو ع باب المرابحة والتولية .١*5/5‏ 

(1) "البحر": كتاب البيع ‏ باب المرامة والتولية 178/5. 

(0) ف "ك": ((التعيب)). 

3ق ورت هذه القولة اق "الأعر" وا"لق" و1" بين اللقولة النالية! أرقولةة "غر" "عضيف" واطى خللاقت تسق كلام الشارح. 
(9) "الفتح": كتاب البيو ع باب المراحة والتولية 4/7 .١‏ ْ 


الجزء الخامس عسر ‏ - - لسسسصسس هلاة لسسس سس سس سس باب المرابيحة والتولية 


اكوا رويك 11 ونور لى رياد شيم لكوك وال قا نقاة عليه اونق كرد 
ولع للسري ينطو رك ون طلم ملو ونا بز 0 


قلت: وينبغي على قول "أبي جعفر' أن يربج بالأولى فيما إذا ظَهَرَتْ خيانة في مرابحة؛ 
لأنَّ الأجل لا يقابل شىءٌ مِن الثمن حقيقة» تأمل. 

نأف مم (قولة: 7 ومف 0 ومثلهُ : 'الريلع "0 مُعللة بالتعارّف. 

4.5 (قولة: : وغخير عير إلخ) لأنَ الفسادٌ لم يتقرَرٌ فإذا حصّل حصّل العلم في المجلس عل 
كابتداء لد وصار كتأخير القبول 5 آخر المجلس» ونظيره بيع الشيء برقمه إذا علم ف 
المجلس» ا أن الرّضا لم يَتِمٌ قبلهُ لعدم العلم كما في نيار الرؤية» وظاهرٌ كلام 
ال غير أن هذا العَقَد يُنعَقِدُ فاسدا بعَرَضْيَةٍ الصحّة لام ل اير 
يا , صحيحٌ له عَرَضِيّة الفسادٍ» كذا في "الفتح”'". وينبغي أن اع اانه 
مياشرته ه حى م و بدا انما 

3008 (قولة: وإلا بطل أي : 01 ا 7 ااا 

(نتمّة) 

ل" عع 2 05 ل م اخ رى 4د 0 ثم : 

في الظهيرية : ((اشتراه بأكثر مِن ثمنه مما لا يُتغاين الناس فيه وهو يعلم لا يرابح بلا بيان» 
وكذا لو اشترَى بالدَّيْن مِن مَدِينِهِ وهو لا يُشترَى ,مثل الثمن مِن غيرو» فلو يشترى ,تله له أن يرابح 
)١(‏ "البحر": كتاب البيع ‏ بان المزاضة والقولية 8/5 5 
(؟) "المنح": كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية */ق57/]. 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب البيو ع باب التولية 34/84/. 

(5) "الفتح”: كتاب البيوع ‏ باب المراجحة والتولية .١1715/5‏ 

(5) "البحر”: كتاب البيع ‏ باب المرابحة والتولية 5/5 .١7‏ 

() "ط": كتاب البيو ع باب المرايحة والتولية 917/7. 

(0) "الظهيرية": كتاب البيوع ‏ القسم الثالث ‏ الفصل الثالث ف الاستبراء والاستحقاق ق١507/].‏ 


خاشية ام فانوية لسسع تم 1 ل 0 قسم المعاملات 


رو اقل أ (لا رد بين فاحش) ه مالا يَدحلُ تحت تَقُويم الْقَرّمَينَ إفي ظاهر 
الرّواية) وبه أَى بعضهم مُطلقاً كما في 'القنية"”". 3 وك رقا" امم د 


سواء أده بلفظ الششراء أو الصلح» وف ظاهر الرّواية: يُفرّقُ بينهما بأنَّ مبنى الصلْح على ا خط 
والتحوز يدوت الى وميك الشراء على الااستقصاء)) 007 
مطلبٌ في الكلام على الرّدٌ بالغْن الفاحش 

[4:84؟] (قولة: لا رد بين احا ف اليا عن اللضباج "0: ((غبنة ف البيع والششراء 
با من بابه ضري مكل : 00 انين وغبته أ" نقضه وغَبنَ بالبناء للمفعول فهو مَعْبُونٌ؛ 
أي: مَنَقَوص الشمن أو غير والغبينة اسم منم)). 0 

ة١‏ 4 ؟] (قولة: هو ما لا يَدخلٌ تحت تقُويم الي هو الصحيح كما في "البحر””. وذلك 
كما لو وقَعَ البيعُ بعشرةٍ مثلاء شم إن بععض الْقرّمين يقول: إنه يساوي خمسة؛ وبعضهم: ست 
وبعضهم: يك فهذا ين فاحش؛ لأنه لم يَدحل تحت تقويم أحلب؛ بخلاف ما إذا قال بعضهم: 
ثسانية) وبعضهم: تسعة وبعضهم: اعشرة فيا عن بعر 

نكى١‏ 4ع (قولة: وبه أفقى بعضهم ل أ :“سنواء كان 0 يسيب التغرير أو بدونه» لكنم 
هذا الإطلاق لم يذ ه في "القنية"» وَإِنما 0 "30" لاقت ال العلانة فيفهم منه أنَّ هذا 
غير ميد بالتغرير أو بدوني ولكنْ نقل في "المنح”": ((أنّ الإمام "علاءَ الدّين السمرقئدي" ذكر 


89" القنية "> كاين البيوع ‏ باب في خيار المعبود إلخ ق9١٠1/بء»‏ قلا عن "الخيط . 

9؟) "البحر": كتاب البيع - باب المراحة والتولية /ه١١.‏ 

(5) كذا في النسخ جميعها ومخطوطة "البحر" ؟/ق4 ؟١/أ»‏ وعبارة مطبوعة "البحر": ((قال في "الصحاح"))» وهو خطأ؛ إذ 
النقل ليس في "'الصحاح" وإنما هر بنسه ف "المصباح” مادة ((غبن)). 

)2 في النسخ جميعها والبحر : ((غسة)): ولا قَائدة فيةع والصواب ما أثبتناه من عبارة "المصباج" . 

) "البحر': : كتاب البيع ‏ باب المرايحة والتولية 5/5؟١.‏ 

و القسة : كات البيوع ‏ باب في ديار المغبون إلخ ق9١١٠/ب»‏ قاد عن القّاضي حلال الدين البحاري والقاضي 
بديع وعد الانية و"المحيط" و"المنتقى" وحم الأئمة الباري. 

00 قِ ا" و )2 "الفتح” )0 و حطأ وما أثبتناه من 'الأصل لا 0 ال دو «الصيوانت؟ إذ امسألة سنت قِ 
"الفنح". وإنما هي في "المنح": كتاب البيوع ‏ باب المراجمة والتولية 00 ويؤيده إحالة ابن عابدين 
رحمه الله المسألة ‏ في المقولة [1١١4؟]‏ - إلى "المنحم" ف هذا الموضع. 


الجزء الخامس عشر حبي يبي يي 0-7 يبي و ميت بات المرايخة والثولة 


(ويفتى بالردٌ) رفقا بالناس؛ وعليه أكثرٌ روايات المضاربّة» وبه يُفتى» ثم رقم وقال'": (إن 

ي_ المشتري البائع؛ أو بالعكس» أو غره الذلالَ فله الزّد (وإلا لا) وبه أفتى "صدرٌ 
ور لس بعرم الت اس ١‏ 5 0 5 2 0 حك 

الإإسلام وغيرة) نم قال' : (وتصرفه في بعض المْبيع) قبل علمه بالغبن (غير مانع منه). . . 


ف "تحفة الفقهاء"207: : أن أصحابنا يقولون في المغبون: َه لا يرد لكنْ هذا في مَعبُون لم يعر أمَا قُِ 
اكه وك استدلالاً مسألة المرابحة)) اه أي: ممسألة ما إذا ناث في المرايحة» فك 


059 (قولة: ويُفتى بال ظاهرَهُ الإطلاق أي: سواء عر أو لا بقرينة القول الثالث. 

رخف ثم (قولة: أو عَرَهُ الدُللُ) قال الك رقمو ا عر اي 5 1 الدلآل 
لا يبت له الود وبي ما لو عر المشتري البائع في العقار فأحذة الشفيع: هل للبائع أن يترد 
منه؟ ينبغي عدمة؛ لأنه لم 5 وإعما ع المقكردق) نخدا ني وتمامه في 'حاشيته" على "البحر . 

(ه.. 6 (قولة: وبه أفتّى "صدرٌ الإسلام" وغيرُهم وهو الصّحيبء”"؟ كما يأتي”"» وظاهرٌ كلايهم 


(قولة: قال "الرّملي": مفهومُهُ أنه لو غَرَهُ رحلٌ أحنبي إلخ) عبارته على ما نقلَُ 'السّدني": ((ولو غْرَ 
المشتري البائحٌ في عَقار فأححدهُ الشّفِيعٌ هل للبائع أن يَستردَهُ بنه؟ لم أر فيه نقلاً على رواية الرّدٌ بالتغريرء وهي 
و أقّعة الفتوى» وينبغي عدمةُ؛ لأنه 01 وإنما غْرَهُ غيرُةُ وهو المشتري» وقد قالوا: إن الأحذ بالشفعةٍ شراءٌ من 
لمشتري إن كان الأحذ بعدَ القبْضء وإِن كان قبلهُ فشراءٌ من البائع» على كل فلم يوجد التغريرٌ من الششّفِيع 
وهذا على الرّواية المفصلة وأمّا على ظاهر الرّواية فهو ظاهر؛ لأنّه لا خجيارَ بالعيّن مطلقاء وأمّا على الرّواية القائلة 
بالرّدٌ مُطلقاً فيكو للبائع الاستردادٌ؛ لأنه يعنزلة التراء بينه قبل القيْض» وله الاستردادٌ لعن فيما اعد ولو أحدة 


اا 10 


.ب/١١5ق "القنية": كتاب البيوع  باب في يار المغبون إلخ‎ )١( 

(؟) "القنية": كتاب البيوع ‏ باب في حيار المغبون إلخ 1/٠١93‏ نقلاً عن رمز لم يتبين لنا المراد منه. 
(6) "تحفة الفقهاء": كتاب البيوع ‏ ياب الإقالة والمرابمة وغير ذلك 8/57 .٠١‏ 

(؟) في "ك": ((غبن)). 

(5) قوله: ((وبه أفتى صدر الإسلام أبو اليسر وهو الصسّحيح)) نقلها "ط" عن "المنح”. 

(5) في هذه المقولة. 


حاف ابرق عابو ابجع حت حو ا الصسصححص مي قسم المعاملات 


فيرْدُ مئلَ ما أتلفَةُه ويَرحمٌُ بكلّ الشمن على الصواب. ا اف ةو ا و 


أن الخلاف حقيقي» ولو قبل: إنه لفظي ويحمّل القولان المطلقان على القول اللفصل لكان حَسَناء 
يّ 2 الر ]م ٌّ 1 عر 
ويدل عليه حَمّلَّ "صاحب التحفة" المتقدة "2 "20 . 


وام ورواى 


قلك#ويوينة أيضا عد التصريح بالإطلاق في القولين الأو لويف كان لاه الرواية 

حمولاً على هذا القول | لصي قر لتر روات 00 أن ظاهرّ الرّواية عدم الرَد 
ملفا ع ينان تقض فلذا ل ا ا على التفصيل؛ و العام 
وك والعد هو الضخ يانه طلغي الروايةهبوبانه مدهي 9 بالداللس يهو وبال متعم فمن 
ق زمانا راكد تطلقا فتن الختلاً شلا فاميطاء [هااعلية ون أن المصيين ا 
الوا بن اوفك لكوي ا ل 0 الا بط 
التحرير في إبطال القضاء بِالقسُخ بلعب الفاحش دتري« 

انا داقر ور مك دا ابلفدم أن مع اجات كبا فى" اليه اوري 
((قال لغرّال: لا معرفة لي بالغزل فأتني بزل أ: شتريه» فأتى ر جل بغزل لهذا العرّال” ولم يعم به 


ين المشتري ليس له الاستردادٌ؛ لأنه.عنزلة الشتّراء بن المشتري» وقد مُنِعّ خيارٌهُ بخروجحه عن يِلْكٍ المشتري 
المذكورء 8 أر تحرير هذا المحلّ لأحدٍ غيري» فتأمّلُ)) اه. 

(قولة: ولو قبل: إنه لفط ويُحمَل القولان المطلقان على القول فصل لكان حسم لكنّ مقتضى فكرهم 
التصحيحّ أن الخلاف حقيقي. 00 ْ 


(1) المقولة: 4037 1] قوله: ((وبه أفتَى بعضهم مُطلقا)». 

(؟) "ط": كتاب البيوع ‏ باب المراجحة والتولية 9/8/5. 

(؟) "تحفة الفقهاء": كتاب البيو ع باب الإقالة والمرابحة وغير ذلك 8/5 .٠١‏ 

(4) انظر الرسالة المذكورة ضمن "محموع رسائل ابن عابدين" 1١/7‏ - 17. 

(5) "القنية": كتاب البيو ع باب ف خيار المغبون إل ق 1/٠١3‏ ب نقلا عن "الواقعات الكبرى”" وبرهان الدبن صاحب "المحيط". 

* قوله: ((فأتى رجل بغرّل لهذا الغرّال)) أي: بغرل مملوك لهذا الغرّال: وحاصله: أن الغزّال ذَقمَ غزلةُ لرحل ثم جعل نفس 
دلألاً بين الطالب والرحل واشترى للطالب الغزّل من الرحل بزيادة» م تصرف المشتري ا مر اله الغواء عق دق 
بعض العْزْل» ثم عَلِمّ بالغين وبأنّ الغرّال هو صاحب العَرّل وأنه فْعَلَ ذلك تغريرا للطالب اه منه. 


١ 


الجزء الخامس عشر 3 ل صصص #8ةا سس س2 باب الرابحة والتولية 


مو 


ف مالو كان وتنا للم أزه وفعاي ةافوو ف وهاو ةو ماه وم ف وه مم وو وو مو ير مره مو م ةن فو رورم مه مم ثم يه 


عرق عن" الننكة ذلا منيداء وام للك الد ل لديا رين * ثمن المثل» وصرف المشتري 


6س تراس 


بعضة إلى حاحيه ثمََلِمَ لين وما صم فله أن برد لبقي بحصي ين اللّمن لد 
والصواب أنا يَرْدَالباقيّ ومثلَ ما صرف في حاجه ويستردٌ < جميح الشُمن» كمّن اشترّى بيتا مملوءا ين 
لوا امش الوا راطاطفيع ار إنفاق شيء منه» وبعدة يرد البافي ومثلّ ما 
أنفق ويسارة د الثمنّ كذا ذكرّةٌ "أبو يوسف" و"محمّدٌ" رحمهما الله تعالى)) أه. 

لاورز التي رانو اا الس اتوي 0ن وسو فول ري ناريا ار 
لا يرح أو يرد الباقي ويطك قيمة عباتم فنا يه؟ ورك الوقن ا كرَهُ في "القنية" 
مفروضٌ ف المثلى؛ لان الول مثلى كما هو صريحٌ كلام "القنية' المذكور الها" ارو كنا سم ا 
الفصل أ الثالث والثلانين من ' أجامع ةا ((بأنه مثلىاً))» وف 51 رفاو" الهر "ال" 
(إولا يصمٌ بي حول قطن لين بعل قطن + عحشين إلا بثلا عثل؛ لأنّ القطنَ سوام اه.. 

ف انقو عا واد لل د مك الرن فانيب: 

ثم اعلمٌ أنَّ ما قدّمناه"'» عن "المنح" عن امه انير ردقبو كاعر اكفاك د 
استدلالاً بمسألة المرابحة)) يفيدُ أنّ يار التغرير في حكم خبيار الخيانة في المرابحق» وقد مر في 
"لعن" و" اعرسم" : ((أنه لو هلك المبيع أو | العامة أو حدّث به ما يملع 

من الرَدٌلَرمُ جميعٌ الثمن المسمّى وسقَط حيارٌة))» وذكرنا هناك”": أن مقتضى قوله: ((أو 
حدت به إلخ أله لو هلك البعض أو استهلكة له ره الباقي إلا في نحو النوبب الواحاد إلخء 
والظاهرٌ أنَّ هنا كذلكء» فتأمّل. 


)١(‏ ف المقولة السابقة. 

(؟) "جامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضّمانات الواحبة وكيفياتها إلخ 9/5. 
9*) "التاترغحانية": كتاب البيع - فصل ف الشراء .عمال حرام عإقه ١/ب.‏ 

(4) المقولة 4٠5953‏ ؟ع] قوله: ((وبه أفتى بعضهم مطلما)). 


() المقولة ]54٠141[‏ قوله: ((ولو هّلك المبيعم إلخ)) 


حاحعة ابو ها واويرة ‏ حصساي ييح تت ا ا يي ا قسم المعامللات 


قلست: وبالأخير جرّمٌ الإمامٌ "علامٌ الدّينِ السسّمرقندي" في "تحفة الفقهاء”", 
وصحٌّحَهُ "الرٌيلعي”" وغيره وني كفالة "الأشباه" عن بيوع "الخائيّة"”" مين فصل 
١ 8‏ و )ىد و 7 

الغرور: ((الغرور لا يوجب عقاوو انه قل قلق 1 رق مق و واه 087 8ق بوك 16 و9 ل “قد و و 1 ل ا 20 


0 (قولَهُ: قلت: وبالأخير إلى قوله: وغيرةُ) الأولى ذِكرٌ هذا عند قوله: ((وبه أفنى 

ادو تدان رن واد اثر 
مطلب: الغرُورُ لا يُوجبُ الرجُوعٌ إلا في ثلاث”"" مسائل 

4٠06‏ ] (قولهُ: وفي كفالةٍ 'الأشباه”" إلخ) حيث قال: (الغرُورٌ لا يُوجبُ الرحُوعٌ فلو 
قله لالت ون ادرو دا ةا البرزا ا يواعد | سود اوتقال: ٠‏ هذا :الطعناة 1ه انين 
عسمُوم فأكلهُ ومات لم يَضْمَّنْ وكذا لو أخبرَهُ رحلٌ أنها حْرَة فترَرّحَهاء ثم ظهَر أنها مملوكة 
فلا رُحُوعَ بقيمة الولدٍ على الأخبر إلا في ثلاث مسائل: 

الأولى: إذا كان الغرّورٌ بالتتّرطٍ كما لو رَوَبحَهُ امرأة على أنها حر ثم استجقت» فإنه يُرحع 
على المخبر بها عَرِمَهُ للمُستحق مين قيْمةٍ الولد. 

الاي ان كرون في ضِمُن عَقَدٍ مُعاوَضَّة فيّر حم امسر عل با كد رمي 
ا بعد الاستيلاد يرجم بقيمة البناء لو يْى اللشتري ثم استحيقت الدَار بعد أن الفا 


لم صلل 


وإذا قال الأب لأهل السوق: بايعُوا ابني فقد أَوْنْتُْ له في التجارةء فظَهر أنه ابن غير رَجَعُوا عليه 


.٠١8/؟ "تحفة الفقهاء": كتاب البيوع  باب الإقالة والمرايحة وغير ذلك‎ )١( 

.9/14 "تبيين الحقائق": كتاب البيوع  باب التولية‎ )١( 

(6) "الخانية": كتاب البيو ع باب الخيار - فصل في مسائل الغرور 70/7؟ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(4) «الغرور)) ساقطة من "ط". 

5١‏ 0 كتاب البيوع باب المرابحة والتولية قه59؟/ب. 

(5) ((ثلاث)) زيادة من "م". 

مام "الأشباه والنظائر": الفنّ الثانى: الفوائد - كتات الكفالة 95 وما بعدها. 


(8) في "ب”": ((أمن)). 


الكو كاسن عقن . تجوت سحب اي 1ل عدص سسع ين نامالاب زادرلة 


للغر ور وكذالو قال: بايعُوا عبدي فقد أَنَتُ له بايعُوه ولْحِقهُ دن ثم ظهرٌ أنه عي لغيره رَحَعوا 
عليه إن كان الأب 0 وإلا فبعدَ العتق الو أو مدبرا كا ولا 125 
ف الر جو 2 مِن إضافيه إليه والأمر كبايعته» كذا في "السراج الوهاج” 

الشالثة: أن يكوت في عَفَدٍ يرِحعْ نفعْهُ إلى الدّافع كوديعةٍ وإحارةٍء فلو مَلَكّت الوديعة والعَيْنْ 
#اق١١٠/)‏ المستأجرة ثم استجقت وضّمِنَ المودّعٌ والمستأجرٌ فإنهما يَرجعان على الدّافع .مما ضَّمِناه 
وكذا من كان عناهماء وفي عارية وهبّةٍ لا رُخُوعَ؛ إذ القبْضّ كان لنفسيهء وممَامُهُ في "المخايّة"7") 
مِن فصل الغرور من البيوع)) اه. 

قلت: وعبَّرَ فى "الخاييّة'"”" في الثالثة بابض يذل الكنايي هم ال اف ند . 

84-4 وقول َف ثلاشع زاد قي نور مار وهصي: : ((ما إذا ض َِنَ الغار 
صفة السكّلامة كما إذا قال: املك ذا لط يو فا 467و إن أذ مالك فأنا 1 اه 

ريو ىم 0 إل 

ل كناس و اا جاحدي ل" 

زها وعم (قوله: منها هذه) أي: ا "المئن"'» وهى دائحلة تحت الثانية الآنية. 

740 (قولةُ: وضابطها) أي: الثلاث المستثناةٍ. 


(قولة: 1 مسألة وام إلخ) لم يذكر في "الأشباه" هذه م مِن الشلاثع وإنما ذكرّها عن "القنية' بعدّما 
استوفى الثلات» و"الشّار خ" نقل بالعنى» فَقَدَمَ م وأخر في العبارق» فت اه "سندي". فإنه قال فى "الأشباه": ((إلآ 
ف ثلاث: الأول: إذا “كان ا بالشرط. والثانية: أن يكون في د معاوضَة. والشالثة: أن .يكون ف عَقَدٍ 
يرجع نفعة إلى الذافع)) اه. ْ 

(قولة: أي: الثلاث المستخناق) الم يُستوؤفب الضابط للمسائل الثلاش» وما ذْكرَ إغما هو ضابط لاثالفةء 
لكنْ حيث ذَكَرَ التَابطٌ لباقي المسائل المستئناةٍ صمح كوه كر ضابدط اثلاث 


)١(‏ "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب الخيار - فصل في مسائل الغرور ؟/70؟؟ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(؟) "نور العين": الفصل السادس عشر في الاستحقاق والغرور وما يتعلق بهما إلخ ق70 ]به بتصرف. 
ومع ان "نتن : ورام)»: 

(4) انظر "الدر” عند المقولة 579 7] قوله: ((فإنه أَسْنٌ)). 


عاش ةا عاينين + جمدمستية 106 لمتسصييييه. افوالاندت 


أن يكون في عَم يَرحِعْ نف إلى الدّافع كوديعة وإحارةٍء فلو هلكا ئمَّ استجقا رجَع 
له ب وهيّةِ؛ لكون القبّض لنفسيه. 
الثانية: أن يكون ف ضِمن عَمَدٍ مُعاوضَةٍ ك: بايغوا عبدي أو ابني فقد أَذِنتَْ له 


430 (قولة: أن يكون في عَقَدِ) صوابه: في قيض كما قدّمناه”'2 عن "الخانيّة"؛ لأنّ مسألة 


عه 


العَمَدٍ تأتى بعد © تأمل. 

]4١4‏ (قولة: رجَع) أي: الشّحص الذي هو لودع أو المستأجر على الذافع؛ انه 
اك 1 

لي (قولة: لكون القبْض لنفسيه) أي: نفس المستعير أو الموهوب له فكان هو المنتفع 
لض دون لوث أو الواسيو. ١‏ اا 

[: (قوله: أن ١‏ يكون ف طمن عَم مُعاوَضق) مِن بع صحيح أو فاسد» وأحرج به 
ُعودَ تعاتب كاله والصّدقق فإنالغرُورَ لا يت يت الرّحوعّ فيهاء "ايوق النتري مرو كنا 
أحرّج اليّعن لأنّه عَقَدُ وثيقةٍ لا مُعاوَضَةٍ كما يأني. وفي 'البيري" عدن "المبسوط"9: ((أنُ الور 
في عَقَدٍ المعاوضات يشت الرشوع؛ لأنّ العقدَ يَستَحِق صفة السّلامةٍ مِن العَيّسٍِ ولا عيب فوق 
الاستحقاق قي فأما بقار فلأ لموهوب له لا يَستَحِنُ الموهوب بصفة السّلام». 

041101 (قولة: ك: بايعوا عبدي إلخ) أ فيكونٌ ضاينا للدّرّكُ فيما يعبت لهم على العبد 


زقرلة ان فكون افا للد افيا لهم على اعد إل لكن في مسأ اعد حون يقي تقل 


ويجميع الذُون ني مسألةٍ الابن بالغانها باعل استدي” عن االسرا” بول ألما عن اوكا طب اديه به 
حرا أو دبا أو أم وله فعلى الذي أمرّهم عبايعت الأقلَ من قيمةٍ اعد وين ا وما بقلي من ذلاك أحجد به من 
لك خثت يعني: أنهم بالخبار: راي ل ادي ره ارم لاا عبدا 
أو مدير أو مره لم يرجعوا عليه بشيء حتى يَعتقَ؛ ونه ببق ديُونهم)) اه من "السسّددي' عن "الستّراج" 


)١(‏ المقولة ]١ 5٠١1‏ قوله: ((وفيٍ كفالة "الأشباه" إلخ)). 

(1) المقولة [١٠41"ع‏ قوله: ((أن يكوث في ضمن عََدٍ مُعَاوضةٍ)). 

() "ط": كتاب البيو ع باب المرايحة والتولية 2.44/1 ونقله عن "البيري" بواسطة "أبي السعود' . 
6 "السشوط" كتاين الدعرى عات الو 10/13 





١/4 


ا مواء كاف همون م سيت 135 جسميم جيهت ابأت جاتر 


ثمّ ظهرٌ حرا أو ابنَ الغير رَبجَعُوا عليه للغرُور إِنْ كان الأب حُرَاء وإلّ فبعدَ العتقء وهذا إن 


أضافةُ إليه وأمَرَ بِمُبايعته» ومنه لو بنى المشتري أو يي 0 البائع بقيمةٍ 
البناء والولدء ومنه ما يأتي' © في باب الاستحقاق: ا شترني فأنا عبد بخلافي”": ارتهني 155 


0ه 


في عَمَدٍ المبايعة لحصول التغرير في هذا العَقَدٍ كما يأتي"" تقريرةُ. وبه اندفع ما قيل: إن التغرير 
لم يوجَد في ضمن عََدٍ المعاوضة 

50 (قولة: ثم ظهرٌ حُرَاً أو ابنَ الغير) لف ونشرٌ مُرتب. 

741 (قولة: إِنْ كان الأب حْرَا) الأو لى ما ف بعض , نسّخ "الأشباه”7*: ((إن كان الآذنُ 
را وله لفون والأب» ا الأمرهور اع وهذا لقيْدُ لشيء مُعَدَّر في قوله: 
((رَجَعُوا عليه))» أي: في ال حال بقرينة قوله: ((وإلآً فبعدَ العتق»». 

ل (قوله: وهذ) 1 الرجوع شرطه شيئاك: أن يُضِيف العبد أو الابن إلى نفسيه 
وأرُهم .عبايعته» فيضْمَنُ الأقل بين ة : محراو الح كنا ل يري عن "'عقتصر المحيط 

[14118] (قولة. د أي: من لتغرير. ف ضِمُن عَقَدٍ المعاوّضة. 

لد (قوله: أ ري عبد ارتهني) ا ولحو ارتهني)). أي : 00 
العبدٌ: ا ا ل ا ىق 
ا ا رَجَعَ به عليه وإنما يرحع 


الرفية 


. صه"”؟5 وما بعدها در‎ )١( 

١١‏ ((بخلاف)) ساقطة من ا" وو" ا 

(6) المقولة ]541١[‏ قوله: ((اشترني فأنا عبد ارتهني)). 

(4) الذي في نسححتنا من "الأشباه والنظائر": الف الغاني: الفوائد - كتاب الكفالة ص دت7.: ((إن كان الأب 00 

(5) المسمى ب "الوجيز" لمحمد بن أحمد الخبّازيّ (ت191ه) وهو مختصر "المحيط" لرضي الدين السرحسي (ت١لاده)‏ 
وانظر ما تقدم .4717/٠١ 2458/1١‏ 

(7) نقول: الذي يظهر: أن قوله: ((عخلاف)) ساق من نسخ "الدر" التي بين يدي ابن عايدين رحمه الله. 

(0) ((لو)) ليست في "الأصل". 


عاد ابر عايدية!. . لمحتس صمت 535 ححا ييح ا يت قسم المعامللات 


الشالغة: إذا كان و بالشرعط - كه لو ررجة قرأة علق انها 1ن امعد ريك 
و م 00 :0 واكم عايت 
العا 0 اه وا 


مع أن لبائعٌ لم يأمْرْهُ بالضّمان عنه لأنه أدّى دَيْنهُ وهو مُضطرٌ في أدائه» بخلاف من أَذى عن آخر دَيْنا 
بلا أَمره. لشي بقولة: (اشترني فأنا عبه» لأله لو قال: أنا عبد ولم يَأمُرة بالشراءء أو قال: اشترني 
ولم يقَلَ: فأنا عبد لا َم عليه بشيء» ولو قال: ارتهني فأنا ع رهن لم يُرجعْ على العباو ولو 
اراهن غائباً في ظاهر لرواية عنهم؛ وعن "أبي يوسف”" لا يُرجع في البيع والرّمن؛ لأنّ لرحُوعَ 
بالمعاوّضة - وهي المبايعة هنا - أو بالكفالة ولم يُوجدا هناء بل ود بحرّدُ الإخبار كاذب فصار كما 
لو قال أحنبي لشخحص ذلك. زليها: أن لمشتري شرع في الشتراء معدا على أَسْرِهِ وإقراره فكان 
مغرورا من جهته» والتغريرٌ في المعاوضات التي تَمتَضبِي سلامة العرّض يحصل سبباً للضسّمان دَفعا للغرر 
بقدر الإمكان» فكان بتغريره ضامنا لدَرَّك اشم له عند تعذّر رُجُوعِه على البائع كالمولى إذا قال لأهل 
السوق: ايُوا عبدي فإني نت له» ثم ظهَرَ استحقاقه اعبد» فإهم يرجعون على المولى بقيمة العبد: 
الو ود ان اه لذرك ها ذاب عليه دعا للغرُورٍ عن الناس بخلاض الرّهنء فإه ا 
معاوضّة بل ع3 و نيقَة يق لاستيفاء عبن “ارق ١١٠/س]‏ حقه حتى جاز ارهن ببدل الصرّف للم فيه, 
70 افعدالا دقل كاوه غات و ملو - عاو ا بنرك 
فالزّحلٌّ هو الذي اغتر لحي بن الل 10 و أول بابي الاستحقاق 

41177”) (قولة: كنال روبكة هرا عن ألهنا ار ا بأن كان دعي 
وعذا مكنا إن ار بالا كي كن زعي لكيه 


(1) نقول: قال "ط" نقلة عن الحموي /44: ((الظاهر أن يقول على المزوّج). اهء وقد نبّه العلامة ابن عابدين رحمه الله 
على ذلك قي "سودت" 

)١(‏ انظر "الدر" عند المقولة ]58٠١17[‏ قوله: ((غرّم قيمة وَلَدِو)). 

(8) "الفتيح": كتاب البيوع - باب الاستحقاق 1815/5- 885 1. 

(؟) المقولة 4٠١7[‏ ؟] قوله: ((وفي كفالة "الأشباه" إلخ)). 


الذزء كامس عفن ١ل‏ يت 3487 اال مت سيت ١‏ "يات المرابتجة والثولية 


م ع 5 ه َه 0 5 
استظهر "المصنف" لا؛ لتصريحجهم بأن الحقوق المجردة لا تورّث. قلت: وفي "حاشية 
الأشباه" ل "ابن المصنف": ((وبه أفتى شيختنا العلامة "على المقدسي"() مُفتتي مصر)). 
قلت: و قل قدلمناه في بار الشترل مَعِيَا ادر" 3 لكنْ ذكرَ ال ف ' شرح 
كارف انق اا ال 00010011 0 


0 
لا 
/ 


اع م ا 0 , 

[414/ (قولة: استظهر اليد لا» حيث قال ': ((ولم أطلع في كلامهم على مالو 
ا ا 20 
ِ : 2 0 ا 3 00000 ّّ تعر 
أو لا كما في حيار الرؤية والشرط؟ لكن الظاهر عندي الثاني» وقواعدهم شاهدة به فقد صرحوا 
بت ِ دم 27 اعم وى امه 2 ع 0ه ع بن 
بأد الحقوق المجرّدةٌ لا تورث وما حيار اليب فإها يت فيه حَق ال للواردت باعتبار أن الوارث 
ملكة تيم فإذا لير فيه على عن رده وليش ذلك يطريق الإرك كسا يفده كلاتهسة؛ 
وتعليلهم عدم تيوت الخيار للوارث في خيار الرؤية والشرط بأنه ليس إلا مشيثة وإرادة» فلا يتصور 

1 ار ع 2 0 
انتقالة إلى الوارث وهكذا عرّضتة على بعض الأعيان مِن أصحابنا فارتضاه وأفتى بموبتبه)) اه. 
د و رار 1 1 : 7" 50 1 0 : 2 
فلك و اي ا ااا : ((ين أن يار ظهور الخيانة لا يورّث)) مستيدا لذلك 
5 من أنه لو هلك البيع لَرمَهُ < جميعٌ لثمن وعَللوه بأنه بره خجيار لا يقابل شيءٌ مين الشمن 
كخيهار الرؤية والشّرطء إلخ ما قدّمناه هناك. وفي "جموعة السّائحا: 0 بعخطه: إرواعاء الف 
ا بخيار الشرط؛ لأنَّ الكل لدع الخداعء اذا كان ينوط اللقوط مه لا ورت 
فكيف غيرٌ الملفوظ مع كونه مُختلفا فيه؟!)) اه. 
2 - 25 اه > ا عل ع 5 0 2 11 : - 

4115 (قولة: قلت: وقدّمناه إلخ) قدّمنا هناك”": أن ذلك لم يُذكرة في "الدرر"؛ بل ذكره 
(1) هو الشيخ على بن محمد نور الدين المعروف بابن غانم المقدسي المصري (ت4 ٠١‏ ١ه)‏ ("تخلاصة الأثر" ع١‏ خراء "الأعلام" .)1١/0‏ 
68 الواق لسيف فق و" 

2 "المنح": كتاب البيوع - باب المرابحة والتولية 7/ق707/ب. 
(4) "البحر": كتاب البيوع عبات الراك والعراية ةك 


(5) المقولة [41 1١‏ 5] قوله: ((لرْمَهُ - جميعٌ الشّمن)). 
(5) هي تعليقات ل "السائحاني" على "الدر المعحتار ' '» وانظر تعليقنا المتَقدّمَ ة 


(0) المقولة ]١710757[‏ قوله: ((و تغرير ونقي). 


حاشية ابن غايدية: . يجيي 01-5 ليييح يي قسم المعاملات 


وال إل انه يُورَث كخيار العيبو؛ ونقَلَهُ عنه ابنهُ في كتابه " مُعونة المفتي'7' في كتاب 
الفرائتض؛) وألذة غااى عف القول بالل هن "تهنا" شي الحاسيطة: وآ الوارت يرد 
بالعيبي» ويصير مُغرورا بخلاف الوصي))» فتأمل...... ا ا و 1 


الود قا اام ا" ا ات مي نقلّ عن العلامة "المقدسي" أنه قال: 
(«: الذي أَمِيلٌ | إليه أ: أنه مثل يار العيبي» يعني: فيورٌ رث)) اه. وهذا ادك "الشارح” إن 
"حاشية ابن اللصنف" ف اقرع لني" يكنا : أن "الخيرَ الرملي"' وافق افق "القلس" و 
ا قياس على غييار فوات لومش الرغونب: فيه كتتراء عب علبي أنه غا: وقال: ((إنه به 
أشْيَة ؛ أنه ا* شترَاةٌ على قول البائع» فكان شا رطأ له اقتضاءٌ وصفا ور غويا قن ناه بخلافه)) اه 
وقدّمنا!"' هناك ترحيح ما بَحَنْه ل 5000 
وأنه به أَْبَهُ))» فراجعْةُ فافهم. | 

41" (قولهُ: ومالَ إلى أنه يُورّث) المرادٌ بالإرث انتقالهُ إلى الوارث بطريق حلي 
لا بطريق الإرث حقيقة كما عَلِمَ مم ان ص فنا 5 8 "انح" وعنيوناء ف ات 
خييار الشّرط”» وعلمت ترجيحّ ما بَحَنَهُ "اللصنف" أولا. 

امفتخقة (قولة: 5 لّ التاسعة) صوابة: قَبِيلَ العاشرة. 

7ع (قوله: : ويصيرٌ مغرو رأ) عبارة "الأشباه” ": ((ثم اعلم أن يلك الوارث بطريق الخلافةٍ 


(1) لم يذكر أحدٌ تمن ترحم لصالح بن محمد التمرتاشيّ ابن المصنف أن له "معونة الي" . انظر "خلاصة الأثر" 
5 و"الأعلام" ؟/45١.‏ وتقدم 477/9 أنّ للمصنف كتاب "معين المفتى على جواب المستفتي". 

(1) المقولة [5707757ع قوله: ((وتغرير وتقاو)). 

(5) في "ب" و"م": ((الخليفة))؛ وهو خطأء وفي "7": ((الخليفيّة)). 

(5) المقولة 51١1١3‏ ؟] قوله: ((استظهر اليف لا)). 

(5) المقولة [177717] قوله: ((وتغرير ونقاو)). 

() "الأشباه والنظائر": الف الغالث: الجمع والفرق ‏ القول في الملك له .-41١‏ 


١1/4 


الحو كاين عش ١‏ تسجعح جعت 1 معو سحي -.أنا راف اله 


وقدّمناعن 1 ((أنه 52 عاين ما يعرف بالعيان انتفى الغرَرُ)): كلاد 
عن الميت» فهو قائمٌ مَقَامَهُ كأنه حي فير المبييع بعيبب ويُرَدُ عليه» ويصيرٌ مَْرُوراً بالحارية التي 
اشتراها المت إلخ)). 

قلت ومفاة أن الوازف لو اتلد | لحارية ثم استحقت فالولكُ حر بالقيمة؛ لكونِه وطئها بناءً 
قر اب و امد عوويق ار مار سرادم لتر روات سي از ينا ل 
العا عي ا بر ل اط را أنه بحر 

نيبار لا يقابل شيم من الشمن مخلافب بوت حْرَية ولليوه فإنه ليس جخيارء فهذا تأَبيدٌ.عا لا يفيد» فافهم. 

ل (قوله: وقدّمنا) أي: قبيل بات ؛ خجبار رقي 0 

41 (قولة: نتفى الغررٌ) كما لواء شتَرى سويقاً على أن البائع لَه بمَن من السّمْنٍ 
وتقايضا والمشتري ينم إليه» فظهر أنه لَُ بنصف مَنْ حار ابي ولا حبار للمشتري» وهو نظير ما 
لو ا شترى صابونا على أنه مُتححدٌ مين كدذا حر به مِن الدّهنء ثم ظهّر أنه انْحِدَ بأل مِن ذلك 
وامشتري كان يَنظرٌ إلى الصّابون وقت الشراء جار الببع مِن غير خجيار» "ظهيريّة”". 

قلت: وكوث ذلك مما يعرف بالهبان غير ظاهر عامل روله !قات ةم ونه 


(قولة: ار بالجارية التي اد* شتركها اميت إلخ) بقية عمارة "الأشباه' ' بعدما نقلهُ 'اللحشي": 
((ويصح إثبات دَيْنِ الميت عليه» ومالك الرضن هاقلي تلاق سين يدك ملسف ادا فانكَكسّت 
الأحكام في م "الصّدرٌ الشّهيد" في "شرح افر الت" "الشف الى و ععان نا 
نقَلَهُ عنه "السندي ف الاب قاف والتسق + ونان الوق اللزقادنه ل مخلقة الحيك :فتسا ملاكة 
بق تملك ابعاء شو لوعن ترف السلا رز بالفشتيي يض قيزر ما 11 الرعى فلن 
يكن في عبارة "الأشباه" ذِكْرٌ للوصي» بل هو الموصّى إليه 
مق "و" ويادة: زو الله تعالى أعلم بالصواب)). 

1 م انا 
() "الظهيرية": كتاب البيوع ‏ القسم الثاني الفصل الرابع قي البيع بالشرط ؤفيما يدل نحت البيع تبعا 75173 ب. 
(؟) المقولة ]178١7[‏ قرله: ((انتفى الغْرَرُ)). 


حاشية ابن غعابون” ‏ مسحعش مسحب ج5156 ,تمش كح فين قسم المعاملات 


: ا 0 ل 0 
فصل في التصرف ف المبيع والثّمن قبل القَبض والزيادة والخط فيهما 
1 
وتأجيل الديون 
(صّمَ بَبْعُ عقا لا يُحشَى هلاكة قبل فَبْضِه) لقي عي وني وو لله قن رب قا لاو ةد 


#فصل في التَصرّف في المبيع والثّمن إلخ4؛ 

أُورَدّها في فصل على ححِدَةٍ لأنها ليست ين المرابحة» غير أن صحَنها لما توة قفت على القنْض 
كان لها ارتباط بالتصرّف ا قبل القبض» والباقي استطراد» "نهر””2. 

[74178] (قولة: : صّح ع عقَار إلخ) واق١١٠/]‏ أي: عندهماء وقال "محمد": لا يجوز 
وعبّرَ بالصّحّة دون النفاذ ذ واللروم؛ لأنهما بوتوفان :قن نقد الشمن أو رضا البائع» إلا كر 
إبطالة؛ أي: إبطالٌ بَيْع لشتري» وكذا كل تصرّفو يَعبَلُ النقض إذا فعَلَهُ المشتري قبل القَبْضٍ 
أو بعدَهُ بغير إذن البائع فللبائع إيطالهُ» مخلاف .ما لا يَقبَل النقض كالعئق والتدبير والاستيلاد: 
"بحر””'). وقولة: ((أو بعده بغير إذن البائع) امار والمحرور متعلّق بالضّمير العائدٍ على 
((القبْض))» أي: بعد القبئض , الواقع بلا إذنه؛ لأنَّ قيض المبيع ل تمن بلا إذن البائع غيرٌ 
معن لأ ل الإشزذادة وكيلة إن بض الشمن. وقمّدَ بالبيع لأنه لو أ عل ااي 
50 البائع يجوز ةل كنا واكام "وي لزي لحصول القِض- 
بقئْض الموهوبب له كما يأتي”). واحترّرٌ به عن الإجارة» فإنها لاتصحٌ كما يأني””. 


لاي 


)١(‏ "النهر": كتاب البيع ‏ باب التولية ‏ فصل في التصرف ف المبيع والثمن إلخ ق9457/!. 

(؟) "البحر": كتاب البيع ‏ باب المرابمة والتولية - فصل فٍ بيان التصرف في المبيع والثمن إلخ ١١5/5‏ بتصرف 
(7) عبارة "الخانية": ((لو اشترى دارا أو عقارا فرَهَنها إلخ)). 

(4) "البحر": كتاب البيع ‏ باب المرايحة والتولية - فصل في بيان التصرف ف المبيع والثمن إلخ .١57/5‏ 

(5) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب في قبض المبيع وما يجوز من التصرف إلخ 777/5 (هامش "الفتاوى الهندية' ). 
(5) المقولة 4١79[‏ ؟] قوله: ((والأصل إلخ)). 


(0) المقولة 4١551‏ ؟] قوله: ((وإحارة)). 


الكو الخافين عفق ‏ مست عودجم 515 سسعيجدع. ,أن اتصرفوق البو زالنمن إلك 


0_6 لي 0 5 وه 2 1 
مِن بائعه لعدم الغرر؛ لندرةٍ هلاك العقار» حتى لو كان علوا أو على شط نهر 
ونحوو كان كمنقول؛ فولا) يصح اتفاقا ككتابة.. 500 


140 (قولة: من بائعه) متعلقٌ ب ب ((قبض)) لا ب((ييِعْ))؛ لأن بيْعَهُ مِن بائعِهٍ قبل قَبْضِهِ 
ابيا مااق الفقرل وا لاا 

143771 (قولة: لعدم الغرر) ع1 غْرَر انفساخ لفك على تقدير الهلاك, وعلله بقوله: 
((لتنرةٍ هلاك العقار)), "طا”". 

4 (قولةُ: حتى لو كان إلخ) تفريم على مفهوم قوله: ((لا يُشَى هلاكة)). 


ع علس تر يي 8 5(11؟) 


4١ "4‏ ؟] (قولة: ونحوو) سأن كان في موضع لا يمن أن ل عليه الرمال» “عن 
كل 5 1 مثلهُ في "الفتيح"7/؟. 

.47 (قوله: كان كمنقول) أي: .منزلته مِن -حيث لحوق الغرّر بهلاكِه. 

"41م (قولة: ككتابة) قال في "الجوهرة"7': ((وفي الكتابة يحتمّلٌ أن يقال: لا تحورٌ؛ 


. ا له م 0 
#فصل في التصرف في المبيع والثمن إلخ» 
(قولة: لأن بَيْعَهُ من بائعه قبل قِبْضِهِ فاسدٌّ إلخ) لايظهرٌ وجه فسادٍ بيع العقار للبائع قبل قَبْضِهء 
والعله التكوره شياو ان اللنقر ل موق الح انض لكيدنية مله المسالة: 
(قولة: أي: غرّر انفساخ العَقَدٍ إلخ) في "الصحاح": ((أنه عليه السلام (إنهى عن بَيِعٍ الغرر»» 
وَالغْرَّرٌ ما طوي عنك علمة)) اه "فتئح". 


٠٠١/8 "ط": كتاب البيوع  ياب المرابحة والتولية - فصل في التصرف في المبيع والثمن إلخ‎ )١( 

(؟) "ح”: كتاب البيوع ‏ باب المرايحة والتولية - فصل في التصرف في المبيع والثمن إلخ ق55؟/ب. 

(5) "النهر": كتاب البيع ‏ باب التولية - فصل ف التصرف في المبيع والثمن إلخ ق585/). 

(5) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب المرايحة والتولية - فصل: ومن اشترى شيئا ما ينقل ويحوّل إلخ .١178/5‏ 
(ه) "الجوهرة النيرة": كتاب البيوع ‏ باب المراجحة والتولية 58/١‏ ؟. 


حاشية اين عابدين ‏ الس ده مه١‏ 1 ا 10 1 قسدم المعامللاات 


وإحارةٍ و (بيع منقول) قبل قبضه ل ا 


لأنها عمد مبادلة كالبيع, ويحتمل أن يقال: تحوز؛ لأنها عور ميهد ز0) اه. لكئ قال 
'الرّيلعي””": ((ولو كاتب العبدَ المبيع قبل قبل القبض وفك امه وكان للبائع حبسة بالشمن؛ لذن 
ار حق لبائع نظرا له» وإ نقد امن تف لروال لفائع) له.. قال 
في "البحر'”": ((ولا خصوصية لهاء بل كل عفد يقب النقض و كما قدّمنامم) اه. 
وبه عُلِمَ أنَّ الكتابة تصحٌ لكنها تتوقف» فلا يناسب قولّهُ: ((فلا يصحٌ اتفاقا)) كما أفادهُ "ح"7", 
افكان قاس اإشقاطها: 

41م (قولة: وإحارة) أي: إحارة العقارء فين لا تصح اتفاقاء وقيل: على المنلاف» 
ولي رذ اذ نسو عليدق الأنعازة الامج وغلاكيا عا ادر وهر لمتحي جتان 
| "الفوائد الفلهير يه" وعليه الفتوى» كذا في "الكافي", "فتحم'”) وغير 0 

4085 (قولة: بيع منقول) بحرورٌ بالعطفم على ((كتابة)» وهو في عبارة "اللصنف" 
مرفوعٌ» والأولى :0 التعبير أن يقول: حتى لو كان عُلْواً أو على شط نهر أو نمووء أو آجَرَه كان 
كمنقول» ولا يصح بيع ع منقول إلخ. وفي "البحر””2: ((ودحل في البيغ الأعارة بالا هأ بيع المنافع» 
أي: وهي في كم المنقول- ول لأنه َيَعْ)) اه أي: الصلح غن الديْن كما في "الفتعم””2. 


(قولة: أي: الصّلحٌ عن الدَيْن إلخ) لايصحٌ أن يكون هذا قَيْدا بل كذلك لو ْمَل المشتري قبل 
قَنْضِهِ بدلَ صُلْحٍ عن عَيْنِ لا يصح؛ لأنه يَِمٌ وما ذكرهُ في "الفتح" بحرّدُ مثال» وهو لا + يخصص. 


م "نين اللو د كتاب البيوع ‏ باب التولية ‏ فصل: صم بيع العقار قبل قبضه 80/14. 

.١1717/5 "البحر": كتاب البيع  باب المرابحة والتولية - فصل في بيان التصرف ف المبيع والشمن إلخ‎ )١( 

(") "ح": كتاب الييوع ‏ باب المرايحة والتولية - فصل في التصرف في المبيع والشمن إلخ ق 985 7/ب. 

(؛) "الفتح”: كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية ‏ فصل: ومن اشترى شيئا مما يُنقل ويحوّل إلخ ١8/1‏ بتصرف. 
(5) "البحر": كتاب البيع - باب المرابحة والتولية - فصل في بيان التصرف ف المبيع والثمن إلخ ١7/7‏ بتصرف. 
(1) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب المرابمة والتولية - فصل: ويك الكترى خينا عا يقل بوكرل إلخ .1١307//5‏ 


لجرو لاسن عكو. 'تتشسهحككت. 515935 "مهمه في التُصرّف في المبيع والثّمن إلخ 


ولو مِن بائعه كما سيجيءٌ (مخلاف) عتقِه وتدبيره و(هبته والتصدّق به وإقراضِه) 


ب ص مر 


وتعبيرٌ "النهر””" ب ((الخلع)) سب قم ثمّ قال في "البحر””": ((وأراد بالمنقول المبيعَ المتقول» فجاز 
بيْعُ غير كا مهرء وبّدَل الخلع» والعتق على مال وبدل الصلّح عن دم 00 

[41*4؟] (قولة: ولو مِن بائعه) مرتبط بقوله: ((وبيع منقول))» "ط ”0 

انور الل كما سبي 6 اليقالي وإكر الوق وورزفي انه رفك 
لم يصح)) "ط 

3*5 ”م (قولة: مخلاف عِثقهِ وتدبيرو) وهم أن فيه خبلافَ 0 لانن اوسن كديلنة ففي 


"الجوهرة'”7": ((وأما لوم والعتقّ و التدييث وإقر ارمبانها أم ولدِه يجوز قبل ابض بالاتفاق)) اه. 


ا | 


(قولة: وتعبيرٌ "النهر" ب: الخلّم سبق قلْم) عبارة "النهر": ((وفي "الإيضاح": كل عِوّض مُلِكَ بعَقَد 
ينسح العَقَدُ فيه بهلاكه قبل القَئْضٍ لم يُجُر لنَصرُفُ فيه كالبيع والأحرةٍ إذا كانت عَيْناًء وبدل الخلّع 
إذا كان مُعيَّا وما لا فسخ بهلاكه فالتَصرّفُ فيه جائرٌ قبل القَئْضٍ كامهر» وبدل الصُلْحء والعئق على 
مالء وبدل الصلح عن دم عملٍ)) اه. وأنت حبيرٌ بأنّ بَيِع بدل الخلع قبل قَنْضِهِ صحيحٌ» لآ يظهر فق 
بين بدل المهر وبدل الخلْم؛ وقد قم التَحريفُ في عبارته بِكْر في القسم الأوّل بدل الخُلْع وحَقَهُ أن 
يقولَ: وبدل الصلح وذكرهٍ في الفم الداقي يليل المح وحَقه أن يقول: بدل الخلع. 


)١(‏ "النهر": كتاب البيع ‏ باب التولية - فصل في التصرف في المبيع والثمن إلخ ق547/). 

(1) "البحر”: كتاب البيع ‏ باب المرابحة والتولية - فصل في بيان التصرف ف المبيع والثمن إلخ .١71/1‏ 
(6) "ط": كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية - فصل في التصرف ف المبيع والشمن إلخ ٠١١/7‏ 

(5) صكاهة ١‏ أدر” 

(ه) "ط": كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية - فصل في التصرف في المبيع والثمن إلخ ٠١١/7‏ 

(1) المقولة [515 1ع قوله: ((والأصل إلخ)). 

() "الجوهرة النيرة": كتاب البيوع ‏ باب المراجحة والتولية .558/١‏ 


عداشية اجرخ فايفيرة. ١‏ . اجملححجطنر ا معسست سيفيد قسم المعاملات 


(من غير بائعه) فإنه صحيح (على) قول محمد. وهو (الأصح) والآأصل أن كل 
عوض ملك بِعَقَدٍ ينفسيخ بهلاكه قبل قَبْضِهِ فالتصرف فيه غيرٌ جائز» وما لا فجائزٌ 


اسرزا) 


© مهاه ه 5ه 4 و 4ه و ع وج م م ديمج مع و هاو مع جام .45 + 4# هه ه 496 4 ها هه 6ه شاههة هشاع اه هع هو ققداهاهعساماهسواهه + شاه ههه هه مهاعم وه 


وف "البحر”": ((وأمًا ترويجٌ الحارية المبيعة قبل فَبْضِها فجائرٌ؛ لأنّ الغرّرَ لا يَسْمْ جوارَةٌ بدايل 

صحةٍ ترويج الآبق» ولو رَوجها قبل ابض م فسّح البيمٌ انف النكاحٌ على قول "أبي يوسف"؛ 

وهو المختارٌ كما في "الولوابحيّة'”"0) 

1409 (قولة: من غير بائعه) قيّدَ به ليْفهَمَ أله لو كان من بائعه فهو كذلك بالأولى. 

ر43"4 م (قولة: وهو الأصح) صرح به 'الرّيلع"40) وغيره لاف ل "أبي يوسف". 

14 (قولة: والأصلٌ إلخ) قال في "الفتح”””: ((الأصل أنّ كل عفد يَنَسيخ بهلاك العوّض 
قبل القبْض لم ير التصرّف في ذلك الووض قبلَ بض كالبيع في لبيع» والأسرة إذا كان عا ن 

الإحارة ويدل الح عن الدّينِ إذا كان عَيناء لا يجوز بيع شيء من ذلك؛ ولا أن يُشْركَ فيه غيرة) 

وما لا ينفح بهلاك العوّض فالتَصرُفُ فيه قبل لض جائرٌ كالمهر إذا كان عَيْن» وبَدَل الخلع. 

والعتتق على ما| ل» ويّدّل الصلح عن دم العَمْدِهِ كل > ذلك إذا كان عا عرو ينه وهنة وإبعارة قبل 





(قولة: ةي أنه لو كان من بائعه فهر كذلك بالأولى) نال امن 0 لحن جياتن أن 
لوا ره أو أعارّة؛ أو تصِدَّقَ بهء أو أقرّضَّهُ من البائع قبل قَبْضيه» حيث يطل جميع ذلك)). 


)١(‏ "رمز الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب التولية - فصل في بيان أحكام البيع قبل قبض البيع إلخ 79/5 بتصرف. 
(؟) "البحر": كتاب البيع ‏ باب المرايحة والتولية - فصل في بيان التصرف في المبيع والشمن إلخ ١١17/7‏ بتصرف. 
(*) "الولواحية": كتاب النككاح ‏ الفصل الأول في إذن المولى وإجازته النكاح .717/١‏ 

(5) "تبيين الحقائق": كناب البيو ع - باب الويف نما : صحّ بيع العقار قبل قبضه 11/4 . 

(5) "الفتح”: كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية - فصل: ومن اشترى شيعا بما يُنقل ويحوّل إلخ 0" 


١/4 


الم الثامن غشزر تاهج ميت 51895 اتحتسم فيه في التّصرّف في المبيع والئّمن إلخ 


لم يصحّ) هذا 3 1 بَنتَقِضِ البي 5 6 4 ارط ا 25220105 


قَبْضِهِ وسائر التصرّفات في قول "أبي يوسف" ثم قال ماق:.٠ابم‏ "ححمّدُ": كل تصرضي لاييِم إلا 
بالبْض كالهبّة والصّدقة والرّهن والقرض فهو جائرٌ؛ لأنه يكونٌ نائباً عنه ثمّ يصيرٌ قابضاً لنفسيو» كما 
لو قال: أَطْعِمٌ عن كفارتي جار ويكوثٌ الفقيرٌ نائبا عنه في الَبْض ثم قابضاً لنفميو)) اه ملخصاً. 

قلت: وحيث مشى "المصنف" على قول "محمد محمد" كان ينبغي ل "الشارح" ذِكرٌ الأصل الثاني 
مااكن ل مل الر ل ع عام بقول "أسي يوسف" إلا أن الشّقّ الأول 
نه وهو ايح بلا الووضي قل لض كاليع والإحارة لا يجو اصرف قبل لض في 
عِرَضِه المعيّن عند "أبي يوسف" مُطلقاء وأحاز "ححمّد" فيه كل تصرّفب لا يَيِمٌ إلا بالقبْضٍ كالهبَة 
و نحوها؛ لأنّ الهبّة لما كانت لا تيم إلا " بِالقيْضِ صار الموهوبٌ له نائبا عن الواهبيء وهوالمشتري 
الذي وهبه المبيع قبل قَبْطهء ثم يصير قابضا لنفسيه فتَتِم الهبَة بعد القَبْضِء بخلاف_التصرّف الذي 
م قبل ايض كالبيع مثلأء فإنه لا يجوث؛ لأنه إذا قبضَهُ المشتري الثاني لا يكو قابضا عن الأول 
لعدم توقفي ابيع على القْضٍء فبلَم مه للك البيع قبل فضي وهو لا يصح» لكن يَرُِ على الأصل 
المذكور العتق والتدبِي أن أعتق أو دَيرَ المبيعَ قبل قَبْضِدء فقد علمت جَوارَهُ اتفاقاً مع أنه يَنِمٌ قبل 
القَبْضِء وهو تصرّفٌ في عَقَدٍ يتيخ بهلاك العوض قبل القبُضء فليتَأمّل. 

[414؟] (قولة: فقبلهُ) أي: قبل هبته فإن لم يُقبَلها بعل والبيع صحيحٌ على حال 


ا 00 


4141م (قولة: لأن الهبة بحارٌ عن الإقالة) يقال: هب إلى :ديدي وأقلني عثرتي» وإثما كان 


0 | 1 05 5 1 0 0 1 ع(ر؟) نر شان 
(قوله: في قول أبي يوسف ». ثم قال محمد إلخ) عبارة الفتح + ((ثم 0 مك إلخ)). 


.7057/١ "الجوهرة النيرة": كتاب البيوع  باب المرابحة والتولية‎ )١( 


(7) نقول: الذي في نسختنا من مطبوعة "الفتح": ((ثم قال))» وهو موافق لما نقله عنه ابن عابدين رحمه الله تعالى. 


حاشية اف عابدين 00 و١‏ قجس ب قسم المعامللات 


بخلاف بَيْعْهِ قبلهُ فإنه باطلٌ مُطلقاء "جوهرة"2"0. ظ 
لخم ]! الى لامر 5 ا 5 ال 0 ٠‏ اناه 
قلت: وف المواهب : ((وفسمد بيع المنقول قبل قبطيه)) انتهى. ونفي الصحة يحتملهماء فتدبر 


كذلك؛ لأن يْضَ البائع لا ينوب عن قا ل ات ا 
]551١ 12[‏ (قولة: لاقب ٠‏ بيعة) 7 أيه يُحتهل المجارٌ عن الإقالة؛ لآنة ده ال عن 


ا 
5414 (قولة: مُطلقا) أي: سواء باعه من بائعه أو من غيره» م 
4144م (قولة: قلت إلخ) استدرالكٌ على قول "الجوهرة" : 00 باطل)). 
[ مطلب: كثيرا ما يطلق الباطلٌ على الفاسد] 

(4 (قولهُ: ونفيّ الصّحَّةم أي: الواقحٌ في "المن" ((يَحتَملُهِما)) أي: يحتَمِلْ البُطْلانَ 
والقنساة دز العاف الثاني؛ أن علة الفساد الغْرَر كما مر" ' مع وود ع البيع؛ وكثيرا ما يَطْلْقّ 
الباطلٌ على الفاسدء أَفادة "ط"2"7. 

مطلبُ في تصرّف البائع في المبيع قبل القبّض 
(تتمّة) 


جميعٌ ما مر إنما هو في تصرفف المشتري في المبيع قبل قبْضِهء فلو تصرّف فيه البائعٌ قبل قبْضِه 


(قوله: أن فض البائع با يتوق عن بض المشتري إلخ) عبارة "السّراج"- على ما قِ "السشى دم 
((والفرْق بينهما: أن قَبْضّ البائع لا يقومُ م قَيْض المشتريء فلا تصحٌ الهبَةِ قبل القْض» إلا أن البيع يَبطْل؛ 
ا الهبَة تك لإسقاط الحقوق» ولهذا 0 بها من الديون» فصارّت تافلا لطن 5 فإذا تراضيا بذل”ك 


)١(‏ "الجوهرة النيرة": كتاب البيوع ‏ باب المراجمة والتولية 757/١‏ بتصرف. 

(؟) 'ط": كتاب البيوع ‏ باب المرايحة والتولية - فصل في التصرف في المبيع والتمن إلخ ٠١١/9‏ 

(") "حاشية الملبي" على "التبيين": كناب البيوع ‏ باب التولية ‏ فصلّ: صم بيع العقار قبل قبضه 21/4 (هامش "تبيين الحقائق'): 
(4) ”ح”: "كتاب البيوع ‏ باب المراجحة والتولية ‏ فصل في التصرف في المبيع والشمن إلخ ق 735 /ب. 

(د) المقولة 4١03‏ ؟] قوله: ((كان كمنقول)). 

(3) "ط": كتاب البيوع - باب المراحة والتولية - فصل في التصرف في المبيع والنمن إلخ ٠٠٠١/7‏ 





المووالخافي هق ٠‏ تسحييت :188 مسيحديتة. بق ددرن ماله 


رم مس مير 2 اهم سس سم ار 2 ل 


فإما بأَمْر المشتري أ لاء فلو مره كأن أمَرَه أن يَهَبَهُ مِن فلان أو يؤحره ففعل ملم صّحّ 
وصار المشتري قابضا وكذا لو أعار البائع أو وهب أو رهن فأجاز المشتري» ولو قال: ادفع 
ادي 0 فلان يُممبِكَةٌ إلى أن أدفمَ لك ثمنة هلك عند فلان لَزِمَ 0 لذن إمساك فلات 
لأحل البائع؛ ولو أُمرَهُ بالبيع فإن قال: بعْهُ لنفسيلك أو بِْهُ ففعَلَ كان فسْحاء وإ قال: اي 


و واه وام مرق كا ررد امون كف اوعد أو أُوَدَعَهَ فمات 
لمبيعٌ انفسّخ بَيْعْهُ ولا تضمين؛ العم سرامي البائع» ولو أعارَةُ أو وهَبَهُ فمات» 
أو أُودَعَهُ فاستعمَلَهُ المودَعٌ فمات فإنْ شاء المشتري أُمْضَى البيع وضَّمّنَ هؤلاءء وإل.كناء 
0 لأنه لو صَمُّهم لم يَرحعُوا على البائع؛ ولؤياقة البائع فمنات عند المشعري الفاتي 
00 البيع» وله تضمينٌ المشتري الثاني؛ فيَرَجَمٌ بالثمن على البائع إن كان تفده هك 
ياد لامي الوان "لسرن اجا سوير ارد ارق رط دن 
باع 0 فد عر يا كر ا المشتري لم يَجْرْ؛ لأنه يَيْعُ ما لم يَقبض)) اه. 
ريظهرٌ منه وما قبل أنه يبقى على ملك المشتري الأرّلِء فله أحذةُ من الثاني لو قائماء وتضميدة 


| 


لو هالكاء والظَاهرٌ أن له أحدَ القائم لو كان نقد النَمنَ لبائيوء وإلاً فلا إلا اذن بائعي» تمل 


بطل البيع» وأما ابيع فلا يصح قبل القْض؛ ولم يوضع لإسقاط الحقوق» وإما وُضِعَ للتمليكء فإذا لم يَقَمْ به 
يلّكُ لم يتعلّئ به حكمٌ)) اه وبهذا بَتِمُ تعليلٌ المسألة. 
(قوله: أو يُوَجْرَهُ إلخ) لا يظهرٌ إلا على مقابل المعتمّدٍ مِن جواز الإحارةٍ قبل القَنْضء ولا يَظهَرُ 
رق بينها وبين أَمْرو بيه له حيث قال فيه: ((لا يحون))» تمل 
(قولة. لأنّ !مساك فلان لأحل البائع) 0 لأحل الشمن» "بحر 
(قولة: وَالظاهر 1 القائم لو كان نقد اللمرة إلخ) يظهرٌ أن ١‏ القَيّمة كذلك» حتى لا عدم 
مِن المشتري الثاني قبل نَقَدٍ الشمن لقيايها مُقامَّ البيع. 


.١؟/8-‎ ١51/5 "البحر": كتاب البيع  باب المرابحة والتولية - فصل ف بيان النصرف في المبيع والثمن إلخ‎ )١( 
كه ؟ 1159؟ (هامش "الفتاوى الج‎ ١ "إللنانية"+ كتاب البيوع  باب قّ قبض المبيع ومايجوز من التصرف إلخ ات‎ 0 


حاشةاابز مالو ل ل 1ه البح يي قسم المعاملات 
اشترى مكيلا بشرط الكيل حَرم) أي: كره حرا (بيعه وأكله حتى يَكِيله) 300 
04145 (قولةُ: اشترَى مكيلا إلخ) يد بالشّراء لأنه لو ملكة بهبّةِ أو إرث أو وصيّة حاز 
اك الاي الى ضرت لل كلوقي لصحي مركي و0101 
شتَرَاةُ فاسدا بعد قَبْضِهِ مُكايلّة لم يَحْتَج المشتري الثاني إلى إعادة و الكل كال "أب يوق" الأن 
3 القاييد سلاف لضن كالقرض. 
للد الإحد حك بحو الوا 
14م (قولة: أع: كر تحرها) : ل بذلك لأن النهىّ حير آحادٍ لا يم يشت به الحرمة 
الفط ها انق "ابر ماجحه" عن “جابر "رضي الله تغالى عنه أنه علله: («(نَهّى عن بَيْعِ الطعام 


(قولة: والمطلق من البيع يُنصرف إلى الكامل إلخ) عبارة "الزيلعي": ((ولو شَرَى المكيل أو الموزون 
شراءٌ فاسداء فَقبَضّهُ ثم باعَهُ بغير كيل أ أو ون فالبيعٌ الشاني ان أن دوالك لنفيا كد 
بالقبْض» تسان للعلوك عدر ال 
مُكايلة لا 0 إلى إعادة الكبل))» كذا في "الإيضاح". 

(قولةه فسرَ الحرّمة بذلك لأن النهى ‏ حبر آحادٍ إلخ) ا إها تت عند تيقن الرّيادة وهي مؤهومة. 

0 وهو ا يده "ابن ماب" إلخ) ) وعند 0 "تمان" د عن اليو يك أنه قال: ((يا 
كان إذا 7 بمَعْت فاكتل» وإذا بعت : فكل” ص وهذا ينين نَ المراد بالصاعين في حديث "حاير صاع 8 
لتفية :حين: وشتر بكري ل ا ل ري ا 0 لى اليل 
كا 5 قِ '"إلعنا 0 اود 


)١(‏ روى أبو صالح عبد الله ؛ و عالع كلت لبك عن عن إن أيوب عن عبيد الله بن المغيرة عن منقذ مولى سراقة 
عن عثمان أن رسول الله يقد قال لعثمان: ((إذا اببَعْت فاكتل» وإذا بعت فكل)). 
أخرجه الدارقطني 28/7 والبيهقي 15/5 91١‏ واين حجر في "تغليق التعليق" 778/5 .779 من طريق تمام 
والبغري وأبي نعيم. 
قال ابن حجر: ومنقذ جمهول الحال. وقد ذكره ابن حبان قي "الثقات" . وقد توبع» فروي عن سعيد بن المسيب عن عثمان. 
فروى الليث وعبد الله بن يزيد وعبد الله بن وهب وعبد الله بن المبارك وسعيد بن أبي مريم ويحبى بن إسحاق 
وأبو سعيد مولى بني هاشم والحسن بن موسى وأبو الأسود عن نحي عو فرصي رن رردان كن تعد إن المسيب 
#اعد عاد قال: كنت أبيع التمر في السوق فأقول: كلت ف وسقي هذا كذاء فأدفع أوؤساق التمر بكيله 
وآخذ شفي» فدخلني من ذلك شيءء فسألت رسول الله يله فقال: ((إذا سَمَّيتَ الكيلّ فكلة)). - 


الجزء الخامس عشر  ٠‏ تدم 1087 اسم في التٌصرّق في المبيع والثَّمن إلخ 


ِ- وف رواية أبي سعيد: كنت أبتاع التمر من بطن من اليهود يقال لهم: بدو قينقاع» فأببعه بربح» فبلغ ذلك 
رسول الله يه فقال: ((يا عفمان! إذا ا؟ شتريت فاكتل» وإذا بغت فكِل)). 
ال نشكا مش وات نون لالد فالاو وا نان بيع المجازفة» والبزار 
في "البحر الزخار" (57/4)» والطّحاوي في "شرح المعاني” 2107/5 والبيهقي 27١6/5‏ وابن عبد الحكم في "فتوح مصر" 
كما في "فتح الباري" 555/5» وأبو بكر المروزي ف "مسنده" كما في "تغليق التعليق" 173/9؟. وعلقه البخحاري في 
البيوع ‏ باب الكيل على البائع والمعطي: ويذكر عن عثمان... قال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يُروى عن عثمان إلا 
من هذا الوجه بهذا الإسناد. قال ابن حجر: والإسناد السّابق [أي: عن منقذ] برد عليه. 
قال البيهقي: رواه ابن المبارك والوليد بن مسلم وجماعة من الكبار عن عبد الله بن لهيعة. قال إبن حجر: وفيه 
ابن لهيعة وهو ضعيف الحديثء ولكنه من قديم حديثه. وقد قال أحمد وغيره: إن حديث ابن لهيعة القديم صحيح. 
قال ابن حجر: وتابع موسى بن وردان على رواينه عن سعيد إسحاق بن أبي فروة وهو أضعف من ابن لهيعة. 
فرواه عبد السلام بن حرب عن إسحاق بن عبد الله , ا لواحو بس و لمي مز كيجا دا جر عيعاد 
ا ا إلى سوق كناء فيأخذونها مني كيلا ويرحونني» فذكرت 
ذللءء لرسول الله يي فقال: ((إذ! ابتعت كيلا فاكتل» وإذا بِعْتْ كيلا فكل)). أحرجه البيهقي. هه 1" 
وروى ابن أبي شيبة حدننا مروان عن زياد مولى آل سعيد قلت لسعيد ابن المسيب: رجل ابتاع طعاما فاكتاله 
أيصلح لي أن اشتريّه بكيل الرّحل؟ قال: ((لاء حتى يكال بينَ يديك))؛ وصمّ عنه أنه قال فيه: ((هذا ربًا)). 
وروى عبد الرّزاق عن مُعمر عن الرُهري عن سعيد بن المسيب قال: (( في السّنة التي مضت أن من ابماعَ 
طعاما أو وَدَكا كيلاً أن يكتالَهُ قبل أنْ يبِيعَةُ فإذا ياعَهُ أكتيلٌ منه أيضاً إذا باعَهُ كيلاً)). 
قال البيهقي: وروي من وحه آخر مرسلا عن عثمانء رواه عبد الله بن محمد بن أسماء عن مهدي بن ميمون 
عن مطر الوراق عن , بعض أصحابه أن حكيم بن حزام وعثمان بن عفان كانا يُجلِبان الطعام من أرض قيتقاع إلى 
المدينة فيبيعانه بكيله؛ فأتى عليهم رسول الله يد فقال: ما هذا؟ فمّالا: يا رسول الله! جلبناة مِن أرض كذا وكذاء 
ونبيعة بكيله. قال: لا تفعلا ذلك. إذا اشثريئما طلغافا فاستوفياة ا ات ا 
أخحرجه البيهقي .5١/5‏ ورواه عبد الرّزاق في "المصنف" )١55117(‏ أخبرنا مُعمر عن يحيى بن أبي كثير 
أن عثمان بن عفان وحكيم بن حرام .. وه 
ور عد للك ن ييحن لمكم بن حي ال (( قَدِمَ لخمانٌ طعامٌ على عهد النبىّ له قال: اذهبوا با إلى 
عثمان نعينه على ببع طعامه فقام إلى جنبه وعثمانٌ يقول : في هذه العرارة كذا وكناء وأبيعها بكذا وكناء فقال رسول الله طتكم: 
إذا سمت فككِل)). أحرجه ابن أبي شيبة 5/8 ,١6‏ 
ورواه محمد بن حمير قال: حدثني الأوزاعي حدثني ثابت بن ثوبان حدثني مكحول عن أبي قتادة قال: كان عثمان 
يشتري الطعام وييعٌه قبل أن يقبضتّه فقال له رسول الله صلك: ((إذا بغت فاكتل وإذا بعْتَ فكل)) ذكره ابن أبي حاتم في 
"العلل" "8/١‏ - 584, ثم قال: قال أبي: هذا حديث مُنكر بهذا الاستاذ, قال ابن حرق "على العليى" + روانه تقناضه إلا 
أن مكحولا لم يسمع من أبي قنادة. شرا اطق يُعرف أن للحديث أصلا. والله أعلم. 


حاشية أبن عابدين لمسوسومبجحت ميتم .ارما 20 قسم المعاملاات 





3 ا 3 : ع 5 عل لم عو|ع وم اس 3 
حتى يجري فيه الصاعان: صاع البائع وصاع ال وبقولنا أحذ "مالك" و الشافعي”" 


(1) روى وكيع وعبيد الله بن موسى عن ابن أبي ليلى عن أبي الربير عن جابر رضي الله عنه قال: ((نهَى رسول الله ولد عن 

بيع الطّعام حتى يجري فيه الصّاعان صاعٌ البائع وصاغٌ المشتري)). 

أخحرحه اين ماحه (/7517) في التجارات ‏ باب النهي عن بيع الطّعام ما لم يُقبَضْ وعبد بن حميد (34١٠)؛‏ 
والدارقطنيّ 8/7 وعنه البيهقي في "الكبرى" 715/5. 

قال الرّيلعي ف "نصب الراية" 74/4: ورواه ابن أبي شيبة» وإسحاق بن راهويه؛ والبرّار في "مسانيدهم"...؛ وهو 
معلول بابن أبي ليلى. فمحمّد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ضعيف؛ سيء الحفظ» مضطرب الحديث. 

وأخرحه أبو بكر بن أبي شيبة ١4/5‏ حدّثنا شّريك عن ابن أبي ليلى عن محمد بن بيان عن ابن عمر ((أنه سئل عمن 
اشترى الطعام وقد شهد كيله: قال: لاء حنى يجري فيه الصّاعان)). 

ورواه مسلم بن أبي مسلم حدئنا مُخلْد ين الحسين عن هشام عن محمّد بن سيرين عن أبي هريرة قال: ((نهَى 
النبي لد عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصّاعان» فيكون للبائع لزيادة عليه اميا أحريحه البزّار في "مسنده" كما ف 
"“كشف الأستار" (77١)؛‏ وأبو يُعلى في 'معجمه" (31١)؛‏ وعنه المخطيب ف "تالي التلخيص" (751): و"'مرضح أوهام 
الجمع والتفريق" ٠١/7‏ 6» والبيهقي .١7/5‏ قال البرّار: لا نعلمه عن أبي هريرة إلا من هذا الوحه؛ تفرّد به مخَلّد عن 
هشام. وقال الهينميّ في "بجمع الزوائد" 43/4: وفيه مسلم بن أبي مسلم الحرميّ ولم أحد من ترجمه» وبقيّة رجاله رجال 
الصحيح. قال ابن حجر ف "فتح الباري”: إسناده حسنء وقال في "الذراية" 7//ه د :١‏ إسناده حيد. 

وحالفه أبو بكر بن أبي شّيبة 78/5 فرواه عن حفص عن هشام عن الحسن قال: ((نهّى رسول الله...))» فذكره. 
ورواه أيضا عن عبد الله بن إدريس عن هشام عن ابن سيرين والحسن (( أنهما سعلا عن الرّحل يشتري الطعامً بِيعَهُ بكيله؟ 
فقالا: لاء حتى يجري فيه الصاعان» فتكونٌ لهال راد وله التقصان)). 
وكذلك رواه عبد الرزاق )١ 51١١‏ عن هشام والثوري وعبد الكريم نحوه. 

ورواه وكيع عن الربيع بن صّبيح عن الحسن به... أخرجه البيهقي في "معرفة السنن والآثار” .1١١/4‏ 

وروى أحمد بن بكر البالسى قال: حدثنا خالد بن يزيد القسُري حدّثنا عبد الله بن عون عن محمّد ين سيرين عن أنس 
ابن مالك: ((تهّى رسولٌ الله يخ عن بيع الطّعام حتّى يجري فيه الصّاعان» فيكونٌ لك زيادتة وعليك نقصانة)). 

أخرجه ابن عدي في "الكامل" 5/7 ١‏ ثم قال: وهذا مُنكرٌ عن ابن عون بهذا الإسناد لا يرويه غير عمالد بن يزيد 
وعن خالد أحمد بن بكر البالسي. وأخاف أن يكون البلاء من أحمد بن بكر لا من حالدء إن أحمد ضعيف. وقال في خالد: 
وأحاديثه كلها لا يُتابع عليهاء لا إسنادا ولا متنا. 


وقال ف ترجمة أحمد البالسي: يروي أحاديث مُناكير عن الثقات» ولعل البلاء من حالد بن يزيد. ع 


واكام ون تستسمسصبحكير 1857 ميجحكت. ل السرف اله ودين ند 


ورواه أبو بكر بن أبي شّيبة ه/ه١‏ حدذثنا زيد و ناي عي راض دهان كان سمعت محمد بن سيرين 
وسئل عن رجلين اشترى أحدهما طعاماً والآخر معه؛ فقال: قد شهدت البيع والقبضء فقال: خذ مني ربحا وأعطنيه: 
قال: لا ع عر هه المتعان فكرن يك زياد وغليّه لضان 

ورواه ابن أبي شيبة ١5/5‏ عن وكيع عن عمر بن حفص قال: سمعت الحسن وسئل عن رجحل اشترى طعاماً وهو 
ينظر إلى كيله» قال: لا حتى يكيله. 

قال البيهفي: وقد روي ذلك موصولاً من أوجه إذا ضّم بعضها إلى بعض قَوِيّ مع ما سبق من الحديث الشابت عن 
ابن عم وابن عباس فق :هذا اباب ةوغيرهما. 

وهو ما رواه مالك وعبيد الله وبثويرية وموسى بن عقبة وغيرهم عن نافع عن ابن عمر قال: ((كنا نشتري الطعام مِن 
الكتان لاقف فتهانا رشول الله كله اناقيقة مح اداه ون كانه 

أخرجه البحاري )1١177(‏ و(9174) ف البييوع - باب ما ذكر في الأسواق» و(157؟) و(1177) باب منتهى 
التلقي؛ ومسلم )١3717(‏ ف البيوع ‏ ياب بطلان بيع المبيع قبل القبضء» وأبو داود (5195) و(495؟) و(5194) 
2 البيوع - باب بيع الطعام قبل أن يستوفى» والنسائي 781/1 ف البيوع ‏ باب بيع ما يشترف: من العام خزرافاء 
وابن ماجه (97175) في التحارات ‏ باب بيع المجازفة: وأحمد 2١47/5‏ ومالك في "الموطأ" 541/7 ف البيوع ‏ باب 
العينة ما يشبههاء والبيهقي 5/5 .5١‏ 

وكذلك رواه عبد الله بن دينار وغيره عن ابن عمر. 

وروىف لمعلى بن هلال الطحان عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس» قال رسول الله ويٌ: ((لا باع طعام حتى 
يكال بالصّاعين» صاع البائع وصاع المشتري)). 

أخر جه ابن عدي كما في "نصب الراية" 55/14» ولم أجحده ف "الكامل" لابن عدي عله سقط من 
الغ الطيغد!! سويت انما ار اذل ولا كدو دك لاتيم لد وقال عند عدر لذ اديت 
حديثه موضوع كذب. وقال يحيى: من المعروفين بالكذب ووضع الحديث. وكذلك كذبه القوري وابن غُيينة 
وابن المبارك وأبو الوليد واللجوزحاني. 

قال ابن حجر ف “تلخيص الخحبير": وإسنادهما [أنس واو عات تهنا 

والصّواب ما رواه سفيان بن عُبينة والثوري وأبو عوانة عن عمرو بن دينار عن طاوس قال سمعت ابن عباس يقول: 
((أمَا الذي نهّى عنه رسول الله يليد فهو الطعامُ أن بباح حتى يستوفى)) ورا قال سان ووس يكالم قال اب عبان 
برأيه: ولا أحسيب كل شيء إلا مثلهُ. 

أخرجه الشافعي في "السنن المأثورة" (7174)) والحميدي في "مسنده"  )308(‏ وعنه ابن عبد البر في "التمهيد" 
5771/1 وأبو داود (54957) ف البيوع ‏ باب في بيع الطعام قبل أن يستوفى» والنسائي 785/17 في البيوع ‏ ياب بيع ما 


يشترى من الطعام جزافا. 


١ / 


خاكية ا عابفية لحسشسين سس حيسي *جعاة امسصسس سس ص يْفجيت قسم المعامللات 
وقد صَرحُوا بفسادة» وبأنه لا يقال لاكله: إنه أكل حراما؛ لعدم التلازم 0 


و"أحمد"؛ وحين عَلَلَهُ الفقهاءً بأنه ين مام القنْض أَلْحَقوا , بمنع البيع مَنم(") الأكل قبل الكل والوزن 
كل تعراف يني "على ايلك كالهية رق؟١ ١٠‏ /أ] والرفكة وها أشبههماء ولا حلاف في أن احور 
حمول على ما إذا وق ابيع مُكايلة فلو اشترَاة مُجازفة له التصرّفُ فيه قبل الكل وإذا باع 
كاي يحتا جح إل كبْل واحد للمشتريء وتهامُه في "الفتم"7". 1 

44 (قولة: وقد صرحو بفساده) صرح "لذن "لام العلي اكيا لما ران 
"يعقرن" فق "أبن مطفيقة” قال ]ذا افعريوت طبدا ها لكان أو نوزة ار لمك افاشتريت ذا كال 
كيْلاً وما يُورَكُ وَرناً وما يُعَدُ عا فلا تبه حتى تكيله وتَرِنهُ وتعدَةء فإن بعْمَهُ قبلَ أن تفعلَ وقد 
قبْضْتَهُ فالبيع فاسدٌ في الكيل والوزن)) 00 ْ 

قلت: وظاهرَةُ أن الفاسدَ هو البِيمٌ الثاني وهو يَيّعُ المشتري قبل كيْلِهِ وأنّ الأول وقع 
فيح لك لببا د وو 1ت ارت بجا رد كيْلِهِ وق البيغ 
02 مد ين أن العلة كوث الكَيْل مِن تمام القبٍض» فإذا باعَهُ قبل كَيْلِه فكأنه باع قبل 
لقَبْضِء وبِيْحُ المنقول قبل فَبْضِه لا يصحٌ فكانت هذه المسألة من قروع التي قبلّهاء فلذا أعقبها بها 
قل وكر التعيرفب اق اللمن. 


(قول "الشارح": لا يقال لآكله: إله أْكلَّ 56 إلخ) قال 'الرحمتي": ((يعني : إذا كان المقبوض قَدْرَ المبييع 
قُْ نفس الأم أما إن زاد د فاكل الزائك أكلٌ رايا لأنه ملك البائع)) أه. وهو وجية؛ 'سندي" . 

(قولة: لْحَقوا ؛ بنع البيع مَنمّ الأكل إلخ) هذا الإلحاق لا يظهرٌ في مثل الهبة إلا على قول" أبي يوسف" 
القائل بفسادها لك 


)١(‏ في "الأصل": ((منه))؛ وهو تحريف. 

(5) في "الأصل": ((يبتنى)). 

(8) انظر "الفتتح": كتاب البيوع - باب المرليحة والتولية ‏ فصل: ومن اشترى شيئاً نما ينقل ويحوّل إلخ 6٠ - 1١79/7‏ 
(4) "اللدامع الصغير”: كتاب البيوع ‏ باب البيع فيما يكال أو يوزن صده 17 بتصرف. 

(د) "'ط": كتاب البيو ع - باب المرابحة والتولية - فصل فْ التصرف ف المبيع والشمن إلخ ٠٠١/7‏ 

(5) في المقولة السابقة. 





كوه لفاس عفن اسست تم 35390 استستب. في التُصرف في ابيع والثّمن إلخ 
كما بِسَطه "الكمال"؛ لكونه أكل ملكة (ومئلة الموزونُ والمعدود) بشرط الورن والعد؛ 


والتحقيقٌ أن يقال: : إذا ملك زيدٌ طعاما بيع مُحارفة أو يإرث ونحووء ثم باعة من عمرو 
مُكايلّة سقط هنا صاعٌ البائع؛ أن مِلَكَهُ الأوّلَ لا يتوقفُ على كيل وبقىّ الاحتياج إلى كيل 
للمُشتري فقط؛ فلا يصح بَيُْهُ بين عمرو بلا كيْل» فهنا فسّد ابيخ الثاني فقط» ثم إذا باعَةُ عمرو 
بن بكر لا بد مين كيا ل آخر لكر فهنا فسَدَ البيٌ الأول والثاني؛ لوُحُودٍ العلةِ في كل منهما. 

ا رتركك كن يك "لكلا بيد 0103" برو روانم لمكي طن 
عالق ]ناه وقد نو إل لز يرنه كر طرف 115 كن وله فين اذاه أنه راق 
الي بر ياسع ورج م سير وي 1 
أكلهاء وتقدمٌ أله لا يَحِلَ َكل ما اشتراه اف امد ا ص 2ن كي ا 
أن يقال فية؛ أكل 0000 اه ما في "الفتح". 

وحاصلة: أنه إذا حَوُمٌ الفعل وشو لكان عند كر 1ن عون لأنداقك يكو 
لكر ل حمرايا ا بنةِ ملك الغير» وقد لا يكونُ حراماً كما هناء وكالشْري فاسداً بعاد قَْضِهِ؛ 
لأنه مِلْكَهُ ومثلهُ ما لو دعل دار الحرب بأمان وسرق منهم ا راك نه [الوقارف ناك رلك 
ل ال ل د ا 
ضمانةيَحرمُ عليه التصرّفُ فيه بأكل ونحوه وإنا كان منكة. 

كور ا عر 0 أن الذي لا تتفاوت هُ آحادةُ كالجؤز والييْض» " ٍْ فتح 7" . 


(قولة: فلا يصح بَيعُهُ من عمرو بلا كيْلٍ إلخ) لا وجة للقول بفسادٍ بيع زيدٍ لعمرو ف هذه الصّورة؛ لأنّ 
غايةًالأمر أله باع ما ملكة مُحارٌََونحرها ولم يتم فض المشتري منه» وهذا لا يقتضي الفساة؛ إذ ليس فيه 
سر كر ابورا قن نعم إذا كان ملَكَهُ زيدٌ بالبيع مُجارَكة تتوققفُ صحّة 
يِه على قَبْضِهِ لا على كيل 
)١(‏ "الفتح": كتاب البيوع - باب المراجحة والتولية - فصل: ومن اشترى شيئا مما يتقل ويحرّل إلخ 140/5. 
(؟) لم نعثر على | الدالة يق 'نطانها من ملرحة "الجامع الصغير" التي بين أيدينا. 
(5) "الفتح": كتاب البيورع باب المرايحة والنولية - فصل: ومن اشترى شيا ما ينقل ويحوّل !| لخ .١1./5‏ 


ايه قافو تبسجححج سين “ما اللا يي قسم المعاملات 
لاحتمال الزيادةٍ وهي للبائع» بخلافه مجارّفة؛ لأنْ الكل للمشتري 9 01110 


وعن "الإمام'": أنه يجورٌ في المعدود قبل العَدَّه وهو قولهماء كذا في "السّراج" والأوّلُ هو أظهرٌ 
الرُوايتين عن "الإمام" كما في "الفتح””", "نهر”7. 

34 (قولةُ: لاحتمال الرّيادة) علة لقوله: ((حَرُمَ)) أو لقوله: ((وقد صرَّحُوا بفسادو)» 
قال في "الهداية'” " بعد تعليله بالنهي الماز: ((و ل كفمل أن يويد على القبروط.وذلك للبائع» 
والتصرّفُ في مال الغير حرام فيجب التحرّرُ عنه))» قال في "الفح”: ((وإذا عرف أن سبب 
لنهي أمر يُرِحعٌ إلى لالج كاد لبي فاسداء ونصّ على الفسادٍ في "الجامع الصّغير'"”) اه. 

0ك (قولّةُ: بخلافه ؛ مُحارقة) يحتررٌ قولبه: ((بشرط الكمّل)) وقولِه: ((بشرط الوزن 
والقد هأ لي ااخدراة د له أن يتصرف فية شل الكثل والوّؤن: لآث كل المشان إليه له 


(قولُ: أو لقوله: وقد صرَّحُوا بفساد فيه: أن احتمال الريادةٍ لا يُصِلَحُ علّة للفساد؛ إذ غايتَةٌ اخقلاط 
البيع يغيره وهو لا يقتضيهء نعم هذا ظاهر بالتسبة للسُْمة؛ إذ لا شلك في حرْمة َع وأكل ملك الغير. وَالظَاه 
أن علتةٌ هو التصراف في البيع قبل الَيْض» ولذا لو ملكه بهبَةٍ أو إرث أو وصيِّةٍ حاز التصرّف قبلَهُ مع توم 
لرّيادةٍ في بعض الصّورء وكذا ١‏ التصرّف في لثمن الدّراهم والدنانير جائرٌ مع احتمالها. 

(قول 00 بخلافه ا 3 إلخ) جعل "الداغستاني" | المسألة على أريعة أقسام: 

اشترّى مُكايلة وباع كذلك. 

اشترّى ُحارَفَةَ وباع كذلك؛ وحكمهما ظاهر. 

اشترَى مكايلة يام ا وفيها لا يَحَتاج المشتري الثاني 8 الكيل. 

اشرق مطارفة اوها ل ارسي إمَا كيل المشتري؛ أ و البائع بحضرة 
المشتري» وهو تحقيقٌ مفيدٌ للطالب. اه "سندي"”» تأمّل. 


6١/5 "الفتح": كتاب الببوع  باب المرابحة والتولية - فصل: ومن اشترى شيعا مما ينقل ويحرّل إلخ‎ )١( 
"النهر": كتاب البيع  باب التولية - فصل ف التصرف ف المبيع والثمن إلخ ق57/ب.‎ )1( 

(5) "الهداية”: كتاب البيوع - فصل: ومن اشترى شيئا مما ينقل ويحرّل إل 8/7 ه. 

(4) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب المراحة والتولية ‏ فصل: ود اشتري شيا ا يدن وغزل اله 2 1 
(0) "الجامع الصغير": كتاب البيو ع باب البيع فيما يكال أو يوزن صد37؟-. 


لزع الاو قوق احتف ١‏ زا بجوي اق التق وان اللووو تنو لله 
0 1 .شر ََ ا ا 3 2 3 5 0ت و لاه 
وقيك بقوله: (عير الدراهم والدنانير) نواز التصرفف فيهما بعد القبض قبل الوزن 1510 


أي: الأصل والرّيادة؛ أي: الرّيادة ع اكات ا بأن ابتاع 0 على شيا 0ن ضرت 
خمسة عشر» وتمامهُ في "العناية””". ومثل الشراء ره ما لو ملكة بهبَةِ أو إرث أو وصيّة ‏ كما مر7" 
اتورافة ادا 0 0 أنها 00 لأنّ الاستقراض وإن كان عمليكا عرض كالشراء لكنه 
ون عاو تيا ا 1 ع الوق ا ا بلاعوض حُكْما كما : 
"الفتح”””2, ولو باع أحدُ هؤلاء نكال فلا بل مِن 5 ل للشتر تكواة شمط كا البائع كما قدّمناه؟". 
وف "الفتح”": ((ولو اشتراها مُكايلة ثم باعها مُجارّفة قبل الكَبلٍ وبعد ا لايجوزٌ في ظاهر 
الرواية؛ حدما 10 بائعه, وفي انوادر ابن عاك " : يحون اه 
يفط" داقر بروشاوقه تيا ردم مقيّدٌ ما إذا لم يكن البائع اشترٌ ترَى مكايلة. 
048 (قولة: للمواز التصرّف فيهما بعد القئْض قبل الوَرْن) كذا في "البحر ”© 
عن "الإيضاح". والظاهِرٌ أنّ هذا مفروضٌ فيما (+/ف.٠/ب:‏ إذا كان في عَقَدٍ صَرْفٍ أو سَلْمِ 


(قوله: والظاهرٌ أنّ هذا مفروضٌ فيما إذا كان في عََدٍ صَرْف إلخ) بل الظاهرٌ الإطلاق» وذلك لأنَ الكلام 
في التصرف في الموزون ونحوه بعد فبضره قبل وَرْنِ وأنه لا يجوز ثم لمّا كانت الدّراهم والدنانيرٌ لا زيادة فيها عن 
مقدارها المعلوم بين الناس ججوزوا التصرف فيها بعد القبض قبل الوزن لعدم احتمال الزيادةٍ في وزنها المانع من 
التصرف في غيرهاء وهذه غير مسألةٍ التصرفب في الثمن قبل قبْطيهِ الذي قالوا بجوازه على ما يأني لعدم الغرر 


ؤم أعية عكرة أذ ف 

(؟) انظر "العناية": كتاب البيوع - ناج الاراقة والقوليا ع فعطل ومن امدر شيا ثما ينقل ويحوّل إلخ ١10/1‏ 
(هامش "فتح القدير"). 

(9؟) المقولة 4573 2١‏ ؟] قوله: (اشترى مكيلا إلخ)). 

(؟) في "ك": ((أو استقراض)). 

(5) "الفتعم": كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية ‏ فصل: وق اتتزرى اننيعا نما ينقل وول إلخ 0/5 .١1‏ 

(5) المقولة [/4١1؟]‏ قوله: ((وقد صرحُوا بفساده)). 

(0) 'الفتح': كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية - فصل: ومن اشترى شيئاً مما ينقل ويحول إلخ .١ 6١/5‏ 

(8) "البحر": كتاب البيع باب المرابحة والتولية ‏ فصل في بيان التصرف ف المبيع وال: لثمن إلخ 5/5 . 





عناشية ابوه فاندوة . لجح مج سكت 1 0 قسم المعاملات 


كبيع التعاطي, فإنه لا يحتاج اق بالوزؤقنات إل روزن السدرئ:ايا» لأبمعجيار نيعا 
بالدمن 18 الوق دا وعليه الفتوى» ا 
(وكفى كيله مِن البائع بحضرته) أي: المشتري (بعد البيع) قا لانن لك لف ان انرو ل زه ل 6 الو بار 20 


وإلاآ فالد ارو اس 2 حور التصرّف في الشمن قبل قبضيه. 

84م زقولة كبَبِْ التعاطي إلخ) عبا الور وهذا كله في غيرٍ بيع لنعاطي» أما 
هو فقال في "القنية": ولا يناج إلخ))» وظاهرٌ قولو: ((وهذا كلة) أنه لا يتقيَّدُ بالموزونات؛ بل 
التعاطي في المكيلات والمعدودات كذلكء؛ وهو مفاد التعليل أنه ان ها عد اعبط ده 
ل حمر الرتار ناس ا فيه أن مقتضى هذا أنّه لا يصيرٌ بَيْعا قبل الفبْضِء ولعلَهُ مبني على القول 
أنه لا بد فب ين اقيض بن امحانبين» والأصحٌ خلافة؛ وعليسه فلو دقع الشمنّ ولم يقبي صخ 
وقدّمناا"” في أوّل البيوع عن "القنية": ((دفعَ إلى بائع الحنطة خمسة دنائيرٌ ليذ منه كل وقال 
7 بكم تبيعُها؟ فقال: مائة بدينار فسكّت المشتري ثم لَب منه الحنطة ليأخذهاء فقال البائع: 
غداً أُدفمُ لك؛ ولم يَجْرِ هما يم وَذَهَن اللشتري::فجاء غدا ليأحذ الحبطة وفد تقر السعر قعل 
البائع أن بلننها بالسعر الأوؤل»» اهء وتمامة هناك0 , فتأمل. 

اف ركرك وكقى كيل مِن البائع بحضرته) قال في "الخانية : ولو اشترّى كَيْليَا 
كل ووو تارف نكال لباه ره المشتري قال الإمام "ابن الفضل": يكفيه كيل البائع؛ 
ويجورٌ له أن يتصرف فيه قبل أن يَكيلةُ)) اه. 


)١(‏ "القنية": كتاب البيوع ‏ باب البيع بشرط الكيل والوزن والذرع وأحكامها ق4١٠/ب‏ بتصرف. 

1) "الخلاصة": كناب البيرع ‏ الفصل الثاني ففي قبض المبيع - نس آخر فيما يكون قبضاً وما لا يكون ق5١١/ب‏ بتصرف. 
6 المقولة ]64١54[‏ قوله: ((ولو كان المكيلٌ أو الموزونٌ ثمَنا)). 

(4) "البحر": كناب البيع ‏ باب المرابحة والتولية ‏ فصل ف بيان التصرف في المبيع والثمن إلخ ١79/5‏ . 

(0) المقولة [17757] قوله: ((ولو التعاطي مِنْ أَحَدٍ الحانيين)). 

(5) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب في قبض المبيع وما يجوز من التصرف إلخ ١4/7‏ (هامش "الفتاوى الهندية ). 


١ /: 


١ 1‏ ان ةم > 2 
الجزء الخامس عشر سوست ميتدره 01 ات تنيت في التصرف في المبيع والثمن إلخ 


لا قبلهُ أصلاً أو بعدهُ يِه فلو كيْلَ بحضرة رَجُلٍ فشرَاهُ فباعهُ قبل كيْلِهِ لم يَجْرْ وإن 
أكتالة الثاني؛ لعدم كيل الأوّلء فلم يكن قابضاء. ' افتح" 00 


قلت: وأفادَ أنّ الشرئط برد الحضْرةٍ لا الرّ 8 الي زر تر الخباز 0 كنا 
من فيه وكفة ستّجات!" ميزانه في دَربندهة" فلا يراه المشتريء أو من البائع كذا مَأ فيزن في 
حانوته ثم يخر جه لبه مو رونا ليب عليه إغادة الوَرّنء وكذا إذا لم يُعرف قوذ" رجاتم أل 

640 (قولة: لا قبلهُ أصلاً إلح) أي: لو كاله البائحٌ قبل البيع لا يكفي أصلء أي: ولو 
ع كي او وان ا ان فك أن الك ب نان اهام 
والسوريع 

8 ك] 17 فلو كيْلَ إلخ) تفريم على قوله: ((لا قبلهُ أصلا))؛ لأنّ قولّه: ((لعدم كيل 
الأوّل)) مبنيّ على عدم اعتبار الكيّل الواقع بحضرته قبل شرائه 

ثم إن عبارة "الفتح"”؟ هكذا: ((وين هنا ينشأ فرع وهو: ما لو كِيْلَ طعامٌ بحضرة رجل ثم 
اشتراهُ في المحلس ثم باعَهُ مُكايلة قبل أن يكال بعد شرائه لا يور هذا البيعغ سواءٌ اكتالة ع 
منه أو لا؛ هلما لم يكل بعد شرايه هو لم يكن قابضا هيه ْم لم يض فلا يجو ز)) له 
ومئلُ في "البحر ”© و"المنح””". فقولة: ((سواء اكتالة الددري منه أو لا إلخ)) صريح في أن فاعل 
((اكتالة) هو المشتريئ الأول الذئ: كيبل الطّعامُ بخضرته : كم اشتراة ” ثم باعة وقول "الشارح”: 
((وإن اكتالهُ الثاني») صريحٌ في أنّ فاعلَ ((اكتالُ)) هو المشتري الثاني» وعبارة "الفتح" أحسن؛ 


)١(‏ "القنية": كتاب البيوع ‏ باب البيع بشرط الكيل والوزن والذرع وأحكامها قه ٠‏ ٠أء‏ تقلا عن بحم الأئمة البخاري. 

هيه تاد اللرا افا بير فعرتاة؛ ما يُورَُ به كالرطل والأوقيةء وجمعها: سنحّات وسينج. انضر "المصباح” و "المعجم 
الوسيط” مادة ((سنج)). 

إفزه دَرَيْند: كلمة فأرسية 0 معنى: مضيق. اه "الدراري اللامعات ف منتخبات اللغات" لمحمد علي الأنسي مادة: ((دربند)). 

(4) عبارة "القنية": ((عِدل)). 

(5) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية - فصل: ومن اشترى شيعا ا يقل وعرل إلخ 11" 

(1) "البحر": كتاب البيع ‏ فصل في بيان التصرف ف المبيع والثمن إلخ 179/5. 

() "المنح": كتاب البيوع ‏ باب المرايحة والتولية - فصل في التصرف ف المبيع قبل قبضه إلخ *:/ق1/78. 








جاشيةابن قابدين: بحبح تحت 215 سحن ييح حصيين قسم المعاملات 
: فعا نب لاا ١‏ اسع قوفي <ي مضه > اسع 
(ولو كان) المكيل أو الموزوث '(ثمنا جار التصرف فيه قبل كيل ووزنه) حوازه بل القبض» 


لإفادتها أن هذا الكيْلَ الواقم مِن المشتري الأوَّل للمُشتري الثاني لا يكفيه عن كيل نفسيه لوقوعه 
بعد بَبْعْهِ للثاني» فكان بَيْعا قبل القَبْضٍِ لعدم اعتبار الكيلٍ الواقع أرّلا بمحضرته قبل شرائه) 
وأتأ على عزارة "النتازس" فلذ شلهة غنم الخوال. 

ثم إن ما أفاده كلام "الفم": مِن أن كيْلَهُ للمشتري منه لا يكفي عن كيل نفسِهٍ ظاهرٌ 
لتعليل الذي ذكرة لكند مخالفٌ لما شرّح به كلا البداية" الل سيف قال" ابزرون اليد 
للد عر لحري 1 03 عبد قز سدق راك باد نه وعندٌ البعض 
لا بدٌ بين الكيلٍ مرّتين)) اه ملخصا. فإ قولهُ: ((كفاة)) -أي: كفى البائم» وهو المشتري الأول 
ييل أنه يكفيه ذلك عن الكل لنفسيه» ولعلٌ 'الشارح" لأجل ذلك جعلَ فاعلَ ((اكتالةُ)) المشتري 
الثاني» لكنّ الظاهرٌ عدم الاكتفاء بذلك الكيْلٍ ون وقعَّ من المشتري الأوّل بعد البيع لِما ذكرَهُ من 
التعليل: والله سبحانه أعلم. 

(464" (قولَهُ: ولو كان المكيلٌ أو الموزوثٌ ثمنا) أي: بأن اشترى عبداً مشلا بكر / بر أو 
معو رماع مسياسايه يدوق ": ((وحارٌ التصرّف في الشمن قبل 
تيع)» وقد بع اللملوة" اياي وتزهاعا. 

ول لكنه مخالف لما شرّح به كلام "الهداية" ألا إلخ) لذ عخالفة لينا ذكرة ول ولا داعي 
لإرحاع ضمير (كفاة)) 0 وهو المشتري الأول بل عائدٌ لأقربه مذكور وهو المشتري الناني؛ ولذا 
فرع ]عليه قوله: ((حتى يحل للمُشتري التَصِرُفُ في)» وهذه المساآلةٌ هي مسأل 'المصلف" فَإنُها هي 
المحكيّ فيها الدلاف» ومعناها أن المشتريّ بعدما قَبَض المبيعٌ إذا باعه تكا ل لكا عض المشتري يُكتفى 
بذلك عن كَيْلٍ المشتري الثاني» فله التصرّفٌ فيه. 


)١(‏ في "د" وأو”": («والموزون)) بالواو. 
(؟) "الفت": كناب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية - فصل: من اشترى شيئا مما ينقل ويحرّل إلخ .١41/5‏ 
(©) صم" 1 وما بعدها "در". 


(5) أي: صاحب "البحر": كتاب البيع ‏ باب المراحة والتولية - فصل في بيان التصرف في المبيع والشمن إلخ .١75/5‏ 


0 ام ااه‎ . 1 1 ١ 
الجزء الخامس عشر 0 دللا لا15 د لل يفي التصرف في المبيع والثمن إلخ‎ 


ل 
ع 


فقبل الكيْلٍ أولى او ل ا زات أشعراة تترطةه إلا إذ1 أهرد 
لكل ذراع ثمناً فهو) في حُرْمةٍ ما ذكِرَ (كموزون) والأصلٌ ما مَرَّ مراراً: أن الذَرْعَ 
وَضق لا مدن :كرون كله للتخفرق إلا إذا كان تتصوذاء 0 


هكم (قولة: لسارم لذن 50 بض كما مر". 

8415 (قولة: وإن أث شتراة بشرطه) ءا حبار موا 

41م (قولة: 0 أ من البيع؛ ولا يصحٌ إرادة الأكل هناء وف حكم 
الع 2 تعات ا كني 01 

1415| (قولة: ا ار إلخ) منها ما قدّمَه " أو البيع عند قوله: ((وإن باع 
0 إلخ)), وقدّمنا هناك وه الفرق بين كون الذراع في القهْميّاتِ وصفا وكون القدر بالكيل 
أو الوزن في الِثليات أصلاء وهو كول لق لقف ب ير الأول دون الثاني إلخ كر 
"الذخيرة" القَرق: ((بأنّ الذَرْعَ عبارة عن الريادةٍ أو فصان ف الول والعَرّض» وذلك وصف)). 

4 (قولة: فيكونُ كله للمُشتري) قال في "الفتح"””: ((فلو اشترى ثوباً على أنه عشرة 
ذرُعٍ حاز أن مِيعَُ قبل الذرع؛ لأنه لو زادَ كان ل تقض كان نهارن > فإذا باعه 
بلاذْرع كان مُسقطاً خييارةٌ على تقدير النقص» وله ذلك)) اه. 

فق زقرلةة إلا إذا كان مفصودا) يأ أدرة لك 0 ثمنا؛ لأنه بذلك التَحَقَّ بِالقَدْر في 
حقّ ازديادٍ النمن» فصار المبِيعٌ ِ هذه الحالة هو التوني الله لمقدر وذلك يَظهَرُ بالذزع» وَالقَدرُ معقود 


7 ا ين ل اعوم 


عليه في المهد رالم حص نفب رد الزياذة فيما ذا يضره التبعيض نُ ويَلرمُهُ الرّيادة من الشمن فيما يضرة 


ا 


)١١(‏ المقولة [419 4١‏ ”7] قوله: ((أي: 2 تحركا)). 

(؟) "ط": كتاب الببوع ‏ باب المرايحة والتولية - فصل ف التصرف ف المبيع والقمن إلخ .٠١1/7‏ 

مم 14/ةة) 'در”. 

(4) المقولة [4 4١‏ 17] قوله: ((لأنٌّ الذرعٌ وف إلخ)). 

(5) "الفتتح”: كتاب البيوع ‏ باب المرايحة رالتولية - فصل: ومن اشترى شيئا مما ينقل ويحوّل إلخ .١40/1‏ 


حاشية أبن عابدين ا ا | ناا مي سن سم حية قسم المعاملاات 


وامقى "أ كمال ين زوه عر سعط تلان لوو جور فووضفة 
(وجاز التصرف ف انين بهبة أو بيْع أو غيرهما لو عَيْناء 5000 >ظ5 
و م مِن ثمنه عند انتقاصه. الى "!07 بعر "الزيلعي"27. 

(14158] (قولة: واستتنى "ابن الكمال” إلخ) أي: بحتء وما يَضرَهُ التبعيض كمّصوغ» فيجوز 
التصرّف فيه قبل ونه ولو اشتراهُ بشَرْطِيء والأولى ل"الشارح" ذِكْرُ هذا عند قول "المصنف'”": ((ومثلة 
الورو “ا 06 "ابن الكمال" هي قوله بعد 0 الأعنل امار" زه لا فى أن موحيبي 
هذا التعليل أن يستثنى ره الك ين الموزؤاق4 أن الوزن فيه وضق على قا مر اه: 

مطلبُ في بيان الثمن والمبيع والديْن 

4055 (قولة: وجاز التصرّف في المن إلخ) التُمنُ: ما يعبت في الدمّةِ ديْئاً عند المقابلة؛ 
وهو التقدان وامثليّاتُ إذا كانت معيّنة وقوبلت بالأعيان» أو غير معيّنة وصّحِبّها حرف الباءء وأما 
المبيع فهو القِيمِيَات وامْليَاتُ إذا قوبلت نقد أو بعيْن وهي غير معيّة مشال: اريك كر بر يهنا 
العبدِ» هذا حاصل ما في ا وعم "الفني "0 له الح في آخخر الصرئف. 

151 ؟) (قولة: أو غيرهما) كإحارة ووصيّة ف 

(قوله: مثل: 0 بهذا العبدٍ إلخ) قفي هذا المثال الكرمة ولعي ل ل لط كك 


١١1/8 "ط": كتاب البيوع  باب المرابحة والتولية  فصل في التصرف في المبيع والشمن إلخ‎ )١( 
1 (؟) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع  باب التولية - فصل صحّ بيع العقار قبل قبضه‎ 


8 1 


ران 
(4) "ط": كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية - فصل في التصرف ف المبيع والشمن إلخ .٠١1/5‏ 

85 صدا أي فر 

(5) "الشرنبلالية": كتاب البيوع ‏ فصلّ: صمح بيع العقار قبل قبضه لا المنقول ١84/1‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
9 "لفقم "1 كتانيه البنوج فصل .ومن اشترى. شيعا ها ايقل وعر ل لقا ار 


(8) صاعة1اه وما بعدها در , 


(5) "المنح": كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية - فصل ف التصرف في المبيع قبل قبضه إلخ ؟ /ق58/]. 





١ 


الجزء الخامس عشر سسا 1540 لسلس في القّصرّف في المبيع والكَّمن إلخ 
ع ١‏ 3 2 5 ع 2 1 5 قو سَّ س0 
أي : مشارا إليه» ولو دَينا فالتصرف فيه تمليك ممن عليه الدين ا ا 


4154 ] (قوله: أي : مُشارا إليه) هذا اللفعتيي ل كه ه "ابن مللئي"» بل زادّه "الشارح". 
والمرادُ بالمشار إليه ما يَقبّلُ الإشارة؛ درون اشم يشيع له خط وذكرٌ "ح”": (لأنه يَشْمَل 
ليمي وا الثل غير التقدين))» ل ل 1 أن اعت ل الشارح' على 
هذا التفسير إدحال التقدين؛ لأنه يتوهم من العيْنٍ الْعَرضُ يقابل قولة: ولو دَيْناً)). 

قلت: الع غير يأن دخو ل القِيَمَىّ هنا لا وجحة له أصلا؛ :؛ لأنّ الكلامٌ ني الشمن؛ وهو ما 
ل ف لمر لمي مبيمٌ لا نمن: وإعامراد "الا جع نيد نُ أن الثمنَ قسمان: 

لأنه ثارة يكرة عاضر ا كما أو اذ شتَرّى عبد بهذا الكرٌ من ١‏ ُرَ أو بهذه الدّراهمء فهذا 10 
التصرّفُ فيه قبل قبْضبه بهبّة وغيرها من المشتري وغيره. 

وتازه بكرن نا لدت ااه شرق الفيد بك / أو عشرة هراهم في ادم فهذا يجوز 
التصرّف فيه بتمليكه م من المشتري فقط؛ لأنه تمليكٌ الدَيْنِ ولا ؛ يصحٌ إلا ممن هو عليه. ثم لا يخفى أن 
اَن قد لا يكوثٌ ثمناء فقد ظهر أن ينهما عموماً وختصوصاً من وحه؛ لاجتماعيهما في الشتراء بدراهم 
9 مواد الثمن بالشراء بعبد» وانفرادٍ الدين قُْ التزوّج أو الطّلاق على دراهم في الذمّة. 

045 (قولةُ: فالنَصرُفُ فيه تمليكٌ مِمِّن عليه الدَيْن) في بعض النسخ”©: (وتمايكة))» 


(قولة: واعرمة "ل" : بأنه لا وحة له إلخ) لا يظهرٌ الاعتراضٌ على "الحلبي"؛ فإ فده إغنا اهلو 
يان ما يُوهّمُ عدم دخوله في الشمن» وهو القِيِمِي والمثلي غيرٌ النقَدِء والنقد لا يُتوهّمُ عدم دحولِه حتى 
يُحتاج لبيان أنه داخل. ْ 

(قولة: وانفراد الشمن بالستّراء بعبو) فيه أنه حيتتذو يكوث القيْمي ثمناء فيتوسّة إدخالٌ 'الحلبي" له في كلام 
السارع اوقلت رار "الحشي' عليه راعل راد لخدي د لتم الذي يت ديا في المّة) والقيمي 
وإ كان يصحٌ عله نمناً كما في بَيْ المقايضة» إلا أنه ليس ثمنا من كل وجوه فلذا لايصح إدخال في الشمنٍ هنا 
لتحقق كونْه مبيعاً ين وجو تأمل. لك علمت تحققَ كونه ثمنا في غير بَيْع المقايضة أيضاً كما في المثال المّابق. 


)١(‏ "ح": كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية - فصل فْ التصرف في المبيع والثمن إلخ ق557/|. 
(؟) "ط": كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية - فصل في التصرف ف المبيع والثمن إلخ ٠١1/7‏ 


01 « 
. 


(17) كما في نسخحة 


حاشية ابن عابدين عسم سينا ©هل/ا١‏ 2 قسم المعاملات 


ولو بعوضء ولا يجوز من غيرهء "ابن مللث' (قبل قبضيه) سواء (تعين بالتعيين) كمَّكِيلٍ 


وهي الموافقة ة لقول "ابن اراك مجر يي أن التصرّف فيه الجائرٌ هو كذا. 
14 (قولة: ول بعوض) كأن اشترى البائعٌ من المشتري شيا بالثمن الذي له عليه أو 
استأجَرٌ به عبداً أو دارا للمُشتري. ومثالٌ التمليك بغير عِوَض مِيْنهُ ووصيتةُ له "نهر”". فإذا وهب 
018 مَلَكَهُ هجرد اله لعدم احتياحه إلى القبْض» و و ل انا 
4" (قولُ: ولا يجورٌ من غيرو) أي: لا يجوز تمليك الدّن من غير من عليه الدَيْنُ إلا إذا 
ا لال 25 كك 
كدق لدو كلاث لشي الثانية - الحوالة» الثالثة ‏ الوصيّة 


47" (قولة: كمكيل) فإنه إذا اشترى العبدَ بهذا الكرٌ من البرّ تعيّنَ ذلك الكو فلا يحو” 


مطلب فيما تتعين فيه النقوذ وما لا تتعين 
7400 (قولة: كتقود) فإذا ا 0000 تعين النقَدٍ ليس 
على إطلاقِه بل ذلك في المعاوضاتء وف العَقَدٍ الفاسدٍ على إحدى الرّوابتين» وفي در ولو بعد 
الطلاق قبل الدّحول» وف النذر, والأمانات» والهبِّه والصّدقة, والشركة والمضاربة» والعصبيء 


(قولة: وف النذر والأمانات إلخ) حم حَقَهُ أن يقولَ بعدَ قوله: ((وفي المذر)) : ((ويتعيّنُ في الأمانات إلخ)) 
كباش عيارة البو 

)١(‏ "التهر": كتاب البيع ‏ باب التولية - فصل ف التصرف ف المبيع والثمن إلخ ق737/ب بتصرف, 

(؟) "ط": كتاب البيوع ‏ باب المراحة والتولية - فصل ف التصرف ف المبيع والثمن إلخ ٠١١/9‏ 

(7) "فتح المعين": كتاب البيوع ‏ باب التولية والمرابمة - فصل في التصرف في الثمن قبل القبض 055/7. 

(4) "الأشباه والنظائر": الفنّ الثالث: الجمع والفرق - القول في الدّين صده؟4 -475-. 

و وق شار إلى ذلك الإمام البريلري ف "حت الممفار" 12/53 





الو ءلتاسو عقن حستتفتستتف 3905 نتجبتت. “اصرف قالع بوالتمق إل 


فلو باع إبلا بدراهم أو بكر بر جار أخذ بَدَلهما شيئا آخرٌ (وكذا الحكمُ في كل دَيِنٍ 


ال شتف ل 0 ؛ القضاء بأ 21 
عد الخد اا ان لق ان 


أحكام الحدو و اا خر البيع الفاسد 

6 (قوله: فلو باع إلخ) 0 قول "الصنف" (روجار التصرف في ال لثمن إلخ)). 

د في تعريف الكُرٌ [والقفيز والْكولك] 

ره/ا 1 7] (قولة: أو 0 حر كَبْلٌ معروفٌ» وهو 0 قفيزاء والقفيز: لعاف 
رارف اي 

الفليلة (قولة: اعد ينا شيدا خم لكن بشرط أن لا يكوت اقتراقا بدين كما 
يأبي2"7 في القرض. 

41990 (قولة: وكذا الحكمُ في كل دَيْنِ) 1 التصرّض فيه قبل قْضِهِ لكن بشرط أنا 


يكوث تمليكا ِمّن عليه بعوّض أو دوك كما لبك ار ما كان لمر أخصً من | الدي رن 1 


ع 


كنات واف د أن اعد عداه من الدَيْنٍ مثلة. 


(قولة: ويتعيّن في الصَّرّف بعد هلاكه إلخ) الذي قَدَمَهُ: بعد فساده. 


.71١4ق/4 صوابه: ((بعد فساده)) كما أشار إليه الرافعي والإمام البريلوي في "جد الممتار"‎ )١( 

(١؟)‏ انظر "الأشباه والنظائر": الف الغالث: الجمع انراق عن ان 

() المقولة [177717] قوله: ((بناءٌ على تعيّن الدّراهِم)). 

(4) المككوك يساوي 7,١5‏ كغ على الأشهر ؛ وعليه: فالقفير يساوي 7,١5‏ * م - 74,4٠١‏ كغء وعليه: فالكرٌ يساوي 
٠١ * 1444١‏ > رخا 4 ا كم. وذ تعل اللعيوة ان عن الل ا يساوي 774٠‏ كخ. انظر "المكاييل والموازين 
الشرعية" للدكتور على جمعة صو 4 4- بتصرفء و"الفقه الإسلامي وأدلته" للدكتور وهبة الزحيلي ١/ت/,.‏ 

(5) المصباح": مادة ((كرر)). 

(5) المقولة 45/85 ؟] قوله: ((بدراهم مقبوضة)). 

(9) المقولة [414 1ع قوله: ((أي: مُشار؟ إليه)). 


نحاشية ابن فاديرج | ممتتسسسيييي 33055 مبجمييحجتك. ‏ قو النائلات 


كمهر وأجرة وصكان متلفي) وبدل وخلم وعق بعال ومورودث) 0 به. 
لد 
والحاصل: وار التصرّفب في الأثمان والديُون كلها قبل قبْضيهاء " ” “ (سوى 


[2114؟) (قولة: كمهر إلخ) 9 القرض» قال في ا ((وقد قال المجادى ا 
إن الرْض لا يجورٌ التصرّفُ فيه قبل فَْضِه قبضره» وهو ليس بصحيح) اه. 

لشدحية (قولة: وصعاد متلفي) أي ضمانه بالمخلٍ لو ملي وإلا فبالقيمة» فافهم. 

[4180؟] (قولة عال) د ل («علي» ر((عتتي))؛ نا بدون مال لا يكون لهما بدل» فافهم. 

(1551815)] (قولة: ومورونث وموصى به) قال كك ال ((وأمًا الراك اصرق قبه جصائرٌ 
قبل القبْض؛ أن ارقف م الور ا وكان للمنت ذلك التصرّف فكنا للواوحه 
كنا لاود نه ران لومت أخليت امراك )امه وله ل"الإتقاني"» وهذا كالصريح في حواز 
تصرف الوارث في الموروث وإِن كان عَيْنا "ط"9. 


١‏ 5 7000 1 ع (هم6). س1 5 0 .2 9 عر 
4185 (قوله: سوى صرفب وسلم) سياتي” 2 في باب السلم قوله: ((ولا يجوز التصرف 


(قولهٌ: وقد قال "الطّحاوي”: إن لقَرْضَ لا يجورٌ التَصرّفُ فيه إلخ) يمكنن توجية ما قله "الطّحاوي" بأن يقال: 
مراتهُ بِالقَرْض المال المقروض إن لا يُملكة إل بالتصرض على قول "الث 0 والقبْض على قولهماء فقبل ذلك لا يجوز له 
اتصراف فم عدم كه وذكَرَ في "الأشباه": ((أنهم احتلفوا في القرض: هل 1ك الع بابض أو بلتصّف)). 

(قولة: فيد ل : خلع وعتقي) نينا بدون مال لا يكون ليما يدل كانهة) ترا "ط" إنما هو في أن 
لفظ (ربدل»» مسلط على العتق أيضاء فلا حاحة للد .0 ((مال))» وهو متجة ولا يصح حينئاٍ جَعْلُ قوله: 


(جمال)) قيْدا للحلّم والعتق للاستغناء عنه» تأمل. 


)١(‏ "رمز الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب التولية ‏ فصل ف بيان البيع قبل قبض البيع إلخ 74/7 بتصرف. 

(1) "الجوهرة النيرة": كتاب البيوع ‏ باب المرايحة والتولية .555/١‏ 

) "الفتتح": كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية ‏ فصل: ومن اشترى شيئا مما ينقل ويحرّل إلخ 2147/5 وفيه: ((فالصرف)) 
بدل ((فالتصرف))) وهو خخطأً. 

(4) "ط": كتاب البيوع - باب المرايحة والتولية - فصل في التصرف في اللمبيع والثمن إلخ ٠١1/7‏ . 


)<١‏ صا حم" وما بعدها كو 


الجزءالخاس عشر 6 _ سم لاة ل فيالتٌصرّف في المبيع والكَّمن إلخ 


فلا يجوز أحذ حلافب جسيه لفوات شَرَطِهِ. (وصّح الزيادة فيه) ولو مِن غير جنسيه في 
الملجلس أو بعذةع من المشتري أو وارئه اا 0 ولفظ "ابن رو 


لمُسلَم إليه في رأس المال ولا نبالل في المسلَم فيه قبل ضيه بنحو بيع وشيركةٍ ولو مِمّن عليه 
ولا ضراءٌ شيء من" الْسلَمٍ إلبه برأس المال بعد الإقالة قبل قَْضِهِ بحكم الإقالةء بخلاف بدل 
الصرْضيء حيث يجوز الاستبدالٌ عنه لكن برط قبْضِه في بحلس الإقالة؛ لحواز تصرّفِه فيه بخلاف 
0 اه. وسياني”' ابيالت ورا" ؟ بيزاله الأقالة قحانها. 
م1مم] (قولة: فلا جور أععل او ف الزن أذ تقول ذل عور الوك 1 اليا 
61 قولة. لفوات شرطع) وهو القبْضٌ في بَدَلِي الصّرْفب ورأس 0 للم قبل الافتراق. 
رهم (قولة: ل اراد يقال ىق "انع "7 وزلوهر باللُوم بدل الصّحّة لكان 
لانن لازمة» حتى لو نَلدمٌ المشتري بعدما زادَ يُجبرُ إذا امتنمَ كما في "الخلاصة"””)) اه. 
زكخاء؟) (قولة: ف المجلس) أي: بحلس العَقد أو بعده. 


(قوله: ولا شرا المُسلّم إليه برأس المال إلخ) عبارتهُ في السّلم: ((ولا يجوز نرب المسّلمٍ شراءً 0 
ايلم إليه برأ لمال بعد الإقالة إلخ)). 

(قولة: الأول أن يقول: قلا يجوز لضاف فيه ) لذن الكلام في التصرّفي» لكن صنيع "الشارح" أحسر» 
الو قال 33و هر احرف ننه لأرك أندلر كاة الذل ككتارا النوالا قور أحدغيرو ين مسيم جرد 
صورة التصرّف فيه» فدقعٌ هذا التوهم با قاله. 
(1) "المخلاصة": كتاب البيوع ‏ الفصل الثالث عشر في الشمن ق77١/ب‏ بتصرف. 


(؟) ((شيء مِن)) ليست في "7" و"ب” وكم"» والصواب إثباتها كما ف "الأصل و 
السلم صء 59 "در"”» وانظر "تقريرات” الرافعي رحمه الله. 


ك"؛ لأنه الموافق لما سيأتي ف 


(") المقولة [5- 475 ؟] قوله: ((بعد الإقالة)). 

ره 0 

(ه) "ط": كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية - فصل ف التصرف ف المبيع والثمن إلخ ١١1/7‏ . 

(5) "البحر": كتاب البيع ‏ باب المرابحة والتولية - فصل في بيان التصرف في المبيع والقمن إلخ .١./5‏ 
(9) "المخلاصة”: كتاب البيوع ‏ الفصل الثالث عشر في الثمن ق37١/أ.‏ 


١ /: 


جاضة امو سابلو جم٠حدسيييم-‏ 106 تست قسم المعاملات 


((أو ين أحنبي» 1 في غير صَرضٍ و 9 اجاج اق الجدوي ندر بعيده طلجت 
احلؤي:0 ريني" ؤزلو نَم عدم واد أحبر)) (وكان المبيع قائماً) فلا تصح بعد 
هلاكه ولو حُكُما 5 الظاهر: بن باعه ثم شَرَاه ثم زادة. زاد في "الخلاصة"9": 2 


187 ؟] (قولة: رفن اع فإن زاد بأمر ا لدي حي عي قاد كن الل ملسي الأحنبي 
كالصلح وإن ب بغير أمره فإن أحارٌالمشتري أرمتة» وإذا لم ير يطل » ولو كان حين زاد ضمِن 
عن المشتري أو 0 إلى مال نفسيه رمت الزيادة» ثم إن كان بأمر المشتري ربجم وإلا فلا 
ا ميا 

1د 8 (قولة: ومركا ران اي وه مع أنها تضح وتفسيدة كينا 
ري وكأنه حَمَلَ الصّحّة على الجواز وال »أو راد من عدم الصّحَةِ في الصف فسادة. 

74144 (قولة: في المجلس) أ أي: مجلس الزيادة. 

[419؟) (قولة: لو ندم إلخ) أشار إل أن الريادة لازمة كما 0 

4141؟] (قولة: على الفظاهر) أئ: ا الروانة كيا ق"الوذاي"”الاو ايه "الس 
ها تصح بعد هلاك الببع كما يصحٌ اط بعد هلاكه. 

؟1419] (قولة: بأن باعه لم م شراة) فق ضور الهلاك نيا أن ذل الملك كتبدل العين؛ 
ولذا يَمتَيِمُ بذلك رَدُهُ يِب والرّحُوعٌ في الهبّةِ. وأفاد أنه إذا لم يشرو فكذلك بالأولى. 

)١(‏ "الخلاصة": كناب البيوع ‏ الفصل الثالث عشر في الثمن ق117١‏ رب بتصرف. 

)١(‏ "الخلاصة": كتاب البيوع ‏ الفصل الثالث عشر في الثمن ق17١/أ»‏ والعبارة فيها: ((ولو قدم المشتري بعدما زاد يخير إذا 
أمتنع...))) وهو تحريف. 

(0') "الخلاصة": كتاب البيوع ‏ الفصل الثالث عشر في الشمن ق71١/أْ‏ بتصرف. 


(5) "البحر": كناب البيع ‏ باب المرابحة والتولية - فصل في بيان التصرف ف المبيع والئمن إلخ .١171 ١7١/5‏ 
(ه) "الخلاصة": كتاب البيوع - الفصل الثالك غشر ف الثمن ق51 ١‏ أرب. 


1 0 


© صفلا 1١‏ وما بعدها در . 
() المقولة 8-1 4١‏ 7] قوله: ((وصّح الزّيادة فيه)). 
(8) "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب المراحة والتولية - فصل؛ ومن اشترى شيا مما ينقل ويحول إلخ ؟/١5.‏ 





الجن الفاسوعش ‏ اس تت :848 ستتتت.. في التُصرف ف ابيع والثّمنإلخ 


ع 


ر 0 ا 2 7 م ريه 0 سٍّ 
((وكونه محلا للمقابلة في حق المشتري حقيقة» فلو باع بعد القبضء أو ذَبِرَ» أو 
كانه اماد الشّاة فزادَ لم يجْرْ؛ لفوات محل البيع؛ 53211711101 


0415 (قولهُ: وكونة) أي: المبيع (رعلاً للمُقابل)» أي: للقابلة زيادة الشمن» جل" قال 
'ح”": ((ولا حاجة إليه مع قول "الشارح': ولو حكماً كما لا يخفى)). 

4145 ؟] (قولة: 00 احترازٌ عمًا إذا حرّجّ عن الحالة رذ هرق حتيق: كيوت الشاة أى 
حكما كالتدبير والكتابة. 

8 (قولهُ: فلو باعَ إلخ) تفريعٌ على قوله: ((فلا تصح بعد هلاكي))» وكذا لو وهب 
سلب أو طح الح أو طحن أو نسّجّ الغزلَ» أو تخمّرَ العصيرٌ أو أسلمَ م شرن لبر 
لاتصحٌ الزّيادة لفواتب مل العقد؛ إذ العقدُ لم يُرذ على المطحون والمنسوجء ولهذا يصيرٌ الغاصب 
أحقّ بهما إذا فعَلّ 0 لعز اناا يادة في المهر ا اررض اسلو راهن عويينن 
لا يصح. اه ' فتح"7 وروى ار ' ني غير رواية الأصول: ((أنها تصمٌ بعد هلاك المبيع))» 
وعلى [«اقه.٠/1]‏ هذه الرواية 7 فيد ار اذه قُْ المهر النينا 

قلت: وهذه حلاف ظاهر الرّوايةٍ كما بّهَ عليه في "الجوهرة”' وغيرهاء والعَجَبُْ من 
"الزّيلعي "0 حيث عفد ((ك الرّيادة إلا تصح بعد هلاك المبيع ف ظاهر الرواية وها تمسح ف 
رواية "النوادر")). ثم ذكر9: ((أنَّ الهلاك الحكمي مُلحَقٌ بالحقيقي))» ثم قال"©: ((ولو أعتق لمبيمه 


(قولهُ: والعَجبُْ من "الريلعى" حيث ذكرَ: أن الزبادة لاتصح إلخ) ياحمل كلخد عو تعيحة الرنادة عند 
الهلاك على رواية '"النوادر"» ويدل على هذا الحمل ما ذكرهُ أولاً: 


(1) "ط": كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية - فصل ف التصرف ف المبيع والثمن إلخ .٠١/9‏ 

(؟) "ح": كتاب البيوع ‏ باب المراحة والتولية - فصل في التصرف في المبيع والشمن إلخ قف557/). 

(") "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية - فصل: ومن اشترى شيئا مما ينقل ويحرّل إلخ 51 
(5) "النهر": كتاب البيع ‏ باب التولية - فصل ف التصرف ف المبيع والثمن إلتخ ق915/أ. 

(0) "الجوهرة النيرة": كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية .751/١‏ 

(6) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب التولية - فصل: صح بيع العقار قبل قبضه 84/4 بتصرف. 


حاشية ابن عابدين ‏ 7 ب دا 58لا١‏ عم تس بم ب سه قسم المعاملاات 


17 توم اعم عرص ص ام عر سن عل را ك2 ام 2000 ٌّ 
يخلاف ما لو اجر أو رهن,) أو جعل الحديد سيفاء» أو ذبح الكياة) ليام الاسم والصورة 
وبعض المنافع)). (و) صح (الخط منه) ولو بعد هلاك المبيع وقبض الثمن. (و) الزيادة 
ولط (يلتحقان بأصل العقد) العا تع ا 1 الي دق لو كر اي ل 


أو كاتنة أو حيرةه أو «اتتقولة الأمة قمر الفضيل: أو أتدرحة كن ملكي حم زاة عتسهار عند 
ا حنيفة" تخلافا لهماء وعلى هذا الخلافب الديادة في مهر المرأة بعد موتها)) اهه فليتامل. 

ركودعكم (قولة: ماذ فوا ل ار كذ وام ل أو ف ال ا 
لمشتري الأرشن "فنيع"00. 

4191/1 لع (قولة: لقيام الاسم ال 0 غير جعل الحديد ا فإن الصورة يدل 
ةا: 

(54١اة1]‏ (قولة: وصّح ا منه) أعئ: ين الشمن؛ كنذا من رأس مال الم وَامْسلَمٍ فيه 
اس عون كزاري الالو اليا 

(قولة: وفيض المن) باحر عطفاً على ((هلالة))» وسيأتي'" يباك الخط بعلد قَنْضٍ 
المن عند قوله: : (((ويصح الحَط من البيع إلخ»). 

ؤقرله: ايفاك بأصل العقدِ) ها واس من غير الوكيل» ففي شفعة "الخانيّة"207): 
(«(لوكيل بالبيع إذا باح الثار بألف ” م خط عن المشتري مالة صخ وضَون الالة للآبرء وبرى | رف 
نوا ويا الشفيع لذ الال ان عد الوكيلٍ لا يَلتَحِقٌ بأصل لعفل 


(قولة: وكذا لو خحاط الثوب إلخ) أي: ين غير قَطّم؛ وإلاّ فبالخياطة معه ينقطعٌ حَقّ امالك ف العْصبي وذكرٌ 
في "البحر" ين المواضع التي تصح زيادة الثمن فيها: (ومالر كن الى وان معط ري إن غير أن رطفت ). 
(قول "الشارح" : ولو بعد هلاك البيع إلخ) لأنّ الخط إسقاط محض؛ فلا » حرط اموق الفعن يلعي . 


(1) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية ‏ فصل: ومن اشترى شيئا مما ينقل ويحرّل إلخ ١44/7‏ بتصرف. 
(؟) "ط": كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية ‏ فصل في التصرف في المبيع والثمن إلخ ٠١/8‏ . 

1 صواكات دن 

(5) "الْنانية": كتاب الشفعة ‏ فصل ف ترتيب الشفعاء 44/9 د (هامش "الفتاوى الهندية" ). 


الك كافون عقن مجحتصبوتر. 95 بجححتحده: و اللصرفق الم واس اله 


ا 2 20 


4501م (قولة: بالاستناد) وهو أن يث يت أو ني الخال م يَستيد إلى وقتي 552 0 

نك ال يناده قٍِ صور ور الهنلاك كهنا م" ) لان د . 00 2 دان 0 لانتفاء لمحل م 
اناده كالبيع الموقوف لا يبرم د بعدَ هلاك المبيع وقتها كما في انح" 

(قولة: فبطَلَ خط الكلّ) أي: بطل التحاقهُ مع صحّة صحَّةٍ العَقَدِ وسُقوط الشمن 
عن المشتري» خخلافا لما تَوهّمَهُ يعضهم م ب ل ليع شه أشني يل 97 قري 
((لأن لالتحاق فيه يُودني إلى تبديله؛ اس دا و يبعا بلا ثمن فيَفسُّدُ وقد كان من 
قصّرهما التجارة بعَقدد مشروع مِن كل وجي فالالتحاق فيه يُؤدّي إلى تبديله فلا يَاتَحِق به)) اه. 

فقولة: ((فلا يَتَحِنْ)) صريحٌ في أنّ الكلام ني الالتحاق» وأنّ قولُ: ((فيْفسد)) مُفرعٌ على 
الالتحاق كما صرح به في "شرح الهداية””". وقال في ال قا 0 المن أو 
وهب أو أبراً عنه إن كان قبل قبْضِهِ صّحَّ الكل 00 وف "البدائع"””© من 
الشفعة: ولو مط جميع الم بأخعذ اليم مجميع الشمنء ولا يسقط عه شيءٌ؛ أن خط كل 
الشمن لا يَلتَحِقٌ بأصل العَقَدِ؛ لل لو التحّق لبطل البيغ؛ لأنه ده ب فلم يصع الخط 
ف حقّ الشّفبع» وصمٌ في حقّ المشتري» وكان إبراءٌ له عن الثمن)) اه. زاد في "المحيط"”: 
وولانة كفن كنا كانه زتعا ا تزقناقة "شار العللامة قاسي". 


(قوله: فإِنْ كان قبل قَبْضِهِ صَّحّ الكل إلخ) الظَاهر أن صحمّة خط الكل كالبعض تكونُ ولو بعد القبض 


)١(‏ المقولة 4١9‏ ؟] قوله: ((فلو باع إلخ)). 

(5) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية - فصلٌ: ومن اشترئ شيفا مما يتقل ويحرّل إلخ 144/7. 

() "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ امه النوالية دا فيل : صح بيع العقار قبل قبضه 817/4. 

(14) انظر "الفتح”ء و"العناية": و"الكفاية": كتاب البيوع ‏ باب المراجحة والتولية ‏ فصل: ومن اشترى شيئاً إلخ 1 
و"البنانة "با 

59 "البدائع” : كتاب الشقعة ‏ فصل: وأمّا بيان ما يتملك به 77/5؟. 

(1) "المحيط البرهاني": كتاب الشفعة ‏ الفصل العشرون في المتفرقات 7/ق0٠8١/ب‏ بتصرف. 


عخاشية ابو هابدية ‏ تحني يميد ةا لبخت قسم المعاملات 


وأئر الالتحاق ف تولية ومرابَّحَة وشفعة واستحقاق» وهلاك 7ب 0 000 


مر ١‏ 715 قساف رج ع رن دا عل روي امور ولت 
عم لك لما كان ذلك بين المتعاقدين ريما يتوعم أنه فق غير ولك العدي فته عن" أن 
أثْرَ ذلك يظهر في مواضع 

(قولهُ: في تولية ومُرابحة) فيولي ويُرابحٌ على الكل في الرّيادةٍ وعلى الباقي بعد 
الا 

٠‏ (قولة: وشفعة) فيأحذ السفِيعٌ عا بقىّ في الخَط دون الرُيادةٍ كما يأني”". 

بد. 74 (قولة: واستحقاق) فيرِجعٌ المشتري على البائع بالكل ولو أجارٌ المستحق البيع أخحد 
الكل "بحر”7: أي: كل الشمن والرّيادة. 

اففلقية (قوله: وهلاك) ا لو هلكت ياد قبل القبْضٍ 0 عن من لمنء 
بخلاف الريادةٍ المتولّدةٍ من المبيع» حيث لا يسقط شيءٌ من الّمن بهلاكها قبل الَبْضِء "زيلعي"9©. 

قلت: ولا يخفى عليك أن هذا في الرّ رّيادةٍ في المبيع» والكلامً في في الزيادة ‏ في الثمن» فلا يناس ب 
ذِكرٌ هذا هناء فافهم. 


(قولة: لا يخفى أن اياده تحب على المشتري والمحطوط يسقط عنه إلخ) لا يخفى ما في كلامه؛ إن كلا 
0 روم الزّيادة على المشتري وسقوط المحطوط عنه يتفرع على صححَّة اليادةٍ والحط في نفسيهماء وما ذكرَةُ ين 
البو ناض عن بات وير اد الح عير العا 

(قولة: فلا يناسب ذْكرٌ هذا هنا) أي: لا يناسبُ تفريعٌ ما ذكرة "الزٌيلعي" على كلام "الشارح؛ بل 
تفريحٌ ما إذا زادٌ في الشمن عَرْضاً هلك قبل تسليوه انفسّخ امد بقَدْرِهٍ كما يأتي في '"الشارح” . 


.١1١/5 "البحر": كتاب البيع  باب المرابحة والتولية - فصل ف بيان التصرفف في المبيع والثمن إلخ‎ )١( 
قوله: ولط مقط‎ ]١ 575١١1 المقولة‎ )5( 

20 "البحر": كتاب البيع - باب المرابحة والتولية - فصل إن بيان التصرف في المبيع والثمن إلخ 0 
(5) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب التولية - فصلٌ: صح بيع العقار قبل قبضه 87/14. 


اد 


4 : . اق ال 32 


وحَبْسِ مبيع» وفسادٍ صَرْضو لكن نما يَظهَرٌ في الشّفعةٍ المّط فقط. . (و) صّح 


رياد 2 المبيع) ورم البائع ع دَفعُها” 9 تن اطع دن م ماف ماتخ قات اناده من 1 


744 (قولة: وحبس مبيع) فله حبسة حتى يُقَبِض الريادة. 
450 (قولة: وفسادٍ صَرفي) فلو باع الدراهم بالدراهم متساوية» ثم زادَ أحدهما أو خط 
وقبلَ الآعمرٌ وقبض الرَائدَ في الريادةٍ أو المردود في الحط فسّد العَقدُ» كأنهما عَقَداهُ كذلك من الابداء 


عر 


عند "أبي حنيفة"» "زيلعي””") ويأني”" تهامٌ الكلام عليه أوّلَ باب الرّبا. وزاد "الزيلعي"2©9 مما يَظهَرٌ فيه 
أثرُ الاتتحاق: ((ما إذا رَوَجَ أمَهُ ثم أعتقها ثم زاد روح على مهرها بعد التق قاب رك 
للمّولى)) اه. وفي "النهر'”””»: ((وتظهرٌ فيما لو ود بالثياب المباعة عيبا َع بحصّيَه من لثمن مع 
الزَّيادة وفيما إذا زَادَ في المن ما لا يحور الشراء به» وفي المبيع ما قر الالفرن دنه العَقَدُء 
كذا في "السراج")) اه وهام فيه. وكأن "الشارح '' لم يذكر هذه الثلاثة لأنّ كلامة في الشمن» تأمل. 


0 لأنّ في الرّيادةٍ إبطال حَقّ الشّفيع التابت قبلّهاء فلا يُملكانه» فله 


أن يأتحل بدوك الزّيادة. 


(قولةُ: فلو باع الدّراهم بالدذراهم مُتساوية نم زا أحثهما إلخ) وإِن باع الد راهم بالدّنانير من 
الرادةٍ والحط في المجلس» وبعدَهُ لاء والظاهرٌ أن الفساد لا يتوقف على الْقبْض» بل يتوقفٌ على القبُول فقط. 

(قولة: كأنهما عَمَداهُ كذلك بن الابتداء عند "أبي حنيفة"” "زيلعي') تمامه: ((وقال "أو يوسف": 
لا تحوز اياده ولا تصيرٌ هبه مُبتَدأ وكذلك الخَطّ لا يصحُ ولا يصيرٌ هِب مدأ حتى يحب عليه أن 
:رذ الخطرظ. وقال "محمد" في الرَّيادةِ مل قول "أبي يوسف"؛ وفي الحط: يكرن يه مهدا 

(قولة: وكأن "الشارح" لم يذكرٌ هذه الثلاثة لأنّ كلامَهُ في التمن) هذا الاعتذارٌ لا يصمٌ إلآ في مسألة 
"الزّيلعي" » لاله امه و ال 1 


)١(‏ في "د": ((ولزمه دفعها)). 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب التولية - فصلٌ: صم بيع العقار قبل قبضه 87/4. 
() المقولة [45717 5 قوله: ((وفٍ صرف "المجمع" إلخ)) وما بعدها. 

(4) "تيون الحقاتق": كانت البيوام ب باب التولية - فصل: صحّ بيع العقار قبل قبضه 814/14. 
(5) "النهر": كتاب البيع ‏ باب التولية - فصل ف التصرف في المبيع والثمن إلخ ق741/. 





حاشية ايق عايدين. ‏ تعجسححيق :زر ا تبحتنابينة ضمحب قسم المعامللات 


(إن) في غير سَلم؛ 'زيلعي" و(قبلَ الشتريء 0 أيضا (بالعَقَدِء فلو لكت 
الرّيادة قبل بض 23 سقط حصستها مِن الثمن) وكذا لو زادَ في الثمن عَرْضاء فهلّكَ قبل 
تسليمه ه انفسّخ الع عدر "قنية" 0000000000000 ش22( 


ادن (قولة: ! ن في غير َل قال الرّيلعي”": («(ولا تحور الرّيادة في السلم فيه؛ 
لأنه مسوم 111 7 مر 58 الدج طافية ا لاوا اده فق فق السل نت 
لا تدفعٌ حاحتة» بل تزِيدٌ في حاحته فلا تجو)) اه "ح””". ودَلَ كلام "السّراج" على جواز 
الحط منهء "رملي . 

45م (قوله: وقبلَ المشتري) أي: في مجلس لزيادة كما 7ق ل اذى السمين 

بعوقلن (قولة: أ أيض))00) أي: كما تلتق الرّيادةَ في الثمن» ا 

4735 (قولة: فلو هلكت الريادة إلخ) 0 مه" "الشارح" في قوله: ((وهلاك)). 

4318ل (قولة: وكذا لو زاد) أي: المشتري. "ط"”0. 

515 ا] را انفسخ العَقا بقدْرو) فلو اشترى ,عاثة وتقابضاء ثم زاذ 200 لكا 
ونه ومالك العر ضر كنا م 0 تن الو "و الانانوى رار 


. في "د وأو": ((ويلتحق))‎ )١( 

(؟) في "د": ((القبض)) . ظ 

(6) "تبيين الحقائق”: كتاب البيوع ‏ باب التولية - فصلٌ: صم بيع العقار قبل قبضه 84/4 ؛ وفيه: ((لأنه معلوم) باللام؛ وهو خطاً. 

(4) "ح": كتاب البيوع ‏ باب المراحة والتولية - فصل ف التصرف في المبيع والشمن لعمن إلخ ق1/557. 

(5) المقولة [4145 ؟] قوله: ((في المجلس)). 

() وردت هذه المقولة في "الأصل" و"ك" و"7” بعد المقولة الثالية قوله: ((فلو هلكت الريادةٌ إلخ)): وهو حلاف نس 
كلام الشارح. 

(0) "ط": كتاب البيوع ‏ باب المراجحة والتولية ‏ فصل في التصرف في المبيع والشمن إلخ ٠١7/8‏ . 

49) صكلاات أدر. 

(9) "ط": كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية ‏ فصل في التصرف ف المبيع والثمن إلخ .٠١/‏ 

.١51/5 "البحر": كتاب البيع  باب المرابحة والتولية - فصل ف بيان التصرف ف المبيع والثمن إلخ‎ )٠١( 

)١١(‏ "القنية': كتاب البيوع ‏ باب فيما يتعلق بقبض المبيع وتصرف المتعاقدين قبل القبض وهلاكه ونحو ذلك ق44/] بتصرف. 





ا 0 3 
الجزء الخامس عشر ‏ ل لا 16 لل ِفيالتصرف في المبيع والثمن إلخ 


(ولا: ُشترط رياد هنا يام البيع) فقصح بعد هلاكيه بخلافه في المن كما مر (ويصح 
الح من المبيع إن كان لمبيعٌ (دَيناء وإ غَيْناً لا يصح) م تماد العين 
لا يصح بخلاف الدينء فَيَرجَعٌ مما دع في براءةٍ الإسقاط لا في براءةٍ الاستيفاء 200 


ووجحه الانفساخ أن ٠‏ العرض مبيع وإن 00 0 ال قبل القبض ؛ يجبا الانفساخ» فافهم. 

4517؟) (قولة: فتصح بعد هلاكه) لات كت كقابلة : الثمن وهو قائمء ا ين 
"تاو وار 

47374 ؟] (قولة: بخلافه في الشمن) 2 قينا 

74915 (قولة: كما مر أي في قولها؟: ((وكان المبيع قائما)). أي: لأنّ ابيع بعد هلاكه 
لم يِب على حالةٍ يصحٌ الاعتياضُ عنه بخلافب الخط من التَمن؛ أنه محال يمكنٌ إخحراجٌ البدَل عمًا 
نقابلةة فافض بأعين العقن المعو ا 

7477] (قولة: فير جع) 5 المشتري على البائع. 

مطلب في بيان براءة الاستيفاء وبراءة الإسقاط 

السففلة (قولة: لا في براءة الاستيفاء) لأن 27 الإسقاط 516 الذيه عَم الذْمّةَ بخلامب 

لت ات ار ل 10 1 8 


أبرأتكَ براءة استيفاء أو فبْضء أو أبرأتكَ عن الاستيفاء. اه "ح"27. 


(قوله: أي: المشتري على البائع) حقه العكس. 


.١5٠/5 "البحر": كتاب البيع  باب المرابحة والتولية - فصل في بيان التصرف ف المبيع والشمن إلخ‎ )١( 

)١(‏ "النلاصة": كتاب البيوع ‏ الفصل الثالث عشر في الشمن ‏ حنس آخخحر في الزيادة في الشمن ق17١/أ‏ بتصرف. 
(') "'ط": كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية - فصل في التصرف ف المبيع والشمن إلخ .٠١17/7‏ 

485 هد لأسا در" 

(5) "البحر": كتاب البيع ‏ باب المرابحة والتولية ‏ فصل في بيان التصرف في المبيع والشمن إلخ 1١70/7‏ بتصرف. 
(7) "ح": كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية - فصل في التصرف ف المبيع والشمن إلخ ق1/555. 


عاتوةام قاش )سس تححتاء نات لمتسدسن جتحت قسم المعاملات 


0 ا عبن 1 .4 5 5 000 * 
ل ل ا فصحيح ولو بهبة أو حطء 
برج بالشضرىي ع دفع م على ما ذكرة "ا 7 عل فيتأمل 57 الفتوى» ا" 


وحاصله: أنّ براءة الاستيفاء عبارة عن الإقرار بأنه اول دده و 

كم (قولة: اثفاقاً) يرجحع ال 0 

4757م (قولة: ولو أطلقها) كما لو قال: أبرأتكَ ولم يقيّد بشيء. اه "ي"7. 

(قولةُ: وأمّا الإبراءً المضافُ إلى المن إلخ) تابَعَ صاحب "البحر" حيث ذَكَرَ وَل 
صحّة البيع لو دَينا لا عيناء وعللهُ عا لتر رارك 

وحاصلٌ ما ذكرَهُ في "البحر””2 عن "الدّخيرة": ((أنه لو وَهَبَهُ بعض الثمن أو أبرَأهُ عنه 
قبل القض فهو حَطء وق ااا ا د 
ذلك» ولو أبرَأهُ عن البعض بعدَهُ لا يصح. والفرْق أنّ الدَيْنَ باق في ذِمّةٍ المشتري بعد القضاء؛ 
لأنه لايقضى عينَ الواجب بل مغلة؛ إلا أنّ المشتري لا يُطِالْبُ به؛ لأنّ له مثلّهُ على البائع 
بالقضاءء فاك قالطال فشد يهنا دفق بيده 07 6 ف ذْمة تر الم يصح 
الأرزاء أنه :توعاك: 17 بض واستيفاء» ا إسقاط, اذا أطلفية 1 غلى الأوّل؛ لأنه 
أقل فكأنه قال: أبرأتك براءة فض واستيفاءء وفيه لا يرجع؛ ولو فال تراية إسقاط صّح 
ورجَعَ على البائعء أما هه والخط فإسقاط فقطء وإذا َعَبَةُ كل الدَيْن أو حّط أو أن أو مقف 
فهو غلن: ها ذ ورا هذا ماد كره "1 سنا 


وم "الشوط"؟ كان لفو د باب الرهن الذي الا يسفن سنائخية 1 0 

(؟) "البحر": كتاب البيع ‏ باب المرابحة والتولية - فصل ف بيان التصرف ف المبيع والثمن إلخ .١71/5‏ 
(؟) "ط": كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية - فصل ف التصرف ف المبيع والئمن إلخ .١٠١7/«‏ 

(4) "ح": كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية - قصل ف التصرف ف المبيع والثمن إلخ ق5595//. 
(5) صاامال أدر". 

(1) "البحر": كتاب البيع ‏ باب المراحة والتولية - فصل ف بيان التصرف ف المبيع والشمن إلخ .١1/‏ 


(0) أي: أبو بكر حواهر رَادّه (إت487ه)» كما صرح به ابن عابدين في المقولة [ه١501١]؛‏ وتقدمت ترجمته 751/7 


الجزء الخامس عشر 7 ل با ١#‏ لد فالمٌّصرّف في المبيع والثّمن إلخ 
قال في "لبور "0 روسو المناشي للإطلاق))؛ ا 


وذكرَ "السّرحسي”": أن الإبراءً المضاف إلى الثمن بعدَ الاستيفاء صحيعحٌ» حتى يجب على البائع 
را ا 25200000 والحطء فيِتأمّل عند الفتوى)) اه. هذا حاصلٌ ما في 
"البح " عن دكي 0 

قال في "النهر "عر ف فر دا أنه لا حلاف في رُحُوع الدافع .ما أَدَاهُ إذا أبرأهُ براءة 
إسقاط وفي 0 رحوعه إذا بره 57 اموا وأن الخلاف مع الإطلاق» وعلى هذا تفرع ما لو 
عَلَقَّ طلاقها بإبرائها عن المهر ثم دفعَهُ لها 20 فإذا أبرآنةُ براءة إسقاط وقعٌ ورجَعٌ 
عليهاء كذا فى "الأشباو"20)) اه 

قلت: راحم لاا ل ل ا 
بعدّه فير جع 0 دفم و الاك براءة إسقاط لا براءة استيفاء اتفاقاء 0 أطلقها 
فمولان. 5 عند الفتوى إلخ))) فافهم. 

7 08 ' .اع ور م و 

زه؟7 4 (قوله: وهو المناسب للإطلاق) أي: الرجو ع هو المناسب لإطلاق البراءقء 
رعاق0٠|:‏ لكنّ الظاهرَ ما قَالَهُ "شيخ الإسلام" مِن حَمْلِها عند الإطلاق على براءةٍ الَِض 
والاستيفاء؛ أنه أقلُ كنا 5 د أن ع على معسى الإإسقاط يوحب الرجوع 
غيد عا احوهدا 1 


)١(‏ "النهر": كتاب البيع ‏ باب التولية - فصل ف التصرف في المبيع والشمن إلخ ق 93 /أ. 

ولع "المستويل" ‏ كتانت ال هون نياب الرهن :الذي الأ شين صاحيه 95/04 

60 "النهر" : كتاب البيع ‏ باب التولية - فصل ف التصرف ف المبيع والثمن إلخ ق 80 0/أ وفيه: ((الواقع)) بدل 
((الدافع))؛ وهو تحريف. 

)0 "الأكيياة والنظائر": الفرنُ الثاني: الفوائد ن "كنات المدايناتث 4ك 

(ه) المقولة [4 477 ؟] قوله: ((وَأمّا الإبراءٌ المضافف إلى الشُمن إلخ)). 


5 و" م" 


5 ززاق) سدق نت 


١: 


خاضية ابن هابلية< ٠‏ ميحمشيبيحةك. ١:‏ مت ان حت قسم المعاملاات 


فق ابر (ررعاهان ادر بن الثمن كذا لا يصحٌ ولو على أنا يَحُط بن 
نعية كِذا حاز؛ لِلحُوق لط بأصل 0 الهبة)). (والاستحقاق) لبائع أو مُشتر أو 
شفيع (يتعلق.عا وقمّ عليه العَقكُ و) يتعلق (بالرّيادة أيضاء 2000 


ع عت وم 


ا (قولة: لا ينبت بالل ل وقوع الإإبراء بعل ابض قريئة على أ المراد 
به را القبض» إلا أن يظهر بقرينة حالية تإزاده هس الاتقاط وعن هذا والله تعالى أعلم - 
قال7©: ((فيِتأمُلَ عند الفتوى))» أي: يَتأمّلٌ المفتي ويظله ها يقتضيه المقساء في الحادثة المسؤول 
عنها فيُفتي به والله سبحانه أعلم. 

000 (قولة: للحوق 6 بأصل لمن 1 عقيف الك الباقي بعد 00 
الى أي: بخلاف اله فكان شط لا 5 لد وق َف ا 1 

[4؟؟4؟] (قولة: والاستحقاق إلخ) المرادٌ به هنا طلب الحقّ أو توت الحق» وقولة: ((لباتع)) 
متعلقٌ به» ومعناه في البائع: أن له حق حَبْس ابيع حتى يعض الثمنّ وما ريد فيه. ومعناه في 
المقفري: أنه لو استحِقٌ نه المبيعٌ رَجَعَ على بائعه الشمن وما ريد فيه كما تقدّم”"» وكذا لو رد 


ررق الاظزرد برق اوررق بلاق الى 1و رين انبرو الور يي او ةا 
تقدمَ بين تساوي الخَط والهبِّ وأيضاً على القَرّق ببنهما لا يظهرٌ إلا القولٌ بفسادٍ العَفْدٍ فيهما بالمشّرط 
الذي لا يقنضيه العَقَدُ ويحردٌُ كون الخط يلتحق لا يُؤثْرُ في رفع الفساد المتحقق بهذا الشرط؛ إذ هو أمرٌ . 
آخرٌ في ذاتو» ثم رأيتُ في "الخلاصة" ين الفصل الخامس ما نضّهُ: ((وفي "النوازل": لو قال لآخبرٌ: بغت 
منك هذا على أن أَهَبّ لك كذا لا يجوز الوك أن اك م ها جاز؛ 0 0 
بأصل العَقَدِ بمخلافب الهبّة: ولو قال: على أن حَطْطتُ أو على أن وَعَبستُْ حاز؛ لأن الهبّة قبل القَئْضٍ 
درن بلا تقكوة زر سحوراء: الجر لم اخمرهنا لنت الال كر تار 1 


)١(‏ "البزازية": كناب البيوع ‏ الفصل الخامس ف البيع بشرط ‏ نوع في الشمن 471/4 يتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
5 كلك زرلا كت باتكرن ذكن خطد وو يست هذه شنار موسرفة فى تند قار فى لني لطر مقي اانا" وال 
(؟) أي: صاحب "الذخيرة"؛ كما صرح به ابن عابدين رحمه الله في حاشيته "منحة الخالق على البحر الرائق" .١51/5‏ 
(14) "ط": كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية - فصل في التصرف في المبيع والثمن إلخ .٠١7/‏ 

(هد) المقولة 5”٠١53‏ ؟] قوله: ((واستحقاق)). 


الموو قافو فش مسحي كه بسبيتحم.. و اتمرفاقالبو راش اله 
فلو رد بنحو عَيْسٍِ رجَعٌ المشتري بالكل. (ولزمٌ تأحيل كل ذَيْنِ) إن قبل المديون 230001 


بعيبي ونحووٍ كما يأتي”"2. ومعناه ف الشفيع: هلق اذ البائعٌ في العقار المبيع فإ الشّفيعٌ يأحذ 
الكل وعليه فالمرادُ بِالرّيادةٍ أعم مِن أن تكون في الشمن 1 ل البيع. 

(ه5؟4/ (قولةُ: فلو رَدٌ إلخ) تفريعٌ على قوله: ((أو مُشتر))» أي: إذا رد المشستري المبيع 
ا كيو ار عرزين ها هرس ارو رح عي بائعه لكن ا أي : بالشمن وما زَيدَ فيه. 


َّ 


ون "الجوهرة"”: ((إذا اشترى عشرة أثوابي همائةٍ درهم» فزادة البائع بعد | اندي آخرء قم 
اطلَمَ المشتري على عدن في أحد الثياب: إن كان قبل القَبْض فالمشتري بالخيار: إن شاء فسّخ 
لك تبر جه لياو ادي لل د 1 لمع دوكر 
اراك هي المعيبة)) أه. ْ 
مطلبٌ في تأجيل الديْن 
747 (قولة: ولزم تأحيل كل دَيْنِ) الدين: لاوح رارك واستهلاك؛ وما 
صار في ذِميِ ديا باستقراضيه» فهو أعم ين الَرْض» كذا ف "الكفاية””", ويأتي” 0 
تعريف القررض. . وأطلق طق لتحيل فشَمِلَ ما لو كان الأجَلُ معلوما أو بحهولاء لكن إن كانت الجها ١‏ 
مُتقارية كالحصادٍ و الدّياس يصحٌ لا إن كانت مُتفاجشة كهبُوب الرّيح كان" اذاف 5 
وغيرهاء وهر ' في بابو البيع الفاسد: أن الجهالة اليسيرة مُحمّلة في الٍَّ منرلة الكفالة. 
71م (قولة: إن ١‏ قبل المديوث) فلو لم ع التأحيل فيكو 5 ذكرة لمشي . 


1 ل 


ركه فهو أعمٌ من الفرْض) فبه: أن ما يأتي له من تفسيري المَرْض يدل على أنه ليس هو ما في الذمّة؛ إذ 


َع م 


هو نفس المدفوع عن المخصوص» 0000 وحيائدٍ لا يصدق الدينْ عليه. 


)١(‏ في المقولة الآتية. 

(1) "الجوهرة النيرة”: كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية .751/١‏ 

(1) "الكنفاية": كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية ‏ فصل: ومن اشترى شيئا مما ُنقل ويُحوّل إلخ 4/7 ١‏ (ذيل "فتح القدير'). 
5 هدبةةات در 

(5) "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية - فصل: ومن اشرق عيما مايقل وول اله 2 3 


؟1 با 
0 


س7 


حاشية ابو غائدوق. ٠‏ ' لي بتكت ا 22001 قسم المعاملات 


(إلا) في سبع على ما في مُدايْناتٍ "الأشباه'”"-: بلي صَرْضِيِء وسَلْمِء وثمن عند 


ريصح تعليق التأجيل بالشّرط» فلو قال لِمَن عليه أل حالة: إن دَفعْتَ إلى غداً حمسّمائةٍ فالخمسّمائة 
الأخعرى مُؤخرة عنك إلى سنةٍ فهو جائز ل ع ا و ات دير لقال لدعو 
أطت الأحَلَ أو تركنةُ صار حالاء بخلاف: بَرئْتُ من الأجل أو لا حاجة لي فيه وإذا قضاهُ قبل 
الخلول فاستحق المقبوض من القابض» أو وجَدَهُ يُوفا ره أو وحَد بالبيع عيبا فده بقضاء عاة 
لطر ل يتين اشر ار لد لي رج لبور 
كفيلٌ لا تعودُ الكفالة في الوجهين) اه "بحصر”". وقولة: ((في الوجهين)) أي: في الإقالة وفي الرّه 
لحريد وك د ور حرو تر و عي و او 


2 


47 ؟] (قولة: إلا قُْ 0 هي ف الحقيقة ميت» فإن مسألتي الإقالة دده 

وم ىم (قولة: بَدَلى صرف وسَلم) لاد شتراط ابض لدي الصرفب في المجلس» واشتراطه 
في رأس مال اللي وهو المرادٌ ببدله هناء أمّا الْسلَّمُ اط الا ا 

[47*5؟] (قولة. وثمن عند إقالة وبعتها/ ف "القنية"2©0: ((أصلَ المشتري البائع ل 


الإقالة صّحَّت الإقالة بطل الأحَل» ولو تايلا ثم أحَلهُ نبغي أن يه يصحّ الأجَلّ عند أبي حي 5 
ذإذ لقاع الحو بهد اعد ملكتون رامل لعن سيكو باز 1223/00" لاله يجاني 
الإقالة» وكتبنا هناك: أنا قدّمنا في البيع الفاسدٍ تصحيح عدم التحاق ارط الفاسد» وعليه فيصح 


,70110- 5١ "الأشباه والنظائر": الفنٌ الثاني: الفوائد  كتاب المداينات ص‎ )١( 

(5) "الخانية': كتاب البيوع ‏ باب في قبض المبيع وما يجوز من التصرف إلخ ‏ فصل في الأجل 773/7 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية'). 

(5) "البحر": كتاب البيع ‏ باب المرابحة والتولية - فصل في بيان التصرف ف المبيع والثمن إلخ ١77/1‏ بتصرف. 

(؛) المقولة [5541] قوله: ((لم تَعادٍ الكفالة فيهما)). 

(ه) "ط": كتاب البيوع ‏ باب المراحة والتولية ‏ فصل ف التصرف ف المبيع والثمن إلخ ٠١7/9‏ . 

وهم "القية" كان الذاكاك مبان ها تعلى بالاجل والقرض موق الدلير را هلد عن "لطبلل" ورمز آخرٌ 
لم يتبين لنا المراد منه. 

(0) "البحر": كتاب البيع ‏ باب المرابحة والتولية ال ل 

(8) المقولة [55354] قوله: ((أو أجَلهُ)). 





اللو كموي الل٠ححعييي‏ نه جحيوهن. :“ل اردان البو اوت 


امأحيل يعده لياط ووس لوجر :001 : ((من 0 تأجيل رأس مال 


رمه عردم 


السسلم بعد الإقالة؛ له دين لا يحب فبضه في المجلس اكسائر الديُون)) اه. ترات العلامة 
'البيرق”" قال: ارون قوله: لط اللاحقٌ فلتخي بأصل العَقَدٍ تاقد رن التأحيلٌ وفع بعد لحن 
لاعلى وَْهِ التترط بل على وَحْهِ التبرّع كما في سائر الدّيون. ويُويّدُهُ أنه نقَلَ حوارٌ تأجيلا”" 
الشمن بعد الرّدٌّ بالعيبه اق<١٠/بع‏ بقضاء أو بغيروء والعَجَبُ مِن المولفي ‏ أي: "صاحب الأشباه" ‏ 
كيف أَتئهُ على ذلك؟!)) اه كلامُ 'البيري” ملخخصاً. 

قلت: لكنّ وحة ما في "القنية" أن الإقالة بَبْعُ من وحوء وقد مر" الخنلاففُ في باب البيع 
الفاساء فيما لو باع مُطلقاً ثم أل إلى حل بحهول قبل: يصحٌ الأجَل وقيل: لاء بداءً على أنه 
يَلتَحِقّ بالعقدء وهنا إذا التَحَق بِعَمَدٍ الإقالة 1 ا رم “رع لوضف التأحيل مع أن الإقالة 
إنما تصحٌ مثل لشمن الأول فالأحسئْ الحواب .ما قلنا من تصحيح عدم الالإتحاق؛ تأملُ. 

زه*؟؟؟] (قولة : وما اعد به الشفيع) يعني : 0 أجل ارق الشفيع 3 المي لم يصح) 


(قولهُ: قال: إن قولة: ارط اللاحق ملَحِقٌ بأصل العَقد ببتافر الج اتديعن ابس :شاد "القنية” 
بقوله: ((فإثٌ الشررط اللاحة حقَ إلخ)) أن ما نحن فيه وهم على وجه الشترْط حتى يُعترّض بأنه إها وم على وجه 
لتبرّع» بل مرائه أن هذه المسآلة نظيرٌ ما قبل: إن الشترْط إلخ» يعني: أن ما ذْكِرَ بعد العَقَدِ مما يتعلق به يَاتَحِقّ 
به سوا كان رطا أو غير ولا يخفى على صاحب "القنية" و"البحر" أن ما نحن فيه ليس فيه شَرْط» وكأنه 
إل عاد كي » فصّم التعليل. 

(قولة: ونه ليوا تأخير الثمن بعد ال بيب ! لخ) أي: يُويُ صحَة لتأجيل بعد الإقالقه ووجهّة 
أذ ره بعيسي بلا قضاء إقلة» وليس الراذ أنه يويد اعتراضتة على قوله: ((الشرط اللاحوه قَ إلخ))؛ إذ لا تأبيدَ فيه. 

(قولة: فلخل للحتي اللنفي ى الأمرويك بسي عر سالك "ابعر" د "لدي ول رف 


.551//١ "الجوهرة الئيرة": كتاب البيوع  باب السلم‎ )١( 
في "ب" وام": ((تأخير)).‎ )0( 
المقولة [570؟1] قوله: ((ولو باع إلخ)) وما بعدها.‎ )1( 


(:) في "ب": ((الثمر))» وهو خطأ. 


عاق اوعس متممتتستمم.. يو سسمسسسعنيت عتبع الدادده 


2 0 سل ع الي قار 
ودنن لمعه والسابع (القرض) ال ع قا لا خاج ‏ الة ا م ةكيك و لالض اج لك وو 0 


ابعر "ا ريشي نا لى كان السرم يخويت انا الجن لا شق أجذ لشّفيع كما سيذكرة؟" في بابها. 
1 مه 1 ع 1 1 سال ع لام الس 3 ص 
5" ؟ 2 ؟] (قوله: ودين المينقن) اي: لو مات المديوك وحل المال فاجل الدذائن وارئه لم يصح؛ 

عع رسصمعء , امل" 2-0 واه ار ان : 5 ع سام اس 
لانت الدين 2 الذمةق وفائدة التاجيل أن يتجر فيؤّدي الدين من ماع المال» فإدا مات من له الاجل تعين 
المتروكُ لقضاء الدَيْنِء فلا يفيد التأحيلٌ» كذا في "الخلاصة”". وظاهرّه أنه في كل دَيْنء وذكرة في 
ا 3 ل يع 0 ار 5 ل )ع 00 300 ل ١‏ ل و ا 0 
يه في العرض)» بحر . وي ال في الدخيرة: ((تاجيل 
رب الدَّيّْن ما لَهُ على الميت لا يجورٌ» والصّحيح أنه قولٌ الكل؛ لأنّ الأحَلَ صفة الدَيْن ولا دَينَ 


وجهّها مع أن مقتضى تصريجهم ‏ بأنّ الأحذ بها .منزلة شراء مُبتدز» وأنه يَبْتْ بها ما يبت بالشراء كالردٌ بخيار 
رُوْيةِ وعَببٍ ‏ أن يصمح تأجيلٌ المشتري للشتّفيع في الشمن. 

(قولة: وشَمِلَ ما لو كان الَْراءٌ بمُؤْجلِ فإنَ الأحَلَ لا يَبْتْ إلخ) في شُمُول الكلام لهذه الصّورة تأمُلُ؛ 
فد ما وجب على الشمِيع لم يَجْرِ فيه تأجيلٌ أصلاًء وإثما امول ما على المشتري. 

(قوله: لأنّ الأحَلّ صفة الدَيْن إلخ) ذكرّ "الزيلعي" في الشفعة عند قو ل "الكنز": ((ويمال لو مُوَحَلم) : دلا 
2ن رقيع لق ور سر لووول ندر رواحي ولو كان ويا لنارة اسه الال لوليا 
لو باع ما اشتراة بشمن مُوبجلٍ مُرابحَة أو تولية لا يبْتُ الأتلُ من غير شرط ولو كان صفة له ليّت)) اف فتأمّل. 

الراذ بترم عق اده بالموت سقوط المطالبة به في دار الدُنياء زإلأ فين متغولة به حقيقة أو 
لد أله بالموح تعلى بالتركة يعثما كان متعلتا بالدمّة فقط» وحيعد لا تتاق يدق العبازات" 


. ١7/5 "البحر": كتاب البيع  باب المرامة والتولية - فصل ف بيان التصرف في المبيع والشمن إلخ‎ )١( 

(1) انظر "الدر" عند المقولة [10707”] قوله: ((مؤجل)). 

(5) "الخلاصة": كتاب البيوع ‏ الفصل الثالث عشر في الثمن ‏ جنسْ آخر ف التأحيل ق78١/.‏ 

(5) "الققنية": كتاب المداينات . باب ما يتعلق بالأجل والقرض وسائر الديون ق11١/بء‏ ونم طَمْسٌ في بعض الكلمسات 
في هذا الموضع. 

(5) "البحر": كتاب البيع ‏ باب المرابحة والتولية - فصل ف بيان التصرف في المبيع والقمن إلخ ١75/5‏ 173. 

(5) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية - فصلٌ: ومن اشترى شيئاً مما ينقل إلخ .١4/5‏ 


0 


للولخاسو عن مهتت 505 ميشه فالمرفين الب و تمن إلغ 


بح وكاب يكت الاك وتحتده ولة اوس اها لدوقة للميمته لاله مط ع ديد تارك 
ترق اناه انمض وكيا يد انام وف اذا حلى"#ورشال "مناه ” 
و لم عنل أن اه و » وهكذا أفتى الإمام "قاضي ا إذا كان 
هذا الدَيْنٌ يتعلّق بالتركة لكنه يَبْتْ في الذمّة فلا يكوث عَيْناء فيصح م الأحيلٌ» وأفنسى بعضُهم بعدم 
الصّحّة)). كذا في "الفصول العواد 1 رف : 

2479 (قولةُ: فلا يرم تأجيلة) أي: أنه يصمح تأحيلة ع اكونه غير لازمء ل 
الرّحُوعٌ عنه» لكنْ قال في "الهداية"”": ((فإنٌ تأحيلهُ لا يصح؛ ار ها في الابتداء 0008 
يصمح بلفظة الإعارة, ولا 0 تملك ابرع كالوصي والصبي ا ق الانتهاء 
فعلى اعتبار الابتداء لا يارم الأحيل فيه كما يٍِ الإعارة؛ إذ لا حبر قي لتر ع» وعلى اعتبار الاثتهاء 
لا يصح؛ لأنه ا راهم بالدراهم نسيئة» وهو ربًا)) اه. 

ومقتضاه: أن قولّهُ: ((لا يصح)) على حقيقتِه؛ لأنه إذا وحدَ فيه مقتضى عدم للزوم 
ومقتضى عدم الصّحّة وكان الأول لا يُناني الثاني؛ لأنّ ما لا يصحٌ لا يَارَمٌ وجب اعتبارٌ عدم 
مُه ولهذا عل في "الفتع'"") لخدم العلحة ايض بقولة: ((ولأه لو َم كان لتر مُلضاً غلبي 
امبر ع» نم لليثل المردودٍ حكمْ العين» ال وإلآ كان ليك دراهمٌ بدراهمٌ بلا قِضٍ 
المحلس» والتأحيلٌ ف الأعيان لا يصحٌ)) اه ملخصاء ويُويدُهُ ما في "النهر””* عن "القنية””: 
((التأجيلٌ في القَرْضٍ باطلٌ)). 


وأ دعاك النتالة ق مطانينا مق عنطرلة 'المحيط البرهاني" التي بين أيدينا. 

(1) لم نعثر عليه في "الخانية" ولا في "شرحه” على 'الجامع الصغير". 

8" انيقي اكاب اللبروع عات لزاع والترلية + فصر وس مدر هع ما ينمل رعرل إلى انه 
(4] "الفعم": كات البوع دياب الرائحة والترلية - فضل: ومن اشترى شيا ما يقل وغول إلخ +/14: 
(5) "النهر": كتاب البيع ‏ باب التولية - فصل ف التصرف ف المبيع والثمن ق1757/ب. 

05 "القدية" + اتابن اكد بنانها تكياني ما ا تعلق بالا ل والقرطق: واسشافة الديوة/ق 5ن قلا ف الصا ". 


حاشية انز عابديةة” ‏ مسجعسسع بيط 2و١‏ 2-9 ه مه.2., قسم المعامللات 


(إلا) ف أربع: (إذا) كان مجحوداء أو حكمّ مالكى بزُومِهِ بعد توت أصل الدّيْن عندة 


3 


ر4؟4 م (قولة: إلآفي أربع) ) أي: كد ناض الخوالواواعجدة ومسألتي الوصيّةٍ واحد 
أيضا. وقد نظمتُ هذه مع التي قبلها بقولي: 
بيت ين الثيون ليش يلترم “تأخيلهنا يدل صَرفوسَلم 
دَيْنْ على مَبْستهٍ وما للمشتري 22 على مُقِيِلٍ أو شفيع يا سَّرِي 
ولر شن إر اريف نهعا مسي نه وَضية يحول طسق 
4758 ؟] را إذا كان جححودا) في "الخاية 00 رجل له على رجحل الملك درهسم رض 
فصالْحَهٌ على مائة إلى حل صّحٌ الحطاء والائة اله واكك تدرا خاخدا رض فالا إلى 
الأحل)) اه "بيري". ومثلهُ ما لو قال المستقرض للمقرض سيرً: لا ور لك حتى تله عني فأقرَ 
لاهن الخيوة #الألقن كله . 
[40؟4') (قولة: أو 1-7 مالكي ا عنده لازم وَفيِّدَ به لأن الأرحمّ أن حكم 
الحنفي بخلاف مذهبه لا ينفذ عميزما فى نسناة زماها بوه شردة ((بعد توت أصل الدَيْن 
عند لأنّه لو لم يكن ثابتا لا يصح حكمّةه بوم تأحيلوء ولأن اللجحوة لا يتوقف تأحيلة على 
عكر ملكي | 


41 ؟كى (قوله: أو أخالة إلخ) في "الفتح”27: ((والجيلة في لزوم تأحيله: أن يحيلّ المستقرض 


زقول اللقرنة: إذا كان بححودا) لا يظهرٌ الاحتياج لاستثناء الفَرْض لصوم إن الصوزة الناية 
يت الال بها على العى عله دل مل فداء عين» ولا مسري عله زم الذي 0 
الإقرار» فإنه إفا قر بألفي مُوجَلقٍ رمه كما قر إذ لم قر أنها رض ولا يُسري عليه رَعْم مر له. 

(قولُ "الشارح": بعد تُبُوتٍِ أصل الدَيْنِ عندهُ إلخ) عبارة "القنية" على ما في "ط" : ((بعدما 
بت عندةٌ تأجيلٌ القرض)). 


)01 'النانية" : : كتاب البيو ع انانية الصرقت 7 ”5 إهامسش "الفتاوى الهندية") . 
)١(‏ "الفتح": كتاب البيوع ‏ ياب المراحة والتولية ‏ فصل: ومن اشترى شيعا ما ينقل ويحوّل إلخ 45/5 .١‏ 


الجزء الخامس عشر 7-3 لسسا ١و1‏ علس في التّصرف في المبيع والقّمن إلخ 


ع ع8 


أو أحالَةُ على مديون مُوْجل دَيْنه) لأنّ الحوالة مبرئة» والرابع "الوه 
(أوصّى أن يقرض مِن ماله ألفّ درهم فلاناً إلى سنة) فَيَلرَمُ من ل ويُسامَح فيها 
نظر للمُوصي (أو أُوصى بتأحيل قَرْضِه) الذي له (على زيدٍ سنة) فيصح ويلرَم. 
والحاصل: أنّ تأحيل الدّيّن على ثلاثة أُوحُهِ: باطل في يَدَلّي صَرْضِوٍ وسلم 
وصحيح غير لازم في قرُضٍ وإقالةٍ وشفيع ودَيْنِ ميتي» ولازم فيما عدا ذلك؛ 19036 


المقرض على آخير ينه فيُوْجلَ المقرض ذلك الرّحلَ المحالَ عليه فْيَلرم) اه. وإذا لَرِم فإث كان 
لل عن لقال فلي اق كا بو ار ز” السو بجائة الس رج مطا زعا ليه ار ا 
أكنان افق "الب وفائدة الإقرار تَمَكُنُ المحال عليه من الرجُوع على المحيل 
(م/ق7١٠/م‏ .مما يدفعة للمقرض. 

74749 (قولة: أو أحالَهُ على مديون إلخ) أفاد أنه لا فَرْقَ بين كون تأجيل المحال عليه 
صادرا مِن المقرض أو ين المحيل» وهو اسار 

1474| (قوله: أن الحوالة مُبُرئة) أ 0 بها و المحيل» ويشبت بها ل 
المقرض- ذَيْنْ على المحال عليه بحكم الحوالة فهو في الحقيقة تأحيل دَيْنٍ لا قرض 

[14744] (قولة: فيِلرَمْ من تلشِه) فإن غير حك الألف مك الث 35 وإلا فبِقَدر 
97 17 "20 

ره (قولة: ويُسامَحُ فيها نظرأ للخُوصي) لأنه وصيّة بالتبرّع بمنزلة الوصيّة بالخدمة 


(قولة: وفائدة الإقرار تَمَكُنُ المحال عليه م مِن الرّجُوع إلخ) فيه أن المحتالَ عليه له الرّجُوعٌ على المحيل ما 
ماسقال دون هنا لامر ان ولا لكف للبجر ى تجرد لاد ولتق فى لاف ها باو اول 


.١757/5 "البحر": كتاب البيع  باب المرابحة والتولية - فصل في بيان التصرف ف المبيع والثمن إلخ‎ )١( 
.٠١ 4/7 "ط": كتاب البيوع  باب المرابحة والتولية - فصل ف التصرف ف المبيع والثمن إلخ‎ )7( 


حاشية ابن عابدين 7 - ١45‏ خخ . .... .ثيببدى قسم المعاملاات 


498 


وأقرَه "المصدك"'ء وتعقية فى "العهر"90): وين للحن بالمرضن 'تأحيلة باطةم) 57 


والتكووة ارسي او 

وحاصلة: أن لرُومَ الوصيّة بالتبرع -ومنه ما نحن فيه حارج عن القياس رحمة وفضلاً على 
الموصي؛ إذ كان القياسٌ أن لا تفن وك لأنها ليك مضافٌ إلى حال زوال مالكيته. 

445 (قولة: وأقرة الم أي: أقرّ ما 6 مِن الحاصلء وهو ل '"'صاحب 
الو 0 وكات الاو كر 5 يد 

|١749‏ (قولة: 0 اق 3 الحاصل الم كور» فافهم. 

04*44 (قولة: بأنّ الملحَىّ بالقرض) هو الإقالة بقسميهاء والشفيع» ودين الميت» د 

[414؟4؟] (قولة: ا باطل) لتعبير هم فهااك د 3 يصح» أو ك1 باطلٌ فلا يقال: إل التأحيل 
اعت ا رون الزن 

قنك وقد غلك ا افذعان؟١١‏ أن اعد كذللةوتولها زا ملحي "اليهر" بالناطل: ما 
يحم فعلة يرم منه الفسادُ» فإنّ تأحيل بَدلَي الصّرف والسم كذلك, بخلاف الَرض والملحق 
بهء فإنه لو ترك المطالبة به إلى حُلول الأجَل لم يَارّمْ ينه ذلك فلذا قال: ((إنه صحيحٌ غير 
لازم))» لكن ما قدّمناه” عن "الهداية" في القَرْضٍ من قوله: ((وعلى اعتبار الانتهاء لا يصح؛ 


)1١(‏ "النهر": كتاب البيع - باب التولية - فصل ف التصرف في المبيع والثمن إلخ ق797/ب. 

(؟) "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب المراجحة والتولية ‏ فصل: ومن اشترى شيئاً مما ينقل ويحوّل إلخ /31. 
(7) "المنح": كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية - فصل في التصرف في المبيع قبل قبضه إلخ اقه .1‏ 
(5) "البحر": كتاب البيع ‏ باب المرابحة والتولية - فصل في بيان التصرف ف المبيع والثمن إلخ .١77/1‏ 

(0) "ح": كتاب البيوع - باب المراحة والتولية - فصل في التصرف ف المبيع والثمن إلخ ق"59/أ. 

(3) "ط": كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية - فصل في التصرف في المبيع والثمن إلخ 5/7 .٠١‏ 

(7) المقرلة [807؟4 ؟ع قوله: ((فلا يرم تأخيله) + وما بعدها. 


(8) المقرلة 57707 5] قوله: ((فلا يلرّمٌ تأجيلة)). 


١ 


. 5 5 ا 2 34 
الجزء نامس عشر ست ا ااا 1 ١57‏ ا ار ا في التصرف في المبيع والثمن إلخ 


قفلت: ومن جيل تأجيل الَرْض كفالتة مُوجّلاء كا عد الأصيل؛ ؛ لبن لدي 


0 58 نه 


واحد "حر "و اكهر + فيى افيف الفط حم اكد اع ع نه لد لوو اس اه ا ب لمر 
لأنه لسري تر بالدراهم ييف ا ربا)) أه يقتضي 5 يلم منه قات ونه حرام ولم 

رءه؟غ م (قوله: لأنّ الدَيْنَ واحدٌ) أي: فإذا تأخحر عن الكفيل لَزِمَ تأخيرةُ عن الأصيل أيضا؛ 
إذ يشت صما ما يمع قصداً كبَبع الشرب والطريق كما في "البحر 27 عن "تلخيص الجامع"”", 
لكن في بن عن "السراج": ((قال "أبو يوسف”: إذا أقرَضِّ رجحل رجلاً مالآء فكفل به رجحل 
عنه إلى وقت كان على الكفيل إلى وقَنِهِ وعلى المستقرض حالاً)) اه. وَنقَلّ نحوّة ‏ كفالة 
"0 عن "لدع يج" و"الغيانيّة ال 0 دك ف "أنفع د 0 طق عدَة ه 00000 
زراك هذه أخيلة لم كز بها اخذعي التميري" ف "المستر 177 أله زذا و وددة 
مع كلام كل الأصحاب لا ف به)) أص. 

وحاصلة: أن الجمهور على أنه يتأجّلٌ على الكفيل دون الأصيل؛ وبه أفتى العلامة "قارئئٌ الهداية'"0) 


(قولة: لكره ف "النهر" عن "السّراج": قال أ وس" إذا أُفَرَضّ رجحل إلخ) قال ل 55 ذكر عبارة 
'السراج": ((لعلٌ ما هنا على قول "الطرفين")) اه وحيئذ لا يظهر ضعفة. 


(1) "البحر": كتاب البيع ‏ باب المرابحة والتولية ‏ فصل ف بيان التصرف ف المبيع والثمن إلخ .١5/5‏ 

(؟) "تلخيص الجامع الكبير" للخجلاطي وت557ه) وتقدمت ترجمته .١5/‏ 

(5) "النهر": كتاب البيع ‏ باب التولية ‏ فصل فٍ التصرف ف المبيع والثمن إلخ ق797/ب. 

(4) "البحر”: كتاب الكفالة 141/5 7. 

(د) لم نعثر على المسألة في نظانهاً من "الفتاوى الغياثية", والذي في "العقود الدرية" :71/7//١‏ (("العتابية")) بدل (7"الغيائية")). 

(5) "أنفع الوسائل": مسألة الكفالة بالقرض إلى أجل ص8١‏ 

(0) "التحرير" للحَصيريّ (ت575ه) شرح "الجامع الكبير" للإمام محمد وتقدّمت تر جمته //91/17. 

(8) لم نعثر على المسألة ف مطبوعة "فتاوى قارئ الهداية" اليم بين أيديناء وقد نقل المسألة عن قارئ الهداية صاحب 
"النتاوى الناطية” ايشا انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية" .7710/١‏ 


حاتدان: عاينية | لججحكعومجحدي. 71513 - تعس تحصسسصحصه قسم المعامللات 


وفي يل "الأشباه'”": ((جيّلة تأحيل دَيْن اميسو أن يقر الوارث بأنّه ضَمِنَ ما على الميت 
ف حياته مُوجَّلاً إلى كذاء ويْصَدَقَهُ الطَالبُ أنه كان مُوَحَلاً عليهماء ويُقِرٌ الطَالبُ بأنّ 
الميبك لم رتراك شيك وإلا ا اورفك بالبيع للذينء وهذا على ظاهر الرواية تين أن 
الذي كاسن مويق لالدو لا بعر على فيلت ل 151000 


وغيرة» وسيأتي”" تمامُة في الكفالة إن شاء الله تعالى. 
(ننبية) 
لم يُذَكرُ ما لو أَحّلَ الكفيلٌ الأصيل» وهو جائرٌ ففي "الببري": ((رَوَى "ابن سماعة" عن 
"محمّي": رحل ار اضمّنْ عني لفلان الألف التي على ففعَلَ وأذّاها الضَامِنُ» ثم إِذّ الضَامنَ 
لشو عدو يا ور ا ود الَرْض. ولو قال: اقْض عني هذا الرَّحُلَ ألف 


- 
3 


درهم. ففعل ثم أحرها لم يخر التأعية؛ أن هذا أُدّى عنه فصار مُقرضاء والتأخيرٌ في الفَرْض 
باطلٌ وَالأُوَلْ أَدَى عن نفسيو)) اه. 

[81؟4؟) (قولةٌ: 1 الوارث إلخ) الظاهر أنه مفروض ف وارش 3 مشاركَ له في الميراث» 
وإلا يلحقة ضَرَرٌ بلرُومٍ الديْنِ عليه وحدة والمقصودٌ ين هذه اليل بياكُ حُكيها لو وَقَعَتْ كذلك 
لا تعليمُ فِعلها؛ لأنّ فيها الإخبار بخلافب الواقع. 0 

45 (قوله: ويْصِدَقَهُ الطَالبُ أنه إلخ) لو قال: ويْصِدَّقَهُ الطَالبُ في ذلك لكان أخصرٌ 
وأظهر؛ لأنّ تصديقة بتأحيله على الميت غير لازم. 

ب«ه؟4 0 (قولَهُ: وإلاً لأُمرَ الوارث إلخ) عازه "الأفيو 0 رؤوالا نشم كر الك موعن 


فيُوْمَرٌ الوارث إلخ)). 


(1) "الأشباه والنظائر": الفنّ الخامس: الحيل ‏ السادس عشر ف المداينات صا 4-. 


)١(‏ المقولة [4 971 1] قوله: ((لأنّ تأحيلة على الكفيل تأجيلٌ عليهمًا)). 
() "الأشباه والنظائر": الفن الخامس: الحيل ‏ السادس عشر ف المداينات صم 4-. 


الجؤء الخامس عشر مس ا 188 ل في التّصرف في المبيع والكّمن إلخ 


ع مر 


قلت: وسبجيءٌ آعير الكتاب: أله لو حَلّ موته أو أده قبل خلُولِهِ ليس له مين المرابحة 
لا بد ما مَضَى من الأيامء وهو جواب المتأخترين. 


مطلث: إذا قَضَى المديوث الدَيْنَ قبل حُلول الأجل أو مات 
ليخد ين امرابحة إلا ئرما مضى 
47847 (قولة: وسيجيء آخيرَ الكتاب) أي: ا “قتاتي القر الل 7 وهذا و 0 
"القنية"» حيث قال فيها”" برَّمر "نحم الدّين": ((قضَى المديوث الدَيْنَ قبل الحلول ل أو مات فأحذ من 
كلت ار لا يأححذ مِن المرابحة التي انيدي تار فس ين اداه 
قيل له: ا 50 قال: نعم. ا المفرض الع ارا قبل مضي الأحَلٍ 


فللمديون ا بيج تود في ين النام)) أ وك "الما رك" افو الكدالن؟ أنه أنه 


31 


0 0 


لك 


لمرحومٌ مُفتي الرّوم "أبو السسّعود", وعلله بالرّفق من اللحانبين. 

قلت: وبه أفتى ا" وغيرة. وف "الفتاوى ا 0 : ((سئل فيما إذا كات لزيد دع 
عمرو مبلغ دين معلوجٌ فرابَحَهُ عليه إلى منةء ثم «اق».٠ابع‏ بعد ذلك بعشرين يوما مات عمرّو 
اجون ا الموارث ين جد مِن المرامة شيء أو لا؟ الجواب جحواب 
لحرو أنه رن ره التي +حردت البايغه عليه ينما لذ بقاريها مض من الأيام. قيل 
للعلامة "نحم الدّين": أتفتي به؟ قال: نعم كذا في "الأَنقِروي””" و"التنوير”"”, وأفتى به علامة الوم 


١١)انظر‏ "الدر" عند المقولة هع ١/ا]‏ قوله: ((قْضَى المتديوف إلخ)). 

"زنوتيا كدان لكات 53 اسراف ب ((نج)) لنجم الأئمة البخاري. 

() في "ب": ((أنفتي)) بالنون» وما أثبتناه من سائر النسخ موافق لا في "القنية". 

(4) انظر الدر عند المقولة [714] قوله: ((لا يأعحذ من الْرابْحَة إلخ)). 

(د) انظر "العقود !لدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب البيوع ‏ باب القرض 77/8/1١‏ - 77/4. 

(1) هو الإمام محمد بن حسين الأنْقرْوِيُ الرومئٌ (ت96١٠١ه‏ له: "الفتاوى الأَنقرَويّة'» و"تفسير آية الكرسي". ("خلا 
الأثر" 4/4 ١ل‏ "الأعلام' لمر رق ةن ا وهي أنقرة). 


قن امن 7 0 5 2 1 
)ا اي: تنوير الابصار للمصتنف التمرتاشي : 





عاشي ارود عابو المع يي ب يي 25 ' سسعسسوح ا قسم المعاملات 





وى السعود نورق 8 ال ور بعد أداء الدَيسن فون الرافنة إذااطت الؤوقة أن المراضة 
تلرَمُهم فرابحوه عليها عِدَّةَ سنين بناءٌ على أنّ المراجمة تَلرَمُهم حتى اجتمّمَ عليهم مال فهل 
يَلرّمُهم المال أو لا؟ الحوابت: لا يَلرَمُهم؛ لما في "القنية” ' برمز وم واو كان نات 
الكفيل بالدَيْنِ بعدَ أَحذِهِ من الأصيل ويبيعٌة بالمرابحة حتى اجتمّعٌ عليه سبعون وقارا1ة آنه 
قد أعَدَهُ فلا شيءَ له؛ لأنّ المبايعة بناء على قيام الدَيْن ولم يكن اه. هذا ما ظهِّرَ لناء والله 
سسححانه أعلم)) اهض. 


.ب/١5٠0ق "القنية": كتاب المداينات‎ )١١( 


اوها خافن عي اا ا الما ةلم م ب فصل ن العركن 


5 د 
#وفصل في القرض # 
: 8 8 ع لهت 7 ل ع 0 لاير 
(هو) لغة: ما تعطيه لتتقاضاه. وشرعا: ما تعطيه من مثلي لتتقاضاه» وهو الخحصر 
١ 0 2-01 0 5 5‏ 
من قوله: (عَقَدٌ مخصوص]) أي”؟: بل بلفظر القَرْض ونحوه (يَردُ على دَفع مال) ا 


فصل في القَرْض# 

بالفتح والكسرء "منح'”2. ومناسبتة لما قبلهُ ذِكرُ القرْض في قولوا": ((ولَرِمٌ تأحيل كل 
ديْنِ إلا القرض))» "ط"00. 

[56 47 ؟] (قولة: ما 5 لتتقاضاة) أي: مِن 0 أو يئلي. وفي الوا ((تقاضيتة 
ديني) وبدينى» وسقي ظلب قضاءه. لصبلا منه حَمَي: أذتة)). 

بده47؟ (قولَهُ: وشرعا: ما تعطيه ؛ من مثلي إلخ) فهو على درن مصدر .معنى أسم 
المفعول» لك الثاني ع 0 لصدقه على الوديعة والعارية» فكان عليه أن ا لتتقاضى مثلة 
وي ا بن أعمم من القرض. 


فر عد ووم م الطاه” أن المراد: عد بلفظ عخصوص القن ل ولا 


8 م 
«إفصل في القّرض ‏ 
(قولةُ: لكنّ الثاني غيرٌ مائع؛ لصدقِه إلخ) أي: ما ذكرةٌ "الشارح" ومع كونه غير مانع هو تعريف 
للقرّض .معنى اسم المفعول؛ وما في "المتن".معنى المصدرء فلا ينايب القول بأل ما في "الشارح" أحصر . 
)١(‏ ((أي)) ليست في "و" 
(؟) "المنح": كتاب البيوع ‏ باب الم ابحة والثولية - فصل ف القرض "93/١‏ )ب بتصرف» نقلاً عن "القاموس' 


إل 1 


(5) صاه8 ١ل‏ وما بعدها "در 
05١‏ "ط": كتاب البيوع ‏ باب المرايحة والتولية ‏ فصل ف القَرض 8/7 ٠١‏ 
(5) "المغرب” : مادة ((قضي)). 

(1) المقولة [5750 9ع قوله: ((وثْرِمَ تأحيل كل دَينِ)). 


جاكية ان غابلية» محة حجر م 35 الست تطح سسسب قسم المعاملات 


7 3 ا ل ال ا ا ا راع اه بر 
عنزلة الجنس (مثلي) حرج القيمي (لاخر ليرد مثله) حرج نحو وديعة وهبة. 
ل ان و اك ل 0 9 شَّ م اس و 
(وصح) القرض (في مثلي) هو كل ما يضمن بالمثل عند الاستهلاك (لا في 
فيرو) مِن القِيْمبّاتِ كحَيّوان وحَطبٍ وعقار وكلّ مُتفاوستي؛ لتعذر رَدٌ المثل. 0000 


قال: ((أي: بلفظر القرض ونحوو))» أي: كالدين؛ وكقوله: أعطني درهما لأَرّدٌ عليك مله وقدّمنا”" 
عن "الهداية": ((أنه يَصِح بلفظٍ الإعارق)). 

4764 7] (قولة: عله لفن أى عن يك را القرض وغيرة وليسن 1 
لعدم الماهيّة الحقيقيّ كما عُرِف في مُوضعِه. واعترض بأنّ الذي عنزلة المسس قولة: ((عَقَه 
خصُوصٌ))» وأمّا هذا فهو.منزلة الفصل خرّج به ما لا يَردُ على دَفْع مال كالتكاح. وفيه: أن 
النكاحّ لم يَدحَلْ في قوله: ((عَقَدٌ مخصوص))» أي: بلفظر القَرْضٍ ونحوه كما علمت؛ فصار 
الذي .منزلة الجنس هو مجموعٌ قوله: ((عَمَدٌ خخصُوص يرد على دع مال))» تأمّل. 

(ه 4 (قولة: لآعحر) متعلقّ بقوله: ((دفع)). 

:0460 (قولة: حرج نحرٌ وديعة وهبّة) أي: رج وديعة وهبّة ونحؤهما كعاريّة وصدقة؛ 
ا 0 

4ن (قولة: في لي) كالمكيل والموزون والمعدود المتقارب كالحوز والبيض. 

وحاصلة: أن لمثلى ا لاشاوة الحا ا اتاد كلا اده اقيم إن محر اجوز 
كار ف قاد ف ار يرا 

[1755؟] (قولة: تَعذر 5 اإثل) علة لقوله: ((لا في غيرة)): أي: لا يصح عرض 8 0 الثلى؛ 
أن القَرْض إعارة ابتداءً ‏ حتى صم بلفظلها مُعاوّضّة انتهاء؛ لأنه لا يمكنٌ الانتفاغ به إلا باستهلاك 


ل 5 7 1 5 ١‏ 0 1 ف اك 5 ل ع الى ع الت محل ا إلى 8 
(قوله: وفيه: أن النكاح لم يُدحل في قوله: عَمَدَ إلخ) فيه: أن النكاح ينعقّدُ بكل ما وضيع لتمليا 


عين في الحال» ومنه لفظ القَرْض» فهو داخلٌ في قوله: ((عََدٌ مخخصُوص)) إذا كان بلفظٍ القرض. 


م 


)١(‏ المقولة [/1771 ؟] قوله: ((فلا يلرم ال 
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يكال أو يُورَنُ أو يُعَدُ مُتقارباء فصّحّ 


الجزء الخامس عشر ١‏ فصل في القَرْض 


واعلَمٌ أن المقبوض بقرْض فاسدٍ كمقبوض بِبْيْعِ فاسدٍ سوائٌ فيَحرُمٌ الانتفاعٌ به لايع 
يوت الك "جامع الفصولين". (فيِصِحّ استقراضُ الدّراهم والدّناني. وكذا) كل (ما 
'"“استتراض جوررويض) وكاغد عد 000 

َيه فيستلزمُ إيجاب المثل في الدَمّة وهذا لا يتأتى في غير المثل. قال في "البحر'”": ((ولا يجوز 
ٍ غير اللثلي؛ ال ل ا ا مستق رض يد واليوض 
قرض فاسد يتعينْ للرّدء وفي الفَرْضٍ السائز لا يتعين» بل يرد ل وإن كان قائماء وعن 
"أبي ات ": ليس له إعطاء غيرءٍ إلا برضاة, وعاريّة ما جاز َرْضةُ فَرض» وما لايجوز َرْضه 
عاريّة) له ل اير عا ا فين مفييك شين لوا للف نينا 
علمت عه أ للك بالقبُض» تام 

4م (قولة: كمقبوض عم فا أي: فيُفيدٌ املك ال علمت. وفي "جامع 
لمعيل يورق القاسة رد الك ع لل ل عا فاط كدو كناساة 
الأعيان» وتحب القيْمة على مستقرض» كما لو أَمَرَ بشراء قن بِأمَةِ المأمور ففعَلٌ فالقِين للآمر)). 

45م (قولة: فيَحرُمٌ إلخ) عبارة "جامع الفصولين” “: ((ثم في كل موضع لا يجوز 
عرض لم يجز الانتفاع به 1 ا ل إل كن تابيج لول 
((و يجوز ببْعَه)) , معنى : يَصِح) لا.معنى: 0 إذ شاك أن الفاشد عي 0 والبييع 
مانم من الفُسخ فلا يَحِلّ كما لايَحِل سائرٌ التصرّفات المانعة مِن الفسخ كما مر في بابي 
وبه عله ما في عبارة 'الشارح . 

4758 ؟) (قولهُ: وكاغب) أ ترطاس. وقولة: ((عددا) 1 لاثلائق وما ذكرة في الكاغد رعرقح١‏ ١الأ]‏ 


)١(‏ في "د": ((فيصح)). 

(؟) "البحر": كتاب البيع ‏ باب المراحة والثولية - فصل ف بيان التصرف ف المبيع والشمن إلخ .١17/‏ 

)2 "جامع الفصولين”: الفصل الثلاثون ف التصِرّفات الفاسدة وأحكامها وفيما يكون م بالقبض إلخ . 
(4) "جامع الفصولين": الفصل الثلاثون في الهم ناك اناده المكافه! ريما :كران را بالقبض إلخ 35/7. 


ىأ أ 


١ه5)‏ صه م1 وما بعدها در . 


جاشو ان عابيو ملل ل ل و بتك قسم المعامللات 


(ولحم) وَزَنا وبر وَزْنا وعددا كما سيّجيء. (استقرّض مِن الفلوس الرائجة والعدالي 


ذكرة في ا 00 بعد عن "الخائيّة"7"©: ((ولا يجوز انك قِ الكاغد عددا؛ 
أنه عددئي 0 'اه. ولعلٌ الثاني محمولٌ على ما إذا لم يُعلم نوعه و 

4555م (قولة: كما سيجيء) 2 لات جاربأ 00 ل : ((ويستقرض الخب” نا 
وعددا عن ا"عكوا" بوعلية النسوق» "ابم مللق" ا ا ل دار 
را اه. وفي "التتار خحايّة"(*2: زرقناك "ايو نعوفة" باتعو الله والبسةةراضة لاعددا 
ولاوزناء وف رواية عن "أبي يوسف" مله وقول المعروف أنه لا بأىّ به وعليه أفعالٌ الناس 
جاريم والفعوى على قول "عحسّد')) اه مليعّصاً. ونقَلَ في 'الهنديّه”© عن "الايٌ:"”" 
اليا و"الكافي": ((أنَّ النتوى على جواز استقراضيه 59 لا عدداء وهو قول "الشاني')) اه. 
ولعلّه هو المرادُ بقولِه المعروضيء وسيّذك””' استقراض العجين والمتميرة. 

0 (قولة: والعَدالِيّ) بفتح العين المهملة وتخفيف الدّال المهملة وباللام المكسورةٍ 
وهي الدّراهمٌ المنسوية إلى العدال, وكانه :اسم علش تسن إلينا وهم فيه عر كذا في تتأف 
الممتدةة ص ال 


.]/١51١ق/4 "التاترحانية": كتاب البيع  الفصل الرابع والعشرون ف القرض‎ )١( 

(؟) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب السلم - فصل فيما يجوز السّلم فيه وما لا يجوز ١١5/9‏ (هامش الفتاوى الهندية' ). 

)١‏ نقول: عبارة "الخانية" في المطبوعتين اللتين بين أيدينا: ((ويجوز ٠‏ السّلمُ ف الكاغدٍ عددا؛ لأنه عددي متقارب))», وهذا 
مخالفف لما نقله عنها صاحب "التاتر محانية"؛ وعليه فلا حاجة لقول ابن عابدين بعده: ((ولعل الثاني محمول إلخ))؛ لما 
علمت من موافقة كلام الخانية للقول المعتمد المذكور ف "الدر". 

(4) صدلا؟ وما بعدها "در". 

(د) "التاترحانية": كتاب البيع ‏ الفصل الرابع والعشرون في القرض 4/ق١5١/أ.‏ 

(5) "الفتاوى الهندية": كتاب البيوع ‏ الباب التاسع عشر ف القرض والاستقراض والاستصناع 51/7 

(0) "الخائية": كتاب البيو ع - باب السّلم - فصل فيما يجوز فيه السّلم وما لا يجوز ١١5/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(8) "الظهيرية": كتاب البيوع القسم الأول الفصل الثاني في للم قم 75 

19ت دن , 

5" لبر 1 

515 "البنايه": كتات الصرف 7ه 


لفو تكائين عم لت اي ا ا م مير تفيل ل القرضن 


فكسّدّت فعليه مثلها كاسدة) و (لا) يَعْرّمُ (ِيْمتّها)» وكذا كل ما يكال ويُورَن0"؛ 
لما ان أنه مضمون عمثله فاك ره بغلائه ررحو" 3 كر اق 5 0 اهن 


قلت: والمرادُ بها دراهم غالبة الغْشَ كما وقمَ التصريح به في "الفتح””2 وغيره بدَلَ 
على نميه مطل مه 6 الكساو وهو الئل بهاء فلاف ما كانت ها الس 


ل 


أوغالية قإنها اثقيان خلعد قله بطر تمجه الكقاء كينا حدقناة وَل البيوع”؟ عند قوله: 


((وصّح بشمن حال ومُؤجَل)). 

ر4؟؟؟ 1] (قولة: فعليه مثلها امة نا ملكت وإلا فير عَيْنها أتفاقاً كماقي صرفب 
"اشر نبلاليّة"2"7» وفيه كلام سيأة م 

[58؟14] (قولة: قل غبرة بعادمة يؤر خطية فيه: أن الكلام في الاق وهو ناه التعامل 
بالفلوس ونحوها كما قلناء والعَلاءُ والرّخص غيرُةُء وكأنه نظَرَ إلى اتحادٍ الحكم : فصع التفريم» 


ماج كل م هم دار تمض 


تأمل. وفي "كافي الحاكم": ((لو قال: رضي دانِقَ حنطة» فأَقرّصّه رَبِعْ حنطة فعليه أن يرد 


(قوله: فيه: أن الكلامٌ في الكسادٍ إلخ) فيه: أنه وإِنْ كان الكلامُ في الكساد إلا أنه به يُتحقق 
6 عام * ' 5 :5 3 2 َ# 
الرص أيضا؛ إذ لا تخرج عن أن يكون لها قيمة أيضا. 


)١(‏ في "ط": ((ويوزون)) بزيادة واو بعد الزايء وهو حطا. 

)1١(‏ صدة 1١‏ وما بعدها "در". 

(0) في "و": ((أو رُحصيو) ب ((أو)). 

(4) "المبسوط": كتاب الصرف - باب البيع بالفلوس 7٠/١4‏ بتصرف. 

(5) "الفتح": كتاب الصرف 5/5/6 -775. 

(5) المقولة 77575 ؟]. 

(7) "الشرنبلالية": كتاب البيوع - باب الصرف ٠١5/5‏ (هامش “الدرر والغرر”"). 
(ه) المقولة [1771 ؟] قوله: ((وعند "الثاني" إلخ)). 


حاشية أبن عايدين ب م3113 7 10 2-2-0 قسم المعاملاات 


ل ٠.‏ طلم ل ١]‏ 1 5 0م 11 00-7 1 6 : م 
وجعله في البرانية"؟ وغيروهنا فول الإمام » وعند الشاني : عليه قيمتها يوم 
2 ع يك 5 9 : ١‏ 1 0 1 
القض» وعند "الثالث عاق رضم راجيا وهلية التعوى: اقال 207و كذا 
الخلاف إذا (استفرّض 5 بالعراق اذ[ 1 1 21111111 


كلد وإذا امتقرظ عشرة أفلس ؛ 0" يكن عليه إلا مثلها في قول "أبي حنيفة". 
وقالا: عليه 6 من الفضّة يستحسن ذلك» وإك استقرض دائق 0 أو 52-0 درهم 2 
م رَخصّت أو غلت لم يكن عليه إلا مل عدد الذي أحذة؛ وكذلك لو قال: أقرضني 
عشرة دراهمٌ غلة بدينار» فأعطاة عشرة دراهمّ فعليه مثلهاء ولا يُنظرٌ إلى غلاء الذّراهم ولا 
إلى رخصهاء و كذلك كل ما يكال ويوزن فالقرض فيه جائرٌ» وكذلك ما يعد من البَيض 
00 6 اللللة ارة), ممام 0 0 م الى اس 00 
واجوز)) اه. وي الفتاوى الهندية 1 ((استعرض حنطة فاعطى مثلها بعدما بعير سيعرها 

477؟] (قولة: وجعله) أي: ما في 'المثن' من قوله: ((فعليه مثلها)). 
”4 اث (قولة: عاك "الثاني ' ' إلخ) 1 'الصّاحبين" اتفقا على وحوب : 
القَيْمةٍ دون المثل؛ ايه رع الثمنيّة بالكساد* ا 
رَدُ قِيُمتهاء وظاهرٌ "الهداية"7) اختيارٌ قولهماء "فتح"27. 
م "البزارية"”: كتاب البيوع ‏ الفصل الغالق اعت مما يتعلق بالعيى +5374 تصردفته: زهامن "الفعاوائ الهندية ): 
(؟) أي: صاحب "البزازية": كتاب البيو ع . الفصل الثالث عشر فيما يتعلق بالئمن ١ ١/4‏ ١١ت‏ بتصرف (هامش 
"الفتاوى الهندية"). 
(؟) عبارة "البزازية": ((أفقرضه)). | 
(4) "الفتاوى الهندية": كتاب البيو ع الباب التاسع عشر ف القرض والاستقراض والاستصناع 5/7 .7١‏ 
قوله: ((لأنه لما بطَلّ وَصفُ الثمنيّة بالكسادٍ إلخ)), لاسن انها لق كانت قانية غير الكة له يمك .زه عينها أنضاء 
وهو خوللاف ما قدّمتاه آنفا عن "الشر نبلالية") تاهل:: أشض مشه, 
(5) "الهداية": كتاب الصرف 85/9. 
(1) "الفتح": كتاب الصرف 7073/5 بتصرف. 


اك القَرْضٍ مك فعليه قِيِمتهُ بالعراق يوم اقترَضَه0" عند "الثاني" 000 


ثم إنهما احتلفا في وقت العّمان» قال في صرفب "الفنحم”": ((وأصلة اختلافهما فيمّن 
عضب ينتليا فانتقطم» تعن "أبن نتوين" تحني لولمه يواه العمتبي رفير "يل "و تييوة القطباء: 
وقولهما أنظر للمقرض من قول "الإمام ؛ لأن في رد المثل إضرارا به» ثم قول 'أبي يوسف” أنظر 
له أيضا؛ أن قيمته يوم رض رم يوم م الانقطاع؛ اح اضيا فإن 2 وقنت 
الانقطاع عَسير)) ل ولم يذكرٌ حُكم الغلاء والرخص. وقدّمنا) ول البيوع: أنه عند 

"أبي يوسف” تحب يمتها يوم القَنِضٍ انعن توقاي للشو كما لك الي" 

و"الخلاصة" » وهذا يُويْدُ ترحيم قولِهِ في الكسادٍ أيضا. وحُكمُ البيع كالقرض» إلا ا 
والحاقة كه نماث أل البوع. 

14777" (قوله: فآحذةٌ) 6 الهمزة أ طلب أخحدة منة. 

0 ا ا احير 

[14778] (قوله: بالعراق يوم اقترضه ') متعلقان بقوله: ((قيمته))» والفاني يغني عن 
الأول. 

00 كما قدمناة ول 00 ال 


دل م لزع 0 7 0 1 


)١(‏ عبارة "البزازية": ((وأحذة)). 

(؟) في "ب" و"ط": ((اقتراضيه))» وعبارة "البزازية": ((يومٌ قبضه)). 
(5) "الفتح": كتاب الصرف 4/5/ا  52٠0‏ 

(4؟) في "الأصل": ((ضبطه)). 

(ه) المقولة [77114ع قوله: ((قلت: وما يكثرٌ وقوعٌةُ إلخ)). 


لي ل نا 


(5) في "ب" و"م": ((اقتراضه)). 
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بحاش نظ عائبنية :9ح (تاسُ7ُي حت --9 . با ب قسسم المعاملاات 


عد “لال يوم 000 وليس عليه أن يرجحع) معه (إلى العراق 0 ا 
ا لصوي اع يرع اموا وبرد لطعم فيه 


ع 


قال فا الات مموضقيي لذ اتوي ووكة الطلو يات ار لا 
يكنين وحن يعظية ملعامة بق اليلق الذق أحدة وي 9 111111 


اا 5), 


474 (قولة: وعند الثالث: يوم اخقصّما) وعبارة "الخائّة”: ((قيْمتهُ بالعراق يوم 
اختصما)) فأفادٌ أن الواجحب د يوم الاختصام التي ف بلد القرض» فكان المناسب ذكرٌ قوله: 
((بالعرا ق)) هناء وإسقاط مِن الأول كاه قَِ ال ٠‏ لارق ١١4‏ /ب] 
[4717/8؟] (قولة: 0508 طعامّة) أي: مثله ف بلد اقرط 
0409 (قولهٌ: ولو استقرّض الطَّعام إلخ) هذه هي المسألة الأولى» وهي ما لو ذَمَبا إلى بلدة 
غير بلدة القرض وقِيّمة البلدتين مختلفة؛ لأنّ العادة أنّ الطْعامَ في مكة أغلى منه ف العراق: وهذه رواية 
أخرئة وهي قول 'الإمام” و5 صرح به في الحعية. فإنه ذك أ ار مِن حكاية : القولين» 
نم قالونا مه (('بشر" عن "أبي يوسف "توه انع روات ناه مم 2 نا ولع 1 
وشونة والعيا'ق تله اخخوس الطلفاة ف فيها أغلى أو أرخص فَإِن اوانسي نال اع شور 
الطاري دي دا طعام حيث غصّب أو حيث أقرضّه وقال "أبو يوسف": إن تراضيا على هذا 
فَحَسَنٌ» وأيّهما طلب القِيّمة أجيرٌ الآخرٌ عليه وهي القيّمة في بلدٍ الغصسم أو الاستقراض» 


والقول في ذلك قول المطلوب» ولو كان الحم الي اع شل جره لا على القيمة)) اه. 


د 


1 ع ف 1 0 1 5 : 0 1 لمر ا .اجن ور 
وفيها أيضا: ((وذكر "القدوري" في "شرحه"0: إذا استقرّض دراهم بُخاريّة والتقيا في بلدةٍ 


)١(‏ في "ط": («(ببلد)). 

(5) في "د" و"و": ((أحذ منه)). 

(”) "الخانية": كتاب البيو ع باب الصرف 55/7؟ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(4) المقولة 45717 ؟] قوله: ((وعند "الثاني" إلخ)). 

(ه) أي: على "عختصر الكرحي"» وتقدّمت ترجمته 4/9 88. 


لوال اسن عقي احصميي ينيم 107 ى فصل في القَرض 


استقرّض شيئا مِن الفواكه كيّلا أو وزنا فلم يقبضة حتى انقطع فإنه يُجَبّرٌ صاحب 
القرّض على تأحيره إلى بجيء الحديث إلا أن يتراضيا على القيمة) لَعَدَمم وجوده. بخلاف 
الملونين إذ1 كمتو ا وقافة ل وان 0 111 1017011 


لا يْقَدِرَ فيها على ! تبعارية فإنا كان يف في ذلك7" اليلد قث ساء صاحب الى احلة كذ 
المسافةٍ ذاهبا وجائيا واستوتّقّ منه» وإن كان البلدُ لا يُنفقّ فيها وجب القيّمة6) اه. وقدّمن 
وَل البيوع أن الذراهم اللخفارية 0 على صفة عخصوصة» اي ال ا ا ار 
في ذلك البلد؛ لبُطلان الو كني 

اه لو كات الدراهم فضيها خالصة أو غالبة كالرّيال الفرنحمي في زماننا 
الواتهي د لها وا كانا ب لق حوفي 0 نحن انفده اهار بالكبافز ول عضن ار 
الغلاء؛ ويل علية ما قثمنان1© عى "كان الراك" : و ال ل غلاء الدراهم ولا إلى 
يي ” هذا ما ظهر ارال مله د ما كتبناة أ ول ل اليو" 
470 (قولةُ: استقرض شيئاً من الفواكه إلخ) المرادُ ما هو كَيْلي أو وني إذا استفرَضّة ثم اتقطع 
عن أيدي الناس قبلَ أن يُقبّضَهُ إلى المقرض» فعند "أبي حنيفة" يُجبْرُ المْفرض على التأخير إلى إدراك 
الجديد لَيَصِل إلى عبن ل لأنّ الانتقطاعَ .عنزلة الهلاك» ومن مذهبه أن الحقّ لا يَنقطِع عن العَين 
الواؤلة برقال ابم يي" ناا بياب لوكي را خا خا رليف ا المقرض 9 
التأعير إلا أن يتراضيا على القيمة وهذا في الوحه كما لو التقيا في بلدٍ الطّعامٌ فيه غال فليس له 


ص 2# 


0 حَبْسُةُ يوق له بكفيل حتى يُعطية إياه في بلده ره "اميا . 


(قولة: وهذا في الوجه كما لو التقيا في بلدٍ الطعامٌ فيه غال إلخ) إنما يَظهَرُ على قول "الإمام". : 


)١(‏ انظر "الخانية": كتاب البيوع (هامش "الفتاوى الهددية"). 
() في "م": ((لك)) بلا ذال» وهو خطأ. 
(7) المقولة [(55559] قوله: ((قلت: وما يكثر وقوعة إلخ)). 


ناشية ابن راو + ججسبيجتكجييين. لاوا اموس ا يان قسم المعامللات 
(ويملك) المستقرض (لقرض بنفس القبْض عندهما) أي: "الإمام" و"محمّد" خلافا 


00 مك بن 00 3 3 507 00 3 
ل الثاني » فله رد امل ولو قائما خلافا له بناء على انعقاده بلفظ القرض» وفيه 
تصحيحان» وينبغي اعتماذ الانعقادٍ؛ لإفاديه الملكَ للحال» "بحر" 200000 





0014713748 (قولة: بنفس القبْض) أي: قبل أن يستهلكة. 

5471/9 (قولة: حلاف ل "الثاني") يف كاله تمتك ا اقرط مادام اننا 
كما في 'المنح'”' آخيرَ الفصل. اه " ح”7". 

1478م (قولة: فله رَدُ لمثل) ايلو 7 و يه 0 مثله وإ ظلق 
رض رد العين؛ لأنه رج عن مِلّك المقرض» وثبْت له في ذِمة المستفرض مث لا عيْهُ ولو قائماً. 

04741 (قولة: يفَاءٍ على انعقاده إلخ) هكذا ا هذه الجارة هنائي "المنه"49) عن 
البعرا وم ار عن "الرّيلعي"200: 9 اختلفوا في انعقَادِه بلفظ القرض: قيل: ينعقّك 
وقيل: لاء وقيل: الأول قياس قولهماء والثاني قياس قوله)) اه. 

قلت: والعبارتان غير مذكورتين في هذا الفصل من البحر' و'شرح الرّيلعي". وإنْما 
ذكراهُما في كتاب التكاح عند قول "الكنز” ': ((ويُنعقِدٌ بكل ما وَضِمٌ لتمليك العَيْنِ في 
قرعو جالعو 0 رراساري ين عيارة لجع" الداكورون "تقر" رار 11ت" 
التي نقلناها عائدٌ على الكاح لا على رض كما يوهمة كلام "الشارح" 5 ل "المنح"» وهذا 


أمر عست . 





)١(‏ "البحر": كتاب النكاح +-97 بتصرف. 

(1) "المنح": كتاب البيوع ‏ باب المراحة والتولية ‏ فصل في القَرض ؟/ق 0 5/أ. 
)2 1 كتاب البيوع ‏ ياب المر ايحة ولول سي ل الفرض ق595؟/ب., 
(5) "المنح": كتاب البيوع - نالب لزاع وا قد ادرف ارقي 1 
(5) "تبيين الحقائق": كتاب النكاح 7/7 . 

(1) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب التكاح ١858 78/١‏ بتصرف. 


١اس‎ 


اللاو الخامتو طق لسسع دسسحييي 050 .نسي عححصصي. .نمل و الفرطن 


فجارَ شراء المستقرض القرض ولو قائما مِن المقرض ل 0 


َعَم لهذه المسألة ا هنا» وذلك أل ظاهرَ كلام المت ترج يح قولهماء فكان لاست 


لحر السرم وعلى هذا ب: ينبغي اعتمادٌ اتعقاد التكاح با: بلفظ القررض» وهو أحد حد التصحيحين؛ 
لإفادته للك للحال» فافهم. 
مطلبُ في شراء المستقرض القَرْضَ مِن المقرض 

445 (قوله: فحاز شراءٌ المستقرض القَرض) تفريعٌ على قولهماء والمرادٌ شراؤةُ ما 
ف ذميهِ لا عَيْنَ القررْض الذي في يدوء وحيتعلٍ فقولةُ: ((ولو قائما)) فيه استخدامٌ؛ لأنه عائدٌ إلى 
عين القرْض الذي في يده. 

وبياك ذلك: أنه تارة يشتري ما في ذْميه للمُقرض» وتارة ما في يدِو, أي: عينٌ ما استقرَضَه 
فإن كان الأول ففي الله : ((اشترَى من المقرض الكرٌ الذي له عليه بمائة دينار جار ددن 
عليه لا بِعَقَدِ اف ؤلااسلية فإنّ كان مُستَهلكاً وقت الشراء فالحوارٌ 1٠.3“‏ قولٌ الكلّ؛ لأنه 
تلك بالاتتفواواقن بوغلهة بعل بق اذك يذ عقف وإ كان قافنا وكززنا كسما ومني فول 
ص 53-0 تع أن لا يجوز لأنه وان ع لوكي مده في ذمتِهء فإذا 
قات الخواء رق لكر الل مي فقن أطنادة إل معدو ذل عتر ) اسح وهدتااما فق 


2 عه 


ل 
0 مر 


"الشّرح". وإ كان الثاني ففي "الدّعيرة" أيضا: ((استقرض من رجحل كرا وقبَضَة» ثم 
اشترّى ذلك الككر بيه مِن المقرض لا يحور على قولهما؛ لأنه ملَكَهُ بنفس القَرْض'"2» فيصيرٌ 
ايا رشبيو اماي قو ابي سان دا باو على وا ادي ند 
للستقرض مُشترياً مِلْكَ غيره فيْصِح. وبق ما لو كان المستقرضٌ هو الذي باع الكر ين لمقرض 
فيجورٌ على قولِهما؛ لأأنه باع ملك نفسيوء واحتلفوا على قول "أبي يوسف": بعضهم قالوا: يجوز؛ 


)١(‏ في "ب" و"م": ((القبّض)). 





حاشية ارا عاشي يتلجحمسسيم ده ميو ةا بيني ل حته قسم المعاملات 


بدراهمّ مقيُوضّة فلو تفرّقا قبل قَبْضِها بطل؛ لأنه افتراق عن دَيْنِ» "برّازيّة" 
فليحفظ. راقع ين فور وستسياة ار الا عا لد 0 


لأنّ المستقرض على قوله وإنْ لم يَملك الكرٌ بنفس القرْض إلا أنه يَمِلِكُ التصرّف فيه عا وهِيّة 
واتفو اد كا #عي ملكا لق وبالبيع م من الأفرض صا صرف فيهه وزال عن ملك المفرض فصح 
ابيع ينه») اه ملخصا. 

485 (قولة: بدراهم مقبُوضَةٍ إلخ) في "البرّازيّة"”'' من آعر الصَرّفب: ((إذا كان له على 
آخخر مر عور الا م بدراهمٌ وتفرقا قبل قبض الذراهم بطل وهذا مما يُحفظء 
فإ مُستقرض الخنطة أ و الشّعيرٍ يُتلفهاء ثم يُطابهُ امالك بها ويَعجَرُ عن الأداء » فيبيعها مقرضها منه 
ا اوت ا بببوا اتير لاتير 

5584" رقرلة. مد عورا 7 ل 00 7 5 
كالبالغ» وبالاستهلاك لأنه لو ؛ 79 يت عَيْنهُ فللمالك أن يترد ولو يلف بنفسِه لا يَضْمَنْ اتفاقاً 
كما في "جامع الفصوا 07 

م74 (قولهُ: حلافا ل "العا: 0 تفخ تالف "البوو "ار "ال 


((وهو الصّحيح)), ا 


(قولة: لأنّ المستقرض على قولِه وإنّ لم يُملك الك بنفس القَرْض إلخ) في التعايل للحواز بما 
ذكرَة تأمُلٌ ولا تظهَرٌ صحّتهُ أصلاً. 
)١(‏ "البزازية": كتاب الصرف 5/0 باختصار (هامش "الفتاوى الهددية"). 
(؟) "البرازية": كتاب البيوع ‏ الفصل الثالث فيما يحوز ببعه وما لا يجوز 540/5 باختصار (هامش "الفتاوى الهندية”'). 
() "جامع الفصولين": الفصل الرابع والثلاثون ف الأحكامات ‏ أحكام الصبيان 148/7 .١‏ 
(4) "القتاوى الهندية": كتاب البيوع ‏ الباب التاسع عشر ف القرض والاستقراض والاستصناع 705/9. 
وه "البموط" ١‏ كناب الصرقيي'نانها التوطن و الفبر ا ل ا 
59 "ط" كانت المبوع تبان الم ابحة والتولة دض ل القراط رف 3 


(و كذا) المخلااف لو باعه أو أودَعَة ففئلة (المعتوة, ولو) كان المستقرض (عبدا 
محجورا لا يُؤاحذ به قبل لعي خلافاً ل "الثاني" (وهو كالوديعة) سوا '"حانية"20. 
وفيها””: (استقرض مِن آخرّ دراهم فأتاة المقرض بهاء فقال المستقرض: أله في اماء 
الك 01 اي رسال اكد برو ربجي 
فألقاها) قال شيء على رمن “وكين الذين ول بخلاف 
الشراء والوديعة» 20 7 0 1 10010101 


] (قولة: وكذا الخلاف لو باعه) أي: دين امي أو أودّعةه))» أي 
واستهلكهّما. ولا حاجة إلى ذكر قوله: ((أو أودَعَه))؛ لتصريح "المصدف” به في قوله: ((وهو 
كالو دي لق ”0 


0 رلك إو ,إلاة 
ا 


54 ؟) (قولة: حلاف ل "الثا: في" فيواعحيل به نال" كالوديعة عندة 

(4ه؟” (قولة: وهو) أي: الإقراضٌ لهؤلاء. 

445 (قولة: وكذا الدَيْنُ والسلمُ) أي: لو جاءً المديوث أو رب السلّمِ بدراهمٌ ليدقمها إلى 
الدائن عن ذَينِهِ أو ! لى المسثلم إليه عن رأس المال؛ فقال له: أَلْقِها إلخ. 

4150م (قولةُ: فلاف الشراء والوديعة) المراذ ب ((الشراع))” " لمر ي» أي: لو جاءً 


)١(‏ "الخخانية": كتاب البيوع ‏ باب الصرف 557/5 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية'). 

(9) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب الصرف 755/7 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(7) قوله: ((قال محمد)) من كلام "الخانية"» وهي في نسححة "و" من عبارة "المعن". 

(4) هنا ينتهي كلام الخانية, 

(5) في "د وكو": ((فإن)). 

)١(‏ عبارة "ط": ((باع للصبي)). 

() "ط": كتانت اليو عتحابانب المرابحة والتولية - فصا” ف الفرض ع 

(8) "الفتاوى الهندية": كتاب البيوع ‏ الباب التاسع عشر في القرض والاستقراض والاستصناع ٠١7/7‏ بتصرف. 
(9) ”ط": كتاب البيوع ‏ نانيك ال اعرة واو سر ف الفرظ را 1 


1 1+ 


)٠١(‏ في م : ((بالشري)). 





حاشة الؤعابةة حعسحمس يمي :نه متسستص مويك “نه اكقائلات 


أن له إعطاءً غيره ف الأول لا الثاني» الي ا 
(القَرْضُ لا يتعلق باجائز م مِن الشروط» فالفاسدٌ منها لا يُطِلهُ ولكنه يُلغو شط رد 
شيء آخر. فلو استقرض الدّراهم الكسور: على أن بردي ميا 31 باطلا) 
وكذا لو أَقَرَضّهُ طعاماً بشرط رَدّهِ في مكان آخترَ (وكان عليه مِْلُ ما قبّض)”" فإن 





البائع امقر أو المودّع بالوديعة» فقال له الشتري 0 ا 0 ألق ذلك في الماءء فألقاه 
لمبيع؛ ولاللمودع إعطاءٌ غير الوديعة بخلاف المقرض والمديون ورب 62 فإن له أن 5-6 ما 
جاءً به ويُعطي غيرَةُ؛ لأنه قبل القَنْض باق على مِلكِه. وقيِّدَ في 'المنح”" الشّراءً.ما إذا كان 
441 (قوله: وعزاة ل"غريب الرواية") ظاهرة أن الضّميرَ عائدٌ على صاحب "الخانيّة"؛ 
لأنه نقلّ ما قي "المكن" عنهاء مع أن ما في "الشر 2 لو ارداق ل الوا ] 
غريب الرواية. 
495 (قولةُ: وفيها) أي: في "الخانيّة', معطوفة على قوله: ((وفيها)). 
٠ 1‏ "م" 1 
845 (قولة: شَرْط رَدٌّ شيء آخر) الفلا هر أن أصل العبارة: كشرط رد شيء آخر. اه ” 
)١(‏ نقول: هذه المسألة بجموعة من موضعين من "الخانية": نقوله: ((القرض لا يتعلق بالجائز من الشروط)) مذكور في كتاب 
المرارعة 175/7 بتصرّف» وقوله: ((فلو استقرض الذراهم المكستورة إلخ)) مذ كور بي كتاب البيوع ‏ باب الصرف 
”5 وما بعدها بتصرف» وأما قوله: ؤوقالقاتية فرنها اله سالك والكه لخن ل 
في 'الخانية". ولعل الضمير في قوله: ((فيها)) عائد إلى غريب الرواية» فليتنبه ظ 
)١(‏ عبارة "الخانية" 5/7 75: ((ولو أن 5 استف رك الذّراهم المكسّرةٌ على أن يودي مجان كان باطلاء وكان عليه 
مثلّ ما قِض))) ومثله في "المنح" ”رق ٠١‏ 5/. 
(5) "المنح": كتاب البيوع ‏ باب المراحة والتولية ‏ فصل في القَرض ؟/ق0/! بتصرف. 
5 "2" : كناب البيوع .يا المرابحة والتولية - فصل ف القرض ق95؟/ب. 


الجزء الخامس عشر 1 فصل في القٌرض 


0 الدائن على قبول الأجوّدء وقيل: لا ا لا : و ((الفَرض 


بالمتّرط حرامٌ» والشّرط لغوٌ: بأن يُقَرضّ على أن يكتب به إلى بلدٍ كذا ليُوفي 
دَبْنهُ)) وف ل 


5 (قولة: وقيل: لا) هذا هو المنّحِيحٌ كما في "الخائيّة”'), وفيها»: ((ولو كان الدَئنُ 
مُوحّلاً فقَضاهُ قبل خُلُول الأجَل يُجبّرُ على القَبُول)) اه. وذكرَ "الشارح" إعطاءً الأحودٍ ولم يذكر 
الزّيادة. وف النوكه"7 ف ووو رن أفظاة للديوة كر كا عليهوزنا ناذا - الرفاد وي 
الوزبيق دأي: بأل كانت نظي قنيزات فوت ميوآن_ جات واحتتواعلل أن الذانئ فق الاكةايسية 
يجري يان الوزنين» وقدر الدذّرهم والدّرهمين كثيرٌ لا يجحوز» واختلفوا في نصفب الذّرهم: قال 
اديه سي": إنه في المائة كثيرٌ يرد على صاحيد» فإنا كانتا كثيرة لا تحري بين انين إن لم يعم 
ليون بها تزه على 0 وإن عَلِمّ وأعطاها اختيارا إل كادف الدذراهم لوقف 0 أو 
ا م لا يحورٌ إذا عَلِمّ الدَافعٌ والفابض» وتكونٌُ هِيّة المشاع فيما يُحتَمِلٌ 
ممم /ق١٠/بع‏ وإن كان 0 3 00 وعلما جار :وتكون هة الشاع فيما لا يحتميل 


سار اسن 


القِسُمة)) اه. وسيّذكرٌ "الشارح”"2 بعضةُ أوَّلَ بابب الربا. 
جه ؟؛ ') (قولة: بن يقرض إلخ) هذا 0 الآن ا ل قال في م ((كرة 


)1١‏ عبارة "البخر" قله عن "المحيط": ((أو ارات في مكان بشرط رده في مكان آخر فإن قضاه أجود إلخ))» انظر 
الب كتاب البيع ‏ باب ار ابحة والتولية - فصلل في بيان 2 قْ المبيع والشمن إلخ 0 

؟) "الخلاصة": كتاب الببرع الفصل الخامس في البيع ذا كانه فرط لام رف قر فو قاد كو "للضي" 

*) "الأشباه والنظائر": الفنٌ الثاني: الفوائد د كنات الآداينات عرد با انه تعلة عن "الظهيرية": 

(5) "الفانية": كتاب البيوع ‏ باب الصرف 787/7 517؟ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية'). 

(ه) في النسخ جميعها: ((وإن كان لا يضره))» وما أثبتناه هو الصواب الموافق لما في "الخانية", وفي هامش "ب” و"م" 
((قوله: لا يضرّه)) لعل الصواب إسقاط ((لا)) اه منه. 

05 111 

(7) قال الإمام البريلوي في "جد الممتار" 5 /ق7١7:‏ ((نٍ "الأصل" و"ط": بالوصة)» وفي "ب 
أثبتناه هو الذي بخط ابن عابدين رحمه الله تعالى في هامش "مسودته". 

9 "الور والعرر"7 كاب الليوالة ا م 


إنيا 


وأم": ((بالوصية))» وما 


حاشية اين غايدوة:. اتعححه تت 595 الت حبك تم شتت قسم المعاملات 


روك رضي حر اها جرم اكه درتو الاك اراز يلات انرو ): 
(فروع) استقرّضّ عشرة دراهم وأرسّل عبده اسلف فقال المقرضُ: ا 


السفتجة بعلم الشر ردم التاء: رد ةا في شيءٌ مُحكم» ويُسمَّى هذا القَرْضُ به 
ا اترية وصورتة: أن يدفع إلى تاحر مبلغاً رض ليَدفه إل صديقة ف يلد عر تقد له 
قوط خخطر لطري») اه. وقال في "الحاية 8 ((وتكرةُ المفتجة إلا أن يستقرض مُطلقاً ويُوفي 
بعد ذلك في بل أخرى من غير شرطر)) اه وسيأني”" مام الكلام عليها آخرَ كتاب الحوالة. 
مطلب: كل قَرْض جر نفعا حرام [إذا كان مشروطا] 

رحة؟ة 1] (قولة: كل رض ب 5 حرام) أي : إذا كان 22015 اكمنا علم 0 قله عن 
'"البحر" وعن "الخلاصة"» وفي "الذخيرة": ((وإن لم يكن النفعٌ مشروطا في القَرْضٍ فعلى قول 
لحري لابن فيدراي "ليان 

0 (قولة: فكرة للمّرتهن إلخ) الذي في رَْنِ "الأشباه'”2: ((يكرَهُ للمُرتهن الانتفاغٌ 
بالرّهن إلا بإذن 0 '')) اه "سائحاني" ظ 

و هو الوافة لهذا ميد كه ماده ف أو ول كتساب و الرهنء وقال في 


'المنح" 55 “لوعن 11 7 ' عبدٍ الله محمد بن أسلمٌ السّمَرقندي '- وكان من كبار 


)١(‏ السفتجة: قيل بضم السين وقيل بفتحهاء وفتح الناء في الحالين» معرب سقته. انظر "المصباح" و"القاموس" و"ناج 
العروس”" مادة ((سفتج)). 

(؟) "الخاتية": كتاب البيوع ‏ باب الصرف ١54/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) المقولة [539-17] قوله: ((وكرهّت السُفتجّة)) وما بعدها. 

(4) في المقولة الآتية. ْ 

(ه) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: ا كتانب الراف صنة ونان وات 

(1) قال في "غمز عيون البصائر” 44/7 7: ((ف أكثر النسخ من "الأشباه": ((يكره للمرتهن الانتضاع بإذن الراهن)» ووقع ف 
بعض النسخ: ((فلا إذن للراهن)؛ وف بعضها: إلا بإذن الراهن))» والكلّ صحيحٌ؛ لما في "القنية" عن أبي يوسف إلخ)). 

(0) انظر "الدر" عند المقولة [54177] قوله: ((وقيل: لا يحل الو 

(4) "المنح": كتاب الرهن */ق1/86. 

() ((أبي)) ساقطة من التسخ جميعهاء ومن "المنح" أيضا. وما أثبتناه هو الصواب؛ وهو أبو عبد الله محمد بن أسلم 
ابن مسلحة الأردي ربعو مقع و"الجواهر اميه" 8م 


١,1 


الخ تاطس عد . عضتس حدم 5005 بسيبيمججحت .خيل والرسض 


دفعتة اليل ةرام الع يفرؤقال دده اا ا العشرة 
فالقول له ولا شيء عليه؛ ولا يَرحَعُ المقرضُ على العباد 0 ل 0 


ص 
0-5 


علماء سَمَرقند : أنه لايَحِل له أن يُنَفِعَ بشيء منه بوجو مِن الوجحوه و! آذ ل ع دنه 
أزقكلةق الاباك لأنه ييقرق :دنه كاقاف حت اله اللنفعة فطل فتكولة ياه وهنا امير عطي )): 
قرت او ا اناك وال ارين الات لاون ب اا لحك علي 1 اققوسا 
ف المعرات على الحكم, ثم رأيت في "جواهر الفناوى": ((إذا كان مشروطاً صار قَرْضاً فيه 
5 وهو ربّاء وإلا فلا بأسّ به)) اه ما في "المدح" اللحدا و ال ا لخيور كان 
ربا لا يَظهَرٌ فيه فرْقٌ بين الدّياٍَ والقضاء))» على أنه لا حاجة إلى التوفيق بعد أنّ الفتوى على ما 
) 


تَقَدم أ من أنه يباح. 


قلت: وما في "الجواهر" يفيدٌ توفيقا آرٌ حمل ما في المعترات على غير المشروط وما مي(" 

على المشروطرء وهو أولى مِن إبقاء التنائي» ويؤيّدهُ ما ذكرُوُ فيما لو أهدى المستقرضٌ للمقرض: 
إن كانت بشرط كره وإلا فلا وأفنى في ده 5 مره بير ليون على أن كل 
المرتهن تَمَرتَهُ نظير صَبْرهِ بالدّين: ((بأنه يَضْمَنْ)). 

ردة؟ 0 (قولهُ: دَفْعتهةُ) أي: الْقَرْض والأولى: دفعتهاء أي: العشرة. 

ده ؟] (قوله: فأنكرَ المولى إلخ) مون أنه إذا ادر بقلطن اعد اقل لي 0 
(«ولو رحل رسولا إلى رحل وقال: ابعث إلي بعشرةٍ دراهم قرضاء فَبَعَتْ بها مع رسوله كان 
الآمِرَ ضانتا لها إذا ١‏ 3 أن رمعا قبِضها)) اه. 


ةَّ 


زم "قي عيورت البماتا" :كناف اله 117 
١؟)‏ ف هذه المقولة. 
39) "الفتاوى الخيرية": كتاب الرّهن .١91/7‏ 


(4) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب الصرف 555/5 باختصار (هامش "الفتاوى الهندية”). 


حاقية ابو شايديق. سس معت 2ه ذف اتش بدالبائرت 


1 
سر 
عات ع 


لأنه أقرٌ أنه قبضها بق انتهى”". عشرون رجلاً حاؤوا واستقرَضُوا من رجلء 
وأمروة بالدذفع لأحدهم فدفمٌ ل لان يطلب ينه إلا مه . 
فال الاو قاذ ا تصوحه اثر قا مني ال اض اللاتوارا لوعو او 

:14:0 (قولة: أله قر أنه قبَضّها بحق) وهو كونة نائبا عن سيد في القببض. 

(قول: ليس له) أي: ليس للمقرض ((أن يَطلبّ منه)) أي: مِن القابض ((إلآ 
حصّنَةُ)) من القرض؛ لأنه قبَض الباقي بالوكالة عن رفقيِه. 

”1ع (قولة: لا بالاستقراض) هذا منصوصُ عليه ففي "جامع العيو 01 رفكت 
رحلاً لييستقرضة فَأقرَضّةُ فضاعَ في يده فلو قال: أُرض للمُر سل ضّمِنّ مُرِسِلهُ ولو قال: أُقرضني 
للمُرسِلٍ ضّمِنَ رسولة. والحاصل: أن التوكيلَ بالإقراض جحائرٌ لا بالاستقراض» والرّسالة 
بالاستقراض تَجُورٌ ولوأخرَج وكيلٌ الاستقراض كلامّهُ مُخرَّج الرّسالةٍ يقعٌ القَرْضُ للآمِرء ولو 
مُخرّجّ الوكالة ‏ بأن أضافةٌ إلى نفسيه- يقعٌ للوكيل» وله مَنعْهُ عن آيره)) اه. 

قلت: والفرقٌ أنه إذا أضاف العَقَدَ إلى الركا ميان خا ين قلت أذ و 
فسان رس اود قو ماك م3 كانه شعي ان قاية الرطامي كا 
أو قال: أَقَرضْني لفلان كذا فإنه يقح لنفسيه» ويكونٌ قولهُ: لفلان.ععنى: لأجله؛ وقالوا: إعمالم 
يصمح التوكيلٌ بالاستقراض لأنه توكيلٌ بالتكدّي وهو لا يصح. 

قلت: ووجهةُ أن الفَرض صيلة وتبرعٌ ابنداءً فيقع للمُستقرض؛ إذ لا تصحٌ النيابةٌ في ذلك» 
فهو نوعٌ من التكدي معنى الشّحَادَة هذاعا ظهرٌ لى. 


(1) ف "ط": ((انتهىء "بحر"))» والمسألة في "البحر": كتاب البيع ‏ باب المراجحة والتولية ‏ فصل في بيان التصرف ف المبيع 
والثمن إلخ 5/5 ٠‏ نقلا عن "القنية". 

(؟) ف النسخ جميعها: ((قلت)» وما أثبتناه من "القنية": ورمز (ت) فيها ل: "الواقعات الكبرى' أو "الناطفي" . 

ومع "الفية" كتاتب البيوصت ناه في التروعن 1153 اب كتصرف 

(4) "القنية": كتاب البيوع ب ناي ق التووض :1123 ا ترف انق عن بحد الدين الترجماني. 

(د) "جامع الفصولين": الفصل الثلاثون ف التصرّفات الفاسدة وأحكامها وفيما يكون 1 بالقبض إلخ 5 





اذى الكاهين عق بستستحييق :558 عفنيه نفل ف الدضن 


((استقراض العجين ونا يحوزء وينبغي حوازه في المدميرة ؛ بلا وزن» سكل رسول الله وي 
عن حميرةٍ يُتعاطاها | الجيرانٌ أيكوث ربًا؟ فقال: سكاترا الستايوة متت اقبطو ا 
ل 5 فهو عند الله قبيح)))). وفيها' ': ((شراء الشيء البسير 
شمن غال لحاحة القرضن يجوز ويكرة))» وأقرة اهنا ل ا 


0400 (قولة: استقراض العجين وان عرق هو امعان "عبار الفقارى 7" واحدر 
بالوزن عن المجطا فق لظ ع تام ال ا 
:4م رك ما رآة المسلمون) هو مِن حديث "أحمد" عن "ابن مسعود" رضي الله تعالل 
نه قال ررزة اللداقهر إل فلو الجا العا له اصعاءا فتقلئي: أنضان وله و رراء 0ن شنا 
رآهُ المسلمون””' إلخ”'' وهو موقوفٌ حسنء وتام ف "المقاصد الحسنة"77/ "ط"”. 
جه." ثم (قولة: ور يكرة) أي" يصح مق 7٠١‏ مع الكراهةء وهذا لو الشَراءٌ بعد 
اررض ؛ لما في "الدّعيرة": ((وإن لم يكن النفعٌ مشروطا في ف القرض» ولكن اشترى تقض 
: من المفرض بعد القَرضٍ مُتاعا جتن عار تكاى ارد "الكرحي”" قامس سونال" نم 
حب له ذلك» وذكَرَ "الحلواني”: أنه حراءٌ؛ لأنه يقول: لو لم أكن اسْتَرَيتهُ ينه طالبني بالقرض في 


(1) "القنية": كتاب البيوع ‏ باب ف القروض ق1١١/أ‏ بتصرف؛ نقلا عن سيف الدين (الأئمة) السائلي. 

(1) "المنح": كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والثولية - فصل نْ القَرض ؟/ق ٠‏ /ب. 

(؟) لعله "مختار الفتاوى" للإمام المرغيناني صاحب "الهداية" (ت557 هده). 

(4) "البحر": كتاب البيع ‏ باب المرايحة والتولية - فصل فْ بيان الْتصِيّف في المبيع والثمن إلخ 115/5 بتضرزفت. 
ةع "ط": كات البتوج ب بيات الم احة واقزلة د اقضاة لالم الا 

(5) في "ب": (المسلون)) دون ميم؛ وهو حطأ. 

(0) تقدم تخريجه في المقولة [. 5 ]1١‏ قوله: ((لأنّ التعامل يُترّلكُ به القياس)). 

(8)انظر "المقاصد الحسنة": ضدامه- برقم (565). 

(9) ”ط"”: كتاب البيو ع باب المر أبحة والتولية - فصل في الفوضن وا" 

٠١9‏ "الحيل”: بابت: الرجل يطلب من الرّجل أن يعامله بعال ص ١١‏ بتصرف. 


نخاشية ان عابقوة . ١‏ للح تب 250 السام م هه قسم المعامللات 


قلت: وي "معروضات المفتي أبي السعود": ((لو دّان”" زيدٌ العشرة باثني عشر» أو بثلاثة 


عشرّ بطريق المعاملة في زماننا بعد أن ورَدَ الأمرُ السلطاني» وقتوى "شيخ الإسلام بأ : 
21 لقره بأزيد من عشرة ونئصه 3 ونبّهَ على ذلك فلم يُمتَئل ماذا يلرمة؟ فأجاب: 


الحال, و"محمد" لم ير يتلاك ياساء وقال ور زاده: ما 00 ف الل ه محمول على ما إذا 
كان افده ملوووطت :وولاف مكو بلطاو روا عار عي ابي فل بها اذا كانت غير 
مشروطة؛ وذلك غيرٌ مكرووٍ بلا حلاضي» هذا إذا تقدّم الإقراضٌ على ع لو نه قم ابو دياه باع 
لفالف ممه الجاتام بن العلبه ثوبا ْمنُ عشرون دينارا أربعين دينارء ثم أقرَضةُ تين دينارا أخرى 
حتى صار له على الأستقرض مائة دينار» وحصّل للمُستقرض ثمانون ين 
الا ا اهن حم بن سلمة”" إمام بَلْحء وكثيرٌ يبن مشايخ َل كانوا كرود 
ويقولوث: إنه قَرْضُ جر منفعة؛ إذ لولاهُ لم يُتحمّل المستقرضٌ غلاءً الثمن» ومن المشايخ من قال: 
يكره | لو كانا في بحلس واحلء وإلآ فلا بس به؛ ل يي 
كاج عا با كاف لد روط ا » وكان شمس الأئمة "ا حلواني" يفتي بقول 
'الخصاف 'و"ابن سلمةا ويقول: هذا ليس بعَرْضٍ حَرٌ منفعة؛ بل هذا بيع جر منفعة و ي القرضْ)) اه 
ملخصاً وانظ ما سنذكرّة”؟ في الصسُرف عند قوله: ((وبيع ترح اصح رك عير غلةٍ). 

نك *؟لم (قولة: بطريق المعاملة) هو ما ذكره من شراء الشيء اليسير بشم غال. 

لي (قوله: بأزيّدَ من عشرةٍ ونصفي) وهناك قتوى أخرى: بأَْيّدَ من أحدّ عشر ونصفيء 
[ؤلعله لوُرُوقالأمر:يها متاخرا عن الأمر الأول. 


1| 


وعليها العمل ؛ "سائحاني 
0 ل ان" وأو 1 و"ط" لد أدان)). 

ولام "شيل دياب الرّجل يطلب من الر حل أن يعامله .كمال ص ١‏ ١»ء‏ وعبارته: ((لا بأس بذلك)). 
(9) تقدمت ترجمته 17/9 ه. 


(:) المقولة [١8١ت5]‏ قوله: ((ما برد بف كال )7 





١ نب‎ 


اللووالفافيع صر  :‏ سسب جصمييم 590 عمسيينيسصيني “انقزر ف الترضين 


ير نقمي و 


يعزر ويحبس حب د سل ا وو اق ودرا روت اسه اله بورد قا اما 
اسَلَهُ ين البح لصاحبه؟ فأجاب: إن حصلَهُ منه بالتراضي ورَّدَ الأمرٌ بِعَدَم 
ل لامي الأمرٌُ بالرّجوع وأقبّح مِن ذلك ل عن إن 
بعض القرى قل ع بهذا 0 أه. 


4:4 (قولة: يُعرُ) لأنّ طاعة أمر الستّلطان م ولعي 

:"4 ؟] (قولةة اح واي أ زالدا قاور كسالا نينا 

1481 (قولة: تف بيه بارا في نهو أنه الو ]عد بل بلا رضاه أنه يت له 
رحو بالرّائدِ عمًا ورد به الأمرء وهو غير ظاهر؛ لأنّهِ إذا أقرَضّهُ مائة وباعَهُ ملْعة بثلاثين مشلا 
عرفا ا لأنّ مقتضّى الأمر الأوّل أن 
بيع السلعة بخمسةٍ فقط لتكوث العشرة بعشرةٍ ونصفي» ومقتضى الأمر الثاني أن يبيعها بتخمسة 
عشرّ لتكونٌ العشرة بِأحَدَ عشَّرٌ ونصف ولا يُخفى أن مخالفة الأمر لا تق: تقتضي فساة البيع؛ 
لأنّ ذلك لا يزيد على عخالفة أمر مووي ران رد حار ةا ع لاي 

كر البيُ ولا يفده فكذا هنا بالأو ولفعك اسإزاافنة البيع وبحب امور عع امن 

وإذا صّحّ وبحب جميع الشمن؛ فلا وجة لرَدٌ الزَائدِ وأخلٍ ما ورّدَ به الأمرٌ فقطء سواءٌ قادا بصحَّةٍ 
البيع أو فسادوء فتعيّنَ أنَّ هذا المفهوم غير مراد» فتأمّل. 

71411 (قوله: ل ا الأمر الواجب الاتباع بِعَدَم 
و جوع " و71 لوقك يجاني يأن "الوا أن المناسب أن يرد الأمر الستلطاني بالرجوعء أي: وإن 
مخ ابييس يم 


يس ار 


4ع (قولة: وأقبّحَ مِن ذلك لم إلخ) أ : قبح من بيع المعاملة اللذكور ما يفعلة بعض 


.1١0/9 "ط": كتاب البيوع  باب المرايحة والتولية - فصلٌ في القرض‎ )١( 
ف 0 ((أة» دون باء.,‎ )١( 


« © هاه هدع ممه »د شساهع مه ع مه م > رمه هه د م مع عه ع بج« عهد هده هاه هساهده4 هه شافع هاهده ههه هشاواس واس ع دواعي و هدي همان ع واس و وي وس سام و وه م هكد هاج و هد واه .د .ا بجاو 


الناس مِن ذفع دراهم سلما على حنطة أو نحوها إلى أهل القرىء بحيث يُودّي ذلك إلى خراب 

القرية اكه جم" نيو اليا سد او عو ا من أضرار البيع بالمعاملة الرّائدةٍ عن الأمر 
2 إل عرهي بد رع م عير برع 0 ُ-, و كما صم 0 وواعة 

السلطاني» فيُظهر أن المناسب أيضا ورود أمر سلطاني بذلك ليعزر من يخالفه» وظاهره أنه لم يرد 


بذلك أمرّء والله سبحاته أعلم. 


الخزة اكافين عفر عتم يبي بح يي 0085 بيجي تتم باب الريا 


#إياب الرياك 
0 ل ع لت واس 5 54 امسر( و 1 
(هو) لغة: مطلق الزيادة» وشرعا: (فضل) ولو كينا ل 


لباب الرباك 


لما فرغ مِن المرابّحة وما يُتبعها من التصرفب في المبيع ونحو ذلك مِن القرّض وغيره ذكر الربا؛ 


ايليا 
م 


2 : ِ م : : ع عم 1 : 
لان 2 5 منهما زيادة» إلا أل تلك الزيادة حلال» وهذه حرام والخل هو الاصل 2 الاشياء. والريا: 


س 5" الى براض 0" ال 7 1 2 َه 
بكسر الراءه وفتحها حطاء مقصورٌ على الأشهرء ويثنى ربوان» بالواو على الأصلء وقد يقال: ريّيّانء 
5 3 ا ر 2 5 3 5 3 ًُ 0 1 8 0 
على التخفيف كما في 'اللصباح”", والنسبة إليه: ربّوي بالكسرء والفتح خبطا كمااق "اللقروت"7. 
47 (قولة: ولو كما إلخ) تع فيه "النهر” '؛ لكنه لا يُناسبُ تعريف "المصنف", 
8 9 سن عار 2 7 08 1 1 ال 0 
فإنه قيدَه بكونه ((معيار شرعي))» وهذا لا يدحل فيه ربا النسيئة» ولا البيع الفاسد إلا إذا 
كان فساذة لعلة الرياء فالظاهر من [</ق١١1١/ب]‏ كلام 'الصنف" تعريف ربا الفضل؛ لأنه همو 
المتبادرٌ عند الإطلاق» ولذا قال ف "البحر'”': ((فضل أحد المتجانسين))» نعم هذا يناسب 
تعريف "الكنر”' بقولِه: ((فضلٌ مال بلا عِوّض ف معاوّضة مال بمال)) اهء فإِنٌ الأحل 
في أحد العوّضين فضلٌ حكمي بلا عِوّضء ولمّا كان الأجَلّ يقصّدُ له زيادة العوّض كما 
ام ا ع ع3 وس اي 8 0 0 0 ّ رعسره اس ١‏ ا 00000000 
مر”" في المرابئّحة صّح وصفة بكونه فضلّ مال 100 تامل. قال في الشص باالية ا ((ومن 
شرائط الرّبا عصمة البدلين وكونهما مضمُونين بالإتلافب» فعِصّمّة أحدهما وَعَدَمٌ تقومِه لا 
يمنع» فشراءٌ الأسير أو التاجر مال الحربي أو المسلم الذي لم يهاجر بجنسيه متفاطيلا جائنٌ 
)١(‏ في "ب"”: ((فصل») بالصاد المهملة وهو خخطأ. 
(؟) "المصباح": مادة ((ربو)). 
(5) المغرب": مادة ((ربو)). 
4ع "النهر" : "كات البيع ندرانية الريا 53ج 
5١‏ 'البحر": كتاب البيع - بات الربا اك 
(5) انظر "شرح العيني على الكتز": باب الربا 81/7 . 
(/ا) المقولة 508 7] قوله: درم 1 الثمن حالاً)). 
(8) “الشرنبلالية": كتاب البيوع ‏ باب الربا ١85/5‏ (هامش "الدرر والغرر"). 





فدحل ربا النسيئة والبَيُوعٌ الفاسدة» فكلها مِن الرّبا فيَجبْ رَدْ عين الربا لو قائما لا 
4 ضمانه؛ لأنه جلك َالقبض: ل ان 0 
ومنها أن لا يكوث البدلان مملو؟ كين لأحد المتبايعين كالسَيدٍ مع عبددو» ولا مُشترّكين فيهما 
شير كا عنان أو مفاوضة» كما في "البدائع”87)) اه. وسيأني” " بيانٌ هذه المسائل آحر البابي. 


414 7] (قولة: والبيوغ القابيدة إلخ) بع فيه الف "امن اناي" "نويه نكر فإن ين 
ل ل ا ا 


0 


ا 000 00 


تا 750 


نَم يَظهَرٌ ذلك في الفاسدٍ بسب شرطر فيه نفمٌ لأحد العاقدين مما لا يقتضيه العقدٌ ولا يلائمة» ويوية 
ذلك ما في "الزّيلعي"”0 قبي باب الصّرضيء في بحث ما يطل بالشّرط الفاسدِء حيث قال: ((والأصلٌ 
فعا كر ا كان تله مال بعال بط «الشروظ لنا خسف ة لأثبنا الناخ قله وال يكور ال ا كان 
من التبرّعات؛ لأنّ الشروط لفاسدة مِن بابي الرّباء وهو يخقص بالمعاوضة ل دوت غيرها 0 
المعاوضات والتبّعات؛ لذن الرّبا هوا الفضل ١‏ الخالي عن العوض» 00 الشروظط الفاسدة و همي ياد ما 
لا يقتضيه العقدُ ولا يُلائمُهُ فيكوث فيه فضلٌ حال عن العوض» وهو الربا بعينا)) اه ملخصا. 

او را تكسن رذ عي الربطالر خانم زا رد عمانه إلخ) يعني: وإنما يحب ره 
فونه لو اياك وى هذا التفريع خفاءً؛ ؛ لأ الكو اقل ان اليد لقائية مويله رت و 


)١(‏ "القئية": كتاب المداينات ‏ باب فيما يقع البراءة من الديون ق1395 رب باتتضار: 
(؟) «الواو)) ساقطة من "د . 

26 د كعاب البيع د باه الري 174/6 يتصرف 

(5) "البدائع": كتاب البيوع .١97/5‏ 

(د) صملا5 وما بعدها "در . 

43" الشع > كتانب ايكيا انه الريا + و 

(97) "البناية": كتاب البيوع مدنا ال ال 


7 و الحقائق": كتاب البيوع - باب المتفرقات ا" 





ا 


و اج اهام اه جه جاواع هيداه عداه د واي هاس و واس جاو بج والجهاوي عاو وا يوان هي وله ده هي وان جاو اس لجس اس واس .اع ع اه ولواوداس ساسج ساع واج .ع جع اه ماج »> ماع »م ماي مده هم بم ه 


اراي ا او عارك اموا أن م البيع الفاسدٍ أنه يُملَّكُ بِالقبْض ويَجب 
000000 
مطلبٌ في الإبراء عن الرّبا 

وذكرق "البخر "' عن "القنية'”" ما حاصلة: ((أٌ شيخ صاحب "القنية"27 أفنى ا 
كان يشتري الدَينارَ الزّديءَ بخمسة دوانق ثم را عرمتاوة كنك الالو تفية الاشفهاذاك اسه يرا 
ووافقة بعض علماء عصره» واستدل له بقول "البَردوي”": إن مِن جملةٍ ضور البيع الفاسدٍ جملة 
العُقود الرَبويّة يُملَكُ العرض فيها بالقَبْضِء وخالفة بعضهم قائلا: إن الأبراة لا عمل فى الرجاء لآل 
ده لحن الشّرع» وأيد صاحبُ "القنية" الأَوَّلَ: بأن الرَائدَ إذا ملْكَهُ الفايض بالقَبْضء واستهلكة 
وضّمِنَ يشلك فلو لم يَصِحَ الإبرائ وهر مل ما استهلكة لا يربع يق الخال بل يدر خقيدا 
لليلك ف ازا فلم يكن في رقو فاده د عقد الرّبا يحب حقا للشرع لأنّ الواحب حقا 
للشرع رد عين الرّبا لو قائماء ارد ضمانه)) اه. واستحستة في "النهر'"”". 

قلت: واف أن قهحتين: : حق العبلد وهو رد عينه لو قائما ومثله لو هالكاء وحَقٌ الشرع 


وهو رد عينه لَقض العقد المنهيّ شرعاء وبعدَ الاستهلاك لا يَتأنَى رَدُ عينه فتعينَ رد المثل» وهو محض 


«وباب الربا» 
(قولة: واستدل له بقول "البردوي": إن مِن حملة صوّر ل اربوا تملك العرم 
واب كر لان بام ل الفاسد ما يُفِيدٌُ الاختلاف في أن العوّض يُملكُ بالقض في الغقود الرَبويّة أو 
لا؟ ثم يَظهَرُ أن الملك بالمَيْضِ لا دَخَلَ له في صحَّة الإبراءه كما أذ ذه 53س اكه نا ول انا 


3 
3 


15 "البحر": كتانب البع ديات الريًا 15/5 

زم "القبية”: كتاب المدايتات- ياب قيسايقع البزاءة من الذيون:ونا يتعلق بالأبراء 917 إنت. 

(؟) هو والله أعلم - بديع بن أبي منصور العراقي (ت 77/8ه)» وهو صاحب "البحر المحيط" الموسوم ب "منية 
الفقهاء"؛ الكتاب الذي اختصره الراهديّ ب "القنية". وانظر تعليقنا المتقدم .١195/١‏ 

(4) أي: في كتابه "غناء الفقهاء" كما صرح بذلك ف "البحر". 

(©) "النهر": كتاب البيع ‏ باب الربا ق4 1/98. 


حاكية ارخ عاط لما تت 0 اميا حم يدي قسم المعاملات 


1 -0ى جح | صر ع7 اهم 7 : : : 0" 
40 5 د اه 2 5 1 ؟اا: امم ّ ا 000 
والوزد؛ فليس الذرع والعد برباء (مشروط) ذلك الفضل (لأحد المتعاقدين) 3 


حَقّ العبلِ) يْصِحٌ إبراء العبدٍ عن حَقَهِ فقَولٌ ذلك البعض: إذ الاق :9 ععل ق الرياة لان رده الى 
الشّرع إما يَصيح قبل الاستهلاك والكلامٌ فيما بعده. م اعلم أن وحوب رَدّ عي لو قائما فيما لو 
وقَعَ العقدُ على الرَائدِء أمَا لو باع عشرة دراهمٌ بعشَرةٍ دراهمٌ وزادَهُ دائقا وهَبَهُ منه فإنهُ لا يفم 
العقدٌ كما يأت 7" فنا 

4555م (قولة: حرج مسا راف الحنس ذلاب حسي) كبيع كر بر كد شعير بكري 
بر وَهُري شعير فإن لاني فضلاً على الأرَّل لكنهُ غير خحال عن العوّض اصرف الجنس لخلاف 
+حنسيه» والممنوعٌ فضلٌ المتَجَانِسّين. 

1453 (قول: عبار شَرعي) متعلقٌ محذوفي صفةٍ ل ((فضل))» أو حال ينه ولو أسقط 
هذا القيدَ لشَمِلَ التعريف ربا النساءء ويُمكنةٌ الاحترازٌ عن الذَرع والعدٌ بالتصريح بنفيه. 

ردم (قول: فليس الذَرْعٌ والعَدُ بر أي: بذي ربّاء أو ععيار ره فهو على حذف ميا 
أر الذرْعٌ ولع معنى 1ق :/0: الذرُوع والعثود, أي: لا يَحَقَقُ فيهما ربا والمراد: ربا لفضل؛ 
تحقق ربا ليتق فلو باع مس أذرُع من ليَرَوي بست رع ينه أو بيضة ببيضتّين جارٌ لو ند 
لا لو نسيئة؛ لأنّ اك لس نل ا 1 مط ك طرو قل ا 

(451؟] (قولة: مشروط) َركهُ أولى فإنّه مُشهِرٌ بن تَحققَ الربا يتقف عليه وليس كذلك» 
والحد لا م [إلا)! بالعناية) "قهستاني لاتكيور راد بات ا عط را ان ابل امات 1 


(قولة: والحدٌ لا يتم بالعناية إلخ) غارة "القهستاني" على ما رأيتة فيه: ((والحدٌ لا يَتم إلا بالعناية)) اه. 


(1) في "د": ((العاقدين)). 

(1اضن ؟ كك در" 

(7) المقولة [5370370؟] قوله: ((وبئيضةٍ بَيضّتين)). 

(5) ((الأم) ساقطة من التسخ جميعهاء والصواب إثبانها كما هي عبارة "جامع الرموز"؛ وقد أشار إلى ذلك الرافعى رحمه الله. 
(ه) "جامع الرموز": كتاب البيع ‏ فصل الربا 50/5. 

59) المقولة [177575 ؟] قوله: ((صريح 5 عدم الفرق بينهما)). 





الخو لامي عافييم . ا 77 لاسي عيبي باب الريا 


ه295 ؟] (قوله: أي : بائع أو م مشتر) أي: 20 فمثلهما فيئلهُما المقرضان والراهنان» ١‏ يد 


قال”: ((ويدحل فيه ما إذا شرط الانتفاعٌ بالرلهن كالاستخدام رسيو قله واللبسء 
ور اللبن؛ وأكل انكر فإِنّ الكل ربًا حرام ا سن 
4001م (قولة: فلو شرط لغيرهما فليس بربًا) عزاهُ في "البحر”' إلى "شرح الوقاية”, 
وهذا مبني على ما حققناة"" مِن أن 00 نما ال رط قال 
فيه نفع لأحدٍ العاقدين» فافهم. 
العف (قولة: بل عأ ادا عطف على محل حبر ليس» "ط'”". وهذا 0 على ما قدم0" 
نام ابيع الفاسد من أن الأظهرَ الفسادُ بشرط نفع للأجنبي» وبه اندم ما قي "حواشي 0ه 
منضيية (قولة: فليشل الفضلٌ في الهبة بربًا) أي: وإن كان 1 الا اوري "اد 


والقصد أن ذِكرَ هذا لقو له جكرة يه كريط كاتا إلا فقي أذ للزاة يه أن المدز دع لأحد المتعاقدين في 
ضمن العقد لا أنه شرط صراحة كما هو المتبادِرٌ من لفظ ((مشروط). 
)١(‏ "جامع الرموز": كتاب البيع - فصل الربا 70/7 

(؟) "التتف": أنواع الربا ‏ الربا ف الرّهن 485/1١‏ . 

(7) "ط": كتاب البيوع ‏ باب الربا .٠١1//7‏ 

م "امير كاب البيعد اف الريان؟ 1 

(ه) "شرح الوقاية”: كتاب البيوع ‏ باب الربا 1/17 (هامش "كشف الحقائق"). 
)١(‏ المقولة [4 477١‏ 7ع قوله: ((والبيوعٌ الفاسيدة إلخ)). 

(لع "ط": كتات البيوع ديات الريا 17/8+ 3 

(8) المقولة 7/اه1؟)] قوله: ((فالأظهرٌ الفسادٌ)). 

(9) انظر "فتح المعين”: كتاب البيوع ‏ باب الربا 595/5. 

05 "لط" كناك البيوع دياب الريا ا 1 


حاشية ابن عابدين للكت قسم المعاملات 


للوفر و ات حرا در يي إزرات ورد سيم إن وقة مسن العدم الرينا 
وام عدا لضرات وعند لقرها الكسر لأنها هبة مُشاع لا يُقِسّمٌ كما في 
'المنح"” ' عن "الدع عن اونا سم وي وو حر 0 


الى "20. أيزد كما لواقال: :هبتك كذا بشرط أن تخذتى شهراء فَإِن هذا عرط قاب" 
20 اق نبز الف اف وظاهر ما هنا أنه لى تمه لم يكن فيه بأمن. 

4554 (قولة: فلو شرى إلخ) تفريعٌ على مفهوم قوله: ((مشروط)). 

ركم (قولهُ: وزادَهُ دانقا) أي: ولم يكنْ مشروطا في الشراء كما هو في عبارةٍ "الدّخميرة" 
التقول فوا قلح دوم ون َه لو قائماً كما مر اعنن"القية باق إن نولةة ولق 
بضمير المذكر ا أن اياده رد 5 ا ِ ((أل الذي في 'المندح" رادت بالتناء أ 
زادَت الدّراهم))» ومُفادَهُ: أن الزيادة غير 0 ديه لكن الذي رأيتَهُ في "امنيح" فم افيه 
بدون تاءا ل ‏ وه 4 ف "الدع حيرة' ا فافهم. 

55م (قولة: وهذا) أي: انعدام الربا بسبب الهبة إِنْ ضَرَها - أي: الدّراهمَ ‏ الكسرء فلو 
لم يضرها الكسرٌ لم تصِح الهبة العم الدائيق اتانيه لإمكان القسمة. 


(قوله: أي: ل الرّبا بسببي الهبةٍ إن ضَرَّها إلخ) لعل الأحسّن ما قالَهُ "ط": ((وهناء أي: 
كد اليه الفوومة نا قل ويل عليه عبارة "المنح')) اه. قن جه اليئنة وغتني لاحر نينا ن 
فساد د المعاوضةء بل هي صحيحة على كل حال؛ والتضيل | بنش اليه 


)١(‏ "المنح": كتاب البيوع ‏ باب الربا ”رق ٠‏ */رب. 

95 "اللاو الننى ': "كنات البيو عات باب الربا 84/7 (هامش "مجمع الأنهر"). 
(5) المقولة [55094)] قوله: ((ويتصبح تعليقٌ هبةِ)). 

(4) المقولة 153١7‏ ؟] قوله: ((فِيَجبُ رد غيق الوب لو قافما لله رد ضفاته إلغ): 
(0) "ح": كتاب البيوع ‏ باب الربا ق1/7417. 

2 وكذا في النسححة التي بين أيدينا من "المنح" ”/ق١/ب.‏ 

(0) "البحر": كتاب البيع ‏ باب الربا .١75/5‏ 


١ 


الجزء الخخامس عشر ‏ -- - شت 5 سم باب الريا 


ع اس | 
٠‏ 


وف صرف "المجمع": ((أنَّ صحة الزيادةٍ والحط قول "الإمام", وأن"عكلا"” أخاد 
ال وك عي توا كعد كا اسمن اها ال دده قتال "انر فلجات: 


8471 (قو ل وفي صرف "المجمع" إلخ) قال في الدض: 5 من الفصل الرابع ف الخط عن بَدَل 
الصّرفب والرَّيادةٍ فيه: (سَوّى "أبو حنيفة" بِينَ ا خط والزٌيادة فحكم بصحتهما والتحاقهما بأصل 
العقدٍء وبفسادٍ العقدٍ بتسميّتهماء وكذا "أبو يوسف" سَوَّى بينهماء أي: فأبطلّهماء ولم يُجعَل شيئا 
ينهما هبة ميتدأة و'حمّد" فرق بينهماء فصَحَّحَ الخط هبة مبتدأة دوث الريادة والفرق أن في الخط 
معنى الهبة؛ لأنّ المحطوط يصيرٌ ملكأ للمحطوط عنه بلا عِوَضٍ بمخلاف الرّيادةِ؛ إذ لو صّحّتَ 
تلتجق بأصل الفلاز نويا عد مه يرن اليم" أ اوالفبة ليك بلا عِوض؛ والتملينك بلا عوض 
لايَصلحٌ كناية عن التمليك بعووض فلذا افترّقا)) اه. : 

قلت: وتوضيحه أن ال خط إسقاط بلا عرض فيُحِعَلُ كناية عن الهبة؛ لأنها تمليلكٌ بلا عِوَضْ 
أيضاً بخلاف الرّيادةِء فإنها تكونُ مع باقي لشم عِوضاً عن المبيع فكانت مليكاً بعرّضء فلا يَصِح 
يختلها كاية عن الفية فلذا أبطلها: | 

5174 (قولة: كحّط كل الشمِّ) ونح الشيه: أن خط كلّ الشمّن لو لم يُجعَل هبة قنذاة 
التحَقَّ بأصل العقد فأَفسَدَةُ؛ لبقائه بلا نْمَنْ وكذا ادح ناا طن الل و د 
العقَدٌ فلذا جعلٌ 8 لا ا 

(41 0 (قولة: والفرق بينهما في عندي) قد أسمعناكَ الفرق» وقال "ح”2: ((قال 
لبخ "واي" : الكاواطاط اعد لان ع اط تاق ا بأصل العقدٍ 
ود ها هذاه بالاتفاق, ور جميع الثمّنِ فكان البعضُ كالكل بخلاف الريادةٍء 
فإنها لا تكونٌ إلا مُلحّقة بالعقدِء وبذلك يفوت التساوي)) اه. 


( لماع 


)١(‏ في "م : «البيع)). 
(؟) "ح": كتاب البيوع ‏ باب الربا ق5917/. 
(*) لم نعثر على النقل في كتابه "التصحيح والترجيح". 


(5) قٍِ لع و ((يلحق)). 


حاشية ابن عابدين ات ا 7 قسم المعامللات 


قال: وفي "لاطي لو باع درهما بدرهم واحدهما ] كر 27 0 نادت 
اس رض يس موا الع اكب 
لس دن لأنه هبة مُشاع يُقسَمْ)), قلت وما نديي) فين "الدضيةة عزن 


اا 


”ام (قولة. قال: وفي "الخلاصة' إلخ) أي: قال "ار بن ملك" ناقلاً عن "الخلاصة" ا عدم 
ارق بِينَ الحط والريادةِ فإنَّ قول "الخلاصة": ((فحَلّلهُ)) أي: وهبّهُ زيادتة ((حاز)»» يُِيدُ ذلك. 

1م (قولة: قلت إلخ) استدرالكٌ على "المجمع”"» وتأبيدٌ لكلام شارحِه "ابن مَلْك". 

عم ا (قولة: صريح ف عدم الفرق هما أى: نين الرديادة ل فإنَّ ما قدَّمَهُ من قوله: 
((إنْ وهبّهُ منه انعَدَمَ الرّبا)) صريح في أنّ زيادة الدانتق مب ع اعتراء فنان اقول "كسم : 
((إنه أحار الخط وأبطل الرّيادةه). 

أقول: والذي يَظِهَرٌ لي أن ما قدَّمَهُ "الشارح" عد" ل خرناعي اعثر ي' صريعٌ في الفرق 
كينا للا 2 عدمه؛ دن قوله: («(إن وهبة منه انعدم الزّبا)) مزج زك/ق١١11/س]‏ 2 أن الزيادة يدود الهبة 
باطلة؛ لأنّ الحط والزيادة ف الشمّن واوواس قر غير الهبة» ولذا ياتجقان بالعمدٍ كما نقتم" قبل فصل 
القَرْض. فإذا اشترّى 0 بِعشّرَةَ دراهمٌ ودفم خمسة عشْر جات كبا وياد قْ في الشمّن وَقبِلَّ 
البائع ذلك ف المجلس ص والتعحقت بأصل العقدٍ إن كان لمبيٌ قائماء وإ خن اللنمييدة ل 
تصير زيادة في الشمّن بل تكونٌ هبة مبتدأة فيراعَى لها شروط الهبة مِن الإفراز وتبشاي سواء كان 
مبيعٌ قائما أو لا إذا عَلِتَ ذلك ظهرٌ لك أن ما قمَهُ عن "الدحيرة” لي ليس مين باب الريادةٍ في الشمّن 
أو في البيع؛ دياه يفا حتى اشترّط لها شرط ا وف ا ((وهذا إن ضَرَها الكسرٌ 
إلخ)»» ومثلة ما نقلهُ "ب مك4" عن الخلاصة"» فهذا صريحٌ في أنه لا يح زيادة» وإنما ييح هبة 
بشروطهاء ولا مخالفة فيه لول "اللجمع": ((إنّ "محمّدا" أبطَلَ الريادةه). 
)١(‏ "الخلاصة": كتاب الأضحية ‏ الفصل الرابع فيما يجوز من الأضحية وفيما لا يجوز ق505/) بتصرف. 
)١(‏ في "د": ((فوهب)). 


ومن "و" ززكدخاةم) والظر صف » اك "دو 
(4) المقولة 4٠٠٠[‏ ؟] قوله: ((يلتحقان بأصل العَمَدِ)). 


الجزء الخامس عشر   ------/‏ شت لا امم باب الربا 


وعليه: فالكل م ين الزيادةٍ والمْط والعقادٍ صحيحٌ عند 'محمّد", وكذا عند 'الإمام 
ينو فخ العقاء فيسل عَدَم التساوي, فليُحفَظ فإني لم أرَ مَن لبه على هذا. (وعلتة) 


ااهل :أن عيذ" جار هنا الفط دوق الرزيادة: لكنه يكنا قط هيه مداه لاخطا 
ا ا شل ل ات ار 01555 مدا 
ولايْصح جَغْلها كناية عسن ل ل ل ل 1 ا 
"الذخخيرة": ((وإنما جار هذا الصّرْفْ؛ لأنه لو لم يَجْر إنما لم يُحْر لمكان الزباء فإذا وهب الداق ينه 
فقد انعَدَمٌ الرّبا)) أه. هكذا يَحبُْ أن يُفَهُمَ هذا امحل فافهم. ل رذ حي كن 
لزّيادة مشروطة كما قدّمناة؟') عن "الذخيرة"؛ فلو مشروطة ووقع العقدٌ على الكل وب نقض 
ل 0 عن "لقي 
لمم و (قولة: وعليه) أي: على ما فهمه مِن التناق نين العبار انك او زعليت عسف 
وأ الزّيادة إنما نصح إذا صرح بكونها هبة» فتكونُ هبة بشروطهاء ومع عدم التصريح فهي باطلة؛ 
يفاني "ال 
فده (قوله: فِيَفْسدٌ) أن الزيادة ولد يصِحان عنده على حقيقتهما لا.ععنى الهبة» وإذا 
]مدنا بأصل اعد سل عَم التساوي. 
رع مم (قولة: وعلتة) العلة لغة: المرض الشاغل 0 ما يضاف 35 وت ؛ الحكم 
بلا واسطة» وتهامُة في "البحر”2. 
رامغ ا (قولة: اق علة تحريم الزّيادة) كذا فسَّرَ الضَّميرَ في "الفتح” ', وهو أؤلى مِن قول 


(قولهُ: كذا فسَّرَ التّميرَ في "الفتح" إلخ) وعليه: فَالضَّمِيرٌ راجعٌ لما يَفِيدُهُ تعريف الرّبا السَابق» 


5) العراة 0157 تراك رزو حرفي الجيع ".الج )): 

)١١‏ المقولة ه49 5ع قوله: ((وزادّه دانقا)). 

(5) المقولة 151١5‏ ؟] قوله: ((فيجب رين نالو قائما لاردٌ ضمانه إلخ)). 
(4) انظر "البحر": كنات البيعربيات ال 

(5) "القعم": كتاب البيوغن باب لزيا 41//5 1 





حاشية ابن عابدين ل أ ا 2 قسم المعاملات 
0-0 و عي 0 0 بام مارم 0 إشاق اع ا * ع 
(القدر) المعهود بكيل أو ور (مع انس » فإل وعد حرم الفضل) اي : الزيادة (والنساع) 


بعضيهم: ((أي: علة الرّبا))؛ لأنه وإن كان هو المذ كور هاننا لك يحناج إلى تقدير مضافب وهو 
لفظ ((تحريم)) فافهَم. وأرادَ بالرّيادة: الحقيقيّة كما في قوله بعده: ((أي: الرّيادة)» وأمّا كوث 
المراة 00 لحان لمكم رمي امم اا لم يُدعِلها ف لتعريفي كما 
:"2 فالمتبادر إرادة الريادةٍ المعرّفة» وهي اميف وايضا فإن قرلة: لقف مع مسي , عفص 
بالحقيقية ؛ عله لكيه أحدهما كما سك اي و عاديا لكونها هي 
المتبادرة ة عند الإطلاق» : 0" علة الحكمية 5 للفائدة» فافهم. 
فشي (قولة: المعهود بكيل أو و وزن) أشارٌ إلى ما في "الحواشي لحر :”ا رين ارال 
في (القَدرُ) للعهد))» وبه اندفعَ ما في الفتح"” " مِن اعتراضيه على "الهداية" بِشمُولِهِ الذَرْع والعَدَّ 
لكنّ الأول أن يقول: وعلتهُ الكيلٌ أو الوزك؛ لكونه أوضّح؛ ودلا رد ما كر" عن "ابن كمال". 
(تنبية) 
فا ست إن الرّطل فهو وزني» قال في 'الهداية" ©: ((معناة: ما باع بالأواقي؛ لأنها 
ارفمواه حت بسطتراها ثناغ بها ورنا مرت سار الكاول )ا 
قلت »لسن اراد بالرّطل والأواقي فعناهم تفار ف :اران بالر ل كر نا سورت نت 
وبالأواقي: الأوعية التي يوضع فيها الدّحنْ ونحوه وتقدرُ بوزت خخاص بثل كور الزّت في زماننا 


ا ع ل د إرجاعة للريا مع تقدير مضافي أولى مِن هذا 
لتكلف» ولعل هذا مراذ "الفح ' بتفسيروء تأمل. 
(قولة: وليس المرادٌُ بالرّطل والأواقي معناهّما المتعارّفَ إلخ) ليس في الكلام ما يقتضي حَملَ الرطل 


)١(‏ المقولة 41 ؟] قوله: ((ولو حكما إلخ)). 

(؟) "الحواشي السعدية": كتاب البيوع ‏ باب الربا 47/5 ١‏ (هامش "فتح القدير"). 
(6) "الفتح": 5 البيو عبات إلريا 31/9 

(4) المقولة [40 49 "] قوله: ((متساويا)). 

(5) "الهداية": كتانب البيواع - باب الربا /1*. 


املاس فض ل عستي انيه سجسيتتت. ‏ انالا 


0 "م ل الى 07 و و 3 3 7 
بالمد: التأحير» فلم يجز بيع قفيز بر بقفيز مِنه متساويا واحدهما نساءء و 


فإنه ياغ لزت به ويُحسَبُ بالوزن» هكذا يْفَهُمُ مِن كلامهم: وعليه: فالأواقي جمعٌ واقيّة0", 
من الوقاية» وهي اليفظ؛ لأنها يُحفظ بها المائع ونحوة؛ تعر وضعه في الميزان بدونهاء ولذا قال 
"الخير الرّملي": ((فعلى هذا الرّيتْ والسسّمنُ والعسّلُ ونحوّها مورُوناتٌُ وإ كيت بالمواعين؛ 
لاعتبار الوزن فيها)) اه. 

00 (قولة: 3 ع مع فتح التون. 

رة؟؛ ؟ع (قولة: فلم بجر إلخ) ترك لتفريع على الفَضْل لظهوره و7 أعن: كبيع فيز بر 


0000 5 متساويا) أمّا إذا وُحدَ التفاضلٌ مع النساء فالحرمة للفضلء أفادَة "ابن 
ا" الك 1 1 ١‏ 


اد 1 لو وأحذهما ا ا ذو نساءء ونوك بعال قال 2011 ((فلو كان 
5 ضع دز الفا لاد بيع الكالئ بالكالئ» "ابن 0 لسع اق "1 


على غير معناهُ المتبادر والذي يدل عليه: أن المزاد تالورتي ما يُنَسَب إلى الرطل.سسنواء بينم به أو ببالأواقي 
القدرة بطري الوزن لاقو سار الكايل. ٠‏ 

(قولةُ: فالحرمة للفضل) أي: كما هي للنساء» ولا يَظهر أنها لخُصُوص الفضّل» ٠‏ وسيأتي أنه كلما حَرْم 
لفل حَرْمٌالنساء ولا عكس؛ وكلّما حَلَالنسامُ حَلَ لقَظلْ ولا عكس» انعا" "ابسن كمال": ل 
اراي عار وو بسار رجام سنا وإنما فلن متساويا أنه إذا لم يود الُساوي تكولا رمه 
للفضل» قلا يه يبت أنها للنساء. وإنما قلنا: وأحدّهما نساء لأنه إذا كان كلاهما نساءً لا تكون الخرمة لربا النساءء 


لل اراس 


بأ ل لأنه بيغ الكالى | بالكالىي» وهو منهي بالنص)) اثتهت. وهي غيرٌ ظاهرق فإنه إذا رحد الل والنساءً حَرْم 
كلّ منهماء وإذا كان كل ينهما نَساءً تكو الخرمة له ولبيع الكالئ بالكالئ» ولا مانم من تعدّدٍ مُوجب الحرمة. 


)١(‏ في "ك": ((أوقية))» وف "7": (لأواقية))؛ والصواب ما أثبتناه من "الأصل" و'ب" و"م"» وانظر اللسان مادة ((وقي)). 
(5)"ط": كتاب البيقوع تياب الريا. 8/9 1. 


,)2 "الفتح" : كتاب البيوع ‏ بآني الو وان نعل عن أبي عبيدة. 


١ 


حاشية ابن عابدين 21201111111 قسم المعاملات 


روك عدم بكس الذال ون ياب علم 'اين ملك" (حَلا) كيروب عررين عَدَم 
العلة فبقىّ على أصل الاباحة» (وإن وجحد أحذهما) أي: اندر وله أو الجنس 


حل الفضْلُ حرم السناة) عض نض تق روجف سه وق كرد ال ار ود وده مدر رودي رونم مامد هج و د د 


نم اعم أن ذِكرَ النساء للاحتراز عن التأحيل؛ لأنّ ابض في المجلس لا ي: يشترّط إلا باق في الصرف» 
وهو بيع الأئمان بعضيها يبعض» اتام اث ل لواحن دون التقابض الات 

اللالة 3 رو عَرويين) الأولى أن يزيد: تسيئةء كما عبر في 0 '' وغيره؛ 
ليكوت مثالا لل الفضنا لفضل و الننساء بسبسو فقَدٍ القدر والجنسء فإِنّ الشوب الهَرَّوي والشوب المَروي 

- بسكون تمصع د 0 بتكم وليسا .مكيل ولا موزون. 

4045 (قولة: لعَدَم العلّة إلخ) 4 عدم العله روزن كان :ل وحبا [غدَم]) الحكم لكن 
ار لخي نيتور العدف ٠‏ بل لا يش يبت الوجود لَعَدّم عله 

فيبقَى عَدَ م الحكم ‏ وهو عَم الخريوة "قينا ع فيه بعلن حدفة الأصلي» وإذا عدم سبب 50 
والأصلٌ في البيع مُطلَقاً الإباحة إلا ما أخرّجَة الدَليلُ ‏ كان الثابت الك "فتن". 

[4"545؟] (قولة: أي: القَدْرُ وحدهٌ) كالحنطة بالشعير. 

4548 ”م (قولة: أو لشت أي وخيدة كالهروني 0 مثله. 

4 (قولة: حَلَّ الفَعْلٌ إلخ) فل كي شغير حالاء وهروي بهَرَويين حالاء 
ولو مؤجّلاً لم يَحِلَ 


(قولة: وإن كان لا يوجب الحكم إلخ) عبارة "ط": ((لا يوحب عدم الحكم)). 


)١(‏ المقولة [1795 5ع قوله: ((والمعتبرٌ تعيين الرري ف غير الصّرفي)). 

24 ار" عاتب المي دبيافة الريا‎ ١ 

(5) المقولة [45 47 5] قوله: ((أو اللجنس)). 

85) كاسن سكس وي ساقط من السخ جميعهاء والصواب إثباته كما هي عبارة "الفتح"؛ وقد أشار إلى ذلك الرافعي رحمه الله 
)5١(‏ عبارة "الفدح" : ((فيبقى عدم الحكم وهو الحرمة)). 

(7) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب الربا ١61/5‏ بتصرف. 


لاوطا ميو فقون معسةح ميك اال سئةستحصييف. تاأفالنا 


تمس انا أحل لم يَجْر؛ وود الحسيّق واستكنى 
فق "الى در إسلامً منقودٍ في مورُون؛ كيلا يَنسدٌ أكثر أ. بواب السسّلم 20 


والحاصلٌ كما ف "الهداية””": (لأن خرمة ربا الفضل بالوصفين, 20-6 النساء بأحدهما)). 

4.49 (قولهُ: ولو مع التساوي) مبالغة على قوله: ((وَحَرُمٌ النساء) فقطء "ح"”". 

ج44" ا" (قولة: لوحوق الحتشية) 'فيه: 0 
ارات مور و 0 

46 ؟] (قولة: واستتى في "المجمع' إلخ 0007 "الوذانة" فق ل (زإلا به اذ 
أسلَم لنقُود في الرعفران ونحوو- أي: كالقطن والحديد والنحاس - يجوز إلخ)). قال في 2 
ورقاءة اللوزث نينا تكهلت الفاناق الود بالمفاقيل والدَ راهم المتنجحات وق لرُعفران: بالأسساء 
والقبان» وهذا احتلافٌ في الصورة بينهماء» وبينهما احتلاف آخبر معنوي: ا ا 
بالتعيين؛ والرعفراد وغيرة عي وآخبر لحكمي: وهو أله لو باع الود موارّنة وقبضتها كان له 
يعها قبل الوزنء وني الرُعفران وموم يُشترط إعادة الوزن» فإذا ملفا ل لود ون عفرن - 
في الوزن صورة ومعنى كما لم تحمثهما القدْرٌ ين كل وجو)). ثم ضَّعُفَ في "الفتح” ١‏ هذ 
لوق بحر 0 ((إ الوجة أن يُستنتى إسلامُ التقود ف الموزونات, بالإجماع؛ كلد كسد اكير 
أبواب السّلم. وسائرٌ الموزونات غير النقاد لا يَجُورُ أذ جد ال ار ااي 
أحناسهاء ا حديدٍ في قطن؛ وزيتم و في جبن» وغين ذلك» إلا إذا م ١‏ يكوت وزيا 
بالصنعة إل ف الذهب والفضّة ؛ فلو أسلَمَ سيفاً نيما يورت جار إلا ني الحديادا دن السيق 
حرج ين أنأ يكون موزونا. ومكة اق الديد لاتحاد الجسس؛ وكذا ا 
النقدين .مثله ين جنسيه يدا بيدٍ» نحاساً كان أو حديداً وإن كان أحدهما أُثقَلَ مِن لخر 


(01 "الدرر والغرر": كتاب البيووع .ايان الربا ؟//81١1.‏ 

9 "الهدايه؟ + كناك البيوعح باب الريا 0/17 

(9) "ح": كتاب البيوع ‏ باب الربا ق7517/)ب. 

(5) "الهداية”: كتاب البيو ع - ابدالزيا 7/6 بتوضيح من ابن عابدين رحمه الله. 
(5) "الفتح": كتاب البيو ع باب الربا ١65 - ١55/5‏ ياختصار. 


0 "الفتح" : كتاب البيوع عابات الريا 135/5 اختضار: 








حاشية ابن عابدين ب قسم المعاملات 





ونقلَ " "ابن الكمال" عن "الغاية ": ((جوارٌ إسلام الحنطة فى الرّيت)). قلت: ومفاذة: 
أن القة بانفراوو لا يُحرّم النساءً لاف الس ار قدي و الشلوان 


خرمة ااه ع الف ادا يي ل 


لح ل ا 
بخلافه من الذّهبٍ والفضّةِ فإنّه يُجري فيها ربا الفضل ون كانت لا تباغ وزنا؛ لأنّ الوزت 
منصُوصٌ عليه فيهما فلا ينغي بالصّعقه فلا يحرج عن الوزد بالعادة)). 

.ه04 (قولة: وتقَلَ "ابن الكمال”) عبارة "ابسن الكفال > (لز وعلتةُ: الكيلُ أو الوزن مع 
النسر» لم يقل: القَدْرٌ مع الحدس؛ لأن ادر مشترك بين لمكيل والموزون» فعلى تقدير ما ذكر 
يلرم أن لا يجوز إسلامٌ الموزون في المكيل؛ لأ أحد الوصفين مُحرمٌ لساك وقد نص على حواز 
إسلام الحنطة في الرّيتم)) اه. وكتب في الهامش: ١‏ امسالة و "غاية البياك )) اه. 

لين ينام نانك أنه لو عر لتر لم قال: ((وإث وُحدَ أحثهما إلخ)) لأفاد ريم 
إسلام الوزون في المكيل؛ ع الا -أي 
ب ((أو)) التي لأحد الشبئين فإنه لا يُشْمَّلُ القَدْرَ المحتيف» لكر فيه أن لفط («القدر)) مشترّك كما 
الما ير يعي تكلا مسي عندناء فإذا كر لا بد أن رذ مند” إِمّا الكيلٌ وحدة» أو الوزن 
وحدّه» فيساوي التعبير بالكيل أو الوزن» إل أن يدعي أن القَْرَ مشترلك معنو لا لفطي؛ ام . 

رده4 2 (قولة: ومفاذه) أي: ماد نا ذكر من جمواز از إسلام منقودٍ في مورُون» وإسلام 
نط في اليس ذه قد وح في الأول ادلي وف الثاني القَْرٌ تلفت فافهم. 

485 (قولة: عل وار الا ووو بترا بقولهم: ((وعلته القدْرُ)) هو 
القر لق بيع موزون عزرود” ا ا ا الختيف كبيع مكيل [ع/ق؟١١/بع‏ .موزوك 
نسيكة فإنه جائر ويستثتى مر ن الأول إسلام منقود ف موزون؛ د 0 
0م54 (قولة: وقد مر في السلم إلخ) بان د لحرير للرايء لكن اعُرض أن السَلمَ سيأتي”' 'بعد» 


)١1(‏ المقولة 4593 ؟] قوله: ((واستثنى في "المجمع" إلخ)). 
(0) صضهم” "در". 


١0 


الجزء |الخامس عشر جحي ع ب 2 لت 7 لوي ا ا 1ك باب الربا 


د 26 كم فرع م على الأعدال الأول بقوله: 0 بع كيلي ووزني ع 
مقافت ولو غير مطعوم) الوا 5 "الشّافعي" ' (كحص) 0 (وحديد) ل 00 


وهذا على نسخحة: ((فتبَّة))7"© بالفاء ا بالتّه» وفي بعض الع (("قنية'))؛ بالقافف؛ اسم 
الكتاب ؛ المشهورء وصاحب "القنية' قِلمَ قدّمٌ السَلمَ أول ابيع فصّحّ قولة: ((وقد مر في السسّلم)). 
(تنبية) 

يا أفاذة ون أذ ريه لما ونال وال عو ان لجان "لف كي ل أرقو مواد ساق 
الحنطة في الرّيس))؛ لاختلاف القَدْر؛ِ لكون الحنطة مكيلاء والرّيِتٍ موزوناء وبقيَ مالو أسلم 
الحنطة في شعير وزيتي» أي: في مكيل وموزون» وقد نص في "كاي الحاكم" على أنه لا يَحُو 
عندهماء ويُحُوزٌ عند "محمد" في حصة الزّيت. 

1404 (قولة: متفاضلام ع وف وك روي 20 كينا حرم الفضْل حرم 
هالول عكت رو كلما حَلَّ انساء حَلَ الفضل ولا عكس اها" . 

زهدهة4 ؟] (قولة. خلافا ل "الشّاة فعي") فإنه جعل العلة ل والتمية فماليس عطعوم 
ولا: تُمَنِ فليس 1 

د40 0 (قولة: كيلى) كد احور ناذا اصطلحّ امد عل مانا ان الما نه 


(قولهُ: وصاحبُ "القنية" قدّمّ السنّلمَ أوَّلَ البيع إلخ) قال "السسّددي": ((الأولى أن يقول: وقد قرَّرَ 
في السَلّمٍ إلخ» وأنّه راحَعَ "القنية" فلم يَجَدهُ فيها)). 

(قولة: أ 2 إلخ) أو يقال: مراذة ما يشمل التفاضلٌ الحكمي. 

(قولة؛ قل بها اخكزارا عمّا:إذا اصطلحّ ادنر "تفلي يفم خرافا إلخ) فيد أن ساد معنا 
"الشارح" أن القصد بيانُ أن احص كيل والتويذ ورد لا اللقيية. 


)١(‏ لم نعثر على المسألة في مخطوطة "القنية" التي بين أيديناء وانظر "تقريرات الرافعبي"» على أن في بعض نسخ 
الشرح: ((فتنبّة)) بدل (("قنية")) كما ذكر ابن عابدين رحمه الله. 


5 كما 5 تسلححة 2 . 
(99) هذا الكلام عه 5 1 ق9197؟/ب» ونقله عنه "لط" #/م ٠١‏ 1. 


حاشية ابن عابدين 1ك قسم المعامللات 


م اختلاف الجنس يعرف باحتلافب الاسم الخاص واعتلاف المقصودٍ كما بسئطة 
"الكمال". (وحَل) بيع ذلك 50 


5 14 1 و * 3 0 2 
جائز» ومثله قوله: ((وزني)) فإنه احتراز عما إذا لم يتعارفوا وزنه» أو عن بعض أنواعِه 
كالسّيف اهن ""20. أي: فَإن اليف نرج بالصّعة عن كويه وزنياء فيجل بيغة سه 
متفاضلا بشرط ا حلول 2 اين 
رلاه 4 ؟ع (قولة: 2 اختلاف 0 0 الأولى , ذكر هذا عند قوله قبلهُ: ((وإت عدما إلخ))؛ 
وا وي أذ قراف وي علس ورفد ينا ا 


زمه "4ع رك كم ةي "كمال بيك 1 حدما قد ((فالحنطة 


2 


ولتم لعبيحان كقاويت لس اتا لك ايلا ميا عا سان ابيا وفعي ره كل 
عن الآخر قُْ قوله ل (رالخنطة بالحنطق والشعيرٌ بالشّعير» ' يَدُ 0 علينة و لفاك 


)١(‏ "ح": كتاب البيو ع باب الربا قل7917/ب. 
(1) المقولة [4555؟] قوله: ((واستئنى في "المجمع" إلخ)) 
(5) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب الربا .١51//‏ 
)ررك أيوب التّخيباني وخالد الخَذَاءُ عن أبي قِلابة غزااي" الأشعث عن عبادة بن الصّامت عن 30 3 قال: 
(«الذَهبْ بالذحي معلا عثل» الم بالفضّة مشلا عثلء والتمث بالتمر مشلا 0 ار الب مشلا عفل و للق الام 
مثلا عثلء والشتعيرٌ بالشتّعير مثلا مثل» فمّن زادَ أو ازداد فقد أَربَى» بيعوا الذَهب بالفضّة كيف شتتم يدا بيار 
وبيعوا ا بالتمر كيف شتتم يدا فده اوزكر لشفي بالدهز كك سيدا بي ): 
ول رواية أيرب عن أبي قلابة قال: : كنت بالّام في َلْقةٍ فيها مسلم بن يسارٍ فجاء أبو الأشعث ...فْمَلت: 
دنا 1 سلما حديث عبادة بن الصامتء» قال: : نعم.... وفيه قصة بين عبادة ومعاوية. 
أخرحه مسلم (3817 )١‏ في المساقاة ‏ باب الصرفف» ل ل والترهدي 
(50؟١١)‏ في البيوع ‏ ياب اللننطة بالممنطة مثلا كثل» قال أبو عيسى: حديث عبادة حديث حسن صحيح: والنسائي في 
'الكبرى" (11517) ف البيوع ‏ باب الملح بالملح» والشافعي في "السنن المأثورة" (575) و(ه77)) وعبد الرزاق في 
افون 1158 ولحلاق "سند" 11و01 :وابن أب دن اشنا د/» ‏ الاء والدارمي (1515): 
ومحمّد بن نصر المروزي ف "السنة" »)١75(‏ والبزار في "البحر الزخار" (777؟)» وابن الجسارود ف "النتقى” (73): 
والطحاوي ف "شرح المعاني" 4/5 و77 و5/اء ون "بيان المشكل" ))71١5(‏ والشاشي ف "مسنده" )١5437(‏ و(30؟17):- 


الجزء الخامس عشر مج حهوج-ك_ الل اداه يانه الرنا 


- وأبو عوانة في "مسنده" (.379) و(3791) و(3797) و(3197) و(2)3144 وابن حبان كما في "الإحسان" 
(3015) و(0018) والدارقطني 4/6 5 وأبو نعيم فْ "الحلية" 59107/757 - 2598 والبيهقي ف "الكبرى" د /لالااو7/” 
و3784 وابن عبد البر ف "التمهيد" 5/1/ و84. 

وهكذا رواه ابن أبي شيبة 2751/5 وعمر بن شب وأبو عوانة (ه559)» والبيهتي في "الكبرى" 5//الا 
وابن عبد البر في "التمهيد” 78/4. عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن أيوب عن أبي قِلابة عن أبي 
الأشعث قال: كنا في غَرَاةٍ وعلينا معاوية... 

قال أبو ميو رسن ديق عضي انابنعا لحري شيل ق امجيس ".نوراه عه الرهات ومين عدن ع 
عن مسلم بن يسار عن عبادة نفسه» ورواه هشام بن حسان وسلمة بن علقمة عن محمد عن مسلم بن يسار ورجحل آخبر 
ولم يذكروا أبا الأشعث؛ ورواه صالح أبو الخليل عن مسلم كرواية أيوب عن أبي قلابة عن أبي الأشعث» وكذلك رواه 
فتادة عن مسلم بن يسار عن اف الأشعث) اه. 

ورواه عبد الوهاب ووُهيب عن أيوب السّحتياني عن أبي قلابة عن مسلم بن يسار ورجل آخخر عن عبادة به. أخرجه 
الشافعي في "السنن المأثورة" (71؟) ‏ وعنه الطحاوي في "شرح المعاني" 4/4 و75 والبيهقي ف "الكبرى" 2577/5 قال 
ابن أبي حاتم عن أبيه: مسلم عن عبادة مرسل. وقال البيهقي: والرجل الآخر يقال: هو عبد الله بن عبيد. 

ورواه محمد بن امسن الشيباني ف ا على أهل المدينة" عن عبد الوهاب بن عبد المجيدٍ 
التتقفي عن أيوب عن محمّدٍ عن مسلم بن يسار ورّجل آخر عن عُبادة مرفوعاً به. 

ورواه هشام بن حسان عن ابن سيرين عن مسلم بن يسار وعن رحل آنحر عن عبادة عن النبي وُ... 

أخر جه الشاشي في "مسنده" .)١5448(‏ ورواه عبد الرزاق )١51515(‏ عن مُعمر عن أيوب عن ابن سيرين نحو 
حديث قبله [سنده عن أبي قلابة عن أبي الأشعف]: 

ورواه إبراهيم بن طَهّمان عن محمد بن سيرين عن ابن يسار عن أبي الأشعث عن عبادة به. 

أحرحه الطحاوي في "شرح المعاني" 4/4» وذكره تممّد بن الحسن في "الحجة على أهل المدينة" 7017/7 - 5037 

ورواه سفيان بن غيينة عن علي بن زيد بن ججُدعان عن محمّد بن سيرين عن مسلم بن يسار عن عبادة. أخرجه الحميدي 
(5) - وعنه الشاشي (457؟7١)‏ و(7147١)»‏ وابن عبد البر في 'التمهيد” 8٠0/5‏ » والبزار ف 'البحر الرخخار” (3714). 

رقا ير بن عبد الله المزني عن مسلم بن يسار قال: خطب معاوية بالشام ... فقَام عيادة فال" تحمعت 
رسول الله كيو ينهى أن يباع لهي جالد من ... أخرجه الشاشي »)١731(‏ وابن عبد البر في "التمهيد" 81/14. 

وتقدم أن مسلم بن يسار إنما سمِعّه من أبي الأشعثء فالأصح ما رواه سلمة بن علقمة عن محمّد بن سيرين 
عن مسلم بن يسار وعبد الله بن عبيد ‏ وكان يدعى ابن هرمز ‏ قالا: جمع المنزل بين عبادة ومعاوية حدّثهم عبادة 
قال: ((نهانا رسول الله يي ..)) فذكره. 

أخخر جحه النسائي في 'المجتبى" 7 7075 و310/5» و"الكبرى" )11١57(‏ و115179) باب البر بالبر» و(514١5)‏ باب 
الشعير بالشعير» وابن ماحه (54؟0) ف التجارات ‏ باب الصرف, وأحمد 277١/5‏ والشاشي ف "مسنده" (45؟١))‏ 
واين عبد البر في "التمهيد” 80/4. 3 





حاشية ابن عابدين اماي ا ب م قسم المعاملاات 


ورواية ابن بزيع عن يزيد بن زَرَيِعٍ عن سلمة : عبد الله بن عتيك بدل عبيد قال المرّي في "تحفة 
عراف : وهو وهم. 

ورواه يزيد بن هارون ومحمد بن الحسن الشيباني عن سعيد بن أبي عَروبة به عن عبادة موقوفاً. 

أخرجه محمد بن الحسن الشيباني في حي على أهل الماينة" 54/9 :5٠0‏ وابن أبي شيبة ٠٠١/٠‏ مختصراء 
والشاشي في "مسنده" »)١5145(‏ والبيهقي في "الكبرى" 2577/5 وابن عبد البر في "التمهيد" 6١/14‏ و87. قال 
النسائي: حالفه قتادةع رواه عن مسلم نك بار عن أبي الأشعث عن عبادة به. وقتادة لم يسمع من مسلم شيكاً. 

هكذا رواه هشام وود عي لاود كر ات وأخرجحه النسائي في "المجتبى" 5077/7) و"الكبرى" 
(د5١1)‏ في البيوع ‏ باب البر بالبر» وابن أبي شيبة 2370/5 والطحاوي في "شرح المعاني" 4/4 و7”. 

اوررق غتاء ين ف عن قادة ع أى للالرل عر سكل ادكو هين ان اويا المستعان فتن عننادة ير 
الصامت.... أحرحه أبو داود (859") في البيوع ‏ باب في الصرف:. والنسائي ف "المجتبى" 07//ل1 و"الكبرى" 
)5١55(‏ في البيوع - باب الشعير بالشعيرء والطحاوي في "شرح المعاني" 5/4 و"بيان المشكل”" (4 ١00)؛‏ والشاشي 
ف "مسنده" )١5115(‏ و(559١)»‏ والبيهقي د/لالا؟ و81؟. 

قال ابن عبد البر: وسعيد وهشام كلاهما عندهم أحفظ من همّام. 

وؤواة شدية بق عانعن عتام عو افقاةة عن أن قلاية عو ابن اداء البع عن ابي الأسجة لمعا 
به. قال قتادة: وحدئني صالح أبو الخليل عن مسلم عن أبي الأشعيت "ا أخخر بحه الدارقطني د" 

قال عبد الله بن ان اث بهذا الحديث أب فاستحسنه . ش 

ؤوؤاة التصيب وعبد الصمد عن همَّامٍ عن قتادة عن أبي قلابة عن أبي الأشعث به. أخخرجه البزار قْ "البحر 
الزرحار" (7075): والطحاوي ف "شرح المعاني" 15/د. 

ورواه سعيد بن بشير عن قتادة عن أبي قلابة عن أبي الأشعفة نه ختصرا. أخر جه الطبراني 2 "الأوسنظ" 
(٠ه)‏ وقال: لم يرو هذا الحديث عن قتادة ا 

ورواه بقية عن عمر بن المغيرة عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن جابر بن زيد عن قبيصة بن ذؤيب عن 
عبادة بن الصامت عن النبي #لِهِ قال: ((لا بأس بالقمح بالشعير اثشين بواحد)). أخرجه الشاشي ف "مسنده" 
))١7519(‏ والطبراني قْ "مسند الشاميين" »)75١55(‏ وابن عبد البر في "التمهيد" 4/د85. 

قال ابن أبي حاتم في "العلل" :5885/١‏ قال أبي: هذا حديث مُنكرء وإنما هو قادة عن أبي قلابة عن أبي 
الأشعث الصنعاني عن عبادة عن النبي 2 

هذاء وقد رواه يحيى بن حمزة حدّثني بْرْهُ بن سان عن إسحاق بن قبيصة عن أبيه عن عبادة بطوله. 

أخر جه ابن ماججه )١8(‏ ف المقدمة ‏ باب تعظيم حديث رسول الله يك والبرار في "البحر الزعار" (575): والطبراني 
في "الشاميين" (:.9©) و(711)؛ وابن عبد البر 83/4. قال المرّي ف "تحفة الأشراف" 5357/4: وقبيصة لم يلق عبادة. 


ورواه غير هؤلاء عن عبادة. وق الباب عن عمر وأبي هريرة وأبي سعيد النذري وغيرهم رضي الله عنهم. 


الجزء الخخامس عشر ‏ تنا سس ري د كك ل 1111 بان الريا 


ع ههه م د ل + ديج مهمه مج دج > مع مم دج م > وس هقمع م م بيع جم انمره سواه قا واه شيواج ها ماه مف عع و هع ههه همهو واأواه ا هاه هاه مامه هع ع قاهم مه >4 6 مه مه 


(رالطْعامٌ بالطعام)”"©. والتُوبُ الهَروي وروي جنسان؛ لاحتلافب الصّعة» وقِوامٌ النوب 
بهاء وكذا الَرْويُ الموج ببغداد وحراسائ» وَالبدُ الأرمَنيّ والطالقاني د سان واي 
ا دوه اما لشي" أحندن» وكذا َل موف والشر. 00 
لبَقَرٍ والضّآن والَمْرِ والأيَة واللحمٌ وشحم البطن أحناسٌ؛ ودع البنفسّج والمهر (4) 
حادور ااا ازا أعروالدما .و ترد يذ رار ايعو رسا وير 
مطبوخ مطيبي؛ 4ران الس اك اق سما : 


(قوله: واليري) عبارة "الكمال": ((الخيري))» بالخاء المعجمة. 
(قوله: ولا يجور ببع رطل زيمتي غير مطبوخ برطل مطبوخ إلخ) سيأتي أن مقتضى كونهما جنسين 

صحة البييع كيف كان. 

)١(‏ روى أبو النضر وابن لهيعة عن بُسر بن سعيد عن مُعمر بن عبد الله أنه أرسل غلاما له بصاع من قمحء فقال له: بِعْهُ م 
اشتر به شعيرأء فذهب الغلام فأخذ صاعا وزيادة بعض صاع؛ فلما جاء مُعمر أخبره بذلك»؛ فقال له مَعمر أفعلت؟ 
انطلق فرْدهُ ولا تأحذ إلا مثلاً عثل» فإني كنت أسمع رسول الله يك يقول: ((الطعامُ بالطعام مثلاً عفل))؛ وكان طعامنا 
يومئذ الشعير» قيل: فإنه ليس مثله؛ قال: إني أحاف أن يُضارح, 

أخرجه مسلم )١557(‏ في المساقاة - باب بيع الطعام مثلا.عثل» وأحمد 5.0/5 و١.40»‏ والطحاوي ف "شرح 
المعاني" 1/4 وأيو عوانة في "مسنده" (438 3) و(3433)؛ وابن أبي عاصم في "الآحاد والمناني" (717)؛ والطبراني ف 
"الكيير” )٠١3514(/5١‏ و(دت5١٠)»‏ و"الأوسط" (57107): وابن حبان كما ف "الإحسان" »)2011١(‏ والدارقطني 274/9 
ييا م وهم ؟. 

قال الطبراني لم يروه عن أبي النضر إلآّ عمرٌو بن الحارث» تفرد به ابن وهب. 

ا قبتية 1 طالقات: انظر "معجم البلدان" 7/4 

(7) في "م": ((والشبة)) بالتاءء وهو خطأء والشبهُ: ضربٌ من النحاسء؛ يقال: كورٌ شْبَهِ وسِبّهِ بمعنى. اه "الصحاح" 
مادة ((شبه)). ولا معنى له. 

(5) في النسخ جميعها: ((الجيري)) بالجيم؛ وما أبتناه من "الفتح" و"البحر" ١74/7‏ هو الصواب, وأشار إليه الرافعي؛ 
الغليظة» ويختلف باختلاف ألوانه. اه "تذكرة داود الأنطاكي”:١//51١ء‏ وانظر "المصباح": مادة ((خير)). 


حاشية ابن عابدين _ - اللا ارح حا ع بويت قسم المعاملات 


20 2 2 2 3 
(متمائلا) لا متفاضلا (وبلا معيار شرعي) فإن الشرع انيه ا عون اسار ا 





0 "الشارح””7"©: أن الاعتلاف د الأصل» أو القصود؛ أو بن الصفة» ويأتي””) يانه 

ركه" 4 ؟] (قولة: متمائلا) لتر ط: 5 تحقىّ ذلك 8 العقدء ذة ففى "لفقي 60 («(لو 526 
عا كك ثم كيل بعد ذلك فظهرا متساويين لم يجز ا 1 أن العلمّ بالمساواةٍ عند العقد 
شرط المحواز)) اه. لكنْ ذكْرَ في "البحر” أوَّلَ كتاب العصرْف عن "السسّراج": ((لو تبايعا ذهب 
بذهسيء أو فضّة بفضّةٍ مُحازفة لم يَجْرء فإن غلم" التساوي في المجلس وتفرقا عن نض صّع)) 
اه. فيحمّل الأول على ما إذا عَلِمَ اما وعد اللي امل 

"ثم (قولهة: لا منفاضلاً) صرح به وإن ٍ بالمقابلة عا قبلَهُ إشارة إلى أن المراد: لتمائل 
الف ر فقط”'؛ لما قدّمةُ في البيع الفاسد: ((من أنه لا يصِح ب بع درهم بدرهم اسَبَويا وزنا 
وصفة؛ لكونه غير مفين))”" تأمّل. 

-45؟] (قولة: وبلا معيار 55 قال في لم "0 (ولْمًا حصّرًوا العرف في الكيلٍ 
والوزن أجارُوا ما لا يَدحلٌ تحت الكيل مُحازفة كتفاحة بتفاحتين» وحَفدة بِحْفسَين؛ لعَدَم وحُودٍ 
لمعيار اعرف للمساواق فلم يُتحقق القَضْلُ» ولهذا كان مضمُوناً بالقيمة عند الإتلافي» لا بلمثل)). 

ثم قال؟2: ((وهذا إذا 1 واحد من البدلين عش ا التو امهيا لم يَجَرء 

حتى لا يُجُورٌ بيعٌ نصفي صاع فصاعدا بحَفن) اه.. ثم رجح الحرمة ا ويأني” 2 بيانة. 
1 حي ا كر 
(؟) المقولة [4 54 5 ؟] قوله: ((أنَّ الاحتلاف)) وما بعدها. 
(5) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب الربا ١35/5‏ بتصرف. 
(4) "البحر": 709/5. 
(5) في النسخ جميعها: ((علم)) بالإفراد» وما أثبتناه من عبارة "البحر". 
(5) في "1": ((فقط وزنا))؛ وهو خطاً. 
(0) تقول: لم نر قوله هذا ضركا نينا مر والذي مر 4 ١/ه؟>‏ 1ه ((والدراهم والدنائير جنس واحد إلخ)). 


(8) "الفتتح": كتاب البيوع ‏ باب الربا ١35/5‏ بتصرف. 
(5) المقولة [1550؟] قوله: ((وصحح كج نقله ‏ الحمال 0 


الو اميق عقر _ . جبيححتك همي .+7 يحب يده نانع الرنا 
و ك - م 7 8 ف 5 25 5 5 
لم يقدر المعيار بالذرة وعا دون نصفي صاع ( كحفنةٍ بحفنتين) وثلاث و حمس 1 


5 ر وى 2 7 0 5 5 0 1 7 2 وام 

؟4”5 م (قوله: لم يقدر المعيار بالذرة) 0 ل المعخر 0 ((لو باع مالا يدحل نحت 

الوزن كالذْرَةٍ من ذهب وفضّةٍ ما لا يَدحل تحنه جارَ؛ لعَدَمِ التقدير شرعا؛ إذ لا يَدحلٌ تحت 
. 1 > إرء ررم تحدم 206 3 .د )ا 39 الز5), 2 3 

الوزن)) اه. وظاهر قوله: ((كالدرة)) أنها غير قيدٍء ويؤيده قول المصنف” ': ((وذرةٍ من ذهسبم 
إلخ))» فَيَشْمَلُ الذرتين والأكثر مِمّا لا يوزكث. والظاهر أن الحبّة معيارٌ شرعاء فلو باع نصفَّ درهم 
بنصف إلا حبّة لم يَجُز كما سيأتي”' آمجِرّ الصَّرْفء فقد اعتبَرُوا الحبّة مقدارا شرعيّاء وفي 
'الفتح””) عن "الأسرار””2: ((ما دون الحبَّةِ مِن الذهب والفضّةٍ رما 403 لا قيمة له) اه. 
ومقتضاه: أن ما دون الحبّة في حكم الذْرَةٍ فالمرادُ بالذرةِ هنا: ما لا يبلغ حبة؛ فافهم. 

"76 (قوله: كحفنة) بفتح المهملة”'' وسكون الفاء: مِلءٌ الكفين» كما في "ا لصّحا-”07) 
ل لكن 58 هن 0 0 ا( اكاك ين الك ةين ملء ال 
1 “ل )1١‏ 
ببس لل 
)١(‏ في "م': ((وقال)) بريادة الواو. 
95 “البعر" كنات البغحايات الزيا 1517/5 . 
0 
(4) المقولة [95587ع قوله: ((ين الفضّة صغيرا)). 
(0) "الفتح": كنات البيوع .باب الربا 167/3 
)03 إن د زيد الدبوسي (وت0٠”57ه)»‏ وتقدمت ترجمته ١/دد".‏ 
(0) في '1": ((بفتح الحاء المهملة)). 
(8) "الصحاح”": مادة ((حَفنَ)). 
(9) "معجم مقاييس اللغة": مادة ((حفن)) ؟/85. 
)٠١(‏ "المغرب": مادة ((حفن)). 
)١١(‏ "القاموس": مادة ((حفن)). 
(؟١)‏ "عزلية الطليةا؛ كتاب البيع ‏ مادة ((حفن)) صدلا”؟ 7ب. 
)١(‏ "النهاية في غريب الحديث": مادةٌ ((حفن)) .109/١‏ 
)١4(‏ "جامع الرموز": كتاب البيع ‏ فصل: الربا 75/1. 


حاشية ابن عايدين 0 قسم المعامللات 


ما لم يبلغ نصف صاع» (وتفاحة بتفاحتين» وفلس بفلسين) أو أكثرٌ (بأعيانهما) لو 
كدر لكان أ انلجا ان "حير 0ك زززر ماقية انالك 0 ل 


ل ال 


(قولة. ما لم يبع نصفَ صاع) ) أي: فإذا بلغ نصف صاع لم يَصِحّ بيعٌهُ حفن كما 
ذكرناة”" آنفا عن "الفتح". 

"4 1) (قوله: وفلس بفلسين) عا عددههاء وقال "عند" لا يكو رويد الدلاف 
على أ لعلو الذاتيية قات والأثمان لا ب تتعيّنُ بالتعيين» فصار عنده كبيع درهم 0 
وعنتهن لما كانت غير انما يق بعت كيه باصطلاح العاقتين: وإذا بطلت 2 / تتعين بالتعيين 
كالعروض» وتمامة 2 "الفتح"”2. 

حدم (قولة: بأعيانهما) أي: بسبب تَعينِ ذات البدلين ولق تيو اناه ال اولك لي 

م 0 | “##الرة) 

((مع)) كما ظنّ فإنه حال ولم يَجْر تدكير صاحبها كما تقر "قهستاني"90. 

قلت كون الباء للسببية بعد لأنّ قولة: («بأعيانهما)) 1 ابيع سيت : :و كونها 
ععنى ((مع)) لا يلم كوه حال بل يَجُود كونة صفة تائل. 

/ا7”5 2 7 وقول 1 قي 2 لكر المتباد,” من كلام "الفنح"7*) وغيرة أنه قب لقوله: (ووفلسن 
فين قن قال: يُعلَمُ أنه قيدٌ للكل بالأول )ا لأنه:إذا اشترظط العنين فل سألة المدوض مع 
الاحتلاف في بقائها أثمانا أو لا ففي غيرها بالأولى؛ إذ لا لاف في أنَّ غيرها ليس أثمانا ب1") 
ملك اررض فلار عن و17 
)١(‏ "النهر": كتاب البيع - باب الربا ق1/5926. 
)١5(‏ الممولة 475153 ١؟]‏ قوله: ((وبلا بغيار شرعي )). 
(5) انظر "الفتح": كتاب البيو ع باب الريا .١77/5‏ 
(4) "جامع الرموز": كتاب البيع ‏ فصل الربا ؟/57. 
3١‏ "الفتح" : كتاب البيوع - ل ا يا 
)١(‏ في "الأصل": ((بل هي ف حكم)) إلخ؛ وفي هامش "الأصل": ((قوله: هيء لم أدر هل المؤلف في مسودته ضرب 

عليها أو لا فلم يظهر لي فليراحع)). 


١ 


الجزع الخاصيق عشن- سييست ببتت يت ب ب نه يات الويا 


3 


2 ع ل ل ل ا 
فلو كانا غير معينين أو و احدهما لم يجز اتفاقا. (وثمرةٍ بتمرتين )» وبيصه 
ببّيضتون» وحَوزةٍ يجوزتين» يك جلك د طن نف و1 ورج جاتر الود وا ال ها و و يا لقا يه ا ياج اطاج د نط 424 ل ا ات 


4*4 0 (قولة: فلو كانا) أي: البَدَلانَء وهذا بيانٌ لمحترز قوله: ((بأعيانهما)). 
كا رد اوت تد وون اللي ايداف روصن لاقن الشوان كن فنا 


2 م 9 2 ١‏ 1 ع ل 7 9 7 سد 9 1 
تعينهما باق وإن تقابئضا في المجلسء بخلاف ما لو كان أحذهما فقط وقبَّض الدين فإنه يجوز 


32 


كذا في "المحيط')) اه. 

وحاصلة أن لصُورٌ أربع: ما لو كانا معيّين وهو مسألة المئن الخلافية) وما م 
معيّنين فلا يُصح | اننا و و أ البدلين دون الآخرء وفيه صورتان: فإن فض 
معن" ينهما صّحَّ وإلا فلاء وهذا مخايفٌ لإطلاق "المصنف” الآني” في قولِه: ((باعَ فلوسا 


١‏ م (ه6) يامهر 
.عثلها)), وياتي” ١‏ نهامه 


2 ا 2000000 : هس 5 5 ف ا وا 7 د 32 
امم (قوله: وبيضة ببيضتين) فيه: الح ا ور الشرعي كالسيفي 


_-ّ 


والستّيفين» والإبرَةٍ والإبرتين» فجوازٌ التتفاضل؛ لَعَدَم دُخول ال عدر الشّرعيّ فيهما”» ويَحومٌ النساءً 


08 00 ار 20 5 1 عي 57 5 1 سد مر 

(قوله: فإن قبض المعين منهما صح إلخ) حقه: الدين؛ ليوافق عبارة النهر . وما ذكره مِن التفصيل 
موافقٌ لما في "اليحر"؛ وغغالف لما في "الرّيلعى" فإنّ مقتضاة الفسادُ في الكل ما عدا الخلافيّةء وهو مقتضّى 
إطلاق لخر وذلك لأنهما إذا د معينين ن» أو كان ؛ أحذهما بعينِهٍ دون الآعر يؤدّي إلى الريا أو 
ا أن يأغحل ناته ع الفلس الفلسين أوَلا فو أحتهما قضاء بدَيبهِ ويأخة الآخترَ بلا عوّض» أو يأخة باتع 

لفلسين الفلسَ أ ولك يننا ليميا ا لاطت ومست ار حر رذ عرض يقابلة؛ 
وهو 3 أكل! ْو حل م مِن "الرّيلعي"» وذكر نحوة 'المسيف 


)١(‏ ف "و": ((بشمرتين))» بالثاء المثلثة» وهو خخطاً. 

9 "الثهر":. كات البيعه يا الريا 453 رت: 

(9) نقول: عبارة "النهر": ((ولو قبض الدينَ فقط ثم تفرّقا جاز)): وقد نبّه عليه الرافعي رحمه الله. 
هنا امم ذو 

(5) المقولة [14507] قوله: ((فإنُ نقَدَ أُحَدُهُما حار إلخ)). 

(5) عبارة "ط": ((فيها)). 


كاشية ات كائليق + مدسع لطت 098ل ببواحجحييييتة قسم المعاملات 


و سيفب بسيفين؛ ودوَاةٍ بدواتين» وإناء بأتقل منه ما لم يكن من أحد النقدين فيَمبَيع 
التفاضاك ' 3 ف ]راد مور الاي قبي لطا ردرنةا لذ بعل ينا الوززن 


0 


| (5) 9 قو - ل يه 2 
لوجود الجنسء "ط ا ل "الصيف" : ((وبلا معيار عر لوو كه 
مِمَا يمكنُ تقديرةُ بالمعيار الشرعي عي اه قالعاة في الكل عَدَمُ القذر كما صرَّحّ "ريع ابو اناده 
"المشارح" 5 فافهم. 

ولام 4 مع (قوله: وسيغي بسيفين إلخ) لأنه بالصنعة حرج عن كوو كينا 01 
عن "الفتح . 

7/5" ؟] (قوله: وإناء بأثقل منه) أ ذا كان لا باع وزنا؛ ا قُّ ا عبن 
"الخانيّة””: ((باع إناءً . حديدٍ بحديدء إِنْ كان الإناء يباع ونا ل للسيافاء في الوزن وإلا فلا 
وكذالو كان لانم ين نحاسء ا بف ر)) أه. 

ا 1 7 (قوله: فيمسيِعٌ | الفاضنا” 0 أي ء و إن كانت لا تباغ 1 لل 0 ؛ الوزن لتصبوضل 
عليها في النقدين فلا تتغيّرُ بالصّعةٍ فلا تحرّجٌ عن الوزن بالعادة كما قدّمناة'” '© عن "الفتح". 

4 (قولة: مِمّا لا يَدحلٌ تحت الوزن) اذ لقرلة» :وزو در قار يه إلا د01 


بي عسي 


عاك وه ا “ان 


20-0 ١55/5 "الفتح": 'كتاب البيوع  باب الريا‎ )١( 

8 "ط"+ كتات البترع اد ياب الزياا #قدم١‏ 

د اح ا 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع - باب الربا 1/< 8 بتضرف. 
(5) ص"؛ ا أدر. 

(5) المقولة 45491 1] قوله: ((واستتنى في "المجمع" إلخ)). 
() في "الأصل": ((أي عا إذا)). 

"البغور "جا كنانيه ابيع تانهه الريا5/ 14 

(9) "الخاتية": كتاب البيوع ‏ باب في بيع مال الربا بعضه ببعض 7178/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)٠١(‏ المقولة 4745 5] قوله: ((واستشتى في "المجمع” إلخ)). 
)1١(‏ المقولة [5557 5ع قوله: ((لم يُقدّر المعيار بالذّرّةٍ)). 


المندالاسو عش ببتيميمححص.. ”حجنت ”7 إزان الرنا 


ع0 فجازٌ الفضل؛ لفقد القدرى حرم التساء؛ جود انس » حتى ل | 


ره/0 04 (قولة: عتليها) أي: .عثلي الذرَة؛ وق بعض 00 بصيغة المفردء والأولى أُولى؛ 
لوافنته لقوله: ((حَفنةٍ محفنتون اغ». 

400" (قولة. فجاز الفضل لفطل إلخ) تفريعٌ على جميع ما مر بييان أن وجة جحواز الفضل ف 
هذه المذكورات كونها غير مقادّرةٍ شرعاً وإن اتحدَ الجنسٌ ففْقِدَت إحدى العلتين» فلذا حَلٌَ 
زلدون دك اينما" اقزكا الول الو 7 

0 (قولة: حتى لو التى) أي بحي 

44 1] (قولة: يمِل) الأولى إسقاط 0 لأنه جواب ((لو». 

1/5" ؟) (قولة: 0 أ ع لف 

(440! (قولَهُ: وصُحّمَ كما نقلَهُ "الكمال") مُفَادُهُ: أن "الكمال””' نقَلّ تصحيحَةٌ عن 
غير مع الهو اليف كفم لد العا ال ةا لت التقدير شرعا يما دون 
نصفب ام م قال 1 : ((ولا ا إلى هذاء بل يجب يعد : التعليل بالقصدٍ إلى صيانة 
أموال الناس تحريمُ التفاحة بالتقاحتين؛ والدوية بالحفنتين» أما إن كات مكاييل أصغرٌ منها كما في 
ديارنا مِن وضع ربع [/ق١١١/ب]‏ القدّح ونمن القدّح المضرى فلذ شك :و كون الشّرع لم يُقدر 

بعض المقدّرات الشرعيّة في الواحبات امي كالكفارات وصّدَقةٍ النفطر بأقل منه لا يُستازِمُ إهدار 
نماو اليد ل 0 كن التفاضل مع ليقن تحريم إهداروا ولقذ أفحيي غالئة العكني 
مِن كلايهم هذا. وروّى "لعي" عن "ححمَّد": أنه كرةَ الثمرة بالتمرتين» وقال: كل شيء حَرْم 


)١(‏ في "و": (جمثلهما)). 

(؟) كما في نسخة "ك . 

(0) "الفتح”: كتاب البيوع ‏ باب الريا 1/؟5 ١‏ قاد ع "جمع التفاريق . 
:4 المقولة5127] ثرله: رروباد معيار شرعي)). 

) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب الربا 0550 


حاشية ابق طفايدين يت سس تت تت اما ا لمت م قسم المعاملات 


(وما 00 شا دك 7 كيده )كر وشعر وتمر 0 (أو ا كذهبي وفضّةٍ 


0 


في الكثير فالقليلٌ منه حرامٌ)) اه. فهذا كما ترّى تصحيحٌ لهذه الرّوايةه وقد نقل منْ بعدهُ كلام 
كذاواة و علية كميتسي اين را للك ال وال 

41"؟"] (قولة: 0 تجوز إلخ) ل كهذه الأربعة ولعي والقضة فالكاف ه في الموضعين 
استقصائةٌ كما فى "لد متعم "00 

ا وري يردا انو يوا واف ل افيا أو نيا “لذ اعت شوق 

8 1 رك ولومع التساوي) أي: التساوي 2 في الحنطة: اد 98 الأعسية 
لاحتمال التتفاضل بالمعيار المنصوص عليه؛ أما لو علمٌ تساويهما في الوزن كل با ويكون 
المنظورٌ إليه هو المنصُوص عليه 

مطلبْ في أنّ النص أقرّى من غرف 
(47”84؟] (قولة: أن لص إلخ) يعني: لا ب يَصِحم هذا البيع و إ: تغيرَ العراف»ع 0 في الحقيقة 


(قوله: أمَا لو عْلِم تساويهما في الوزن والكيل معا جار إلخ) في "الظهيريّة”: ((لو بيعت الحنطة بالحنطة 
وزناً وعُلِمَ أنهما يتمائّلان في الكبل قبل بأنه يَجُوُ)) اه. قلت: ((وقد اعتار "الصف" القول بِعَدَم الجواز في 
هذه الصُورةٍ أيضا؛ لعمُوم قوله: ولو مع التساوي)) اه "ميندي”. والظَاهرٌ اعتِمادُ الجواز في هذه الصُورة؛ لظلهور 
وجهه. وياد بالتساوي فٍ كلام "الصنف”: التّساوي وزناً في الحنطة» وكيلاً في الذُهب. 


زان "لسر" كات ابيع ايانث لزيا /3111, 

"الدير" كنات اليفي هاباب الريا ق ١/6‏ . 

(*) "المنح": كتاب البيوع ‏ باب الربا */ق71/ب. 

(5) "الشرنبلالية": كتاب البيوع ‏ ياب الريا ١417/7‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(ه) "الدر المنتقفى": كتاب البيوع ‏ باب الربا 85/75 (هامش "مجمع الأنهر'). 
() في "م": ((ولا»». 


الجزء الخامس عشر 1 8 لس ا ا 2 و و باب الريا 


(وما لم يُنصّ عليه خُمِلَ على العُرْفي)» وعن "الثاني": اعتِبارٌ الْعُرْف مُطلقاء 
ورجححه باه مهام هام واو و واه فو ةوقو يو و دوفو ور وامافار م قار فاه وق ف مه و رو فيوء اوه مارار راف فا ارارم مهن 


تعليل لوحوب اتباع المنصُوص»ء قال في "الفنتح””": ((لأنّ النص أقوى من العُرفب؛ لأنّ العُرْفَ جار 
أن يكو على باطل كتعارّف أهل زمائنا في إخمرا ج الشموع والسَُرّج إلى اللقابر ليالي العيد» 
والنص بعد وه لا يُحتمل أن يكون على باطل ؛ ولأن حجية ل والتزموم 
فقط؛ والنصُ حُحّة على الكلّ فهو أقوّى؛ ولأ لعْرْفَ إنما صارٌ حُْجَّة بالنصّ وهو قوله 5: 
(رما رآهُ المسلمون حسّناً فهو عند الله حَسّنٌ)))”" اه. 

(هه؟4 1 (قولة: ومالم ينص عليه) كغير الأشياء السنة. 

ركم ”ىم (قولة: حَمِل على العرف) أ على عادات تاي قْ الأسواق؛ ذه 55 
العاف :كلذل على الحواز فيما وقكّت عليه؛ للحديثع "فنحم”7". 

400 (قولة: وعن "الثاني ") أي: عن "أبي يوسف". وأفاد: أن هذه رواية خلا 
المشهور عنة. 

رخ ؟؛ ؟) (قولة؛ 00 أي: وإن كان حلاف النص) أن النص على ذلك الكيل ف الششيء 
أو الووة كيدها كنان ذلك الرفت إل لان الكادة إذاؤالة كذل لوقه بذلت دل المكه. 
ريت أن تريرة فل اهم على ما تعارفوا ين ذلك .كنز ل ل ل 
أن العف لا يعارض الم كذا وه اه "فتعم"7. 

رخ" ؟] (قولة: ل الكوال ”م حيك ال عق اذ كرقاة ززو له 5 أن هذا لا يرم 
"نوسي" 5007 وهو يقول: عاذ إل الفرقتو الطارع بعد لمر فنا 
على أن تَْيْرَ العادة يَستَلزمُ تَْيرَ النصّء حتى لو كان وَل حياً نص عليه)) اه. وتمامُة فيه. 
)١(‏ "الفتح": كتاب ا باب الربا .1١51//5‏ 
(؟) تقدم تخريحه في المقولة 4043 ١؟]‏ قولَهُ: ((لأنّ التعامل يرل به القياس)). 


١‏ "الفتم” : كتاب البيوع - باب الربا ١351//5‏ بتصرف. 
(4) "الفعح": كتانب البيواع ب باب الربا 5//ا .١58 - ١5‏ 








1/4 


حاشية إبن عابدين ش مم 1 قسم المعامللات 


ورج عليه "سعدي أفندي" استقراضّ الذراهم عدداء 9570 


وحاصلة: توجنية فول 2 يوسقق :أن امسر لمر الطارئٌ بأنه له بال ” لحف بل 
يوافقة؛ لأنّ النصّ على كييّةِ الأريعةٍ ووزثّة اذهب والفضّةٍ مبنيّ على ما كان في زمِنهٍ وَل من 
كون العرّف كذلك؛ حتى لو كان العرف إذ ذاك السك ار لع قافنا لها ولز ته اقرف 
جيه أ عل ل الاكتيي روز ازاز باعلالل افو قكر ا للد عورا نه 
ف أي زمّن كان» ولا يُحفى أنّ هذا فيه تقويّة لقول ' أبي يوسف"” فافهم. 

مطلب في استقراض الدّراهم عددا 

:4" لم (قولة: وح عب جعزي ادي )اي في "حواشيه' على "العناية 
ولا يحض هذا بالاستقراض» بل مثله الي والإجارة؛ إذ لا بد من ببان كناد رو امسن ان انكر 
الغير المشار إليهماء ومقدار لوزن لا يعم لد كالعكسء وكذا قال العلامة لكوي "و اأواخسر 
'الطريقة الحكدية"07: ززاله' لا حيلة فية إلا اتمشك اروز المكيفة عن. "ابي يوست" لكن 
ذكرَ شا ا "عب الغني التابلسي" ما حاصلة: زرك عدن بالصعيفو بع وجوه 
الصحيح لا يُحورٌ. ولكن ) نحن نقول: ذا كان اذهب والفصّة مضرُوبَين فلكي اعد كناية عن 
الوزن اصطلاحاء لأنّ لهما وزتا عخطوصا ولذا قش وضبط. ا ار حزئي 
لا يلغ العار الشرعي؛ وأيضاً فالدّرهمٌ المقطوعٌ عرف الناسٌ مقدارَمُ فلا ب: شط وكر فورة إذا 
كر" وار علد وقد وقمَّ في بعض العبارات ذِكرٌ العَدّ بِدَلَ الوزن» حيث عبر في زكاة 
"ذرر الببحار"”): بعشرين ذهبا؛ وفي "الكبر” ": بعشرين دينارا بدل عشرين متقالاً)) اه ملخصا. 
وهو كلام وجيةٌء ولكن هذا ظاهرٌ /ق؛١0/|]‏ فيما إذا كان الوزن 0 يأل ل يويد ديار 


0 


)١(‏ "الحواشي السعدية": كتاب البيوع ‏ باب الربا ١517/5‏ (هامش "فتح القدير"). 

(؟) انظر "الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية": الباب الثالث في أمور يظن أنها من التقوى والورع ‏ الفصل الناني 
في التورع والتوقي من طعام أهل الوظائف 7710/7. 

5) في 7 وام": ((العد)). 

() انظر "غرر الأذكار شرح درر البحار": ذكر زكاة النقدين ق/1/بء وعبارته: ((عشرين مثقالاً ذهبا)). 


(5) انظر "شرح العينيّ على الكنز": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة المال .88/١‏ 


« > 95م مج جيم ور عع م مم و م م عع مر مهو م م هيج همهم ع مع مم م مج م و مس م جم ع م و عه هو ممع » ومع م + بم و م > ماج بنع بج و م عمج م و ويج بج عم مسد مه م جع و دم 6ه 


على دينار» ولا درهمٌ على درهم, والواقعٌ في زماتنا خلافة» فإنّ النوعٌ الواحدّ من أنواع الذّهبٍ 
أو الفضنّة المضرٌويّين قد يَحَتِلِفْ في الوزن كالجهادي». والعّدلي» والغازي مِن ضَرْبِ سلطان 
زماننا أده الله تعالى» فإذا استقرّضَ مائة دينار مِنْ توع فلا له وي يدلها مائة من نوعها 
الموافق لها في الوزن» 0 ندليها 5 لاعدداء وأما يدون ذلك فيو ربَاء لأنه بحازفة 
والظاهرٌ أنه لا يَجُورُ على رواية "أبي يوسف" أيضا؛ لأنّ المتبادِرٌ مِمًا مناه" من اعتبار اعرف 
الطّارئ على هذه الرّواية: أنّه لو تَعُورف تقدير لمكيل بالوزن أو بالعكس اعتبر أمّا لو تَعُورفَ 
لام الوزن أصلاً كما في زماننا مِن الاقتصار على العَددٍ بلا نَظر إلى الوزن فلا يَحُورُ لا على 
الرّوايات المشهورة؛ ولا على هذه الرواية؛ لما يرم عليه مِن إبطال نصُوص التساوي بالكيل أو 
الوزن المتفق على العمل بها عند الأئمّة المجتهدين. نَم إذا غلب الغْشَّ على القَوةٍ فلا كلام 8 
جواز استقراضيها عدداً بدون وزن اتباعاً للشُرْفيٍ بخلاف بيعها بالنقُودٍ الخالصة فإنه لا يُجُورُ 
إلا ا 6د في كتاب الصرفب إن شاءً الله تعالى» وتمام الكلام على هذه المسألة 


مبسوط في رسالتنا "نشرٌ العَرُفي'" في بناء بعض الأحكام على العُرْفي”' فراجعها. 


(قولةُ: والواقعٌ في زمائنا خلافة إلخ) الواقمٌ في زمانننا عَدَمٌ احتبلافب النوع الواحدٍ مِن أنواع 


الذهسي والفضّة فالعدلي مثلا جميع أفرادِةٍ متساوية؛ فإذا اشترَى بعددٍ مِنه صّح وصار الثَمَنُ معلوماء نعم 
قد يوحَدٌ فيه ما هو نقصٌ بالأحذٍ نه بعد ضربهء وهذا لا يَضُرنا؛ لانصرافب العقدٍ إلى الكامل الذي 
لا نتقصّ فيه وقد تقدمٌ لنا في التصرّف في الثمّن قبل قَبْضِهِ ما يُوافِقٌ "النابلسي". 

(قولة: ل ولا وزنا) أي: على سبيل الاعتبار كما اي 


)١(‏ ف المقولة السابقة. 
99) هد 4 دب.وها بعدها در . 


(5) في "م": ((لعرف)) دون ألف» وهو حطأ طباعي. 


(4) "نشر العرف ف بناء بعض الأحكام على العرف”: ١١8/7‏ وما بعدها (ضمن 'بجموع رسائل ابن عابدين” ). 


عاشية ابن عادو .لي م مت ا الي م قسم المعاملات 


وبي الدّقيق وزنا في زمانناء يعني مرثله. وني "الكاي": ((الفتوى على عادةٍ الناس))» 


41 ؟] (قولة: وبيع الذقيق إلخ) ااانا إن المع الحم لو بو ا لل لو ين 
"أبي يوسف": ((أنه يجوز استقراضه 0 إذاتفار فت البادة للف وعلينه الفشوي اهن 01 
وف "التتار حانية"”": ((وعن "أبي يوسف": يجوز يبع الدقيق والمترافة وه يعار ف لاد 
دن اليا فيه)) اه. 0 بعض المحَشينَ عن "تلقيح المحبوبي"': ((أل بيعه 57 جائر؛ لأن 
لض عيّنَ الكيلّ في الحنطة دون الدقيق)) اه. 

ومقتضاة: أنه على قول الكل لأنّ ما لم يرد فيه نص يُعَتبرُ فيه ان 
عن "الفتح": ((أنَّ فيه روايتين» وأنه في "الخلاصة": جرم برواية عَدَم الجواز)). 

5ة”4؟)] (قولة: يعنى .كثله) 5 المراد من التخحريج على هذه الروآنة بيع الدقيق 57 عتله 
احترازا عن ببعه 0 بالدراهم فإنه جحائرٌ انفاقاً كما ف لدعي رصة: ززقال 5 الإسلام: 
وأجمَعُوا على أنّ ما نبت كيلة بالنصّ إذا بيع وزناً بالدّراهم يَحُورُ وكذلك ما ثبت وزنة بالنص)). 

44055 (قوله: وني "الكافي": الفتوى على عادةٍ الناس) ظاهرٌ "البحر" وغيره أنَّ هذا في 
للم ففي "المنح"0" عن "البحر””: ((وأمًا الإسلامٌ في الحنطة وزنا ففيه رواينان» والفنتوى على 


ص 
٠‏ 


الجواز؛ لذن الشّرط 0 ا وف "الكافى": الفتوى على عادة الناس)) أه. قال في ار 


.١ "الفتاوى الغيائية": كتاب البيوع  الباب السادس ف الاستعراض صداءاه‎ )١( 

9 "ط": كناب الببوع دياب الريا 13/8. 

(1) "التاترححانية": كتاب البيوع ‏ فصل في الشراء عمال حرام - نوع آخر في بيع الجنس 4 /ق7١/].‏ 
(5) المقولة 547151 ؟] قوله: ((إذا كانا مكبو سّين)). 

(5) ((أي)) ليست في "ب" و"م" 

(1) "المنعم": كتاب البيوع ‏ باب الربا ؟/ق .1/78١‏ 
(/09 "البحر": كتاب البيع - نانج الرم كه نا , 
(8) "النهر": كتاب' البيع د باب الربا قت 79 /أ. 


اما 


الجزء انامس عشر 1 1 ا 5 ل صخت 15 ك2 111 1م باب الربا 


اك )١(11‏ ع شه صو : )5١‏ 0 ا ا 0 05 هه. 
جر . وأقره المصنف . (والمعتبر تعيين الربوي في غير الصرفف) 0 


((وقولٌ "الكافي": الفتوى على عادةٍ الناس يقتضى أنهم لو اعنادُوا أن يُسْلِمُوا فيها كيلا وأسلم 
وزنا ليوز ولا ينبغي ذلكء بل إذا اتفقا على معرفة كيل أو وزن ينبغي أن يَجُورَ؛ لوحود 
الملصحح وانتغاء المانع» كذا في الفتح”)) اه. ْ 

والحاصل: أن عَدَمّ حواز الوزن في الأشياء الأربعة لسرن عن انه كاه انحا فو قينا 
إذا بيعت يعثلها بخلافب ببعها بالدّراهمء كما إذا أسلّمَ دراهم ِي حنطة فإنْه يَجُورٌُ تقديرها بالكيل 


2 يبر 


أو الوزن» وظاهر "الكاثي": وحوب اتباع العادةٍ في ذلكء» وما بَحَنْهُ في "الفنح' ظاهرء ويؤيذه ما 


010 


قكمناة” 22 آنفا عق "اللعير 


5 


3 


0484 (قولة: "بحر ء وأقرة "الصف" الام أن 31 :بهذا تقوية كلام 'الكاقي". وأنه 
باو دا وتاي عن كرف كريد ايز 

(ه404»] (قولة: وامعر تعن لوي في غير الصّرضي) لأنّ غير الصّرف يتين بالتعيين 
ويُتمكَنْ من التصرّفب فيه فلا يُشترط فَبِضُهُ كالثياب» أي: إذا بيع ثوب بشوب فلاف الصّرف؛ 
أن اقيض شرط فيه للتعيين» فإنه لا ين بدون القبْضِء كذا في "الاختيار'”. 

وحاصلة: ال الصف وهو ما وقح غلى جح الأثمان عب 0000 بخلافه ‏ 
لايَحصُلُ فيه التعيينٌ إلا بالقبْضِ» فإ الأتمان لذ املو كد لا ينماولاة نا كان لكل من العاقدين 
0 ما غيد | الم ل م ممجرّدٍ التعيين لمن 


)١(‏ "البحر": كتاب البيوع ‏ باب الربا ١40/1‏ بتصرف. 

و "ني" كاب التوفوناي] ري اك نهل عن البفير 
(') "الفتح": كتاب البيو ع باب الربا .١5/8/5‏ 

(:) قي المقولة السا 


هع "الاحتيار": كتاب البيو ع . ياب آلريا 7/١2#؛‏ بإيضاح مر. العلامة اي٠‏ عابدي- رحمه الله تعالى. 
فيه 2 8 الصباح بر بن عابدينر 


حاكن ابرتغاييين. ‏ تتس عتمي 4 الس ييا مم قسم المعاملات 


كه 0 : ات 2 241 
ومصوغ ذهب وفضةٍ (بلا شرط تقابض)» حتى لو باع برا ببر بعينهما وتفرقا قبل 


5 000 2 71 2 8 ألم 7 
ركة”؟؛؟آ] (قوله: ومصوغ ذهب وفضة) عطف خاص على عام فإكن المصوغ مِن الصرففب 
0 ار 1 اس )١١*‏ 5 3 1 ىم 3 1 5 1 2 
الصَرففب ارق 5250 
لق الكل هد :1 12 
/4"1 ؟7] (قولة: 0 إلخ) قال في البحر رفاك كما ره ه الإسبيجابي 
بقوله: وكا خاي كل ا بوزني كلامُما ين جنس واحدٍ أو من جنسين عختلفين فإ 
البيمَ لا يَجُورُ حتى يكون كلامُما عينا أضيف إليه العمَدُ ‏ وهو حاضرٌ أو غائبُ ‏ بعد أن يكون 
ل ان ل ب ولبو 


2 سم 


ترضح حو لاف لا با ف شاو مار خم 
مي وي إن قله بخ مذ الطة على لها ٍ حطو ميق أ قل: ين ينك هاه 
الحنطة على أنها قفِيز بقفيز من شعير حيّدٍ فالبيع جائرٌ؛ عت ال وو ا د 
اا وك قن القن هما فل تدر بالأبدان شرط؛ لأنّ مِن شرط. حواز هذا 
البيع أن يُجعَل يُحعَل”" الافتراقً عن عَين بعونء وما كان ويا لا يتن إلا بليْضٍ؛ ل 


م 
2 


مان نأك الك عولد مهن أرالم ره زار :نال اشتريت منك قفِيرٌ حنطة 
حيّدةٍ بهذا القفيز م مِن الحنطة, أو قال: اء شتريت منك قَفِيري شعير جيَّادٍ بهذا القفيز ب ن الحنطة 


)200 صة ١ه‏ 0 
60 "البيحر"ة كثانيه البيع ديات الريا 1141/5 147 
(") عبارة "البحر" و"ح”": ((أن يحصل)). 


الجء انامس عشر ‏ د ادا ا 2ت باب الريا 


حلافا ل الشافعي في بيع العام ولو أحدهما دينا: فإن هو الثمن وقبضه ' قبل 
التفرّق جار وإلآ لاء كبيعه”" ما ليس عندهء "سراج". (وجيَّدُ مال الرّبا) لا حقوق 


يو 
العباد (ورديئه نوا ا د ل 6 لون 4و0 10 فح بن لو وان يا لايع لال فك ف وا لعل اي 1 را توراه عون لدي 2 11 لمان لوا نمف م رق 


فإنه لا يجوز وإن أحضر الدينَ في المجلس؛ لأنه جَعَلٌ الدين مبيعاء فصار بائعا ما ليس عندّه؛ وهو 
93 . 11 1(؟) 
لا يحوز)) اه ح2 . 


مة"؟ ١‏ (قوله: حلافا ل الشافعي" ي بيع الطعام) أن كل مطعوم حنطة أو شعير» 
أو لحم أو فاكهة فإنه يشترط فيه التقابض» وتمامه 32 "الفتح"7"". 

زهة"؛ م (قولة: وجِيدٌ مال الرّبا ورَديعةُ سواء) أي: فلا يَجَورٌ بيع اليد بالرّديء مِمًا فيه 
ربا إلا ثلا تمثل؛ لإهدار التفاوت في الوصفيء "هداية"7”. 

ار 0 5 ف 2 3 11 3 2 

[745 (قوله: لا حقوق العبادِ) عطف على ((مال الربا))» قال في المنح” ارو فيه ال 
الاك الث الحووة مره ف حجتوق العاف :ذا أتلق يدا لزمة فدلة فثرا ويكودة إن كان قبا 
فيه" إن كان فبماءةو لك اذ تففحى - أى: الجودة ‏ بإطلاق عمد البيع» حتى لو اشترى 
حنطة أو شيئا فوجَدَه رديئا بلا عيسو لا يردم كما في "البحر”" مَعزْيا إلى صرفب "المحيط")) اه 
11 81 09 عه 7 ةا ع 0 7 2 ا 3 ءِ 5 

ح"'. أي: لأنّ العيسبّ هو العارض على أصل المنلقة» واللمودة أو الرداءة في الشيء أصل 

ف تبلقته بخلاف العيبي العارض كالسّوس ف الحنطة أو عَفْنِهاء فله الرَّدٌ به لا بِالرّداءِةٍ إلا باشتراط 
)١(‏ في "د": ((وعيّن)) بدل ((وقبضم). 
(؟) في "د" و"و": ((لبيعه)) باللام. 
(5) "ح": كتاب البيو ع باب الربا ق 7948/). 
(؟) انظر "الفتح": كتاب البيو ع باب الربا .١0/5‏ 
)25 "الهداية” : كتاب البيوع 5 بأب الربا ١0‏ 1 
60 "المنح": كنات الميوع - باب الربا لق وان 
(0) كذا في النسخ جميعهاء ومثله في "البحرك, وفي 'المنح" واح": ((وقيمتها)). 
(8) "البحر": كتاب البيع ‏ باب الربا 41/5 .١‏ 
و3 "ع" : كتات البيوع عات الربا 1/7553 د ب 


حاشية ابن عابدين الا ات 2 قسم المعاملاات 





رد نا والداف هار الي 
(تنبية) 

أرادَ بحقوق العبادٍ ما ليس مِن الأموال الربويّة» قي مالا يُحمَعُها قلارٌ وحدس» ولا يتفي 
ذلك بالإتلافب» ولذا قال "البيري": ((فيّدَ بالأموال لبوق لأنَ الْحُودةَ في غيرها لها قيمة عند 
المقابلة بجنسهاء ؛ كمن اشترَى ثوباً جيّداً ثوب رديء وزيادةٍ درهم يإزاء الْحَودةٍ كان ذلك جائرا 
كما في الأخيرة)) له. 

41م (قولة: إلا في أريع إلخ) فيه: أن هذه الأربعة بين حفوق العباد ا وإث. كات :المراد 
ين حقوق العبادٍ صوص السّمان عند التعدّي فالمناسب أن بذك مع الأربعء ويقول: إلا في 
خمس. ا و ا ا فاده ((وتعتبرُ - أي: امجودة - في الأموال الربوية 

ف مال اليتيمء فلا يَجُورُ للوصي بيع يز حنطة جيّدةٍ بَفِيزٍ رديه وينبغي أن تعدبّرٌ في مال 

الوقفي؛ لأنه كاليتيم))» ثم قالا زراك ريطن ست للد وى انلك ون الرّهن: القلْبْ 
إذا انَكسَرٌ عند المرتهن ونْقصّت قيمته فإنٌ المرتَهنَ يَضْمَنْ قيمتهُ ذهباء ويكون رهنا عنذه)) اه. 





(قولُ: أرادٌ بحقوق العبادٍ ما ليس من الأموال الربَويّةِ إلح) لا تَظهَرٌ هذه الإرادة» بل الوح إرادة 
ل وغيرها كما يه مين كلايه فيما يأنيء تأمل. 

قله : فيه : أن هذه الأربعة من حقوق العبادٍ أيضاً إلخ) أي: كها أن ماله الاتلاففب من حتَوْقِهم 
فلا وجه حينئل لهذا الاب وعلى الاحتمال الآخعر كان المناسبب :فق “الاستتفتاءع الإتيان بالخمس فيه 
بدون أن يتريد قَولهُ: ((لا حقوق العباد))؛ لعَدَمِ الاحتياج له. 1 


262 ار 


(قولة: وفي حَقّ المريض حتى تنفد ين الشلشع فإذا باع جيّداً بردتيء تعترُ محاباقة بين الثلت. 





)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب البيوع ص47 ؟ باختصار. 
قد "و اوزاف :نات دون الاك 

(') المقولة [530؟5] قوله: ((ما يُخلو عنه أصل النبِطرَةٍ الستليمّة)). 

(5) "البحر": كتاب البيع ‏ باب الربا 141/5. 


١ 


الجزء الخخاممس عبر 2 ادم للتي 55255 كات ا 1 10 باب الربا 


إن نقد اوذخا خانم وإن تفرقا بلا قبْض أحدهما لم يَجْز لما 47 كه جاز 


بيع لحم بحيوان ولو من ججحنسيه)؛ لأنه بيعٌ الموزون بما ليس .موزون» 0008 ه*ه5775#(' 


قلت: والقلب انا ورد ندر ماح والح وري لد 
كقرط ا وي الحلقٌّ فق الأذْن؛ فإن #امتنن دخ فهن امور كما قُُ البهرق” عن "شرح 
اعفن "ل "الدافظ" :رقولةة رفانت الم نون لطم قيمنة ذعيام) أفاذ بثة ان عات القيسة إدننا 
يكونُ مِن خحلافب جسيه؛ إذ لو ضَمِنَ قيمتة فضّة وهي أكثرٌ مِن وزنه بسبب الصياغة يَرَمُ الرباء 
ولو ضّمِنَ مثلَ وزنه يلم إبطال حَقَّ الملللش» ففي تضمينه القيمة بن جات الس سيان حو 
ارد لمر وليس هذا 50 0000 لرهن» بل مثلهُ كله ل ل اذ 
نحوو فإنه يضمن بقيميه بقيمته من خخلافف جنسيه كما قذّمناة”'' في باب غيبار الشّرط» فيما لو كان 
لون ل و ال ا ل ل ل ا حل 
كما ستذكرٌة”" في الصّرف. وها قررناةٌ عْلِمَ أنَّ استاء هذه المسائل من إهذار اللحودةٍ بإثبات 
اعتبارها إنما هو اراعاةٍ حَقَّ العبده لكنْ على وجهٍ لا يؤدّي إلى إبطال حَقَ الع قينا في إنه 
َم ين استثائها أن يو للوصي بيع كي حير رين رديقين نظرا للجودة المعتبرة في مال 
البتيم ونحوهٍ من بقيّةٍ المسائل؛ وهو خط للرُوم اعاراررا لآ الراة: أنه لا يَجُورُ إهدارٌ الحودةٍ 
ف مال اليتيم ونحووء حتى لا يَجُورُ للوصي بع قففيز اليد بققيز رديء؛ ولا يَلرَم مِن اعتبار أحاد 
الحقين إهدار الح الآخخر» فاغتيمٌ تحقيقَ هذا المحَل. 

440” |(قولة: فإ نقد تهنا ها رّ إلخ) نقل نهر ليله "ل" عن "المحيط" ؛ لكنه وقَع 


فيه تحريفٌ» حيث قال”: ((وإث تفرّقا بلا قنْض أحدهما جاز)»» وصوابةُ: ((لم يَجْز)) كما عبر 


)١(‏ في "و": ((كما مر))»؛ وانظر كلام "ابن عابدين" رحمه الله في المفولة 2]71414٠057[‏ وتقريرات الرافعي رحمصه 
الله تعالى قي هذا الموضع. | 

(5) المقولة [1777؟] قوله: ((لشبهَةٍ الربا)». 

(5) المقولة [51717 1ع قوله: ((لما مر في الربا)). 

١ 1 "اليحر": كتاب البيع  باب الربا‎ 056١ 


ما ع # ع عد هاه © مج م م > مهد هم قمفه هه سفعقشودقه وقعس همه عع قم هقده ع هه هاه هشا ماه قاع هه ساعه عه قهشعه مها هماه ها فياه مامه قاقه هسافهع عع هه عه امه ها مامه معاه ميمه 


27 ل 


"الشّارح"» ونبَهَ عليه "الر ملي". ثم إه نقل في ار ص 0 اوسا سر 
طلموة أ ع مما وراد لعن ادها قساف 'الأصل"”" و لعفرط لايع ررد ان 
7 لفكي "0 ما يذل على أنه شرطء فمنهم من لم يُصحّح الثاني ؛ لأث التقابض مع التعيين 
االصتاف وليمن يه ومتهيم من 0 أن و لها حك وض ن وجوه وحكم 
الشمن مِن وجدهء فجارٌ التفاضلٌ لاذوّل» وا شترط التقابضٌ للثاني)) اه 
وأنيئه خبير يأن لفظ التقابض يُفيدٌ اشتراطّةُ مِن المحانيين» فقولة: ((فإن ف أحذهما جاز)) 
اك يتين حَمْلُ ما في 'الأصلى" على هذاء فلا يكوث قولاً آخرٌ؛ لأ ما في "الأصل' 


2 


لبان تلان أ لابعريط قرس رار مي اع دعي ل كول عرد عن كرو لقني 
1 تمل عل نه لا يب بشترط منهما جميعاء بل مِن أحدهما فقط. فصار الناصل: 


ا 


عاي ا يُفيدُ اشتراطهُ من أحد الجحانبين؛ وما في "الجامع" اشتراطة منهما. ثم إن الذي 
د: اشتراط التعيين في البدلين أو أحدهما مع المَبْض ف الملجلس» فلو غير معيّنين لم يَصِحّ وإذ 
قبضا في المجلس» فقوله: ((لما مر)) فيه نظر. 
(تنبيه) 

ا" الحانوتي” عن بيع اللحين بالعاوين عع وتفاحاف انه كر إذا قفر اعد الدنيقةة 
ما في "البرّازيّة””'': ((لو اشترى مائة فلس بدرهم يُكفي التقابضُ مِن أحد الحانبين))» قال0©: ومثلة 

(قولة: فقولة: لما مر فيه نَظَر) فإنّ الذي مر في بيع الفلس بالفقلسين اشتراط العين لآ عيضن كما قال 
'ح" والأولى أن يقال: لما مرَّ مِن أنه لا بَجُورُ الافتراق عن دين بدّين» وقد مر في القرض» "رحمتي". 
)١(‏ "البحر": كتاب البيع ‏ باب الريا 1١41/5‏ 
(؟) بحث الصرف ليس ضمئن القسم المطبوع من "كتاب الأصل". 
(؟) "الجامع الصغير": كتاب البيوع ‏ باب: البيع فيما يكال أو يوزن صاه؟7. 
(5) "البزازية”: كتاب الصرف ه/ه (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(د) الظاهر أنّ صاحب هذا القول والذي يليه هو الرّمليء والله أعلم. 


الجزء الخامس ععشر ل سس 007هه؟# ا السب ناته الويا 


11 سّ دي 


فجور كينيما كان يشرط لكي أن ضيه فلم وشرّط محم" زيادة المجانس؛ 0 
ما لو باع فضّة أو ذهيا بفلوس كما ق "الس"7٠‏ عون" الضينط قال قلا بغر ماق 
اخاوض قارع الداية"11. رؤون أنه لذ كر يم الفلوس إلى أجل بذهب أو فصنّةِ؛ لقولهم: 
لايحُورُ إسلام موزون في موزون إلا إذا كان الْسْلَمُ فيه مبيعا كرعفران» والفلوس غير 
مبيعة) ا اا أه. 
قلس: والواب حَمْلُ ما في "فتاوى قارئ الهداية" على ما دَلَّ عليه كلام "الجامع" من 

مدو يعي وني وتوا 'البزازية ' المحمُول على ما في "الأصل"؛ 
وهذا ار ينا حاب شي فتن "الخو 1" لين أن عرافه بالبيع: لكل ال لين لها 
شَبَهُ بالشمن» وب يا إنها عُرُوضٌ في الأصل اكتفِي بِالعَبْضٍ من 
أحد الحانبيين))؛ تأمل. 

ورور عبر يننا كانه أىه سواءٌ كان اللّحمُ من جنس ذلك الحيّوان 0 
مساويا لما في الحيّوان أو لاء "'نهر "90 

[4404؟] (قولة: 0000 لجان كافك رن أو في اللحم كان ا وهو قي 
ااي 

448ل (قولة: ا اك المجانس) قال في "انه "90 تقال "عمد" :إن كان 
بغير جنسيه كلحم البقر بالشّاةٍ الحيّة جازّ كيفما كان» وإن كان بجنسيه كلحم شاةٍ بشاةٍ حيّةٍ فلا 
أن يكوث اللّحم مغر أكثر ين الذي في الشاو؟ لتكون الا مقابلة مله ين اللحمه وباقي 
الحو عتايلة التتط: 


"البحر "+ كناب« السيعن باه لزيا را 

(؟) "فتاوى قارئ الهداية": مسألة في إلربا صم7 - 74 بتصرف. 
(©) "النهر": كتاب البيع ‏ باب الصرف ق١١5/)‏ بتصرف. 

(5) "النهر": كتاب البيع ‏ باب الربا ق588/ب. 


حاشية ابن عابدين ا ا تت ا قسم المعاملاات 


ولو باع مذببوحة جحيَّة أو عذبُوحة جار اتفاقاء وكذا المسلوحتين إن تساويا وزناء 
1 ا .“مي ١‏ 0-00 0 م 7 5 9 ( )1١1‏ 

ابن مللئي". وأراد بالمسلوحة: المفصولة عن السقط. ككرش وأمعاء» بحر '.(و) كما 
حازّ بيع (كرباس بقطن وغزّل”' مُطلقا) كيفما كان؛ لاحتلافهما جنساء 220 


(قولَهُ: ولو باحَ مذبُوحة بحي قال في 'النهر”": ((أمَا على قولهما فظاهرٌ وأما 
ع أو / محمد" فلأنه لحم بلحب » وزيادة النّحم في إحداهُما مع سَقَطِها بإزاء السّقطر اه. 
وَالظَاهرٌ أنه يقال ذلك فق المذبوحة بالمذبوحة) "ط"20. 

44١‏ أن (قولة: وكذا المسلوححتين) امعو كدا بيع المسلوخحتين؛ ففيه حذف المضاف وإبقاء 
["/قه١١/ب]‏ المضاف إليه على إعرابه. 

404 54] (قولة: عن السّقط) بفتحتين» قال في "الفته”©: ((المرادٌ به: ما لا يُطلقّ عليه اسم 
للحم كالكرش والمعلاق والجلدٍ والأكارع) اه 

409 4؟) (قوله: كرباس) بكسر | الكافيء ثوب م من القطن الأبيض» "قاموس 0 

قا اهن كان بان ار سات اه "27 

[4411"] (قولة: لاحتلافهما 0 لأنه وإك 3 الأصلّ فتقد ادافك المي ال ة والحشيزء 
وذلك احتلاف جنس كما سيأتي”". وعلّلهُ في "الاخحتيار"2"7: ((باعحتلاف المقصّودٍ والمعيار)). 


)١(‏ "البحر": كتاب البيع ‏ باب الربا 44/5 ١‏ بتصرف. 
(؟) ((غزل)) ساقطة من "د . 

5 "التي ": كتاب البيع باب الربا ق945٠/ب.‏ 

4 '"ظ": كناب اليو ع ايانث اليا 31# 

(5) "الفتح": كتاب البيوع ‏ ياب الربا .١77/5‏ 

(1) "القاموس': مادة: ((كربس)). 

(0) "ح": كتاب البيو ع ياب الربا ق9482؟/ب. 

(8) المقولة [14415] قوله: ((لأنهما ليسا بموزوئين)). 
(4) "الاحتيار": كتاب البيوع عنام الور م 


١ :م‎ / 


الجزء الخامس عشر لجح ا بو الل ادا نان الربا 


0 3 0 لله الى 1 ا ا 1زا) 
(كبيع قطن بغزل) القطن (في) قول محمد » وهو (الآصح). حاوي” .٠‏ 
زفي "الققعة"77": .زلا يان يعزل كط ينات قطي بيد تركو الأنهينا ليسا 


2 


2 


عوزونين ولا حنسينء» وكذلك غزل كل جنس بنيابه إذا لم تورّن)). 


(و) كبيع (رطب برطب أو بتمر متماثلا) كيلا لا وزناء 5200 


را رن الل وو ارا م ل ا زر معنا ال ا مياه 
أن بيع الكرباس بالقطن لا حلاف فيه وبه صرح قُْ لوف 07 

قلت: لأنّ لطن يَصيرٌ غَزلاء ثم يَصير كرباساء فالعرْلُ أقربُ إلى القطن من الكرباس» فلذا 
ادع "انوي عات لد القَطْنء لا بين الكرباس 57 ١‏ 

1443] (قولة: وهو الأصح) والتفواض عان مان "لطر "ون "الا ((أنه الأظهر)). 

4415| (قولة: وف "القنية') أي: عن "أبي يوسف". 

4415 ؟) (قولة: لأنهنا با وو 1 ائية ب حدمي مووون لل را ار فلم يَجمَعهما 
القَدْرُ فجارٌ بيع أحدهما بالآخر متفاضلاً. وقولة: ((ولا جنسنين)) أي: بل هما جنسٌ واحادٌ؛ لأنهما 
من أجحزاء ايا فلذا قيّدَ بقوله: ((يدا بيدِ))) فيَحرم الننساءٌ لاتخاد الجنس. ويظهرٌ لي أن ما في "القنية" 
غكول علق فوشك نويا 1ك انام وزيا كزنااقةة القمراء توفي لجز اليس تيدر 
ِما بعد النققضء وحيمدٍ فلا يُحَالِفُ قول "الشارح" في ببع الكرباس بِالمَطْن؛ لاحتلافهما جنسا؛ 


(قولة: وحينئلٍ فلا يُخَالِفْ قول "الشارح" في بيع الكرباس بالقطن؛ لاحتلافهما جنسا إلخ) نعم 


)١(‏ "الحاوي القدسي": كتاب البيوع ‏ باب الريا ق18 1١‏ /أ. 

(؟) "القنية": كتاب البيوع ‏ باب في بيع انس لبف :وما اقل ارداق 1 للك "الوافنات الكبرى" أو الناطفي. 
(7') "البحر": كتاب البيع ‏ باب الريا 44/5 .١‏ 

"الاتسبار" كات« لير ناياني: الريا تام 

(ه) "البحر": كتاب البيع ‏ باب الربا 5/1 .١4‏ 


حاشية اين عايدوق. . يخيحتتسحسسن. برق ١‏ ستصسس سويت قسم المعاملات 


3 


لافا ل "العيني"؛ في الحال لا المآل خحلافا لهماء فلو باع بحازفة أو موازنة 525200 


أن الكرباس بالنقض يعود غلا لا قطناء» فاختلاف لجنس 0 النقض في صورة بيع الكرباس 
بالقطن موجُودٌ؛ لأنّ القطنَ مع الغرّل جنسان على ما هو الأصّح''' بخلافه في صورَةٍ ببعِه بالغزل» 
ررك : 5ه لكان اه 111 0 1 0 0 2 3 
ويدل على هذا الحمل قوله 5 التتار نحانية 0 الغيائية 0 ((ويجوزر بيع الثوب بالغزل كيفما 
كان إلا ثوبا يورَن وينقض)) اه. فافهم. 

د 1 7 1 2 أ 0 0 7 نه اراي ©ه) ١)‏ إإ(5؟ 
[5 (قوله: خلافا ل "العيني") حيث قال'؟: ((وزنا))» وكأنه سبق قلما”, "-م”27. 
44 (قولة: في الحال) متعلق بقوله: ((متماثلا)). 
4414 ؟] (قوله: لا الال د الهمزة) أي : ا عر التمائل بعد الجفافف. 
:74415 (قوله: حلافا لهما) راحع لمَولَه: ((أر بتمر))» وبقولهما قالت الآئمة الثلاثة» أما بيع 
بالطب فهو جائرٌ بالإجماع كما في "النهر”" وغيره. 


ص 


1 


لا يُحالِفُ قول "الشارح" في بيع الكرباس بالقطْنِ ِما كر لكنّ 'الشارح" جَمَلَ الكرْباسَ وَالعَرْلَ 

مُحتلفي الحنس» وهذا يُحَالِفْ ما في "القنية"2 فاللازم لدفع المحالفة حَمْلٌ الكرباس الذي بيمٌ بالغزل ف 

كلام "اللعنث" غل نا لا شمر لكر جنك لكر بيك بر الأريق تدر علو علوت هذ 

لمسألق» فإنه في "القنية" حكى جملة أقوال في بيع القطن بالعَرّل. 

(1) في "الأصل": ((على ما هو الأَصل))» وما أنبتئاه من بقية السخ هو الصواب؛ لأنَّ في المسألة لاق والله أعلم. 

(؟) "التاترحائية": كتاب البيوع - فصل في الشراء عمال حرام نوع آخعر قي بيع الجنس 4 /ق5١/ب.‏ 

(0) لم نعثر على المسألة في مظانها من مطبوعة "الغيائية" التي لمكا 

(؛) "رمز الحقائق": كتاب البيوع - باب الربا 2477/7 وعبارته: ((في الوزن)). 

وهم قال ؟دز" ناه وزويول عليه ما القادديعة فين املك اه نوارنة له عون اتفافاء ومكن تخريج ما في 
العيني على ما إذا جرى العرف فيه بالورزن)). 

(5) "ح": كتاب البيوع ‏ باب الربا ق1/599. 

(0) "النهر": كتاب البيع ‏ ياب الربا ق95؟1/)ب. 





الجزء الخامس عشر حييد دبي :يد سبلي اا ام 2س بات الريا 


ا 54 رس اير بر ع كر ان وب تم 1 5 
كل ثُمرةٌ تجف كتين ورمان يباع رطبها برطبها وبيابسها كبيع بر رطبا أو مبلولا 


7 (قولة: لم يج يَجْرْ اتفافاً) ل يي 
نا المع ةوكر ال ون ادر ورا رع سير وو اا 

0 (قولَهُ: أو برَبيبي) فيه الاختلافث السَابِق وقيل: لا يَجُورُ اتفاقاء "بحر””. وحكّى 
في "الفتح””" فيه قولين آخرين: ((الحوازٌ اتفاقاء والتوارٌ عندّهما بالاعتبا ركالرٌيت بالرّيتون)). 

[544717] (قولة: كذلك) أي: فق الحال لا المآل. اه 5 بعد بالنظر العننا: 
اشر حْ ما على عبارة المعن" فالإشار : إلى قوله: ((متمائلاً))» فافهم. 

1476م (قولة: كتين ورمان) و كمشوش وجوز وككرف وإجخاص؛ "فتح "7 '. 

5 47؟51] (قولة: يباع يا برَطبها إلخ) بفتح الراء وسكون الطاء: حلاف اليابس» وهذا 
تصريح بوجه الشبه المفاد من قوله: رو 4)» وهذا على الخلاف المار 0" 0 بين "الإمام” واي 

"441١‏ (قولة: يتلهم أي: رَطباً برَطْسوء أو مبلولا”” عبلول. وقولة: ((وباليابس)) أي: رطبا 


رو 


(قولة: لذ أ 


أ 


حدهما قد يكون أثقَلَ من الآخر وزنا إلخ) لعل الأصوّب: لأنّ أحدّهما قد يكون 
مساويا للآعر وزناً إلخ. 

(قولة: وقيل: لا يَخُووٌ اتفاقام القرق ل "أبي حنيفة "على هذه الرواية أن النصّ الواردً بلفظ التمسر 
يتناولٌ الرطب» ولم يود يثله هناء فبقي غرماً تحن ,يعفدل. 


و1 كان الوه عبات الراك ل 
(؟) "البحر": كتاب البيع ‏ باب الريا 45/5 .١‏ 
(6) "النعم": كتاب الببوع يدجات الريا 1/1 
(5) "ح": كتاب البيوع ‏ باب الربا ق554/) 
(5) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب الربا 170/5. 


53 داه بار ؟ ب در , 


(0) في "ب": ((مبولا))» وهو حطاأ. 


حاشية ابن عابدين حبسي نويه الهم النائلات 


منقوع عله أو باليابس منهما خلافاً ل "محمد" 1 00 ا ا 


ل ل و رات الا 
ظ 1 , 5 ل 0 ل 0 . 0 ' 

445ل (قوله: 9 الذي 2 ااا 9 والدر 7 0 0 وي 
1 ل ا 0 2 : 
منه 03 اه. 

ا 2 00 0 8 

440 (قوله: خحلافا ل محمد ) راجع لما ذكر في قوله: ((كبيع بر)) إلى هنا كماني 
"الفتيح"70, 2 أنقما: زر الأصل أ ا اعتبر الممائلة قُِ أعدل الأحوال؛ وهو المال ع 
الجفافيء وهما اعتبّراها في الحال إلا أن "أبا يوسف" ترك هذا الأصل في بيع الطيع انر كلد 00 


(قولة: أن الأصلّ أن "محمد" اعتبَرَ الممائلة في أعدل الأحوال إلخ) ' اكد عر على املد دده 
المسألة» حيث من بيع رع بالتمرء لو ا "لمات" هنا؛ لإطلاق حديث ((الجنطة بالحنطة 
مغلا يثل)): الحديث. َإِنه يتناولُ الحنطة والتمرَ والشعيرٌ غلى أي صفة كان. إلى آخجر ما السيدى". 


)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب الربا 47/4 باختصار. 

(1) "العناية": كتاب البيوع ‏ باب الربا ١7١/5‏ (هامش "فتح القدير"). 

(5) "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب الربا 14/37". 

(5) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب الربا .١8//7‏ 

(5) "المغرب" : مادة ((نقع)) بتصرف. 

(1) "الفتح": كتاب البيو ع باب ارب اج 

(0) روى مالك عن عبد الله بن يزيد: أن زيدا أبا عيّاش أبره: أنه سأل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن 
البيضاء الات فقال له سعد: أيُتهما أفضل؟ قال: البيضاءٌ. فنهى عن ذلك فال ددن مضت رعنيول البس كل 
هال ع ا فر الحنن اا طنيه عقال وكر ل الله و را الرّطَبُ إذا يس))» فقالوا: نعمء فنهى عن ذلك. 

أخرجه مالك في "الموطأ" برواية يحبى اللَيئيّ 2174/7 وسويد الخَدَثانيّ (2)570 وأبي مُصعسبوٍ (5117؟)» 

وأبو داود (959؟) في في البيووع باب في التمر بالتمر» والترمذدي (5؟5١)‏ في لاج سوا لمرياي لانت 
والمزابنة » والنسائي في "المجتبى" 51/17 و"الكبرى" (115) في البيوع ‏ اشتراء التمر بالرطبيء و(5075) - 


الجزء الخامس عشر جر ل ا 5ه باب الربا 


- في القضاء ‏ مسألة الحاكم أهل العلم بالستلعة التي تباع» وابن ماجه (55714) في التجارات ‏ باب بيع الرطبي بالتمرء 

والشافعي في "الرسالة" (/4.1), و"الأم" 419/7 و"احقلاف الحديث" ص »-,١‏ وعبد الرزاق ف "المصنف" 
»)١414(‏ والدّؤرقي في "مسند سعد" ))١١١(‏ وأبو يُعْلى »)9١1(‏ و(17/)» و(875)» وأبو داود الطيالسي 
(4)714؛ وابن أبي شيبة 8١/5‏ والبزار في "البحر الرخار" »)١7777(‏ والطحاوي ف "شرح المعاني" 5/14. و"بيان 
المشكل" (7157-/31512)؛ والدارقطني 49/7 والشاشي ف "مسئده" .)١71(‏ و(57١)»‏ و(77١)»‏ والحاكم في 
2 0 2 1 1 مد اا . !ا 
الميتدرك اا والبيهقي 6 , وابن عبد البر قي التمهيد ا ا" والبغوي في "شرح 
السنة" .)7١7(‏ وابن خزيمة كما في "التلخيص الحبير" 9//9. 

قال البرار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن سعد إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد. 

: 3 1 000 : 

هكذا روأه القعنبى ) ويحيى بن تحبى ) وفتيبة) ويحيى القطان» وابن مهدي» وواكيع؛ وعبيد الله بن عيد المجيد» 
وعيد الله بن عوك الخراز» وعبد الله بن عبد الوهاب» وبشر بن عمر» ابص داود واكو الوليد الطبالسيان» وأبو 

3 ُّ 5 5 5 002 عِِ 1 
عامر العقدي» وعثمان بن عمر بن فارس» وسعيد بن منصور» ويحيى بن بكيرء ومعن» وابو المطرفب وإبراهيم ابنا 
عه 3 
أبي الوزير؛ كلهم عن مالك عن عبد الله بن يزيد به. 

ولفظ حمّاد بن سلمة وابن نمير وأبي خخليفة عن القَغنبي: ((أليس يُنقصّ الرطب إذا يس ؟)) قالوا: بلى» فكرهة. وفي 
رواية ابن عون عن مالك: ((فإنه إذا يَسَ نقص)). وهذا يدل على أن استفهام النبي ويك للتقرير؛ لأن مثل هذا لا يكن أن 
يحهاه النبي يه مع شدّة وُضوحه. كما رتّحه الخطابي في "المعالم" 27/0 وابن عبد البر في "التمهيد" 197/19. 

قال ابن عبد البر في "التمهيد”: وقد توهّمْ بعض الناس أن عبد الله بن يزيد هذا ليس ,مولى الأسود بن سفيان» وإنما 
هرمر في '"موطبه' حديئا مسنداء وهذا الحديث لعبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان محفوظء وقد نسيه جماعة عن مالك 
منهم الشافعي وأبو مصعب اه. وهكذا رواه عبد الرزاق وإسحاق بن سليمان وسويد بن سعيد وابن نمّير وعبد الرحيم بن 
سليمان والقعنبي فيما رواه عنه أبو -حليفة فمَالوا: مولى الأسود بن سفياك. وكذلك رواه أسامة بن زيد وغيره بهذه الزيمادة. 
١ 0000 2 00 4‏ 5 590 35 و سي - 0 3 
فهو عبد الله بن يزيد المحزومي مولاهم؛ وقد قال ابو حائم: نقة» فقيل له: حجة؟ قال: إذأ روى عنه مالك ويحيى بن أبي 
0 5286 سك 00 ا 3 
كثير وأسامة فهو حجة. ووثقه العجلي وابن حباتك. 
مالك بن أنس» وأنه مُحكم في كل ما يرويه من الحديث؛ إذ لم يوجَد ف رواياته إلا الصحيح؛ خصوصا فٍ 
حديث أهل المدينة ثم لمتابعة الأثمّة إياه فق زؤايئة عن عبد اللة .بن يريد» والشيخان لم يخرجاه لما خحشياة من 
جهالة زيد أبي عياش فقط. 


3 


5 5 إىئ 
بني زهرة»ء إلا أن عبد الله بن عون وابن مهدي وعبد الله بن عبد الوهاب قالوا: أبي عياش. 





حاشية ابن عابدين 5 :نشد تتت:. قسم المغافلات 


ورواه ابن أبي جُمّْهور عن عبد الله بن أبي غرابة عن وَكيع قال: زيد بن أبي عيّاش. وهذا خطأ واضح 
مخالف لما رواه الثتقات عن وكيع وغيره. ورواه مُسدّ عن بحسى فقال: عن زيد بن عيّاش. 

وقال الطحاوي: هكذا روئ هذا الحديث مالك بن أنس لا احتلاف بين رواته فيه» ولا زيادة لبعضهم فيه على بعض 
إلاما في حديث الحسن بن غالب من قوله ف زيد: مولى سعد بن أبي وقاصء فإنا لم بد ذلك في حديث غيره. 

وقال أبر حنيفة وابن خَّرم: بحهول. ونقل ابن التركماني في “الجوهر النقي" تعليل الطبري في "تهذيب الآثار" للحديث 
بأن زيدا انفرد به وهو غير معروف في نقلةِ العلم. وقال أبو العبّاس الدّاني في "الإيماء إلى أطراف الموط)" 40/8 (70): 
وزيد هذا بحهول» قيل: هو مول بنى زهرة» وليس بأبي عيّاش الرَرقي الأنصاريٌ» ذاك من كبار الصحابة. 

قال ابن عبد البر: فزعم بعض الفقهاء أنه بمهول لا يُعرف ولم يأت له ذكر إلآ في هذا الحديث» وأنه لم 
بزو غنة إلا عند للها بخ :نيد هذا لديف فق وكا نعيركه تلذوون عع انق عسراة دو أنتئ الفيو» تسا تنبت 
مولى لبني مَخَرُوم) وقيل عن مالك: إنه مولى سعد بن أبي وقاص» وقيل: إنه زُرَقِيُ» ولا يصح شيء من ذلك» 
والله أعلم. وقال فيه الدارقطني: ثقة» زاد في "التلخيص” عنه: تبت وذكره ابن حبان في الثقات. قال المنذري فْ 
'مختصر أبي داود" 71/5: كيف يكون يحهولا وقد روى عنه اثنان ثقتان ... وقد عرفه أئمّة هذا الشأن كمالك 
مع شدّة تحرّيه ف الرجال ونقده وتتبّعه لأحوالهم, وصمّح حديئه الترمذيٌ والحاكمٌ ... وما علمتْ أحدا ضعّفه. 

وكأن هذا يكني ف المتقدّمين؛ قال اين الصّلاح: ويشبه أن يكون العمل على هذا ارام رو لوراك 
المستور] في كثير من كتب الحديث المشهورة في غير واحد من الوا الذين تقادم العهد بهم وتعدّرت الخبرة 
الباطنة بهمء والله أعلم. 

قال البيهقي: ورواه يحبى القَطَان عن مالك قال:حدثني عبد الله بن يزيد» وكذلك قاله عبيد الله بن عبد المجيد 
عن مالك: حدتنى بي عبد الله بن يزيد؛ ورواه على بن عبد الله بن + جعفر المديني عن أبيه عن مالك عن داود بن الحصّين 
عن عبد الله بن يزيدء فذكره بطوله. ثم أحرجه البيهقي عن علي به. 

قال علي ابن المديني: وسماعٌ أبي عن مالك قديم قبل أن يسمّعّه هؤلاء؛ فأظن أن مالكا كان عَبْقَّهِ قديعا 
عن داود بن 900 غبل الله فى :رربي قم سمكهه م عبد الله بزع ييل فح تبره قلينا فق قفاوف ل طن افيه 
فصححه عن عبد الله بن يزيد وترك داود بن الحصّين» والله أعلم. 

قال لزي فق "تحفه الأشراق" 408/0 رواه زياد بن آيوت عن على بن غران عن أمنامة بن زيدا عن عيبل الله 
ابن يزيد عنه [ أبي عيّاش] عن سعد موقوفا. 

ورواه ابن وَهْبٍ أخبرني مالك بن أنس وأسامة بن زيد عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان: أن 
زيدا أبا عيّاش مولى بني زُهرة أخبره: أن سعد بن أبي وناف نوة قال ميدع وسول الله بماك عدم السمراء 
التمر بالرّطّب فقال: ((أيَنفْصُ الرُطَبْ إذا ئّيس؟)) قالوا: نعم» فنهى عنه. : 


الذواللافدو قن سنس جيه 7 اشتجحتيسصين يود ااانا 


أخرجه ابن الجارود (/5519)» والطحاوي في "شرح المعاني" 7/14 و"بيان المشكل" (5171). 

وأرجه الشاشي في "مسنده" (181) عن عيسى بن أحمد (ح) وابن عبد البر في "التمهيد" ١75/1١9‏ عن أسد 
ابن موسى كلاهما عن ابن وَضْبٍ حدثني أسامة أن عبد إلله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان به. 

وخالفة اليه رن معلل إتداذة نواه عبد اللدان عاض اسزتي اللدع بو معد بدذقت) ابا تين ارية 
وغيره عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلّمة بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي ل: 

أخر جه الطحاوي ف "بيان المشكل" (5177))؛ وابن عبد البر 9١1/؟/ا١.‏ 

فاكيلق اليك بن سعد وابن وهب على أسامة في إسناد 20 0 ةصيه لكين 
تفرد عبد الله بن صالح عن الليث مشكل؛ كه يتقركة عه امنا كير. 

قال الحاكم: تابعه إسماعيل بن أميّة عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان» نر مالك. 

ورواه الحميدي وأحمد عن سفيان بن غُيينة عن إسماعيل بن أميّة عن عبد الله بن يزيد عن أببي عياش عن 
سعد بن مالك قال: سْئِلَ رسولٌ الله ول عن الرّطب بالتّمر» فقال: ((اينقَصُ الرّطبْ إذا يّبس؟) قالوا: نعم. فنهى 
عن ذلك. وف رواية: ((فلا إذا)). 

أخربحه أحمد 101+ والسدى (ه/)» والدارقطني ١7‏ ه, والحاكم 258/7 والبيهقي 4/5 2,59 وابن عبد البر 


89 "م قال ابن عبد البر: ولم يسم [إسماعيل] أيا عياش بزيد ولا غيره. 


يي 
5-1 


ونصحف أبو عياش ف مسند الحميدي إلى ابن عياش. 


ورواه المرني عن الشافعي عن سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أمية عن عبد الله بن يزيد عن ابي عياش 
عمل بم 


الزرقي عن سعد أنه سيل عن رجلين تبايعا سلتا بشعير... . أخرجه الطحاوي في بيان اه (5119). 


وقال ابن عيد البر 8 و وقد قال ابن أبي عمر العَدّنِي عن سفيان عن إسماعيل عن عبد الله بن يزيد 


يا 3 9 
عن أبي عياش الزرقي 


ثم قال: وأبو عيّاش الزرقي له صّحبة؛ واسمه زيد بن الصامت عند أكثر أهل الحديث» وقد قيل غير ذلك» 
على ما ذكرته في بابه من كتاب الصّحابة» وعاش أبو عيّاش الزرقي إلى أيام معاوية. 
85 5 ا اير 032 00 2 5 0 5 0 
قال الطحاوي: مكنا روأه أبن عيينة وهدأ محال؟؛ لذن أبا عياش الزرقي رجل من أصعحاب الخبي د 
جطايل المقدارء وليس لعبد الله بن يريد لمَاءْ مثلى إنما يروي عن أبي سلمة وأمثاله وهذا اصخطراب ديد ولا 
سيّما روى الثوري هذا الحديث عن إسماعيل عن عبد الله بن يزيد عن رجحل لم يسمه غير أن أبا حذيفة سماه. 


قال ابن حجر ف "التهذيب”: فرق أبو أحمد الحاكم بين الرّرَقَىّ الصّحابي والتابعى» ولم يذكر البخاري سوى - 


حاشية أبن عابدين 23333322 همه" قسم المعاملات 


ل 


الصحابي فمّال: زيد بن الّامت من صغار الصتّحابة» وهذا مصيرٌ من البخاري إلى عدم التفريق. والظاهرٌ أن هذه 
الرّيادة وهم من ابن عيينة. 

قال الحاكم: وهكذا رواه سفيان الثوري عن إسماعيل بن أميّة. 

فرواه الفِرْيابيٌ وعبد الله بن الوليد ومحمّد بن كثير وأبو نعيم وأبو حذيفة عن سفيان الشوريّ عن إسماعيل 
ابن أمية عن عبد الله بن يزيد عن زيد أبي عياش عن معد به. 

أخرجه النسائي في "المجتبى" 759/7 و"الكبرى" (21707) في البُبوع ‏ اشتراء التمر بِالرّطّبِ» والحاكم 
10 رميق 44/4 اومن ينو لضام طن امور إن أن الشجاري: لحريس بو ايان اللسكل رداق 
عن أبي حذيفة عن سفيان عن إسماعيل عن عبد الله بن يزيد مولى عيّاش عن سعد بن مالك عن النبي» ثم ذكره. 

ولذلك قال التلحاوي: 'وهد) أيضا تقد زاك ق وهات اوالقتطرنية لذ غتاه) عذ تلا 'مرفه: 

وهذا خخطأ مض إمّا تصحف [عن أبي] إلى (مولى)» أو سقط [الأسود بن سفيان عن أبي] ولعل ذلك مسن 
أبي حذيفة. وف عل الخطأ دليلاً على رد حفظ الثقات قلبٌ لحقيقة علم العنل. 

هذاء ورواه عبد الرزاق )١5187(‏ عن الثُوريّ عن إسماعيل بن أميّة عن زيد مولى عيّاش عن عبد الله بن 
يزيد مول بني زُهرة عن سعد به. وزاد: قال: وسكل سعد عن السّلت بالبيضاء فحدّث هذا. 

وهذا قلب للإسناد. والصواب ورواية الجمهور: عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود عن زيد أبي عياش مولى 
زُهرة. وأظنُ التصحيف من عبد الرزاق لا من المطبوع من المصنفء؛ والله أعلم. 

قال الحاكم: وقد تابعهما [مالكاً وإسماعيل] يحبى بن أبي كثير على روايته عن عبد الله بن يزيد . 

فرواه معاوية بن سلام وحرب بن شدّاد عن يحبى بن أبي كثير أخبرنا عبد الله بن يزيد: أن زيداً أبا عيّاش 
أخبره أنه سمع سعد بن أبي وقاص: ((نَهَى رسول الله يله عن الرُطبٍ بالتمر )1 

أخر جه أبو داود (55570) - وعنه البيهقي 4/5 254 والطحاوي في "شرح المعاني" 1/4 و"بيان المشكل" 
(511) و(75١51‏ والدارقطني 5/9 4» والشاشيّ (1617)» والحاكم ؟/59. 

وأخرجه ابن عبد البر ١717/١5‏ من طريق محمد بن بكر بن داسة عن أبي داود عن الربيع عن معاوية عن 
يحيى قال: أخبر نا عبد الله بن عياش سمع سعد بن أبي وقاص . 

ثم قال: عبد الله بن عيّاش خطأ لا شلك فيه» وإنما هو أبو عيّاش» واسمه زيد. مع العلم أذ رواية البيهقي 
بق طريف لن كدير لعن كوا اع الدوييلي لكا عام امو اروك الج 

وقال الدارقطني: وخالفه [يُحبى] مالك وإسماعيل بن أميّة والضحاك بن عثمان وأسامة ابن زيد رووه عن 
عبد الله بن يزيد» ولم يقولو! فيه: (نسيئة) واجتماع هؤلاء الأربعة على خلاف ما رواه يحيى يدل على ضبطهم 
للحديث» وفيهم إمام حافظ وهو مالك بن أنس. ِ- 


الجزء الخامس عش 3-27 د #58 سيم باب الريا 


5 قال البيهقئ: والعلة المنقولة في هذا الخبر تدل على خطأ هذه اللفظة. وقد رواه عمران بن أبي أنس عن أبي 

عياش نحو رواية الجماعة. 

وكال بام قا لو سلِمٌ حديث هؤلاء [مالك والضحًاك وإسماعيل وأسامةع من الاحتلاف كان 
حديث يحبى بن أبي كثير أولى بِالقبُول من حدينهم؛ لأنه زاد عليهم؛ وهو إمام جليل» وزيادة الثّقة مقبولة» كيف 
وف رواية عمران بذاي أشن عا شري سدي رن لقالئة نفدي كا لقي عن كلاد الحدذيث قد 
اسطرية اقتطرابااشدردا فق مده وه 

ومع ذلك فقد قال الطحاوي: فكان هذا أصل الحديث: فيه ذكر النسيئة زاده يحيى ابن أبي كثير على 
مالك فهو أولى. وقد روى هذا الحديث أيضا غيرٌ عبد الله بن يزيد على مثل ما رواه يحخيى بن أبي كثير أيضاء 
وقال: فكان يحيى لا يتجاوزه أحدٌّ في الجلالة من روى هذا الحديث عن عبد الله بن يزيد فأثبت أن النهي كان 
من النبئ يلد عمّا نهّى عنه فيه كان على النسيئة» وني ذلك ما قد دل على فساد متنه مما تقدم في هذا الباب من 
فساد أسانيده. ثم وجدنا هذا الحديث قد روي عن رجل أضيف ولاؤه إلى بني مخزوم؛ ولم يسم الذي روى عنه 
عِمران بن أبي أنس» فالذي رواه عن عِمران بن أبي أنس ليس بدون بحيى بن أبي كثير» وهو ابن الأشجج.اه. 

فرواه ابن وَهْبٍ عن عمرو بن الحارث عن كير بن عبد الله حدّنه عن عمران بن أبي افيه أن مرلسق لببي 
غزوع حذلة: آنه شال سعد ين أي :وئاض عن الرحل يلف الرحل الرطن بالطو لاخر قال سعد تهانا 
رسول الله وتيهٌ عن هذا. 

أعريه امرض "مر لمات" كانه ونا باط زنك كرا رومالاه واروز راو انين عبد الاين اريت امن 
- وهو رجحل متقدّم معروف - قد روى هذا الحديث كما رواه يحيى. 

ورواه ابن وَهْب أيضا أخبرني مُخترّمة بن كير عن أبيه عن عمران بن أبي أنس: سمعت أبا عيّاش: سألت سعد بن 
أبي وقاص عن اشتراء السثّلت بالثمر» فقال سعد: أبينهما فضل؟ قالوا: نعم» قال: لا يصحء سكل رسول الله ... فذكر نحوه. 
أخرجه الحاكم 57/9 والبيهقي 5/5 ؟؟. 

وهذا يعكر على الطحاويّ قولّه إلا أن ابن الث كماني قال في "الجوهر النقي": وعمرو بن الحارث المصري 
الرّاوي عن بُكير حافظ جليل» وهو أجل من مَحرَمة بن بُكير بلا شك؛ أن مَخرَمة ضعّفه ابن معين وغيره» وقال 
هو وأحمد: لم يسمع من أبيه إنما وقع له كتابه. 

ورواه ابن وَهْبٍ عن سليمان بن بلال حدّثني يحبى بن سعيد عن عبد الله بن أبي سلمة: أن رسول الله سئل 
عن رطب بتمر فقال: ((ٌيَنَصُ الطب إذا يّيس؟)) قالوا: نعمء فقال: ((لا يُباعٌ رَطْبّ بيابس)). 

أخخر بحه البيهقي أده ؟ ثم قال: وهذا مرسّل جيد شاهد لما تقدم. | 

ورواه يحبى بن أبي أنيْسة عن الزُهريّ عن سالم عن أبيه مرفوعا: ((لا تبايعوا التمر الرّطبّ بالتمر الحاف))) 

سات د اعرف روعي ب الكيرا )لاسرع مررة مم 


كاش امو عاشي ١س‏ يسبب 305 ا حبسي تي قسم المعاملات 


ل 


وي 'العناية 1001 : اكد كات ع ادن والتمرء والحيد والرديء؛ فهو ه: 
وان امار دكل تفاوتب 0 العباد كالحنطة بالدقيق» 0 الخنطة المقلية 0 
رمي 0 20 كم كيف هأ تمه عل 41/44 ما بعال تبواونه 


لهي عنهء ولا يُلِحَق”" به إلا ما في معناة. قال "الَلُواني": الروايٌ حفُوظة عن "محمد" أن بيع 
الحنطة د بالنايسة إننا لايخو إذا اتفست» أن إذا و يا باليا يمه 
إذا تساويا كيل 

44م (قولةُ: وي "العناية" إلخ) بيانّ لضابط فيما يَجُورٌ ببعُْ ين اللتجانسّين المتفاوتين وما 
لا يجوز وأورة على الأصل للأوّل جوازٌ بيع البر ابول كعثئله وباليابس مع أن التفاوت بينهما 
يصنع العبد. قال في "الفتح””: ((وأحيب بأد الحنطة في أصل الخلقة رَطْبق وهي مال الرّبا إذ ذاكء 
ل بالماء يعيدها إلى ما هو أصل الخلقة فيهاء فلم يعتبَّر بخللاف القلي)). (عارق115/]) 
ج455 4؟) (قولةُ: فهو 57 الاعتبار) فَيَجَور ابيع د التساوي. 
(.44] (قولة: كما سيّجيء) أي: قريياء في قولو"©: ((لا بيع البر بر بدقيق إلخ)). 
441 ؟] (قولة: لُحوم مختلفة) أي : مختلهة لجنس » كلحم الإبلٍ 2 والبَقر والغني لاف قر 
و اجخاموس » والمغز ا 





"14م رفول ذا بيدِ) فلا يَحِلَ النساء لوجود القدر. 
00 3 0 ' . ف عم وجو قار 
[44 7 (قوله: ولبن بقر وغنم) الآولى تقديكه على قوله: ((بعضها ببعض))» وقي نسحة © : 


((ولبن بَقر بغدم)) أي: بلبن غنمء وهذه النسحة أولى. 


(1) "العناية": كتاب البيوع ‏ باب الربا ١59/5‏ (هامش "فتح القدير"). 
() في "الأصل" و"أ": ((ولا يلتحق)). 

0 "الفتح” : كتاب البيوع خقانت الا 1 

الاب وو ء 


(5) كما في نسخخحة د 


لقو افون فش . سوبت 5 اااتخل لب بتي باب الربا 


ياعتبار العادة (يخل عدب 1 به وشحم بَطن بأليْق) بالفتحء جنا اسح المواء ا (أو لحم 
وخببز) ولو مِن بر 5 أو دقيق) ولو منهء وزيتي مطبوخ بغير المطبوخ» ودُهن 
رن بالبنفسّج بعير 0 بنه (متفاضلاً) الا ما لاونو فأ اماه توق 4 بعك د ا ا التق عن ا وليه 


رم (قولة. 00 العادة) ل باتخناذ الخ منه. 

ه0440 (قولة: وشحُم طن ب :أو لحم) لأماتوان كانت كييك الضأن دما شدة 
مختلفة؛ لاحتلاف ا و للقاصدء اا ا ور ةا لاخشلاف أجناسيهاء 

لكين يذ قر سي أي: : فتح الهمزةٍ و سكون الام وتخفيفب الياء المثناة التحية. 

18 (قولة: / بر أو دقيق) ا ع 10 

3 مَكيْلذه واليه وَالذقيق تكيلان» فلم يَحمَمْهما قرولا الجنس» ؛ حتى جمازٌ بيع أحدهما بالآخر 
قله ويأتي' عام 0 


بر 


00 بحر 
4" ثم (قولة. ولو منه) أي : ولو كان ادق ميق بر 
ر"؛+:؟!] (قولة: : وزيب مضو بكو السو إلخ) كذا 2 وكيد وقال 2 "الفعسه"”'2: 
ررقاعك االجاس تكول باعتبار ما في الضمن» فتمنعُ الدسيئة كما في اللحانسة اليش وذلتلك 
كالزيت بع الزقوث والشترج بع الستسيي ؛ وتتتفي باعتبار ما أضيقت إلييه» فيختليف امسن 4 
تحادٍ الأصلء حتى يَجُوُ اتفاضل بيتهما كذعن لبتفسّح مع ذُهنٍ وق اه ولع وهو الرّيت 
أو ليرج فصارا جنسّين باحتلافو ما أضيفا إليه مين الوّردٍ أو البتفسئج نظرا إلى احتلاف المقصود 
والغرض» وعلى هذا قالوا: ل ل 0 
قَِيزٍ ميسسيم مله بفَفِرنٍ من غير للْرئُى» وكذا رَطلٌ زيت مُطيْسِيٍ برطلين من زيتي لم يُطيّب 
وم "التهر”: كتاب البيع ‏ ياب الربا ق595/أ. 
0 "12 كانت اليو عو باتو لزيا 1/7 3 
(1) "البحر": كتاب البيع ديات الريا 145/1 
(4) المقولة 44511 5؟] قوله: ((الأحسن إلخ)). 


(ه) "البحر": كتاب البيع ‏ باب الربا 47/5 .١‏ 
6 "الفتح": كتاب البيوع - باب الربا ب ١‏ ا" 





١ ]هم‎ 


حاشية ابن عابيدين : ل ل ا سن قسم المعاملاات 


افو زنا كيقي كان؟ لاحتلاف أجناسيهاء فلو اتحد لم يُجز متفاضلا إلا في لحم 


5 ل 0 :1 2 
أ 5 8 .. 
الطير؛ لانه لا يوزت عادة ا 0 00 
ل 


و الرائحة التي وان اسان ا رم وام الوا وان ود لد وشا ذا 
فقول "الختارح": ((وزيتي مطبُوح) إن أرادَ به المغلي لا يَصِحٌ؛ أله لا يَظهَرُ فيه اخحتلاف الجندس» 
أو المطبوخ بغيره فلا يسمى ا ا ا ا 5 
إذا كانت الرّيادة في غير المطيّبي؛ لتكوث الريادةٌ فيه بازاء الرائحة التى في الطيّبب. 

[7444] (قولة: أو ا الناسي القا 1 يغلي عنه فو بعده: ((كيف كان))؛ 
ولأن قز ال ((متفاضلا) فيد الجميع ينا در ولذا قال "الشارح": ((لاختلاف 
أحناسيها))» فافهّم. َعَم وهم ي "النهر" لفظ: ((أو وزنا)) في مَحَلْهِ حيث قال0"': ((وصحٌ أيضا 
بيع الخبز نار بالدقيق 5-0 في أُصّح الرُوايتين عن "الإمام”: قيل: هو ظاهرٌ مَذْهبٍ علمائنا 
الثلاثة» وعليه الفتوى عدداً أو وزنا كيفما اصطُلّحُوا عليه؛ لأنه بالصّنعة صارٌَ جنسا آخحرَ» والبر 
وَالدَقِيقٌ مُكيلان» فانتفت العلتان)) اه. 

]5١4441[‏ ل فلو ع كلحم البقر والداموس» لد والضأن» وكذا ألبانهاء ا 

[4447) (قولة: إلا في لحم الطير) فيجور بيع لجنس الواحد منه كن والعصافير مضل 
'فبح”". وفي "الهستاني”77: ((ولا بأ بلحوم الطير واحداً باثنين يدا يبدٍ كما في "الظهيريّة'007). 


د 0م عع 03 220000000 5 ١‏ ل 2 7 
(قوله: وال صحة بيعه متفاضلا مشروطة نما إذا كانت الزيادة في غير المطيب إلخ) مقتضى 
كونهما جنسين عدم اشتراط الزيادةٍ في غير المطيبو» بل يصح البيع كيف كان. 


)١(‏ "النهر"”: كتاب البيع ‏ باب الريا ق1/595. 

(؟) ف "النسخ" جميعها: ((السّمان))» وما أنيتناه من "اللسان" و"القاموس" وغيرهماء وفي "اللسان": مادة ((سمم): والسّمّام 
- بالفتتح - ضربٌ من الطيرء نحو: ((السّمانى)) فلعلَّ ((السّمّان)) تحريف ((الستّمام))؛ والله أعللم. 

(5) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب الربا .١1/5/5‏ 

(4) “جامع الرموز": كتاب البيع ‏ باب الربا 71/7. 

(5) "الظهيرية": كتاب البيوع ‏ الفصل الأول في الربا ق417 1/79. 


للز لاف فش , يسبمعيعيمت 4 سم شطب باب الربا 


0 9 ل في 1ل١)‏ لل 062 | ا 0ض مم . 
حتى لو وزن لم يجزء زيلعي ' '. وف الفتح ' :٠‏ ((لحم الدحاج والإوز وزني في 
عادة مِصر)), وفي "النهر”: ((لعلة في زَمَئِهء ما في زماننا فلا)). 
والحاصل: أن الاحتلاف باختلاف الأصل أو المقصّود, أو بتبَدل الصفق فليُحفظ. وجار 


الأخيرٌ ولو الخبرٌ نسيئة» به يُفتى» ”درر". أي7): إذا أت بشرائط السّلم؛ الحاجة الناس 


1444 (قولة: حتى و ايه حنسة لم يبجزء أي: 0 

[4445؟] (قولة: أن الاحتلااف) أي: احتلااف لجنس . 

[54445] (قولة: باحتلافب الأصل) 1 الدقل مع 0 لي وحم لبر مع حم الضأن. 

[4445؟] (قولة: أو تعر تا وموك الغنم: فإن نا يد بالكي من الكت 
غير ما يُقصّدُ بالضُوف بخلافب لحيهما ولينهماء فإنه جُعِلٌ جنسا واحدا كما مر””/؛ لعَدَمِ الاختلاف 
أفادَهُ في "الفتح"27. ش 

4440 (قولهُ: أو بتبَدّل الصّفق) كالخبز مع الحنطق الف فين بغير الْطيّب. 0 
"الفتح””': ((وزيادة الصّنعة))» بالتوث والعين. 

ا ا وا وهو ببح خخبز ير أو دقيق. 

(4؛؛ 4 1؟] (قولة: ولو البو دين عبار 00 اسك في الأخير فقط))» و"الشارح" 
أعن اذللة من قولفة به رفس )4 أنه ذا كان المتأعر” هو الْبزّ حار اتفاقا؛ لأنه 26 8 


)١(‏ لم نعثر على هذه العبارة في "التبيين"؛ وقال "ط" 111/7: ((لم يصرّح بهذا المفهوم "الزيلعي")). 
(؟) "الفعس": كناب البيو عد باب الريا 1074/5 يتضرف. 

(5) "النهر": كتاب البيوع ‏ باب الربا ق7597/] بتصرف. 

(5):((آي) ليس اق "بن" 

(ه) المقولة 47717 14] قوله: ((لحوم عمنتلِقَةٍ)) وما بعدها. 

() "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب الريا 17/5/5. 


(0) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب الربا .١88/5‏ 





حاشية ايخ عافلية- ل عي ل سن د 8 بااتلسجححححححت مين قسم المعاملات 


ود 006 ا 00 
مازقا ا كير بقدر ما ريك من 0 
صف معلُوم َس حنى يصير ياي ذتا© اا ويُسلمٌ الحداتم» ثم يشتري الخاتم 
و ف (5) ا 0 ماع على ع ال 1 00 
بالبر))) وفيه ' معزيا ل المضمرات : ((يجوز السلم في اخبز وزناء از[ 121210111 


#8 2 م م 
في كيُلى, والخلاف فيما إذا كان الخبرٌ هو النسيئة فمنعاة””'2» وأجازة "أبو يوسف". "ط'”". 

46 (قولة: والأحوط المنع إلخ) قال في "الفتح"2'7: ((لكن يجب /ق٠٠اسم‏ أن يُحتقاط 
رقت البض يقبْض اللحنس المسمّى حتى لا يصير امستبدالا ْم فيه قبل قبْضِه إذا قبْضّ دون 
لبيك نيو" جورةا كان كلناك واكاك بن سمي اند د أن يأحذ مِن النوع المسمّى 
حصوصاً فيمن يُقِبض في لَيمٍ كل يوم كذا كذا رغيفا». 

ا اعبس م أي: ف بيع الخبز يه ووجة كونه أحسن كون الخبز 
فيه نَم لا مبيعاء فلا يَلرَمُ فيه شروط السُلّمء تأمل. وأصل المسألة في "الأخيرة"؛ حيث قال في 
السلم: ((وإذا دهم المنطة إلى از جملة» وأحد الخ مفرقا”” يد بوك ما ده جائما 
م ألف من م من الخبز مكلاء ويَحَعَلَ ا م 
دَينا في ذمة الخبازء م الخاتم إليه) ثم يبيع الخباز الخاتم من صاحب الحنطة بالحنطة مقدارَ 
ما يُرِيدُ الدَّفمّ ويدفمَ الحنطة: فيبقى له على الحبّاز الخبرُ الذي هو نَم هكذا قبل» وهو مُشْكِلٌ 


)١(‏ "جامع الرموز": كتاب البيع ‏ فصل الربا 714/7 بتصرف. 
(9) في "ب": ((ذمه) بالهاء» وهو خطأ. 

(©) "جامع الرموز": كتاب البيع - فصل الربا 74/7. 

(؟) في *ك" و"م”": ((فمعناه))؛ وهو خحطاأ. 

(ه) "ط": كتاب البيوع ‏ باب الربا 111/7. 

6 "الفتح": كتاب البيوع عبات الوا 195/5 ضرفا 

(0) في مطبوعة "الفتح": ((صنعة)). 


0 


الجزء الخامس عشر 2---- ع يك ا 2225 5ك باب الربا 
وكذا عدداء وعليه الفتوى)) ظ سنا “دن طخ عله فق لالس نعطو فب ابت و ل تعب افو م 1 


عندي. قالوا: إذا دفمَ دراهمَ إلى عبّاز فأخذ منه كل يوم شيئا مِن الخبز فكلما أذ يقول: هو على 
لكر اه ماق "الذخيرة". 
قلست: ولعل وحة الإشكال أن ا شتراطهم أن يفول المشتري كلما أحذ شيئاً: هو على ما 

لبسداه قا كرد واسناء مل وس برا بعش |2205 لاو 
3 الدمكولا له حو إن أذ ينوك الكقري ذلضه وراييت معريا إلى حك "لقي 
((أقول ): بمكرٌ دفعٌةٌ بأنّ الخبرَ هنا ثْمَّنٌّ بمخلاف التي قِيسّت عليهاء فتأمّلْ)) اه. 5 يانه 0 
هو المقصودٌ من الببع» ولذا لم يج بيمٌ المعدوم إلا ففتووظ اللتلى قلات العم فإله وضعف يشت 
ف الذمق ولذا صّحّ البيع مع عَدَم وود الثمّن؛ لأن الموبود ق الذمة وضصف يطابقة التي ٠‏ لاعيين 
الشمّن كما حمّقَهُ في "النتح'”3) بي الطلرورعي آذ امقيس هده ( بام نيا ول الستري بندك» 
لأنه لو أعحذٌ شيكا وسكت يَنعقَدُ بيعا بالتعاطي» نُعَمْ لو قال حينَ دقع الدّراهم: اشتر تريتُ منك كذا 
ين الخنزة وصار يأحذ كل يوم من الخزٍ يكو فاسداء والأكل مكروة؛ داهم جيرا 

ر إليه. فكان ابيع مور لاماي الو وريد ل البوع في مسألة بيع الاستجرار. 

455 4 ؟] (قولة: داعا وعليه الفنوى) هذا موحود في عبارة "القهستاني 5 
'المضمرات' بمو ايت مكايا 
على الإفتاء بقول "محمد" الآتي7" في استقراضيه عددا. 


52 6 


12 


0 لام 
هو لعلو :لكر هنا يكنات لبها وإنا معررعاء لأنّ قصدهما انعقادُهُ.بما قَاطعَةٌ عليه لا بالمعروفي. 
(1) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب الل ا 


)١‏ المقولة [55771] قوله: ((ما يُستجرة الإنسانٌ إلخ)). 
19) أصدت /ا #7 "در . 


١ 


حاشية ابن عابدين 0 الا ل ل شا لالبو سم قسم المعاملات 


وسيّجيء جوازٌ استقراضه أيضا. (و) حار بيع (اللبن بالحبن)؛ لاحتلاف المقاصد 
1 ا 0 0 وار ك6 7 1 1 مل اع ا 
والاسمء حاوي"' '. (لا) يجوز (بيع البر بدفيق أو سويق)» هو المجروشء ولا بيع دقيق 


بسويق (مطلقا) ولو متساويا؛ لعدم المسوي» فيحرم لشبهة الربا حلافا لهماء وأما 2 


ر458 4 ؟] (قولة: وسيّجية) أ ريا م00 . 

(4ه 14 (قولة: بدقيق أو سّويق) أي: دقيق البرٌ أو سويقه بمفلاف دقيق الشعير أو سويقه فإنه 
يَجَورُ؛ لاختلاف الجنسء أفادة في "الفتح"7". 

رده (قولة: هو الجْرُوشَ) أي: الخحَشِينُ. وفي "القهستاني””'' وغيرو: ((السّويق: دقيق البر 
المقلى))» ولعله يُجرّشْ فلا يداني ما قبله. 

45 4 لع (قولة: ولا بيع دقيق بستويق) أي: كلاهما مِن الحنطة أو الشعير كما "الفتح ”7 
فلو اتتلف الجنس جار. 

(9ه؛؟] (قولة: ولو متساويا) تفسيرٌ للإطلاق. 

رده 4م (قولة: عدم المتوئع اقال'ق "الانضبار "27 (زوالأصل فيه أن بهة الربا وشنهة 
الجنسيّة مُلحَقة بالحقيقة في باب الرّبا؛ احتياطاً للَحُرمَة وهذه الأشياءُ جنسٌ واحدٌ نظرأ إلى الأصل» - 
والحلفر > قرافو السارف 58 الكبل وإنه 0 لانكباس الدقيق فوالكال ا قدي 
غيرو» وإذا عُدِمَ الَخلّصُ حَرُمَ البيغ)). ظ 

404 84] (قولة: حلاف لهما) هذا الخلاف بيع الذقيق بالسويق كما هو صريح "الزيلعي"7", 


)١(‏ 'الحاوي القدسي": كتاب البيوع ‏ باب الربا ق5 ١١/أ»‏ وليس فيه التعليل المذكور. 


7 حبة# اد له 

(*) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب الربا .١55/5‏ 
0 "جامع العو" كتاب البيع - فصل الربا 0" 
(5) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب الربا .١55/5‏ 
(7) "الاحتيار": كتاب البيوع ‏ باب الربا 715/7 


(10) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب الربا 17/14. 


الحزء الخامس عشر 21 7ب ط7ب7ب7ج7س77 يي باب الربا 


متساويا كيلاء إذا كانا مُكبوسين فجائرٌ اتفاقاء "ابن ملك" . كبيع سوين شوو 


اعت ث ث 3 م © شر 
8 0-3 .- 5 - م ايم هو . 
وحنطة مقلية .عقلية» وأماا لقلية بغيرها 1 


اا ا يبنا جنسان مختلفان؛ لاحتلاف الاسم والمقصودء ولا يُجَورٌ عي د ادر 
ان ويد زاك يو كد افجور على ذكر الخلافف في هذه المسألة في "الهداية"”' وغيرها. وف 
"شرح ذوو ابه" ((وميع اتفاقاً أ باع ا بأجرائه كدقيق» وسويق» ونحالة والدذقيق 
بالسويق ممنوعٌ عنده مُطلقاء وجوّزاة مُطلقأ)). 

:46 (قولُ: متساوياً كيلً) نصّبّ ((متساوياح) على الحال» و((كيلاً)) على التمييز» وهو 
د لسبة مثل: 0 ا والأصل: 5 0 "فتيد"7ة). 

+44 (قولة: إذا كانا مَكْبُوسَين) لم يَذَكرَهٌ في "الهداية" وغيرهاء بل عََاهُ في "الذخصيرة" إلى 
"ابن الفَضْل" قال في "الفتح'”©: ((وهو حسنٌ))؛ ثم قال”: ((وفٍ ببعه وزنا روايتان» ولم يذكر في 
ايا د وول المنع. ا 0 الدقيقين أحشّن أو أدَق» وكذا بيع 
الخحالة بالنحالة, وبيع الدقيق المنخيول بغير المنخجول لا يَجَور إلا مماثئلة ملق0/117 وبيع النخدالة بالدقيق 
يَجَورٌ بطريق الاعتبار عند "أبي يوسف“"» بأن تكون النحالة الخالصة أكتر يق الى فى الدعيق)): 
قال في "الفت"0": (رواعتا فيهء قيل: يجوز اا ا ول 5 ل هليش عول 


.)) وعبارته: ((كما هو صريح "الزيلعي” و"البحر‎ ١١1/7 "ط": كتاب البيوع  باب الربا‎ )١( 

(؟) "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب الربا 115/7. 

(6) "غرر الأذكار": كتاب البيع ‏ ذكر الربا ق77١/أ‏ باختصار. 

.١55/5 "الفتح": كتاب البيوع - باب الربا‎ )5١ 

١ه‏ ا كتات البيواع د ياب الريا 113/3 باختضار: 

(1) "الخلاصة": كتاب البيوع ‏ الفصل الثالث فيما يجوز بيعه وفيما لا يحوز ‏ جنس آخر في الجنطة والدقيق ق45 ١/أ.‏ 
(0) "المخلاصة": كتاب البيوع ‏ الفصل الثالث فيما يجوز ببعه وفيما لا يجوز جنس آخر في الحنطة والدقيق قه4 ١‏ /ب باختصار. 
(8) "الفتح": كتاب البيوع - نات الرايا 15/4 

(9) عبارة "الفتح": ((وزناً))» ونقله عن "الذخيرة". 


حاشية ابن عابدين 4 » كاك ك7 قسم المعامللات 


ففاسدٌ كما مر" ". (و) لا (الزّيتون بزيستيء والسمسيم حل''') مهمّلة: اد 
(حتى يكوث الرُِّ والحل أكثرٌ يِمًا في الريون والسلّمسيم)؛ ليكون قَدْرهُ مله 
والرَائدُ بالثقل: كذ كا ما رضلة قنمة ل 


العو ووحهة: ل قد تأخحذ في أحليهما أكثر من الآخرء والأرل أي اه. 


445 (قوله: ففاسد) أي: اتفاقاء ا 


اد (قوله: والسمسيم) بكسر السمينين» وحكي فتئحهما '. 

0< 14 (قولة: الشَيرجٌ) بوزن: جعفر. 

14415 (قوله: حتى يكو لزت إلخ) أي: بطريق العلمء فلو جهل أو عَلِم أنه أقلّ أو 
مساو لا يُجوزء فالاحتماللات رترت مها "نح" 95 هنا: أنه 00 
بن نظائره في باب الصراضي ا شتراط القَيْض لكل من المبيع والنْمَنِ في الحلس بعد هذا الاعتبار 
حصوصاً ين تعليل "الرّيلعي””" بقوله: ((لاتّحادٍ الجنس بينهما معنى باعتبار ما في ضيميهما وإ 
اختلّفا صورة» فت بذلك شبهة المجانسةء والرّبا يَبْتْ بالشبهة)) اه. 

قليق ب بووو حا عن و "عدا ين :أن لقاش تعد !امراف ماسر وس اف 
فالمعتي فيه التعيين» وتعليل "الزّيلعي" بالجدسية؛ الوحوت الاعتبار وحرمة التنفاضل بدونه. 00 

440 ؟] (قولة: بالل يضم القاء الثلئة: ما استقر تحت الشّيء من كذرَةٍ) د 


0 ا ري 

(؟) الحل: ذُهْنْ السسّمْسيم. اه "الصحاح" مادة ((حلل))» وفيه مادة: ((سمم): ((السّسْيم: حَبْ الخل)). 
(5) "المبسوط": كتاب البيوع .181/١5‏ 

2 "الفتح" : كتاب البيوع ‏ نات نري 135/5 6 

(د) لم جد حكاية الفتح في "اللسان" و"المصباح" و"القاموس" 

9 "الققه"+ كنات البيوع <ايانيا الريا*/ 11/1 

(0) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب الربا 95/4. 

ضح ددر 

(5) "القاموس : مادة ((ثفل)). 

)٠١9‏ انظر "اللسان" و"المصباح" مادة ((ثفل)). 


ال للستت 0 ال 25 باب الربا 


0" ع 0 8 37 + . 5 1 000 
كجوز بدهنه؛ ولبن بسَمنِه» وعنبي بعصيروء فإن لا قيمة له كبيع تراب ذهسبي 


هين ا بالريادة؛ لربا الفضل. (و يستقرض النبز ونا 5 عَتَنَد "محمد" 


044 (قولة: كجوز بذهنه إلخ) قال في "الفتح”': ((وأظن أن لا قيمة لثفل اجوز إلا أن 
يكوث بيع بقِشره فيوقدَ» وكذا العنب لا قيمة لتفله» فلا تشترّط زيادة العصير على ما يخرح)) أه. 
5ه 4 (قولة: فسَّد بالزيادة) ولابِدٌ من المساواة؛ لأنَّ الترابّ لا قيمة له فلا يُجعَلٌ بإزائه 


عه إ! 5غ 1 0 1ق؟) 
سنى ‏ + م ص 7 


(تنبيه) 
7 ا الأربعة: يع شاوٌ ذات لبن أو صُوفي بلبن أو صُوضي 507 
بابس والقطن 000 والتمر بتواة وتمامة في "التهسغاني 000 


ا #4؟)] (قولة: عند أعود © وقال ' 'أبو -حنيفة 0 ور رت ولا عدداء وقال 2 يوس : 


هف فى 7 : معي ل !! 211 0 ! 0 , 
يَحُورٌ وزنا لا عدداء وبه بِحَرَمَ في "الكنر'””. وف "الزيلعي””': ((أن”" الفتوى عليه)). 

441 (قولة: وعليه النتتوى) وهو المختا رُ؛ لتعامل الناس وحاجاتهم إليه؛ ا عن 
"الاعف 30 1 وما عَزَاه 1 الشارح" | "ابن ملكا 0 هق "سا وكا ! ا 05 0 ا 


فصل الفرض. 


(1) “الفتح”: كتاب البيوع ‏ نان انبا 5 

() "المنح": كتاب البيوع ‏ باب الربا ؟/ق75/رب بتصرف. 

(0) "ط": كتاب البيوع ‏ نات الريا 77# 

(4:) انظر "جامع الرموز": كتاب البيع - فصل الريا ؟/5". 

(5) انظر “شرح العيني على الكبز": كتاب البيوع ‏ ياب الريا 4/7 4 . 
(1) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب الربا 55/14. 

(0) في "الأصل": ((بأن)). 

(8) "ط": كتاب البيوع ‏ باب الربا .1١7/«‏ 

(9) "الاحتيار": كتاب البيوع ‏ باب الربا 74/17. 

)٠١(‏ المقولة [57577؟] قوله: (( كما سيجىع)). 


حاشية ابن عابدين سمحت حيبي بين قسم المعاملات 


ع 2 2 2 2 
واشخصسة "الكمال"؛ واحتارة "المصدف" تيسيرا. وفي "المجتبّى": ((باعَ رغيفا نقدا 
برعيفين نسسيئة جاز» وبعكسبه لا وحاز بيع كسيراته.. ا ل 0 ره 


اي نا رام لك نيدي قا متروور اك" وقول فيه هيد الشيات 
تفاوتة» وبينهم يكو اقتراضةٌ غالباء والقياس يُتَرَلكُ بالتعامل. وجعّل المدأخرون الفدوى على قول 
"أبي يوسف"؛ وأنا أرَى أن قول "محمد" أحسن)). 
7ع 4 7] (قولة: وسكي لخر راذا كان الرُغيفان”'' نقد 3 ل لسحيقة لا يحون 
او الا وار لوي نوكر اداه وو" الى كاك نالسر ماوجة المسألتين. 
وار" ترس ار رارفو متفاو تا محل عيض عقايلة أجد الرغيفين» 
واكل بج ركنا كي نابل قي الثاني "حتبى")) اه. ولم أرَّهُ في "المجتبّى". ويَرِدُ عليه 
0 دع 0 في بيع تر تمرتين» واعاال ‏ امحديو متفاوت 
يقتضي عَدَمَ و ا ولذا لماعي" اع ا بإهدار التتفاو نت فكيف يجعل التفات 
ع الجواز؟! وعللة رن بن تأحيل امن جائر دون المبيع. 


وقوه وعللة طيخن بأنّ تأحيلَ الشمّن جائرٌ دون المبيع) أي أنه في الأولى: وُحدَ تأجيلٌ اَن وفي 
الثانية: المبيع» وهذا على فْرض صحّة التأحيل هنا. وقولةُ: ((وفيه: أنَّ هذا إلخ)) غيرٌ وارد» فإنّ معنى قولِه: 
كت 5ن آله نه يجوز بيع مُ الكسيرات بعضيها ببعض نقد ونسيئة؛ را انان اقل اواك وهداريا 
فيه تأجيلٌ المّن لا المبيع. 


1 "الفتح": كتاب البيوع دابات:الريا وا‎ )١( 
(؟) في "م": ((لرغيقان))» وهو حطأ.‎ 

(59) "البحر": تاتب البتعت باب الربا 2//5 .١‏ 
9 "النهر" كتاية التبود ياب اونا 53 اه 
ع "جل" “كعات الببواع دبائي الريا 10/7 


135 5غ ا دل . 


١ 


الازة افق عقن" ٠‏ متسسمعستح 0ح : “ا#بجلعلْ<لتستموببيحت. ‏ إيافالزنا 


كيف كان)). (ولا ربا بينَ سيد وعبدو) ولو مدبّرا لا مكاتبا (إذا لم يكن ذَينهُ مستغرقا 
ارقئةا و كني فلو سكدرنا حفن الزيااتفاقاء ''اذن مللف ' واغيرة 01000 


وفيه: :نعل تطو ل الكسرايع: والحاصلٌ: 0_0 ولذا قال "التاتعاي رن هنا 
الفَرعَ خارجٌ عن القواعد؛ لأنّ الجنس بانفراده مُحرّمٌ النساءَه فلا يُعمّلٌ به حتى يُنصّ على 
اسه 2-1 وهو من صالحيي "المحتبى"؟!)). 


[1 > "١ 


[5 07 4؟) (قوله: كيف كان) أ : نقدا افق حتبى . 


قل 


(48 4 (قولةُ: ولا ربًا بينَ السيّدة'» وعبده) لأنه وما ف يده لمولاة فلا يتحقق الرّبا؛ لعَدَم 
00 الع ليك 
ا 
زكلاء 4 1] (قوله: ولو مديرا) دحل أم الولدٍ كما قُْ لحا 
400 ل (قولة: لا مكاتبا) العا كديا رع ركب 8 11/؟) 


ملاع 4ع (قولة: إذا 7 يكن ديه مستغرقا وكذا إذا لم يكن ل دَيينٌ أصلا 32 3 
4/9 4 ؟] (قولة: يد يفجقق الر با اتفاقا) آم عفد "الإمام” فلِعَدَم مِلكِه لما في يد عبده المأذو 


0 


المديون, وما عندتهما فلأنه وا إناانياك رمي متا مدو رك من قا سر 
الغرّماء» فصار الور كالأحنبي» فيتحقق الربا يينهما كما يُتَحفَقٌ بينه ويين مُكاتبه؛ "فتح"27. 


(قولُ: وكذا إذا لم يكن عليه دين أصلاً بالأولى) فيه: أن هذه الصُورةَ داخلةً في كلام "المصنف"؛ 


إذ هو صادق بعدم دين أصلاء أو بوجوده غير مستغرق» فللا حاججحة لدعوّى دخولها بالأولى. 


)١(‏ نقول: قوله: ((بين السيّد)) كذا في النسخ جميعهاء والذي في نسخ "الدر" ((يين سيّد)) دون ((أل)). 

(؟) "الفتح”: كتاب البيو ع باب الربا 171/5 

(5) "النهر": كتاب البيع ‏ باب الربا ق79/ب. 

(5) الواو ليست في النسخ جميعها و"الفتح" » والصواب إثباتها كما يقتضيه السياق» وقد نه على ل يا ا 
(ه) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب الربا ١177/5‏ بتصرف. 


حاشية ابن عابدين ب بد قسم المعاملاات 


لكر : ق "الع "ضيه 'المعراج" : ((التحقيق: الإطلاق» 2 ا الزائد 0 لرباء بل 


لتعلق 0 حَق"" الغرصاع)) . (ولا) ربا (بينَ متفاوضين وشريكي عنان إذا تبايّعا من هالهسا/ أى: 
مال الشركة "زيلي "0 ل ال 0 


[44 4 ؟] رك التحقيق : الإطلاق) أي: عن الشّرط المذ كور ا ا ا ل تبعا 
ل"اللبسوط””» وقد نع ا ا 1 

هكم (قوله: لا للرّباء بل لتعلق حَقَّ الغرّماء) لأنه أده بغيرٍ ؟/ق٠٠اب)‏ عِوَض» 
ولو أعطاة العبد 5 بدرهمّين لا يَحَبُ عليه الرّدُ ‏ أ اي فلب الو لمن كنا صانم 
ا او الثم 

زقولة :إذا اين من مال الشركة الظاهرٌ: أن المرادٌ إذا كان كل مِن البدلين ِن 
مال الشركة أمّا لو اشترى أحدهما درهمّين من مال الشركة بدرهم من ماله مشلا ققد حصّلٌ 


1 


للمشتري زيادةٌ وهي حصّةُ شريكه ين الهم الرَائدد بلا عرّض» 0 ؛ تأمل. 


2 7 0 عَم ع 8 1 8-١‏ 0 5 0 2 

(قولة: لا يجب عليه الرّد - أي: على المولى - جاتو ررد رادي سكير السمير عليه 
وعبارة ار إإإلا أن على امون أن ررد نما اعدة من لعن لأنه أحذة بغير عِرَض» ولو أعطاه العبد 
درهما بدرهمّين لا يُجَبُ عليه الرَّدُ على المولى)) اه. وَيَظهَرٌ أن المناسب حذف ((أي)) مِن كلامه. 


)١(‏ "البحر": كتاب البيعن بانب الربا ١41//*‏ بتصرف. 

(؟) ((حق)) ساقطة من "و" 

(70) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب الربا 51//4. 

(4) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب البيوع ‏ باب الربا 4/7 4. 

(5) "المبسوط": كتاب الصرف - باب الصرف بين المولى وعبده 55/17. 

(1) "الهداية": كتاب البيوع مخاف لي ا 

0) "النهر": كتاب البيع ‏ باب الربا ق795/ب. 

(8) قوله: ((إذا تبايعا من مال الشركة)) هكذا بخطه؛ والذي في المتن: ((إذا تبايعا من مالها))؛ قال الشارح بعده: 
((أي: من مالل الشركة))؛ فليحرّر. اه مُصححا "ب" و"م". 
نقول: عبارة الشارح: ازا فال الع 05 


الجزء الخامس عشر ا للسسس ددشت ان ا لكك سك اس ا كك باب الريا 


448 0 ولا بين حربي ومعنيام مستأمن) ادر بالحربي عن المسلم الأصلي 
والذمّيّ وكذا عن المسلم الحربي إذا هاجر إلينا ثمّ عاد إليهم فإنه ليس للمسلم أن يُرابي معه 
ار "النثار ”0 . ووقع في عا لا ل اي كلا 
ا وي مسلماً كان أو ذْمياً في دارهم» اوت سكم حناك شباًبين وو 
التي لا تَحُورٌ فيما يننا كالربُويّاتِ وبيع الي حار عنلهما خعلافا م يوسقي 2 افك فيان 
ار اذ ابا بين مسلم أصلي مع مثله أو مع ذمّي هناك وهو غير صحيح؛ 00 
مسألة المسلم الحربي. والذي رأيتهُ ف "المجتبى" هكذا: ((مستام بن أهل دارنا ممسلماً كان . 
ذم في دارهمء أو مّن أسلّمَ هناك باشّرٌ معهم من العقود الني لا تَجُورُ إلخ)) وهي عبارة 
صحيحة: فما في "البحر" تحريف» فتيّة. 

448453 ”ع (قولة: ومسلم تام ) مله الاصير» لكر نه أخحد مالهم ولو بلا رضاهم كما 

ات 

(ه44 4 (قولةُ: ولو بعقَدٍ فاسي) أي: ولو كان الرّبا بسبب عقدٍ فاسد مِن غير الأموال 
لربُويّة كبيع بشرط كما حققناهٌ لاي اواك يذ عار الع لك كور وكذاقول 
"الزّيلعي"27: ((و كنذا إذا 5 فيها 2 فاشيدا): 

444 (قولة: ثمّة) أي: في دار فين كي اله لو دحل دارنا بأمان فباعٌ منه مسلمٌ 
ليك الو ار ار ل الا الع ارو ون ش 


«<8 5 


هد 1خ اب در 

١م‏ "البععر" "كانت البيعت نانج الري 03 

لك امن عدا 

(:) المقولة [54 1771 ؟] قوله: ((والبيوع الفادة إلخ)). 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب البيو ع باب الربا 517//4. 

() "ط"< كتاب البيوع ‏ باب الريا 117/8. 

(0) ”شرح منلا مسكين على الكنز": كتاب البيوع ‏ باب الربا ص41 .١‏ 


خاشية انين عا يلقم 2 تو مات تل كو ا اتا بيه قسم المعاملات 


غك بعرت ف اءس ا ا ا 5 7 او 
لأنْ ماله ثمة مباح» فِيَحِل برضاه مطلقا بلا غدرء حلافا ل "الثاني" *ظظ1] 


9م44 (قولة: لأن ماله ئمة مباح) قال في 'فتح القدير”'©: ((لا يَحى أن هذا التعليل إنما 
يقتضي حل مباشّرةٍ العقدٍ إذا كانت الرّيادة ينالها المسلم» والرّبا أَعَم مِن ذلك؛ إذ يَشَمّلٌ ما إذا 
كات الدرهمان ‏ أي: ف ببع درهع بدرهمين ‏ من جهة المسلم ومن حهة الكافر, وجواب المسالة 
بالل عام في الوحهينء و كذا القمار قد يُفضي إلى أن يكو مال الْحَطر للكافر بأن يكوث الغلْبْ 
له فَالظام أل الإباحة بقيد نيل المسلم الزيادة. وقد 0 امعان قُْ الدّرس أن مرادذهم - 
حِلّ الرّبا والقمار ما إذا حصلت الرّيادة للمسلم نظرا إلى العلة وإِنْ كان إطلاقٌ الجواب خلاقة 
واللهُ سبحانه وتعالى أعلم بالصّواب) اه. 

جا ري اشعرك 1 لل ل ا الال ا 5 : ا و 

قلت: ويّدل على ذلك ما ف "السيّر الكبير" و"شرجه”" حيث قال: ((وإذا دحل المسلم 
دار الحرب بأمان فلا بأس بأن يأحذ منهم أموالهم بطيب أنفسيهم بأيّ وجو كان؛ لأنه إنما أحذ 
الباح على وجو عَرِي عن ال فيكونا ذلك طباه ولس لاد تسواء بو ترديم 
درهما بدرهمّين, أو باعهم ميتة بدراهي أو أخد مالا نهم بطريتي الما فذلك كله طن لهم) اه 
0 فانظر كيف حمل موطموع امسأ الأذ ين أمولهم برضاهُمء فلم أن المراة م 521 
والقمار قي كلامهم ما كان على هذا الوه وإن كان اللفظ عامًا؛ لأنّ الحكم يدور مع عليه غالبا. 

44 ؛ ؟] (قوله: مُطلقا) أي: ولو بعقدٍ فاسدٍء ار 

دحم 4م (قولة: بلا غدر) لأنه لما دغل دارهم بأمان فد لتر أ يَعْدَرَهمء وهذًا القيد 
ازيادة الإيضاح؛ لأنّ ما أحذةٌ برضاهُم لا غدرٌ فيه. 

84460 (قولة: حلافا ل "الثاني") ا أبي يوسف"» وخحلافه ل الستامن دون الاسير: 


.١78//5 "الفتح": كتاب البيوع  باب الربا‎ )١( 

(؟) عبارة "الفتح": ((فالظاهر أن الإباحة تفيدٌ نيل المسلم الزيادة» وقد التزم الأصحاب إلخ)). 

(5) "شرح السير الكبير": باب ما يحل ف دار الحرب مما لا يجوز مثله في دار الإسلام ١47/4‏ وما بعدها. 
(8"" :“كنات الببوع د نات الريا 0 





طلز اذام عفن هيحت ا مين باب الربا 


والثلاثة (و) حُكمْ (مّن أسلّمَ ني دار الحربه ولم يهاجر كحربي) فللمسلم الرّبا معه خحلافا 
لهما؛ لأنَّ مالَهُ غير معصُوم» فلو هار إلينا ثمّ عاد إليهم فلا ربا اتفاقء '"جوهرة"7. 

قلت: ومنه يُعلّمُ حُكم من أسلّما ثمّة ولم يُهاجرا. والحاصل: أن ابا حرامٌ إلا 
قتهذة الست سمتانا . 


[5451؟] (قوله: والثلاثقع ىو الأئمة الثلاثة. 

544077 (قولة: لذن عله ع معصوم) ع ل وامنع وقال في ار 
((لعله أرادٌ باليصمة الَقَوُمَ أي: لا تَقَوُمَ له فلا يُضمّنُ بالإتلافي؛ لما قال في 'البدائع”" معللاً 
"لأبي حنيفة": لأنّ العصمة وإن كانت ثابتة فالتقَومٌ ليس يثابتي عنده؛ حتى لا يُضْمَنُّ بالإثلافف؛ 
لاما ا رمال اد اند اق 

449 (قولة: فلا ربا اثفاقاً) أي: لا يجوز الرّبا معه؛ فهو نفي .معنسى اهن كينا ف قوله 
تعالى هلا رست وَلَاسوقت 4# [البقرة: 1907]» فافهم. 

(454 4 (قولة: ومنه يُعلَم إلخ) أي: يُعلم يما ذكرَهُ "لصيف" مع تعليله أن من أسلما ثمَّة 
وك اندز الا يعدن الأبانيديها ايف كان 31 عن "الكرماني": وهذا يعم بالأولى. 

4494 (قولة: إلا في هذه الست مسائل) 1 دلا اسيك مع عيدو وآخرها: من 
أسلما ولم يهاجرا. 7 أن يقول؟ المشائن» بالتعريشي والله سيتتغانه” أعلم : 


)١1(‏ "الجوهرة النيرة": كتاب البيوع ‏ باب الربا 777/١‏ بتصرف. 

(؟) "الشرنبلالية": كتاب البيرع - باب الربا ١89/5‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
'(7) "البدائع”: كتاب البيوع ‏ فصل: وأما شرائط جريان الربا إلخ ه/97١‏ بتصرف. 
50 "النهر" : كاي المع ناته الربا 53نب 


١م‎ 


حاشيةةابة عابدية؟ جسيسيييتت 4 تتح قسم المعاملات 


«باب الحقوق في البيع”''» 
اها ا اولي راون تيب "الجامع الصّغير"”". (اشترى بيتا فوقهُ آحرٌ 


دراه الع ل لي ل 


«إباب الحققوق 4 
جم حق؛ والحق: حلاف 0 7 اه من بأبي: اضرب ؛ وقملَ إذا وجب 
ا ولهذا يقال لمرافق الدار: رك ', وف "البناية"0: : «الحق: ار وله معان 
أ يها ضد الباطل الفبوقافة ن "البيدر وق ادير "ب اررافت أن للع في العنادة ا 
واجر > البو لاسي روا , إلا لأجله كالطريق والكّربٍ للأرض)؛ ويأني” "اي 
ركة؛ 4 ثم (قولة: لتبعيتها) أعن : ان شوق ترابع» فيليق قيلي فيليقَ ذكرها بعد مسائل الببوعء ا 
عن "المعراج". قال بعضهم: ولولذا ا ميسامة عام ااه لوديا ع عورم وهنا 


يال فضْلٍ على البيع هو ا 
ر/اة؛؛ ؟] (قولة: ولتبعيّته) اع ا العاية الك "” 80 واللما انق 


«باب الحقوق» 
(قولة: لأن الحقوق توابع فيَليق ذكرها بعد مسائل البيو ع) لكن لما الويكن العساف وَالسّلم 
تعلق بمسائل هذا | الات قدنة غليهيا 


)١(‏ في "د": ((المبيع))»؛ وقوله: ((ثي البيع)) ليس من كلام "التنوير" بل هو من كلام "الدر". 
)١(‏ في "و": ((ولتبعية)). 

(39) انظر "باجام الصغير": ص 2 "اس ٍ 

(5) الكلام بنصّه في "البحر" 58/5 ك2 تقلا عن "المصباح": مادة ((حقق)). 
(5) "البناية": كتاب البيوع ‏ باب الحقوق 5"/85/17. 

() انظر "البحر": 'كتاب البيع ‏ باب الحقوق 4/8/5 .١‏ 

(0) "النهر": كتاب البيع ‏ باب الحقوق ق95؟/ب - 59137/). 

(8) المقولة [5001 0ع قوله: ((أي: حُقُوقه)). 

(9) "البحر": كتاب البيع ‏ باب الحقوق .١4/8/5‏ 

7 انظر "شرح العيني عل الك‎ )٠١( 

.55 7/8 انظر "الهداية":‎ )١١١ 


الخدءة لاسن عش مسح سيم ياي 347 صتمت محص ونصه باب الحقوق 


ة 0 ع َ 0 200 ك1 
بلا ردي لا كر حر لحر لواو حر الال راصي رجض حمر صو اد 
لّيءَ لا يَستحُ مث (وكذا لا يَدخل) العُلوُ (بشراء منزل) هو ما لا ميل فيه فيه (إلآ 
6 كل و له اوكرافقق أ 00 212111011111100 


زه" (قولة: مثلث العَيْنِ) واللامٌ ساكنةء "ط'”"" عن "الحمّوي". 

4444 ؟] (قولة: أن الششيءً) علة لقوله: ((لا عا ف اللو وذلك أن السك ابت 
مقف واحدٍ جُعِلَ لِْاتَ فيه» وينهم من يَزِيِدُ له دِهُلِياء فإذا باع البييت لا يدل العُلَوْ ما 
لميُذكر اسم اللو ضريحا؛ لأن العو مئله في أنه مسقم ثينانت فيه والعلىء لأ يسعية مدلة ل , 
1" هو أدى 0 "فتح””. ولم 65 بذكر الحق؛ لأنّ حَقّ الشَّيء تبَعّ له فهو 0 واعلر د 
ابيع العو ْ 

0000 (قولة: هو ما لا ا فيه) قال في 'الفتح 17 ((المنزرل: فوق البييمت ودون الذارء 
وهو اسم لمكان يول على بيتين أو ثلاث يرل فيها ليلا ونهاراء وله مطبخ ومَوضيعٌ قضاءِ الحاجة. 
يتأن السّكتى بالعبال مع ضرْب فصُور؛ إذ ليس له صَّخْنٌ غير مُسْقَفي ولا إمُطَبلٌ الدُواب: 
فيكو البيت دولك ويَصلحٌ أن يُستبعة. فلشبههِ بلدار يدل اللُْ فيه تبعأ عمد ذكر التوابع غير 
توفي على التتصيص على اسده الخاص. وليه بالييته لا يَدحْلُ بلا ذكر زيادق) اف أي 
زيادةٍ ذِكر التوابع» أي: قولِه: ((بكلٌ حت هو له إلخ)). 

4 (قولة: أي: ُو في "حامع الفصولين"”" ين الفصل السابع: (رأن الوق عبار 
عن مَل وطريق وغيره وفاقاء والْرافَقٌ عند "أبي يوسف": عبارة عن منافع الدَارِء وفي "ظاهر 
الرواية": اللرافق: هي الحقوق))» وإليه يُشير قولةٌ: ((أو .عرافقهم)» "نهر'”". فعلى قول "أبي يوسف": 


.١١7/7 كتاب البيوع  باب الحقوق‎ : 0 )1١ 

(؟) ((ما)) ساقطة من "ك” و'اب". 

(9) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب الحقوق 778/5 - 1794 بتصرف. 

(4) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب الحقوق ١79/5‏ بتصرف. 

.58/١ "جامع الفصولين": الفصل السابع في تحديد العمّار ودعواه وما يتعلق به‎ 22١ 
"النهر": كتاب البيع  باب الحقوق ق9917/].‎ )1( 





حاشية ابن غابلية. انتم تت 4 اتن قسم المعاملات 


: م ال 00 م عل ١١‏ عٍِ ك2 ع . ٍ 
كطريق وتحووء وعند الثاني : المرافق: المنافع؛ 'أشباه'"”7 : (أو بكل قليل أو كثير هو فيه 
ومع لحن امار لقره ال ف و لق 0110 ف يق مزه عع 0 ركع انهو ا هار ع ه122 212 اع قاه عون 2 رما قحم قدو لوا ع2 


المرافق أعم؛ لأنها توابع الدار مما 00 به كالمتوضا والمطبخ كما ف القيستاني 00 كد 0 
((أك حَقَّ الّيء تابعٌ لا بد له ينه كالطريقي والطبع) ) اهء فهو 0 0 

0 (قولة: كطريق) أي: طريق حاص ف ملك إنسان» ويأتي' "2 

ز0٠هة؟؟]‏ (قولة: هو فيه أو مِنه ) أي : هو داحل فيه أو حارج منه) ب ((أو)) دون الواو علق 
تناع لاب ا 1 المي و اتويوت بو ال مق ا لمي 
((كثير))» إن الصّفة لا توصّف» ولا ل((كل)) على رأي كما 00 وبهذا التقرير اندع طَعْنْ 
ال سونط ااا اجون الفا مياه 1 3 لعجيو عون ١‏ رقو وار 


ينك , 00 
والدشرات» 


(قولة: كاقرت والمطبخ كما في "الهستاني") وقال في "البحر" عن "الدّخيرة': ((اعلمْ أن الخ في العادة 
يُذكرٌ فيما هو تَبَع ل ولا بد للمبيع منه ولا يُقصّدُ إلا لأحل المبيع كالطريق والشرب للأرض» واكرافق عبارة 
عمًا يَرتَقِقُ به ويخقصُ بها هو من الوا بع كالشرب ومَمِيّل الماء)). 

(قولةُ: فهو أحَصٌ» تأمّلْ) لعلَهُ أشارَ به إلى أن دول الغلر 3 الحقوق بناءٌ على تفسيره بالشابع الذي 
لاد له منه محل تأمل؛ 

(قولة: رايا ل 06 مقدّر إلخ) أي: نين ((كل» وما بعده. 

(قول: وبهذا التقرير اندع طعْنُ "أبي يوسف" على "محمَّيٍ" بدُحول الأمتعةٍ اه فإِنه بتقدير 
(«حو) وحعل المملة هله له لا يتوهم م دخفزل فنا أور داوم 


(1) "الأشباه والنظائر": الفن الثاتي: الفوائد . كتاب البيوع صهء ه7-. 

(؟) "جامع الرموز": كتاب البيع - فصل عدم جواز بيع المنقول قبل قبضه 15/17. 

(9) المقولة 5551١51‏ قوله: ((لا 006 الطريقٌ إلخ)). 

5 "جامع الرموز": كتاب البيع - فصل: عدم جواز بيع المنقول قبل قبضه 75/9 بتصرف. 


الك امسن عفن الح تك :8 .هه “اننا شوق 


(بشراء دار وإِنْ لم يَذْكرْ شيئا) ولو الأبنية بترابي» أو بخياف أو قبابي200, وهذا 
التتفصيلٌ عُرْفُ الكوفةء وي عُرْنا يَدحلْ العو بلا ذكر في الصّوَرٍ كلهاء "فنح”” 


ا 0 


و"كافي"» سواعٌ كان المبيع بيتا فوقه علو أو غيره 111111011110118 


زعءمةع؟ا| (قولة: ا دار) هي اسم لساحة : دير عليها الحدودع 0 على واه 
وإصطبل» ؛ وصّحُن غير مُسُقفي علو فِيُحِمّعُ فيها بينَ الصّحن للاسترواح ومنافع الأبنية 
للاسكان» 00 

0 (قولة: سواء كان المبيع بينأ إلخ) اا (زقالوا هداق عرفت أهمل 
الكوفة» أمَا في عُرفناا» فيَدحلٌ العُلُوُ من غير ذكر في الصُوّر كلهاء سواءٌ كان المبيعُ بيتنا فوقة عُلْرٌ 
أو منزلا كذلك؛ لأن كلَّمَسكن يُسشى: حا في الحم ولو عا اسرد قا ارد ايت 
أوغيرةُ إلا دار الك فتسمّى: سرَاي)) اه وهو مأخحوذ من "الفتح””2. لكنّ قوله: ((ولو عُلُوأ)) 
صوابةُ: ((وله عُلَوٌ)) كما في عبارة "الفتبح"”"2, وعبارة "الهداية'”": ((ولا يلو عن عُلو)). 


(قول 'الشارح : و الأبنية تراب إلخ) ذكرَ هذا لحي في "اليحر" عن "البناية" في بيان معنى الدار 
لق مخول الملو قبها» ونضة : بؤروق "البناية": الدَارٌ لغة: اسم لقطعةٍ أرض ضُربَت لها الحدوف ومَيَرّت عمًا 
يجاورها انار خط علياء فين في بعضيها دون البعض ليُجمّعٌ فيها مُرافق الصّحراء للاسترواح ومنافع الأبنية 
للإسكان وغير ذلك» ولا رق 1110 قفا اليه بالا حافت أو بالخيام والقبابيء انتهّى)) اه. وبهذا 
تَعَلَمُ ما في عبارة "الشارح" من إيهام دُحول العُلْو فيما إذا كان الينام بالتراب, إلخ مع أنه لا عُلْوَ حيعد تأمّل. 





0 ا 


)١(‏ في "د": ((وقباب)) بالواو. 

(؟) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب الحقوق .18٠0/5‏ 
(5) "الفتح": كتاب البيو ع باب الحقوق 179/5. 
(5) "النهر”: كتاب البيع - باب الحقوق ق917/أ. 
(5) قوله: ((أما في عرفنا)) ليس في نسحتنا من "النهر". 
(7) "الفتح": كتاب البيو ع باب الحقوق 180/5. 
(0) "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب الحقوق 53/7. 





حاكية ان عابةية ٠‏ اججحجسصسبيصح تمي ليور اباس حيتت قسم المعاملات 


الخما لاك مون م لوي ار ايا و ف شراء الدّار (الكبِيِف 
وبئرٌ الماء» والأشجار 0 ف صّحنهاء و) كذا (البّستان الداعل) وإن لم يصرح 
بذلك (لا) البْستانُ (الخارجٌ إلا إذا كان أصغرّ منها) 01707000( 


قلت: وحاصلة أنّ كل مَسكن في عرف العَجَمٍ يسمى: انه إلا دارَ الل ف © 

سَراي» والنانه لا يُحلو عن عُلُو فلذا با في الكل. وظاهرة أن ابيع يقَعْ عندتهم بلفظ -حانه. 
مطلب: الأحكامٌ تبتتى على العُرْف 

لكن في "البحر””' عن "الكافي": ((وثي عُرَفنا يَدحلُ العلوُ في الكل سواءٌ باع باسم البيست» 
أوالمتزل» أو الارء والأحكامٌ تبنتى على العُرضي فيَعبرُ في كل إقليم وني كل عصر عُرفُ أهلو)) اه. 

ل 50 0 فلا كلاب سواءٌ كان اسم ععانة 3 
عُرْفنا: لو باع بيتا من دار أو باعَ دُكاناء أو إصْطَبلاًء أو نحرَةُ لا يدل علْوَهُ المبني فوقَهُ ما لم يكن 
تاف لعلو داكن لبي 

كا ل إلا دار الْبك) الستئنى هنه غير مذكور لا ياه و 


ز/لامهة:؟] (قولة: الكيييف) أ اي: ولو حار 8 مبنياً على الظلة؛ لأنه 00 من الدارء اا 


را نو 4 2701 


وهو المستر اح وبعضهم يعبر عنه بيت الماع» . 
ار ا ل ل 2 ارا 
بيع تبعاء وفيه بيانُ مسائل يُحتاجٌ إلى مراجَعتها هنا. 


)١(‏ في "د" : ((سرايا)). 

)١(‏ "النهر": كتاب البيع ‏ باب الحقوق ق7917/! بتصرف. 

(5) في "ب" وام" : ((تسمى)) بلا فاء. 

(8) "الجر" كداب الد ديات اطقوق 2/5 

(5) قي المقولة السابقة. 

(5) "البحر": كتاب البيع ‏ باب الحقوق .١149/5‏ 

(0) "النهر": كتاب البيع ‏ باب الحقوق ق5837/أ» وليس في نسححتنا من "النهر" قوله: ((الماء)). 


80 غ+1/١ة!‏ ل 





الجزء الخامس عشر م راتت تت ا باب الحمقوق 


يدل ا ل لي (والظلة 
لاتدحل في بيع الدار) لبنائها على الطريق اعد حكن و حو ونحوو) 
را ينها 58 الدذار 00 كالعُلو 0 البائب الأعظم ف بيع 
بيه أو دار مع ذكر المرافق) العو نر قي اليا اقم 11111100 


440.4 (قولة: مَدسل تيع يمه لفقي "أبو جعفر"بما إذا كان مُه فيها 

:40 (قولَه: والظلّة لا تَدحْلٌ) في "المغرب”7': ((قولٌ الفقهاء: ظُلَه الدذار: يُريدون 
السدة التي فوق البابب). وادَّعَى في "إيضاح الإصلاح": ((أنّ هذا وَهْمْ بل هي ل 
اللذى اد طرفه على «الذار و الاكس علي ذآر اأخحرفق: أو على الأسطوانات الفين في لتك 
وعليه جَرَى في "فتح القدير'” وغيروء "نهر”2. 

زكلاهةع؟)] (قولة: 0000 الياب الأعظم) أي : إذا كان له باب أعظم وداخلة ناف أ ا 
وقولة: ((مع ذكر امرافق)) يفيك أنّه لا يَدحلٌ بدونه» وهو خحفي» فإ الظَاهرَ أنه مغل الطريق إلى 
بكو قينا راق :"اتن وق يقال" ون مره اإشالة نالو © وكا تقار ءادن الله بان 
البيت فقط دوت باب الدار الأعظم وكذا لو باع دارا داخل دار رو ا يخ نات الدار 


وقول "الشارح”: لبنائها على الطريق فأحذت حكمه) مقتضاه: أن الطريق إلى سِكة غير نافذَةٍ أو إلى 
الشتارع لا يدل بدون ما يدل على دُّحوله وهذا حلاف ما يأتي» ولعل المسألة خلافيّة يدل لَعَدَمِ الدعول 
على الإطلاق ما ذكرُوةُ للفرق بين الإحارة والبيع. 


)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب الحقوق 48/4 بتصرف. 

(؟) "رمز الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب الحقوق في المبيع ؟/145. 

0) ص"م؟1 وما بعدها در . 

(5) "الخانية": كتاب البيع ‏ باب ما يدحل في البيع من غير ذكر وما لا يدحل ؟/د7؟ بتصرف (هامش "الفتاوئ الهندية ). 
(د) المغرب": مادة ((ظلل)). 

)20 "الفتح” : كنات البيوع - نابيذ" الحقرف 1/5 

(0) "النهر": كتاب البيع ‏ باب الحقوق ق5937/أ وفيه: ((السابات)) بالتاء لا بالطاء. 

(8) في المقولة الآنية. 





١1 


داشية اب عابشوة + مخصححتتججعي ا حسمي يميد قسم المعاملات 


لق تدخلن (الطريى و لصيل عدا ا 1000 


02 ع 5 1 5 55 8 7 ار 4 صر 
الأخرى ايضا بدود 0 المرافق» يخلاف ما إذا كان البابان للمبيع وحدهء وكان يتوصل من 


أيهم إل الاح تامر: 
74517 (قولة: لا يَدحلٌ الطريق إلخ) بوهم أنه لا يَدحلُ مع ذؤكر المرافق» وليس كذلك» 
فكان عليه أن يقول: ركذا الطريق إلخء » وبه ييستغنى عن الاستثناء بعدّه» قال ف ليلاي 1 ررك 
اشترَى بيت في دارء أو منزلا أو مكنا لم يكن له الطريق إلا أن يُشترية يكل حق هو له أويمرافقيهء 
أر بكلّ قليل وكثيرء وكذا اشرب وليل لله حارج الحدود إلا أنه مِن التوابع فيَدحَلٌ بكر 
اتوابي) اه. قال ف "الفتح”": (زوني "الحيط": مرا ارين الخاصُ في للش إنسان» فأمَا طريقها 
اي ان 1د لاحل ااا ابو 01 
ملك إنسان نخاصّة اه - راطا عر كي الام ارح لمماري لل عر 
الإسلام" ا )الا اليمة أو سيل مائها دار أنسرى لاييدحل بلا وكر المشوق» لأنه 
ا الدار) اه. ل إذا كانت دار داحل دا رأحرى 0 أو غير فباع الداخلة 
فطريقها في الدّار الخارجة ليس من الدَار المبيعة بل مين حقُوقِهاء فلا يَدحَلٌفيها بلا كر المشوق 
0 ين دار» فإ طريقةُ في الدار لا يَدحلُ فيه؛ لأنه ليس ينه بل 
خارجٌ عن حدوده كما مر" رق اليب عار في "الفتح””©: ((مِن أن تعليلَ "فخر الإسلام” 
يقتضي أن الطريق الذي في هذه الدار 0 وهو حلاف ما في "الهداية")) ا 1 


(قولة: وهو حلاف ما في "الهداية" إلخ) تمام عبارته ‏ أي: انع ونا أن كاد وتيا 
0 لأنه وإنث كان في هذه الدّار فلم يشر جميمٌ هذه الدَار واه ترق عا معنا فيا قلا يدح يلك 
البائع أو الأجنبي إلا بذ كرو)) أهض. وبهذا تعلم ورود ما ف "الفح" 9 تعليلٍ "فخر الإسلام". 


51/9 "الهداية": كتاب البيوع  باب الحقوق‎ )١( 

(؟) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب الحقوق 180/5. 

() ما بين معترضتين زيادة من ابن عابدين رحمه الله على ما ف "الفتح". 
(:) "الكفاية": كتاب البيوع ‏ باب الحقوق ١8/5‏ (ذيل "فتح القدير") 
(د) في هذه المقولة. 

.١80/5 "الفتح": كتاب البيوع  باب الحقوق‎ )١( 


الجزء انامس عشر ل وج ا ا فلتت باب الحقوق 


© م * ماهم فم هه شاع م و > ممع ه مهم همير هم همع ماج مه ع هعد ة عع ماهم هم همه هماه مس هم قهه قفاغد ها عه عه مداه همه ع هشع عقاقمه هع عه مع ها قمع دم ع نو عد دع مه معده وا مام نان ؟ + * 


وليه ) 

فالنق "الكقاية" 017 زوق 'الدخعيرة" 5د كر الموق إنمنا يدخر الطريق الذي يكون رق 
البيع» لا الطْريقٌ الذي كان قبل حتى إن مّن سد طريق منزله وجعَلَ له طريقا آخمَرَ وباعً المتزل 
تحقوقه دحل ف البيع الطريق الثاني لا الأول اه. وق لم عن "فخر الإسلام": ((فإن قال 
البائع: ليس للدار المبيعة طريق ف دار اخريالقعف ال تسن الطريوة ولك له أذ دهن 
بالعيبي. 7 7 لدا أحرى فر كانت 0 رقيهاء 00 وله 
"حاشية 50 5 001 3 داران 3 الأولى 7 5 الثانية 0 الثانية كن حق 
لهاء م باغ الأول ين آر فللمشتري الأول مع الثاني مسن التسبيل على سطحه إلا إذا استتتى 
البائع لديل وقفت ٠‏ البيع)) أهم ولخي قال: ((وما وقع 5 "لوك : ال _0"1) ل شان عن 
"التوارل : مِن أنه ليس للدوّل منع الثاني ل قلم؛ لذن البدي 52 كلق ١١‏ را ا ما قدمنام 
ومثلهُ في "الولواجيّة”*». وبه عُلِمَ حواب حادثة الفتوى: له كرمان طريقٌ الأوّل على الثاني فباعَ 

0 عا 7 ملو بع 4 ع 9 0 
لبنته”'' الثاني على أن له المرور فيه كما كانء فباعَتَهُ لأحنبي ليس للأجنبي مُنع الأببي)). 
(تدمة) 

جرى العف في بلاد الشّام أنه إذا كان في الدّار لبي ترك ع سمطو أو بركة ماء 
. 5 ع 0 0 7 1 رذيا 7 ا 
3 شتحيهاء أر افير كن نين أرطنها موق الى لقي ا حَقّ التسييل في الميازيب 
)١(‏ "الكفاية": كتاب البيوع ‏ باب الحقوق ١8٠0/5‏ (ذيل "فتح القدير'). 
)١(‏ "الفتح”": كتاب البيو ع باب الحقوق ١8٠0/5‏ بتصرف. 
(5) "الخلاصة": كتاب الشرب .. الفصل الثاني من مسائل الماء ومسائل السطح ق75؟/ب. 
(5) "البرازية": كتاب الشرب - الفصل الثاني من مسيل الماء ومسائل السطح ١١/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية ). 
(ت) "الولواحية": كتاب الشرب - الفصل الأول فيما منع صاحب النهر من إجراء الماع إلخ ١810/5‏ . 
() في "الأصل": ((لبنة)). 
(9) في النسخ جميعها: ((دحول))» وما أنبتناه هو المناسبُ ليكون جواب ((إذا)) أو خعبر ((أنّ))» وقد أشار إلى ذلك مصحححا "ن 


11 0 و ل 


اكد ة ادر امير يجحي سحعجصبي ةسيك ال سسسحي يديت قسم المعاملات 


8 7 8 7 حد “دو 21 3 -4 3 70 2 5 5 
وبي النهر المذ كور؛ ويدخحل شرب البركة الخاري إليها وقت.البيع وإن لم ينصوا على ذلك ولا 
سيّما هاء البركة» فإنه مقصوة بالشراءحى إن الذار ينوت ينقض ثمتها نقضا' كقيراء وقن72” 
آنفا عن "الكافي": ((أنّ الأحكامً تبتنى على العرفي» وأنه يُعتبْرُ في كل إقليم وعصر غرف أهلو)), 
54 م اا 0 2 58 / (فرة 0 !| 0 سال َس ع عاب 
وقد نبهنا على ذلك في فصل ما يدحل في الببع » وأيدناه.عا في الذنحيرة : ((من أن الأصل أن ما 
كانانوى القن عتمتا بها زب ل لق اندها كما 231597 يدون لعل تحن ولو كو إلا مسرن 
اعرف أن البائع لايمنعُهُ عن المشتريء فيّدحلُ المفتاحٌ استحسانا للعُرْف بِعَدَم مَعِهٍ بخلاف القفل 
3 3 20 0 1 3 ىلاو(4) 5 8 2 
ومفتاحه والسلم من حشّبي إذا لم يكن متصلا بالبناع), وقلمنا هناك عن البحر : ((اك السلم 
الغيرَ المتصل يدل في عُرْف مِصر القاهرة؛ لأن يبوتهم طبقات لا ينتفع بها بدونه))؛ وتمامُ ذلك في 
رسالينا "نشر العرافب"7“» والله سبحائه أعلم. 
ل ا ل ل 0 
5423 (قوله: والشرب) ؛ 1 جمك: من ء. وي بيه :© ((ر جل 
باع أرضا بشربها فللمشتري قدر ما يُكفيهاء وليس له جميع ما كان للبائع)) اه عزمية . 
048١4‏ (قولة: ونحوو) لا حاجة إليه مع المتن . 
قر وا إليه مع 'اللعن") حَعَل 'السيدى” ليها ((ونحرو)) مبتداً وما بعدّه حبرة؛ وأرادٌَ به 
ما تقدمٌ مِن ذكر المرافق وكل قليل إلخ. 
)١١‏ ف النسخ جميعها: ((دخول))» وما أثبتناه هو لاسي لد على ما قبله» وانظر تعليقنا السابق. 
)١(‏ المقولة [ت .43 ؟] قوله: (إسواء كان لمبيع بيتا إلخ)). 
(*) المقولة [417 5 5] قوله: ((فيدحلٌ البناء والمقَاتِيحٌ إلخ)). 
(5) المقولة [57547] قوله: ((والسلم المتصيل)). 
(5) انظر "نشر العرف ف بناء بعض الأحكام على العرف": ١717 - ١7/7‏ (ضمن "بمموع رسائل ابن عابدين' ). 


(5) "الخانية': كتاب البيوع ‏ باب ما يدخحل ف البيع من غير ذكره وما لا يدل فصل فيما يدعل ف مبيع الكرم 
والأراضي وما لا يدحل 515/5 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 


الجزء انامس عشر 20 ل سس م (١8؟‏ ْ باب الحقوق 


ل 


مما 0 ا 0 و ارض بان بلا 00 لأنها : 0 لا غير 


4 (قولة: بِمًا مر أي: من ذكر المرافق أو كل قليل وكثير منه» "ط"”". 

بكلة4)| (قولة: فد حل بلا ذكر) ل 00 الطريقٌ لسر 301 ا 

(قولهُ: لأنها إلخ) أي: لأنّ الإحارة تعمد فى الأشياءء والبيعٌ ليبس 
كذلكء فإنّ المقصُود نه في الأصل مِللكُ الرَكبةِ لا صوص الانتفاع» بل إمّا هو أو ليتجرّ فيهاء 
أو يأحدذ تَقُضَهاء "نهر"©. قال "الرّيلعي"7*: ((ألا ترَى أنه لو استأجَرَ الطَريقَ من صاحب العين 
لايَجُورُ؟ يعني: لعَدّم الانتفاع به بدو : العيْنِ» فتعيّنَ الدُحولٌ فيها. ولا يَدحلٌ ميل ماء الميزاب إذا 
كان في يلك خخاص» ولا مَسسْقَط الج فيه) اه ومثلهٌ في "الننح” عسن "العيني””". وفي 
عرق كا "زرا بهذا هيية "امدق ”7 لتاقت امار انافاه ادر 
اميل في الإحارة بلا ذكر الحقوق ميد عا إذا لوريكن ف ملك 0 

١ه‏ (قولة: كالبيع) أفاد به أنّ اشرب والْمِيْلَ في حكم الطريق» "ط"”:". 





)١١‏ ص78 وما بعدها "در". 

(؟) "النلاصة": كتاب البيوع ‏ الفصل الرابع عشر فيما يدحل تمت البيع وفيما لا يدخحل ق48١/ب.‏ 
و6 "ط" كاب المع نباف اللقوق 11/5 

(14) "النهر": كتاب البيع ‏ باب الحقوق ق1/5337. 

(د) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب الحقوق 45/14. 

(1) "المنح": كتاب البيو ع باب الحقوق 5/ق1/58. 

(7) "رمز الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب الحقوق في المبيع 45/5 . 

(8) "فتح المغين": كتاب البيو ع باب الحقوق 507/7. 

(9) أي: صاحب "الكنز" . 

,1١7/8 "ط": كتاب البيوع  باب الحقوق‎ )٠١( 





١. 


خاشية ابن هايايق: ‏ جسجسسم تت 7909078 بسي جحت قسم المعاملات 


لا حر ال له وإ ذكر لقوق واأرافق إلا برضأ ري كين 0 "الفتح”'". 
ون "الحواشي اليعقوبيّة”©: ((ينبغي أن يكون الرّهنْ كالبيع؛ إذ لا يُقِصّدُ به الانتفاغ)). 


[414؟] :و ولا 0 في القسمة :الخ 0 ما . 0 0 إذا م 


قُُ بيده ا صحيحة 3 وإلا فل" عغئللاف ٠‏ اللإجارة؛ أن د إنما يستو جب الأجرَ إدا 


94 ماده من الانتفاع» ففي إدحال الخوت توفي لتقف كايا وإ د كرا درق 5 
القِسْمةٍ دلت إن لم يُمكنهُ إحدائها لا إن أمكنَ إلا برضاً صريح؛ أن القضوة بالقسيمة فيد 
, ع : : 1 2 
إحدائها؛ لأنّ المقصّودٌ منه إِيادُ الملك)) اه ومثلة في "الكفاية"27 عن "الفوائد الظهيريّة". وف 
4 1 الك 1 اللا . 5 1 ل اح اخ ]يت 387 ان اه 
النهر” ' عن "الوهبانية"” ': ((إذا لم يمكنه فتَحّ باب وقد عَلِمَ ذلك وقت القسمة صحت» 
ون لم يعلم )هه أي + لأنه عيب بوينفي أن يُقبّد ذلك قول الع ((وإلا 
فلا))» أي: وإ لم يمكن إحدائها فلا تصح القسسمة َُ م علخ بذاك وعيناء لأنه إذا عَلِم 
يكون اق ال 
1407 (قولة: "نهر" عن "الفتح") كان عليه أنْ يُوَحر الَرْوَ إلى "النهر" آير العبارة فإدٌ 
جميع ما يأتي مذكورٌ فيه. اه "-"20. 
)١(‏ "النهر": كتاب البيع ‏ باب الحقوق ق937؟/! بتصرف. 
)١١‏ "الفتح : كتاب البيوع - باب الحقوق .١181/5‏ 
(17) هي المعروفة ب "اليعقوبية”, وتقدمت ترحمتها ١/4/اه.‏ 
(5) "الفتح”: كتاب البيوع ‏ باب الحقرق 181/5. 
١ه‏ ا كاب البيوع ساني الحقرق 11م ؟ (ديل "فتح القدير") 
(1) "النهر": كتاب البيع ‏ باب الحقرق ق7910/!. 
() "الوهبانية”: فصل من كتاب القسمة والحيطان صاهم ‏ (هامش "المنظومة المحبّية"). 
(8) أي: المار في هذه المقولة. 
(9) ”*ح": كتاب البيوع ‏ ياب الحقوق ق913١/‏ أبتصراف. 


الجزء الخامس عشر ام م م ار امم بطو7(7#_ا ب 0 باب الحقوق 


قلت: هو حيّدٌ لولا مخالفتة للمنقول كا م "الخلاصة"20: 0 
الطَّذيِقٌ في الرُهن والصّدَقة الموقوفة كالإحارق)» واعتمده "المصنف”" تبَعا 
ل "البحر” "2 نعم ينبغي الكو الوه والنكاح والخلع والعتقُ على مال كالبيع؛ 
والوحه فيها لا ا اورلة. 


دره) 


[1؟46/ (قوله: كما مر” ') أي: في "المعن"» وعزاه "الشارح" إلى "الخلاصة". 


ار 
و 


7457 (قولة: أن تكوث الهبة) أي: هبة الذار. 
"7ه مم (قولة: على مال) عبارة "النهر"27: ((على دار))» وهو متعلق بالثلاثة. 
74574 (قولة: والوجة فيها لا يُجفى) لأنها لاستحداث ملك لم يكن, لا لخصوص 
1 : 
الانتفا ع مخلافب الإجارةء والله سبحانه أعلم. 


.ب/١58ق "الخلاصة": كتاب البيوع  الفصل الرابع عشر فيما يدخل تحت البيع وفيما لا يدحل‎ )١( 
"المنح": كتاب البيوع  باب الحقرق 7/ق1755.‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب البيع ‏ باب الحقوق .١5٠0/5‏ 

(4) في "و" زيادة: (زوالله أعلم))» وهنا ينتهي كلام "النهر" كما هو مبيّن في المقولة 45٠01‏ 5]. 


. صاة1ك در‎ 5١ 


(5) "النهر": كتاب البيع باب الحقرق ق5917/أ. 


عخاكية ف عاوويرة . تنبو يحوت 1 ا ياي نيا قسم المعاملات 


باب الاستحقاق# 
غواطلئ الى .ولا قاف نوعان) أحذهما: (مبطل ماف بالك 
(كالعتق) والحريّة الأصليَةٍ (ونحوو) كتدبير وكتابة. (و) ثانيهما: (ناقِلٌ له) من 
شخص | ا (كالاستحقاق به) أي: - بأن ادعيج ربكن بكر 200 


#باب الاستحقاق 4 
ذْكْرَهُ بعد الحقوق للمناسبة بينهما لفظا ومعنى: الل امي 
ادل 0 
4 (قوله: هو طلب الحق) أفادٌ أن ال والتاءَ للطلب» لكن قُْ 0 


م 


((استحق فلاب لدت : ولق9١1/ب]‏ استوحبة: ال "الفار أبي 1 


وجماعة فالأمر مُستحَق بالفتح. | 2 
مفغول» ومنه: ابرع ج البيعٌ مُستحقا» لطر إلى أن معناة الشرعي مُواقق. للغنوي» وهنو كوك 
المرادٍ بالاستحقاق طهور كون التّيء حا واحبا للغير. 

1ه لم 01 بالكدّم أ أي : بحيث لدي عد غَايْة حو التمللقة ان ا 
والمراد بالأحد أحدُ الباعة مغلا لا 0 فإن للحي لمق المدبر والكاسون اسان 


فيهما من المبطل كما ذكرَهُ بعد 00 


تت الث 


«إباب الاستحقاق #4 
(قولة: والمرادُ بالأحد أحد الباعة 309 عق إلخ) قد يقالة إن المدعيى له حَقٌ الملك لا التملك 
الذي الكلام فيه» فلا 3 المدّعي على عموم ((أحد)) ف كلامه. ش 


)١(‏ "النهر": كتاب البيع ‏ باب الاستحمّاق ق7917/أ. 

(؟) “المصباح": مادة ((حقق)). 

(') "ديوان الأدب": 83/1 1ء لأبي إبراهيم إسحاق بن إيراهيمَ بن الحسين الفارابي ت١٠‏ د “اه). ("كشف الظنون" ١‏ 004 
معجم الأدياء" 11/5). 

(:) "المنح": كتاب البيو ع باب الاستحقاق ؟/ق772/ب. 

(ه) "الدرر والغرر": كتاب البيوع - باب الاستحقاق ؟185/5. 

(1) "ط": كتاب البيو ع ياب الاستحقاق 4/7 .1١١‏ 


الجزء الخامس عشر 2 . دلا ©8589 دلبل باب الاستحقاق 


أنَّ ما في يده مِن العبدٍ ملك له وبَرهَنَ» (والناقل”" لا يُوحبْ فسخ العَقد) على الظاهر؛ 


7ه ؟] (قولةُ: والناقلُ لا يُوحب فَسمْحَ العَقد) بل يُوحب تَوقفهُ على إجازة اسع كذا 
"النهاية" وتبعَهُ الجماعة» واعترَضَهُ شارح: بأنّ غايتة أن يكوث بَِعَ فضُولي» وفيه إذا وح عدم لضا 
ينفسيخ العَقَدُ وإِنْبات الاستحقاق دليلٌ عَدَمِ الرضاء والمفسو 1ت جار : قال ف "الفتح”": 

ومن "لديا" لاسر" وقول درا الاجسسيطاق رلل عق انا :ليع - 
0 جواز ايكون دليل عدم لرّضا بألا يذهب من يلد بان وذلك لأنه لو لميدع الاست<تماق 
ويثبتة استمر في ياد بد المشتري من غير أنأ يَحصملَ له عينة ولا 0 إبائه ليَحصلَ أحثهما: إما العين 
أو البدَلُ بأنْ يُجيرَ ذلك البيع. ثم اعلم أله اتيف في البيع: متى ينفسيخ؟ فقيل: إذا قبض المستحق؛ 
نفس القضايء والصّحيحٌ أنه لا يتفسيخ ما لم يرع الشتري على بائهه بشم حتى لو أجار 
اه عتما قَبْضَهُ قبل أن جع المشتري على بائهه يُصبِح. وكتال اوت 
الند روس اجن للك اعد احر ا در ميات ةر ل 
بائعه بالقضاء. عورف الر نااك ثرو يّ عن "الإمام" أنه لا اي دف العَيِنَ بحكم القضاءء 
وق "ظاهر الرواية" : لا يتفسيخ ما لم يَفسَخ وهو الأصح اه. ومعنى هذا أن ا 

أنه سي ا أنه ليس للمشتري الفسئخ بلا قضاء أو رضا البائع؛ لأنّ احتمالَ إقامة البائع البينة 


(قولة: واعمرْضَهُ شارح: بأن غاينةُ إلخ) الذي رأيتةُ في "الفمح": (“المتارخ))'' بالألف واللام؛ 
ولعله أراد به 'الريلعى". 

(قولهُ: ومعنى هذا أن يُتراضّيا على الفسّخ إلخ) الظاهر إبقاء 0 'الزّيادات": ((لا ينفسخ ما 
لم يَفسّخ)) على عْمُومِهِ مِن شَمَولِه لفسّخ المتعاقدين أو القاضي أو المستة 





. في د واو : ((فالناقر))‎ )١( 

(؟) "الفتح": كتاب البيو ع باب الاستحقاق 1١81/5‏ - 184. 

5ك مطبوعة "الفتح" : ((هو المتصور)) بالتاي وهو حطأ, 

(5) نقول: ما في نسختنا من "الفتح" موافق لما ذكره ابن عابدين رحمه الله تعالى» والمراد من قوله: ((شارحٌ)) أحد 
شرّاح "الهداية" لا "الزيلعي”) على أن "الزيلعي" لم يتعرّض لهذه المسألة أصلاً 


١/4 


معاشكة ا ارو - عستم اح يي 1 الل كب قسم المعاملات 
أنه لا يوجحب بطلان الملك؛ (والحكم به حكمٌ على ذي اليدٍ “52232323 


ب لتعا”"" تاي إل اذا قَضَى القاضي فَيَارَمُ فينفيخ)): وتمامة في 'الفتح”7". ا 
اللصحيخ افيح به اذك وان قرم" عن "هدي" و( امت ي ظاهر وما لم 
يض على البائع بالشمّن)). ومكنْ التوفيق بين هذه الأقوال”'»: بأنّالقضّود أنه لا يقِضْ مجرّد 
القضاء بالاستحقاق, بل يَبقَى العقك موقوفاً بعده على إحازةٍ المسسَحِقٌ أو فَسْحه على الصّحيح؛ فإذا 
فتن وها فل عله دواو كدالو ريحم السدري على بان بالشمَنِ وسَلّمةُ إليه؛ در 
الفسلخ وكذا لو طلَب المشتري بن القاضي أنا يحكمٌ على البائع بذفع امن فحكّمٌ له بذللك 
أو تراضيا على الفَسنْخْء قفي ذلك كله يتفميخ العقدء فليس المرادٌ من هذه | لعبارات حصرٌ الفسلخ بواحادٍ 
مِن هذه | الصوّرء بل أيها وَحدَ بعد الحكم بالاستحقاق انفسّخ العقد هذا الال 

وام ا ردك سات لخر على لقو ادر لاسو ل لثمن إلى 
المشم ايل إلرام القاضي إياة) وهذا مذهب د »؛ وعليه الفتوى خولافا م يوسف كما 
في "الحامدية"7' ونور العين"27 عن "جواهر الفتاوى". 

مهلل 0 أنه ا يوجبا لان اللنلف) ع ملبلك المكيكر ف لح ال ات أظهّرَ 
واب اليطان جار افتية ا بتي كبا ليت 

5 (قولهُ: حكمٌ على ذي اليد) حتى يُوخذ المدّعى من يدو "درر”". وهذا إذا كان 
م : فلا يُحكُمْ على مُستأحر ونحوه. 


)١(‏ في "م": ((النتاح)) بالحاء المهملة» وهو نخطأ. 

(؟) انظر "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق 187/5 - 184. 

(©) المقولة [1401] قوله: ((ما لم يُقَضّ على المكفول عنه)). 

(4) في "7": ((الأقرال الثلاثة))., 

(ه) انظر "العقود الدرية في تتقيح الفتاوى الخامدية": كتاب البيوع - باب الاستحقاق 7319/8/١‏ تقلاً عن "جواهر 
الفتاوى" عن "الجامع الكبير". 

39 "تور العين": الفصل السادس عغشر فق الاستحقاق والغرور وما يتعلق به ق51/ب. 

0) "الدرر والغرر”: كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق .19٠0/9‏ 


الجزء الخامس عشر سب يوي ا الام حامس يه باب الاستحقاق 


وعلى من تلقى) ذو اليدٍ (الملك منه) 5 7ط 


.له (قولة: وفل ع تلفى ذو الب اللا مم هذا مشروط نا دادع ذو اليد الخركء 
اي "البحر”') عن "الخلاصة”؟: ((إذا قال المشتري في جواب دَعْوى الملك: هذا ملكي 
لأني شَرَينةُ مين فلان صار البائٌ مضي عليه ويَرجعٌ المشتري عليه بالشمّن. ؛ أما إن قال في المواب: 
ملكي؛ ؛ ولم يود عليه لا يصيرٌ البائعٌ مضي عليه؛ والإرث كالشراءء نص عليه في 'الجامع 
0 تصورة: ذَار ا 0 
أو المقضي عليه وَادْعَى 50 لأبيه 1 كه ميراناً له وللمقضي عليه يُقمّى للاخ المدّعِي 
: 000 , 
بنصفيها ؛ لأن ذاك لم يفل: ملكي لأني وَرنتها ين أبي ليصيرٌ الأخ مُقضياً عليه: وكذا لواف 
5 0 0 2 2 
الأخ المقضي عليه أنه وَرنّها مِن أبيهِ بعد «/ق. 4 إنكاره وإقامة البيّنتِ ولو أقرّ بالارث قل 6 
البيئة لا تسمع دُعوى الأخ)) اه 0 ((وذكر 00 إذا صار و 9 2 عليه 
حدُودٍ فمات» فادَّعَى وارثهُ ذلك المحدٌود: إن اذّعَى الإرث من هذا الموَرّثِ لاتسمَّم؛ وإن ادعَى 
مُطلقا تسمّع» وإِن كان المورث مدعيا وقضبى له» م بعد موتّه دعن العم عليته غلين توارك 
المقضيّ له هذا المحدُودَ مُطلقا لا تسمّع)) أه. 
(فرع 
ل 20 ا 3 
في اليزازية : ((مسلمٌ باعَ عبداً مِن نصراني» فاستحفّهُ تصرانيٌ بشهادةٍ نصرائيّين 
لا يقضَّى له؛ لأنه لو قضيّ له لَرجَعَ بالشمّن على المسلم)). 
(1) "البحر" كنات البيع ‏ باب الاستحمقاق ١١١ - ١51١/5‏ باختصار. 
(؟) "الخلاصة": كتاب القضاء ‏ الفصل الرابع في القضاء بعلم القاضي ‏ جنس آخر ق١٠٠/ب‏ بتصرف. 
0 لود الكبير"7 كتاب الدعورئت بات من ١‏ الدعوى أيضا فداه اا 5 
(4) قال أبو الوفاء الأفغاني في هامشه على "الجامع الكبير" ص١ :١‏ ((كذا في الأصل» وف نسحة "العتابي": يقضي 
الأستاذ يثغلائة أرياعها للأجنبي» وبريعها لأخ ذي اليدع ولا شيع لدي اليد. تم شرح المسألة وانعينا فالصواب 
هنا: بربعهاء والله أعلم)) انتهى كلام أبي الوفاء. 
(5) أي: صاحب "البحر": 57/5 .1١‏ 
(5) أي: صاحب "الخلاصة": ق١٠٠١7/ب.‏ 
(0) في "ك": ((الوارث))» وهو تحريف, وني "51 : ((الموروث)). 
(8) "البرازية”: كتتاب الشهادات ‏ الفصل الثاني فيما يقبل وما لا يقبل ‏ نوع في الشهادة على النفي 5/5؟ (هامش "الفتاوى الهندية ). 


حاشية ابن عابدين تدا 1598 دب ا قبمالعاملات 


نكن 5 3 الاي حال 5 لجل 1 9 ل عر اماه 
ولو مورثة؛ فيتعادى إلى بقيّة الورثة» "أشباه" ؟. (فلا تَسمَّمٌ دَعْوى الملك منهم) 


401 (قولة: ولو مُوَرْنَهُ) الضّميرٌ عائدٌ على ((مَن)) في قوله: ((وعسى من تَلقَى 
الملكَ منه)) أي: لو اشتراة ذو اليد مِن موَرَيْهِ فالحكم عليه بالاستحقاق حكمٌ على الموَرّثء 
با كر الل ااهل الك بارا 

ظ 5ه (قوله: فلا 0 دَعوى الملكِ منهم) تفريع على قوله: ((والحكم به حكم على 
ذي اليد إلخ))» "درر"”" . وأتى بضمير الجمع إشارة إل شُمُول ما لو تعد البيع مِن واحدٍ إلى 
آخرٌ وهكناء ولذا قال في "الدّرر””: ((بلا واسطةٍ أو وسايط))» وفرَّعَ في "الغرر”؟» على ذلك 
أشنا :الأزانه ل 1 للرحوخ)). قال في "شرحه”2: ((يعني: إذا كان الحكم جحي كن 
على الباعة» فإذا أرادٌ واحدٌ مِن د بائعه ساس إلى إعادة البيئة)). 

”15 ؟] (قولة: بل دعوى لنتاج) عبارة "الغرر” ': ((بل دَعوى التنا ج أو تلفي المدلب 

ع امس قال ل ا دار ((بأن يقول بائعٌ مِن الباعة حينَ رُجعٌ عليه 
بالشمن: أنا لا أعطي التمَنَ ا امسو كادي لأ البيع نيج في يلكي ا 
واسطة أو بهاء فتسمّمٌ دَعْواة 00 الحكم إن أَنْبَتْ» أو يقول: أنا لا أعطي الي ل اشتر ينه 


(قوله: الصّميرٌ عائدٌ على ((مَن)) إلخ) لعلَهُ أرادَ به ضميرَ (كان) المقدّرةٍ وأما ضميرٌ ((مُوَرْنَهُ)) 
فعائد لذي اليد. 


١)‏ "الأشيأهة والنظائر' الفرد الثاني ١‏ القوائد 5 كتاب القتضاع والشهادات والدعاوي صمد؟ - 55-93 بتصرف. 





- 


(5) في "1": ((بذلك الإرث)) بدل ((بالإرث)). 
(0) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق ؟/0٠1١.‏ 
(:)انظر "الدرر والغرر" : كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق .1١41/5‏ 


(ه) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق 1940/9 .191١‏ 


ماس و« # ا هاه ه اه بج و هم اعم واج جه ع ويم واراس سس ووس وه شاع > ١5‏ هم هي هد م ودود هع مهاه جم »> ممم ه هه هه وقاع اهو > مرس هه هس وه م وقاواه قفاسعس عنم رواج هس ماهد ,م م وام ع »م سد همه ٠‏ 


ين المستحِق» فتسمّعْ أيضا)) اه. وأفاد كلامُةُ أله لا يُشترّط لإثبات النتناج حضُورٌ المستحق 
اال ا الل ل 0 ان 
عراف الاك" "العناد باون أ كنا القن الام ار ال اد ال ف 
هو الأظهر والأشبّة)). 

نينا وعره ا 0 "محمد" - وهو اخحتيارٌ "'شمس الإسلام”' -: يُقبل 
بلاحّضرته؛ لأن الرُحوعَ بالشمن سس ال فاكتفى بخضوره» امن الماع 
المنظومة'””'- وهو قياس قولهماء وهو الأَظهّرُ والأشبّهُ ‏ عَدَمُ القُول بلا حُضور المستحق)) اه. لكن 
2 الذعير ': ((قيل: على قول "محمد" 0 أبي يوسف" الآخر يُشترطء وعلى قباس قول "أبي 
حنيفة"' و َك يوسف الول لا رط وهذا الشول افيه وأظهر)) اه. وهكذا د 
"العداد اذ" أل "الررة" ا اليديطل0 ل وداه ف ل الفح ان لكان الو ا أن 
ما في "البازيّة" 0 سَبْقَ قلم كما حررناهُ في "تنقيح نوكه لذلك لعلف فى 
اشتراطٍ حضرة المبيع» وا اليو ادر وو ا 


)١(‏ انظر "العقود الدرية ف تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق 707/١‏ بتصرف. 

(؟) نقول: قوله: ((ي باب الإقالة)) من كلام ابن عابدين رحمه الله وليس من "الحامدية": وما أفتى به ل "الثيرية" 
ليس في باب الإقالة» بل في باب الاستحقاق .517/١‏ 

(7) "البزازية": كتاب الدعوى ‏ الفصل الخامس عشر ف بقية مسائل الدفع والتناقض - نوع فيمن يشترط حضرته 401//5. 

(4) هو محمود بن عبد العزيز» شمس الإسلام الأو رْجَددِئي» 2 قاضيخانء ويلقب ا ب شمس الأئمة وشيخ 
الإسلام. ("الجواهر الحمضية" 47/5 4: 47/5 ١ء‏ "الفوائد البهية" صة١١).‏ 

(د) انظر "حقائق المنظومة النسفية": كتاب الدعوى ق/ا١5/.‏ 

(5) "المحيط البرهاني" كتاب القضاء ‏ الفصل الثلاثون ف بيان من يشترط حضرته لسماع الخصومة والبينة "مق ١١١/أ.‏ 

() "جامع الفصولين": الفصل الثالث فيمن يصلح خصما لغيره ومن لا يصلح ١/.؟,‏ 

(8) "نور العين": الفصل الثالث فيمن يصلح مي 1 ومن لا يصلح قد ١/ب.‏ 

(9) انظر "العقود الدرية ف تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق 7077/١‏ 71071 


)٠١(‏ المقولة [4 د43 ؟] قوله: ((ويّقبت رُُوعٌ المظتري على بائعه بالمّن إلخ)). 


١/1 


حاشية ابزة عايدين * .متسيس سيل .1 سسا سنمدك قسم المعامللات 


مم ا ل ا ا 0 


4884 ؟] (قوله: كالم روج على اين لحري اأرمط درج عدن وجل ديم 
عله عرق الع ةوالت ادل سرد رذ نقضي ببق ,التروويل لحري على بد 
بدونه» وهو قول ' عمد" الفتى به كما عَلِمت. 207 اله الحو إذا لمترنة لبا عن ان قل 
الاستحقاق» فلو بره لبائغ : م استحقٌ البيعٌ من يديو لا يرجم على امه بالشمن؛ ندال نكن لفاعلس 
الحدد وكذلك بقيّة لباعة لا يَرجمٌ بعضهم على بعض» "سروه أي: تَعذْرٍ القضاء على الذي أبرا 
وه "خامع الفطبولين””"'. فور 0 بعض خخلافا بن 
التأخرين))» وأمًا لو أبرأ المشت كن ي البائع بعد الحكم له بالرجُوع فيأني قربي" ان لا يمنع. 

يلعف ازقولة يؤل على الكقرم أى: المتافق عنالد راق "ور كك إن عفان انتم يد 

40 4] (قولهٌ: ما لم يض على المكفول عنه) اعترض بأ المكفولَ عنه ‏ وهو البائعٌ - صار 
تقضيا عليه بالقضاء على المشتريي الأخير؛ لما عست بين أن لمكم بالا تحقاق ق.حكمٌ على ذي 
و كن تل الاك فم وقبل القضاء لا مطالبة لأحد. 

فلحا ع لنياف وإ 1 لقف وها الفضيا !عد اكد لرعيه امتع الفط لكان 
قضاءً بالاستسدات. و المسنألة 0 (؟اق. 95 د قي الكفالة 5 باب كفالة الرَحَلين 
ونْصّها: ((ولا يوذ ضامنٌ ارك إذا استحيق لمببع قبل القضاء على البائع بالتمَن)) أه. وهي 

"الهداية"” ' و"الكنر”'' وغيرهماء و ف "الهداية" هناك" بقوله: ((لأن.عمجرّدٍ الاستحقاق 





.191/9 "الدرر والغرر”: كتاب البيوع  باب الاستحقاق‎ )١( 

(؟) "جامع الفصولين": الفصل السادس عشر في الاستحقاق والغرور وما يتعلق به .١81/1١‏ 
(©) المقولة 45591 ؟] قوله: ((ولو صالح بشيء إلخ)). 

(5) "الدرر والغرر”: كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق ؟/191. 

(ه) انظر "الدر" عند المقولة [751/717] قوله: ((إذا استحق المبيع قبل القضاء على البائع)). 
(59) "الهداية": كتاب الكفالة ‏ فصل في الضمان 97/9. 

(0) انظر ”شرح العيني على الكنز": كتاب 0 الكفالة - فصل في مسائل متفرقة ؟7/8/7. 
(8) "الهداية": كتاب الكفالة - فصل في الضمان 55/9. 


الجزء الخامس عش م د #8530 سس سم © باب الاستحقاق 


فلا يُجتيعٌ تُمّنان في ملك واحد؛ لأنّ بِدَلَ المستحق مملولك ولو صالحّ بشيء قليل 
و راع مي الحكم له برجو ع عليه فلبائعه أن يَرحمَ على بائعه أيضا؛ لزوال 
البدّل عن مِلَكِه اا ااا ااا ااا ااا 0700 


تن عر صر 


لا يض البيعُ على ظاهر الرّواية ما لم يُقض له بالمّن على البائع» فلم يحب على الأصيل رَدْ 
الشمن؛ فلا يجب 5 الكفيل)) اه فافهم لك ملعيف ينا ترناء"" نالفل حفط بفسلخ 
العاقلتين» وبالرحوع بالشمّن على البائع يدون قضاءء راك ل ل د تمر فس عا ا 
ذكِرَ وإذا انفسّخ العَقَدُ بواحدٍ منها وجب على الأصيل - وهو البائع - رد لمن على المشتري» 
فييجب على الكفيلٍ أيضاً ولو بدون قضاءئ ويُويّدُهُ قولٌ "حم" المفتى به المار””" آنفا. 

519 4 ؟] (قولة: لعلا يُجتمِعٌ تمَنان إلخ) علة لقوله: ((ولا يرع أحد إلخ)) كما أفادّه في 
"الدُرر"”". قال "ط"”": ((وهذا التعليل يَظهَرُ في غير المشتري الأعير وغير البائع الأوّل» فَيَظهَرٌ في الباعة 
المتوسّطينَ» فإ عند كل منهم نم فلو جع بلشمَن قبلَ أن يُرجَعَ عليه احتمَمٌ في ملك نما اه. 

200 (قولة: دل لمر ملركع أفن؟ 0 باق على ملك البائع» عير ننه باليدل 
ليَشَمّلَ ما لو كان قِيِميً. وهذا بيانٌ لوجه اجتماع الشُمنين في رُجحوع أحيهم قبلَ الرُحوع عليه. 

45.4 (قولة: ولو صالَحَ بشيء إلخ) عبارة "جامع الفصولين””©): ((المشتري لو رع على 


(قولٌ "الشتارح": لرّوال البدل عن مِلكهِ إلخ) لأنه لَمَا أبراةُ منه بعد الحكم فكأنه أعذة تق افد 
"مدي "للق يال المي ؛ فإنه أخخذ لبعض تحنو قاط لباقي وإذا كناف يدل للح شيعا 


أ يكون اح كاد شمن عينه 


)١(‏ المقولة 45710 7] قوله: ((والناقلٌ لا يُوحبُ فسمْح العَقَدِ)). 
(5) "الدرر والغرر": كتاب البيوع باب الاستحقاق ”19317/5. 
(6) "ط": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق 1/9 11. 


(4) "جامع الفصولين": الفصل السادس عشر ف الاستحقاق والغرور وما يتعلق به .١3170-131/١‏ 


حاشة او ساناوة ٠.‏ محص تت به 059957 الحسسشيعطتيبب: قسم المعامللات 


بائعِء وصائمٌ البائعَ على شيء قليل فلبائعه أن يَرحمَ على بائعه بثمندء وكذا لو أبرَأهُ المشتري عن 
تح يعدا اتلدكم لد خوج عليه افبائيد آنا رتم على ,يايو ايض إذ لقانم اجتماع الال الال أي 
ملك واحدٍ ولم يوجد؛ لزوال المبدّل عن مِلكِه. ولو حُكِمّ للمستَحقّ وصَالحَ المشتري ليأخحذ 
المشتري بعض النَمّن من المستَحِقَ ويدقَعٌ البيعَ إلى المسَحِقّ ليس له أن يرجح على بائعه مه لأنه 
بالصّلح أَبطلَ حَقَّ الرُحوع)) اه. 

قلت: وما ذكرة في الإبراء إنما هو ف إبراء المشتري البائع» وأمًا لو أَبرأ البائعٌ المشتري عن 
لشمّن قبل الاستحقاق ااه يَمتِقِعْ الرأحوع. ثم قال في "الفضولين"7©: (زفلو انع 
2 )6 وحكم له فدفعَ إليه شيعا وأمسّك المبيع يصيرٌ هذا شراء للمبيع 00 
فينبغي أن يت له الرحوعٌ على بائعه)) اه. 

:40 (قولة: فصالحَ للشتري) أي: دقَمَّ المستَحِق إلى المشتري بعض الثمّنِ صّلحاً عن 
دَعْوى المشتري نتاحاً عند بائعه أو نحوَةُ مما يطِلُ الاستحقاق لم يرج على بائعه بالشمَن؛ لأنَ 
صلحه زع ليود على بعض امن 006 قَّ الرجوع: وهذا بخلااف العكس»؛ وهو ماإذا 
دقع الكتري إل المتسين نما وانسيك انم امه مُشتريا مِن المستَحِق فلا يطل حَق 
رُجوعِهٍ كما عَلِمتَ» وهذه المسألة هي الآتية(" عن نظم "المحبيّة", ولا يَحفَى ظهُورٌ ارق بينها 


2 عى. امم !١‏ واللة لوي ١‏ دق 
وبين الأولى كما أفاده ط'” '» فافهم. 


)١(‏ المقولة [4375 ؟] قوله: ((ما لم يرجم عليه)). 
(؟) "جامع الفصولين": الفصل السادس عشر في الاستحقاق والغرور وما يتعلق به .١357/1١‏ 
() صالا؟ وما بعدها "در". 


(م١‎ 11 


8 "ط" + كاب :البو بات الاستحقاق 1/8 2.1١١‏ 


الجزء الخامس عشر 0 لل د 5830 سسسب سس إبأب الاستحقاق 


(والْبطِلٌ يُوحبُه) أي: يُوحبُ فسخ الود اتفاقاً وولكل”'' واحدو من الباعة | الخوع علق 
بائعه وإِنْ لم يرجّع عليه ويرحع) هو أيضاً كذلك (على الكفيل ولو قبل القضاء عليه) 
لَعَدَم ا الشمنين'""؛ إذ دل الحرٌ لا يُمللك ( واكم بالحريّة الأصليّة حكمٌ على 
الكافة) من الناس؛ سواء كان سنة أو بشوله: ا اط قف له 4 2014 اده رجه ووو ها له حو 1183ل العو 20 


4241م (قوله: يُوجحبا فسلخ لقوق أي: الجحارية بين الباعة بلا حاحة في اليساخ كل منها 
إلى حكم القاضي» لعن 

14247 زقولة: ولكل واحدٍ إلخ) فلو فلو أقام العبد ببنة أنه م الأصل أو ند كيان عبزدا لفلان 
فأعتقة أو أقام رحلٌ تعن ا قس نتيء روباك انان رار أن يرجم على ا 
القضاء عليه. وكذا المشتري أ قن الكل فد حرضتطية” ا فنا 

(4ه4 1 (قولة: ل أ وإن لم د يَحصّل الرّجوعٌ عليه ' ار 

4044" (قولة: : وترحع هو أ يضأ)”" ' أي: يُرجع من له لرحوعٌ على الكفيل بالدَرَكِ أيضا 
أي: كما له الرُحوعٌ على بائعه. وقولة: ((كذلك) يُغني عنه قولٌ "اللصنف": ((ولو قبل د 
عليه))» أي: قبل القضاء على المكفول عنه بالشمن. 

ه464 (قولة: والحكم بالحريّةٍ الأصليّة إلخ) هذه المحملة في وفع التعليل لما قبلهاء واحترز 
بالأصلية عن العارضة بعتق و نحوه؛ لأنها كما 


ام 


14845 (قولة: أو بقوله: أنا حخر) صورتة: ادعَى أنه عبدة» فقال المدّعى عليه: أنا حر الأصلء 
لد 2 ((فلكل)). 

(0) ف "و” 0 ثمنين)) . 

0 0 07 ': كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق 199/7. 

(7) "الدرر والغرر": كتاب البيوع - باب الاستحقاق .١90/7‏ 

(0) وردت هذه المقولة في "الأصل" و"ك" و"1" بعد المقولة التالية ((قوله: والحكم بالحريّة الأصليّة إلخ))؛ وهو خلاف 
(8) المقولة [4555 ؟] قوله: ((والقضاءً يتعدّى إلخ)). 





خاشية اخ غايةون؟ سسبحد حم م كه 6 التي حا ته قسم المعاملات 


إذا لم يُسبق منه إقرارٌ بالرّق "أشباه””". (فلا تسمّعْ دَعُْوى املك من أحلء وكذا العدقؤ 
وفروعٌةُ) عنزلة حريّة الأصل (وأم) الحكمٌ بالعتق (في الملك الموَرّخَ ف) على الكافة (من) 
وقس (القاريخ) و (لا) يكونٌ قضاءً (قبلّم كما بِسَّطَهُ "مدلا حعسرو”" و"يعقوب 
"كفا حمفاة ‏ قا اعد الكت عنم ضالل: لظ 


ولم يُسبق منه إقرار بالرق» وعجر المدّعي عن المنة بيّبةٍ حكمٌ القاضي بالحريّة الأصليَّة وكان حكمه 
بها حكما على العامّة. اه "-0"2. 

449 (قولة: إذا لم يُسبق منه إقرارٌ بالرّق) أي: ولو حكما كسكوته عند البيع مع انقياده 
كما سيأتي” '» وتسمع دَعْواه الحرية بعد اعترافِه بالرق إذا بَرَهَنَ كما ماق١؟1/]‏ سيأتي”"2. 

(4؛ه؛؟ (قولة: وكذا العتق وفروغة) عطف على قوله: ((والحكم بالحرَيّةٍ الأصلية))» أي: 
إذا اذَّعَى أنه كان عبد فلان فأعتقة أو اذَّعَى رحل أنه عبذهُ ديَرَهُ أو أنها أمته استولدها وَحَكِمَ 
يذلل فهو م على الكافة فال 0 دعوى أحد عليه بذلك. 1 الوم ره عن بعطيهم: 
أن هذا بعد تبُوسي ملك المعيق» وإ فقك : يح القنان نا لا يلك 

ركه 1 (قولة: وأما الحكم الل و للاخ الور إلخ) يعني: إذاتقتال زية لكر رما 


# 


عبدي مَلكتك مُنذ خمسة أعوام فقال بَكْرٌ: ل ان 


(قولَهُ: وكان حكمُةٌ بها حكماً على العامّة) لم يَظهَر وه كونه على العامّة: وقال "عبد الحليم": ((تمَام 
تحفقيق هدة المسألة 2 : مشتمأ الأحكام'")) لفل : 


)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب القضاء والشهادات والدعاوي ص 75 بتصرف. 

(؟) انظر "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب الاستحماق ؟/50١.‏ 

(3) المراد به حاشيته المسماة ب"اليعقوبية" على شرح صدر الشريعة الثاني على "الوقاية"» وانظر تعليقنا المتقدم 11١‏ . 
(4) "ح": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق ق59؟/ب. 

() المقولة [87 4 5ع قوله: ((وكذا الحرية)). 

(5) المقولة [45 4 ؟] قوله: ((وأُمًا الحكم بالعتق في الملك الموّرّخ إلخ)). 

(0) "غمز عيون البصائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب القضاء والشهادات والدعاوي 7078/59 

(8) في "ك": (رأنت )) بدل ((إنك)). 





١ :م0‎ 


اللو اماس عقن “كنسح سسب 2526 ا كسمم سنيبتتك... إناك الاستجفاق 


60 ا اه قيل: كا بق وفيل: لا) فتسمع فيه دَعْوى ملك 
ا وقف” وك (وهو المحتار) وصححة الفا ٠‏ وف 5 


وبَرهَنَ عليه اندقحَ دَْوى زيلٍ. ثم إذا قال عمرٌو لبَكْرِ: إِنْك عبدي مَلكتاك مُذ سبعة أعوام 
وأنت ملكي الآن فبَرهَنَ عليه تقبَلُ ويُفسّخ الحكم بحركيه ويُجِعَلٌ يلكا لعمرو "درر”2. 
وكذا للك باللتزفلى السك + ينه حكمٌ على الباعة بين وقتو التاريخ كما في "الخائية ا 
وفي "للايسي": ((شراها مد شهرين» فأقامٌ رجحل يه أنها له مُسذ شهر يُقَضَى بها له ولا 


ار 3 
1 واس * ير 


يُقضّى على بائعه. يَرَهَنت ١م‏ في يل مُشترٍ أخير على أنها مُعتقة فلان. أو مُدبّرتة أو أم ولَّدِه 
رجع لكر لاعن كان قز فلان)؛ 0 

درل قيل: كالحريّة) أفتى به الموى تراتس مرح عون ا اا 
ل في كتاب الوقفي كما قَدَمَهُ "الشارح”" أُوَّلَ الوقفب. 

زمه 7 (قوله: وهو المختار) ف "الفواكه البدرية" كين عراس "00 ((وهو الصّحيح)) اه. 
واقنصرَ عليه في "الخانيّة””؟2 في بابي ما يُِطِلُ دعوى المدّعيء واستدَلَ له فكان مختارة. 

له ل (قولة: وصشّحة "النمادي") نقل "الرّملي9”'' عن "المصتف" غبارة "الفصول العمادية" 


#2 


)١(‏ في "و": ((ووقف)) بالواو. 

(7) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب القضاء والشهادات والدعاوي صاره .-١‏ 
(5) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق .١190/7‏ 

(4) لم نعثر على المسألة ف مظائها من ممطبوعة "الخانية" التي يق اننا 

١ت)‏ "المنظومة المحبية": كتاب الْقَضاء صده ”ال. 

(5) "المنح”: كتاب الوقف ١/ق558/).‏ 

594/10 "در". 

(8) في "ب": («الفرس)) بالفاءء وهو خطأ. 

(8) "الخانية”: كتاب الدعوى والبينات 54١/7‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

)٠١(‏ لم نعثر عليه في حاشيته على "جامع الفصولين". 


حاشية ابن عابدين   .‏ دا 5عءم#ا للد تت" قبسماللعامللات 


((القضاءً يُتعدى ف أربع: حرية سن ونكاحء وولاء» وفي الوقف يَقتصِرْ على 


بع اك 
الاصح)). و ا 0 


اراسي لالس ع كيو رارض لطر 01 وارتسي ربا قن 
9 لان 'الصّدر الشّهِيدِ' اه. وي "جامع الفصولين””': ((القضاءً بالوقفيّة» قيل: 5 ل 
على الناس كافةء وقيل: لا)). 
(6ده؛ 6 (قولة: القضاءٌ يُتعدّى إلخ) فإذا قضيّ بواحدةٍ ينها لا تَسمّعٌ ري آخر. وأراد 
بالحريّة مايشمّلٌ العارضة كالعتق. ويّحري في التكاح ما جرى في الملل ارخ ف فتسمّع دعوى غيرهٍ 
على نكاحها قبل التاريخ لا بعده كما استتبطة "والد مشي مسكين” أ ص كلام "الذرر" | كود 
قال "الحمّوي"00: : ((ويزاد على الأربع ما في 'معين الحكام”): لو أحضّرٌ رجلا راغي عليه حَقَا 
لوكلهء وأقامَ اليّنة على أنّه وكلهُ في استيفاء حقوقِه واللموية 3 ذلك قَبلّت وَيُْقَضَى بالوكالةء 
ويكون فظاء على كافة الناس؛ لأنه ادع عابه عد تيع لو عالق كان انف السبي ليد نيان 


على الكافة عونا اع ع امف مابمها ا فاده البيّبة على الوكالة)) أه. 


)١(‏ تقول: ما في "منح" المصنف يتفق وقول الشارح الحصكفي: ((وصححه العمادي))» فالذي في "المنح" من كتاب الوقف 
١/ق558/أ:‏ ((وبه كان يفتي شيخ الإسلام أبو السعود العمادي مفتي الديار الرومية» وينبغي أن يفتى به ويعوّل عليه))؛ 
وفي "المنح" أيضا من باب الاستحقاق 7/ق7؟/ب: ((وقال مولانا في "بحره”: وصحح العمادي في "الفصول" أن القضاء به 
ليس قضاءٌ على الكافة. .إلخ)). : 

075 أي: شمس الأئمة في "فوائده"+ كما في "المنح". 

(7) أي : ركن الإسلام علي السّغدي كما في "المنح": ولم نعثر على النقل في "النتف". 

(4) لم نعثر عليه في "خحزانة الفقه" ولا في "عيون المسائل”" . 

(ه) "حامم الفصولين": الفصل الثالث عشر في دعوى الوقف والشهادة عليه ١717/١‏ باختصار. 

.5019//9 انظر "فتح المعين": كتاب البيو ع باب الاستحقاق‎ )١( 

(7 مب ا در 

(8) "غمز عيون البصائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب القضاء والشهادات والدعاوي ؟/818. 


(9) "معين الحكام”": الفصل الرابع في تقسيم المدعى عليهم وما يسمع من بيناتهم وما لا يسمع منها ص ١لل.‏ 


الخزءا لاس وعكنى. تسد 957 للسسوهت. .بات الاستشياق 


' 7 | 
قر قى ا ير و 1 ص 
(ويئبت رحوع المشتري على بائعه بالثمن ا ا 


زققة4») (قولة: وَيبتْ تحوغ المشتري على بائعه بالئمن الخ اسان إل أن اسيناف 
للحا رد عل باد ولك الت ابرح لهاي والقائم الكت لوا 5 
فقطعة وخاطة: تو م استحق باليٍّ لا يرع المشتري على البائع بالنمّن))؛ لأنا الاستحقاق ما ورد 
ا ملكة(" في الأصل انة نقطعٌ بالقطع والخياطة» كمّن غصبَهُ فقطعَهُ وخاطة 
مَلكهء فالأصلٌ أن الاستحقاق ووه علي التو اليا الخال ين د عليه؛ وإن ورد 
عليه بعدّما صا إلى حال لو كان عَطبا مله به لا يَرجعٌ؛ لأنه متيقن الكذبي. وردان ال 


ع 


أن نْ يستحقَهٌ باسم القميص» فلو يَرهَنَ أنه كان له قبل هذه | دن » وعلبى 
اي ل كانت لي قبل الطْحن يَرحِمٌء وكذا 
ل وعم تر : ل 1 


وأطلق المت" اللجواع شيل : ما إذا كان قار قاميد م3 "جامع الفصو اك 
ل الي ا ل الا 00 كر كر البائع 
ارم أ لا ا جو سد ل بن ا 


(قولة: أشارَ إلى أن الاستحماق لا بد أن يرد إلعخ) ليسم لاق كلدم الل يدل على هذه الإشارة. 
(قولة: وما لو أيرأ البائٌ المشتري عن تمه إلخ) لعل في العبارة كلب وأصلها: را "المشتر ف البائع 
إلخء فإنه هو الذي مر أنه لا يُمنعٌ الرأحوعٌ بخلاف إبراء البائع للمشتري؛ فإنه يَمنَعُ الرُحوعَ. 


.-7١ "الجامع الكبير": كتاب البيوع . باب من الاستحقاق في البيع إلخ ص8‎ )١( 

(؟) قوله: ((لأنه لو كان مِلكهُ إلخ))؛ هكذا بخطه ولعله سقط من قلمه واو قبل ((لو)) والأصل ((لأنه ولو كان إلخ)) 
فتأمل اه مصححا "ب" و"م". 

(5) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق 1857/1. 

(4) “جامع الفصولين": الفصل السادس عشر ف الاستحقاق والغرور وما يتعلق به .١50/١‏ 

لك إن 

)١(‏ بل صورة هذه المسألة: ((لو أبرأ المشتري البائع عن ثمنه إلخ))» وهو الذي مر في المقولة [74319]: قفي عبارة 
المحشي هنا قلب؛ وقد أشار إلى ذلك الرافعي رحمه الله. 

(0) المقولة [8 4 ؟] قوله: ((ولو صالحَ بشيء إلخ)). 





خاضية ادر قايفوة" * سس سس يت 4 اليبس ناتك قسم المعاملات 


إذا كان الاستحقاق بالبينة) لماسيج 20 أنها ححة متعدية 0000 ظ5ص 


في ملك وعجر عن إثباته وأعذ نه امن فله الُحوعٌ؛ على بائعه؛ لأنه لَمّا حُكِمَ عليه التحّق 
بابسوم ايه و لإنكارو البيم؛ آنه لما حُكِمَ عليه يلتق زعا 
بالعدّم. وما لو أَلرّمٌ القاضي البائعٌ بدفع ل ومالو أحال البائعُ رحلا بالشمّن 
ا" ٠اسم‏ على المشتري وأذّى إليهء ثم استسيقت لدان اه ير على البائع لا على المحال وإذا لم 
يَظفرْ بالبائع. وما إذا كان البائغ وكيلا فللمشتري مطالبتة بالشمن مِن ماله ولا يُنتظر إن كان دفع 
لشمّنَ إليه» وإن' كان دفعهُ للموكل يَننظِرُ أَدَهُ بين الموكل. وما إذا قال البائ للمشتري: قد عَلِمتَ 
أن هود سَهِدُوا برُورٍ وأنّ لبي لي فصدَقَُ المشتري» فإنه يرجح عليه بالنمن؛ نع تله 
لبي فلا يَخِلٌ للبائع أذ الشمَنِ وقد استحِقّ البيعٌ اه. ملختصاء كلل ذلك من "الذحيرة" 

كاعري متناو البو على بالوة ري راز لالس التاق ل 
دطاتار د راح واد إلى (دل ااتتروي ري عمدو اويل يُشترَط حضرة المبيع لسماع 
ليق وقل: لاء وبه أفتى اظهير الاين الرغيناني "كلوه د كه المت بوعقهه وقد ليه كني 

مع الفصولين””". وفيه»: ((أنَّ للمستَحَقّ عليه تحليف المستَحِقٌ باللهِ ما باعَهُء ولا وهَبَهُ 
ولا تصدّق به ولا حرج عن ملكه بوجه من الوؤجوو))» وتمامة فيه. 

(فرع) 

استأجَرٌ حماراء فادّعاهُ رجلٌ ولم يُصَدَقَُ أله مستأجرٌء واستّحقَةُ عليه» لا يَرجمٌ الآحرٌ على 
بائعه ؛ لأنّ هذا الاستحقاق ظلم؛ لأنه لم يَقَعْ على خصي ' اذخيرة . 

4688 1] (قولة: إذا كان الاستحقاق بالبيّة) فلو أذ المستَحق لعن ين الشتري بلا حك 


1 إذنا 


. در‎ ل١ءاص‎ )١( 

(1) المقولة [15071] قوله: ((والناقلٌ لا يُوحب فسخ العَقَدِ)). 

(7) "جامع الفصولين": الفصل السادس عشر ف الاستحقاق والغرور وما يتعلق به ١51/١‏ بتصرف. 
(4) "جامع الفصؤلين": الفصل السادس عشر في الاستحقاق والغرور وما يتعلق به .١557/١‏ 


١/5 


الجرءالخماسن عش اتح سحيب +370 متسيس نيننت: بات الاستحفاق 


(أمَا إذا كان) الاستحقاق (بإقرار المشتري أو ينكولة ا ا ا اي 


اسع ارود واد باع جاور وكان 


م 0 ا 
بد الأميزلاة 01000 م ل د 
على بائعه إن لم يُقِرٌ المختري أوّلاً بأنه للمستحجق. .وف "الفضولين" أيضا”": (راخذةُ بلا حكم فقال 
المشتري لبائعه: أعحذةٌ امسق منى بلا حكم فأدٌ نَمنَهُ إلى فأداة ثم بَرهَنَ على المستحقٌ أنه له في 
غيبة ا مشتري صح؛ لانفساخ البيع بينه وبينَ المشتري بتراضييهماء فبقيّ على ملك البائع» ولم يْصِح 
امم الو مود ((بلا حكم)) عم إذا كان بحكم ولم يُرجع | شتري على بائعه 
بالثمن» فإنه لايح مع غيبة المشتري؛ لَعَدَم انفساخ البيع لامعا 0 
[65 6 ؟] (قوله: بإقرار المشتري) ولو عدّل المشترق 0 المستحق قال أو يوسف”: 1 
عنهماء فإ عُدّلا رَجَعْ بالمّن وإلا فلا؛ لأنه كإقرار "ذخيرة". 


(قولة: واحترزٌ بقوله: ((بلاحكم) عمًا إذا كان بحكم ولم يرجع إلخ) الظاهر: أن المناسب في التعبير أن 
قل واتدرر يقولة: ((بلا حكب) عمًا إذا كان بحكب فإنه لا نصح دعواةٌ ولا برهانهُ أله له؛ وسار رهن 
عليه. وبقوله: ((فأذاة)) عم إذا لم يده إلخ » فإن 'الفصولين فيد الفالة بقيدين هما: عَم م الحكم؛ وتأدية شمن 
لاما بن راطا وعبار "لتر ل كباش الح" عنه - بزيادة قوله عَقَبَه: ((بل على ظاهر 
لرّواية لا يُنفسيخ ما لم يُفسّخ» وعلى ما ذكرَةُ ا للبم لعن بقضاءء ؛ربهذا 
عع اذه در ]مع ال طن اعد 


.١5 4/١ "جامع الفصولين": الفصل السادس عشر في الاستحقاق والغرور وما يتعلق به‎ )١( 

؟) "اللآلى الدرية في الفوائد الخيرية": الفصل السادس عشر في الاستحقاق والغرور وما يتعلق به ١54/١‏ (هامش 
"جامع الفصولين ). 

(5) أي: فق "الزياذات + 


حاشية أبن عايدين حح 1ن . ي>حككتكتد, قسم المعاملات 


أو باقرار وكيل المشتري بالخصومة؛ أو بنكوله فلا) رُحوع؛ لأنه حَجّة قاصرة (و) 
الأضل آذ ؤالية حكة ققدي لون و عت كافة النائن )لكل الاق كل قن د.:: 


زلاهه؛ ؟/ (قوله: أو ينكوله) كان أ البح جنل على انك تعلم أن المبيع ملكي. 

4ه (قولةُ: فلا رُحوعً) فلو بَرهّنَ المشتري أنّ الدَارَ مِلكُ المستحِق ليَرحعٌ بعَمنِهٍ على 
بائعه لا يَقبَل؛ للتناقض؛ لأنه لما أقدَمَ على الشّراء فقد أقرَ 4 ملل البائع» فإذا ادْعَى لغيره كان 
تناقضاً م دعوى الملك؛ ولأنه إثبات ماهو ابت كرا فلغاء أما لو برهن على اراد البائع أنه 
للمستحق يُقبَلُ؛ لعَدَم التناقض؛ وأنه ات ما ليس بثابتو» ولو لا بِيْنةَ له فله تحليف البائع بالله 
ماهو للمدّعي؛ لأنه لو قد زمه "جامع ال ا نَعَ لو أَقرٌ به الس و 0 ثم برهن على 
أن الأمَةَ حُرَةُ الأصل وهي تدّعيء أو أنه(" مِلكُ فلان وهو أعتقها أو دبّرّها أو استولدها قبل 
الشّراء تقبلُ ويَرجمٌ بالشمّن؛ لأنّ التناقض في دعوى الحريّة وفروعها لا يضر "فنح”". قال في 
ال االكاء ((و ظاهر أن قوله: وهي تدّعي اتفاقي)). 

(قولَه: قولَهُ أو بنكُوله) فيه: أن اليمينَ لا تجري فيها النيابة» فكيف ينأتى الدَكُولٌ بن و كيل 
المشتري بالخصومة؟! تأمّل. نَعَمُ في أواخير فينم الفروق مِن "الأشباه": ((أنّ الوصيّ إذا باعَ شيئاً من 
التركة فادّعى المشتري أنه مَعِيبْ ولا بيْنةَ فإنه يَحَلِفُ على البتاتي» بخلاف الوكيل يَحلِفُ على العلم)) اه. 
وذلك أن الوصيّ ضَمِنَ بنفسيه السسّلامة للمبيع فيَحلِفُ على بات والوكيلٌ ليس كذلك فيَحِلِفُ على نفي 
العلم كما في شرجهاء وما في الع سهد القبيل. 

(قوله: أما لو بَرهَنَ على إقرار البائع إلخ) الذَاهرٌ: أن المراد إقرارهُ بعد البيسع كما تقدمّ في فَصْلٍ 
الفعر ل كما اذ سعفي ما تقَدم ليس له تحليف البائع؛ عدم صحةٍ الدعوئ؛ لتناقضيه بدون ما يرفعة. 


َعَم في صورةٍ دعوى الإقرار له تحليفة؛ لصحةٍ الدعوى. 


.١51/١ "جامع الفصولين": الفصل السادس عشر ف الاستحقاق والغرور وما يتعلق به‎ )١( 
قوله: ((وهي تدّعيء أو أنها إلخ)): هكذا بخطه ولعل الصواب إسقاط كلمة (لأو)) كما لا يخفى. اه مصححّحا "ب" و"م".‎ )١( 
بتصرف.‎ ١481/8 "الفتح": كتاب البيو ع باب الاستحقاق‎ )5( 


)1١‏ "النية "كات البيع - باب الاستحقاق قم8ة8/ا. 


الخزءاخاسن عفر . تمدن يشدف 25030315 فياك عستي هن.. دنات الاشتحفاق 


كما هو ظاهرٌ كلام "الرّيلعي" و"العيني”'» بل في عتق ونحوه واكام د كه 
"المضعوك "7 (لا الإقرار) بل هو 0 د على ل عدم ولايته ه على غيره؛ 2006 


هه (ِقولَهُ: كما هو ظاهرٌ كلام "الرّيلعي”') حيث قال2): ((لأن البينة لا تصير ححُدحٌة إل 
بقضاء القاضيء وللقاضي ولاية عامّة فيُنفذ قضاؤةُ 2 حو الكانة والإقرار 0 بنفسه نو 
على القضاءء وللمُقِرٌ ولاية على نفسيِهٍ دون غيرهٍ فيقتصرٌ عليه)) اه. قال "ط'”: ((وحَمَلَهُ 
لعل" في "حاشية المن"307) ل بعض القضاياء أو يراد بالكافة كك من يتعدّى ليه حكم القاضي 
فْ تلك القضيّة لا كافة الناس اه. وحينئدٍ وا ا للاستدراك)) اه. 


40 (قولة: ونحوة) مِن فروعهء وكولاء» ونكاح 7 اعد 


(قولٌ "لصئف": لا الإقران) وكذلك التكُول» قفي "شرح الرّيادات" من اليُوع من بابو مائُقِرٌ به 
المشتري فيرجمٌ على مَن باعَهُ: («النكُولٌ حُحَة ني حَقَّ التاكل خاصّة؛ لأنه يذل أو إقرا فلا يتعدّى إلى غيره 
إلا إذا كان مُضطر إلى الدكول» فيتعدّى إلى مّن جاءً الاضطرار من قَبلِهِ)) اه. 

(قول "الشارح": بل هو حُجّة قاصرة إلخ) وين ذلك ما في أوّل دعوى "تتمّة الفتاوى”: ((عينٌ في يساد 
آخرَ ادّعَى آخرُ أنه مِلَكَهُ اشتراة من فلان الغائبي وصدَقَهُ بذلك ذو اليدِء فالقاضي لا يأمرّهُ بالتسليم إلى 
المدّعي حتى لا يكون قضاءً على الغائب بالشّراء بإقرارى» وهي عجيبة في "أدب القاضي" أحالّة إلى باب 
اليمين؛ ولم أجدة نَمّة) اه. ا 118 في الباب ؛ الخامس م من الدُعوى هلاه المسالة عن "قاضيخان . 


1 "رمز الحقائق": كتاب البيوع د باب الاستحقاق 45/79 . 

(0) صضاء/ آدرا. 

(6) "المنح": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق ؟/ق /رب. 

(4) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق 9/4. 

(ه) "ط": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق 9/ه١١.‏ 

(1) في النسخ جميعها: (المنهج))؛ وما أثبتناه من "ط" هو الصواب. 
0 "لط" كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق 9/ه١١.‏ 


خاشية انو عابلا ججستحسنت كسمه . 0107 يسح جعتييهم ‏ للد الائلات 


م قر و 5-3 
اس راسي 0 هه ل 3 م 5200-6 سه 55 ره 3 
بقي لو احتمعا فإن نبت الحق بهما قضِي بالإقرار إلا عند الحاجة التعجف ل يك اط أ لطر وماد 


رلكه 4م (قولة: إن 40 اضر ينين الظاهر أنه احترازٌ عمًا لو سبق الدكم بالبينة عقب : الإنكار 
ثم أقر لاف العكس؛ لأنه بعد الحكم للمستحِقّ يإقرار الشتري لا يْصِح الحكم بعذه بالبينة) بخلاف 
ما إذا كان و قبل الحكم بشيء منهماء بأن , برهن ثم أقر الكري عكر ا بعل الحكم قضاء 
بالبينة عند الحاحة إلى لررحوع كما هنا وإ 3 أمكنَ 0 قضاء 'بالإقرار» فافهم. وعلى هذا 
حَمَلَ في "الفتح”7/ ما في "فتاوى رشيد الدين””": ((ين أنه لو أقرّ ومع ذلك بَرهَنَ المستحق وأبَتَ 
عليه بالبينة رجع؛ لأنّ القضاءً وقَع بالبينة لا بالإقرار))”". 2 كر "رشيد الدّين" في كتاب الدعوى: 
((لو ادّعَى عَينا وبَرهَنَ» وقبلَ أن يُقِضّى له أقرّ له المدَحَى عليه اختلّفواء فقيل: يقضي بالإقرار, 
وقيل: بالبينة» والأول أظهرٌ وأقرب للصوابي)) اه. قال في 0 زلنقة مالف ا للا" 
م ذاك بعارض الحاجة إلى ليُحوع» فبتتحصا خض" انها إذا قت لذن بهما يقضي بالإقرار على ما 
حعَلهُ الأظهرٌ وإن يفيه إقاية البيةٍ مع تمكن القاضي بن اعتبارو قضاء بالبينة» وعند تحقق حاحة 
الخصم إليه ينبغي اعتبارة قضاء بها؛ ليندفِعَ الضّررٌ عنه بالرّحوع)) اه لس 

قلت: ويؤيدٌ هذا التوفيقّ أنه في "جامع الفصولين"””» نقلّ عبارة ' ويك الدب" الو ا 
ا ل را ذلك» فراجعة. والظاهرٌ أنَّ مثلّ ما هنا 
ما لو باع شيعا كان اشتراة ثم رد عليه بعيبو قديم وأقر به ول عه ري ري بذتلك» 
عل قضاءً بالبيّنة؛ لحاحته إلى الرُجحوع على بائعه بخيار العيب. 


ع5 


6 


(قولة. بخلاف العكس إلخ) فإنه لا شلك أن القضاءً إنما هو بالإقرار» فلا يمح الاحتِرارٌ عنه. 
(قولة: لا بالاستحقاق) حقة: ((الإقرار))؛ كما هو عبارة "الفتح . 


.1810//5 "الفتح": كتاب البيو ع باب الاستحقاق‎ )١( 

١؟)‏ تقدمت ترجمتها .5:07/1١‏ 

(5) ف النسخ جميعها: ((لا بالاستحقاق))» وما أثبتناه من "الفتح" هو الصواب» وأشار إليه "الرافعي" رحمه الله ومثله 
في "جامع الفصولين". 

(4) "الفتح": كتاب البيو ع باب الاستحقاق 188/56. 

() "جامع الفصولين": الفصل السادس عشر في الاستحقاق والغرور وما يتعلق به .١55 ١55/١‏ 

(1) "نور العين": الفصل السادس عشر في الاستحقاق والغرور وما يتعلق بهما إلخ ق71 /ب. 


الجزء الخامس عشر ‏ ل لنت دا #555 لم سس سم ياب الاستحقاق 


١ 1 0‏ 0 1 
لا باستيلاده (بميّنةٍ يَتبَعْها ولدُها بشرط القضاء به) ا أ ان ا و 0 


4855 ؟] (قولة: فبالبينة أنه أي: فاعتبارٌ القضاء بالبيئة 1" 

مث (قولة: فلو اد ع ولدت) 5 الذأبة إذا ولدَت عند الشكرئع أولادا كلها 
في "نور العين"”" عن "جامع الفتاوى"27. 

01404 (قولهُ: لا باستيلاد) قيّدَ به لمكان قوله: ((يتبَعُها ولّدُها))؛ وإلاً فاستيلادُ المشتري 
لايَمنعُ استحقاق الولَدٍ بالبيّنة لكنه لا يتم ل ممتي بالقيمة كما نبّه عليه بعدّه. 

ره<ه4] (قولة: يتبعْها ولَدُها) وكذا أَرْشُهاء "فته" . قال "رو لا عضوف ل 0ه بل 
زوائد البيع كلها على التفصيل)) اه. أي: التتفصيل بين 00 الاستحقاق بالبينةٍ أو بالإقرارك وبين 
ا يم "الشّارخ”" الرّوائد 

ده واه قر لهف بررط القطنا ءدب لأنه 3 يوم القضاء؛ لانفصاله واستقلاله» فلا بد مِن 
الحكم به» وهو الأصّح في المذعب» 0 قال ف "الهداية”” ': ((وإليه تي المسائل» فإن 
القاضي إذا ١‏ يَعلم بالزوائد قال "محمد' ا الزوائد ف الحك و ارت ذا كان يد 
غير لا دعر نحت الحكم بالأم 22 اه. والظاهرٌ أن الأراة لا 00 6 


)١(‏ "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق ١848/5‏ بتصرف. 

(9"التهر"+ كنات البيع د باب الاستحقاق ق8917/بء نقلاً عن "الفتح". 

(5) "نور العين": الفصل السادس عشر في الاستحقاق والغرور وما يتعلق بهما إلخ ق57/!. 
(4) لم نعتر على :المسالة فق مظائها من "جامع الفقاوق” لقوق امير ميدي : 

(5) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق 1857/5. 

(5) "الفعح": كتاب البيوع - باب الاستحقاق: ١87/5‏ بتصرف. 

حي اك در 

(8) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق 187/5. 

(9) "الهداية": كتاب البيوع ‏ ناب الاستحقاق //1*. 


4ه هه ١‏ 


خاشية ابن عايد و عبتي 505 بلحي حي حكن قسم المعاملات 


أي: بالولد في الأصّح "زيلعي"7"©. وكلام "البزازي" يفيك تقييدَهُ ما إذا مسكت 


الشهود» فلو بيّنا أنه لذي اليد أو قالوا: لاندري لا يُقضّى بهء "نهر"7”. ثم استيلاده 
ا يمنع استحقاق الولد بالبينة فيكونٌ ولد المغرور حرا ما يل جا لوطه ضاي ماوق و أ لما ليخي واف وا 
1“ه4! | (قولة: في الأصّح) مقابلهُ ما قيل: إنه إذا قضَّى القاضى بالأمٌ يصير مُقضيًا به أيضا 


يبعا كما ف "الفت"7”. 
رمعكة؛ ؟] (قوله: وكلام “لمارف ع تقييدة) أى: تقييدك القضاء بالولد للمستحق» وأحذ 


0 1 1 7 أل فى مازع - 0 : 506 1 3 
ذلك في النهر' من قول "ا ((شهدو” ' على رحل ف يده جارية أنها لهذا المذأعي؛ 


ثم غابا أو ماتا ولها ولد في يد المدّعَى عليه يدّعى أنه له» وبَرهَنَ على ذلك لا يَاتَفِت الحاكم إلى 
أرشانةة :يتف الو لد للمدط وافإة حفر النهوة :وقالواء الولة للمدعي عليه مم الدهوة 
قيمة الولّدٍ كأنهه”" رحَعُواء فإن كانوا حُضورا وسألّهم عن الولَدء فإنْ قالوا: إنه للمدّعَى عليه 
أفكلا قوري لمم الولد يقضى بالأم اوضق دون الولد)) اه. 
زهدة ؟] (قولة: ما إذا سكت الشَهودٌ) أي: عن كونه لذي اليدٍ» وكذا بالأولى إذا قالوا: 
إنه 1 للمستحق. 
.لاه ؟) (قولة: 2 استبللاده) أ: اسشلاد المشترئ: 
مطلب في ولد المغرور 
الاهوم (قولة: فيكونٌُ ولد المغرور) الأولى أن يقول: ولكن يكون إلخ؛ لأنّ قوله: 
((لا يمن إلخ)) يُتوهّمْ منه أنه يُتبَعُها كما إذا كان لا باستيلادو» فيناسبّهُ الاستدراكُ بأنه 
)1١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق ٠٠١/5‏ بتصرف. 
(©) "النتهر": كنات البيع جاب الاستحقاق قيزة إن صرف 
(©) "الفئح": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق 181/5. 
(5) "البزازية": كتاب الدعوى ‏ الفصل الأول ف معرفة الخنصم والتناقض والدفع ‏ نوع في التناقض 7١8/5‏ بتصرف 
(هامش "الفتاوى الهندية ). 
(5) كذا في النسخ جميعها بضمير الجماعة, وعبارة "النهر" و"البزازية": ((شهدا)) بضمير التثنية. 
(7) عبارة "النهر": ((لأنهم)). 


الخزء الخامس عشر حتت ةر ل اللي ب ا مين باب الإستحفقاق 


كران ولك الغ وووك ان تكو انض لبن عاراث رطا كاكق رارق لامر افيه لسن 
القيمة» أي: يوم الخصومة كما سيذكرّة”" في باب دعوى النسّب. 
مطلب: لا يَرجِعْ على بائعه بالغقر ولا بأجرة الدّار التي ظهرت وقفا 
قال في "جامع الفصولين”: ((ولو أُولدها على هبة» أو صدقةِ أو شراء» أو وصيةٍ أذ 
المبشيسن الأمة وافيعة اولك إذ الموحبُ للغرور ملك مُطلّق الاستباحة في الظاهر وقد وُحَد 
يرجم الأب على البائع بثمَيها وبقيمة وليها لا بالعقرٍ عندناء ولا يَرَحِعُ على الواهب والمتصدّق 
والرضن ِقيِمَة الولدٍ عندنا. ولو باعها المشتري الأول فأولدها الثاني فاخن يبجع ال 
الثاني على الأوّل بالشمن “رق؟7؟١/ب]‏ وبقيمة الولد: ولايَرجعْ الأول على بائعه إلا بالشمن عنده. 
وعنلدهما يَرجعٌ بقيمة الود أيضا. ونظيرةٌ أن المشتري الثاني لو ود عيبا وقد د 117 ليت 
حدّث فَيَر حم على بائعه بنَقص العيبء وبائعْة لا يرج به على بائعه عتده ملافا لهما)». 
(تنبية) 
إنما لم ترح المشتري بال لأّه دل منفعةٍ استوفاها لتفيوء وجزائٌ على فعلوء ومئلهُ ما دو 
فصتو الأرض المستحقة بالرّراعةٍ وضَونَ تقصانها لا يحم به على بائعد. وبه ظهَرَ جواب حادثة 
الفتوى: فيمّن ا* شترى دارا فظهرّت وقفا وضمَّةٌ نار الوقف أحرتهاء فأجبت بأنه لا يَرحع 
بالأحرةٍ على البائع خعلافاً لما أفتّى به بعضُ علماء مصرٌ القاهرةٍ في زمازنا مستيلاً بقولهم: الغرور 
ف طيمن عقّدٍ المعاوضة يوحب الررحوع. ولا يُخفى أنه غير صحيح؛ لأنه إنما ير جع بما يممكن 
لا وار "لكي ابرع لدان كا مين 
401/9 ؟] (قولة: بالعيمة اميت أ 0 بها ال والمزاد: القبية يوم قوف 
ا و 
)١(‏ انظر "الدر" عند المقولة 0 5400] قوله: ((يومٌ الخصومة)). 
(؟) "جامع الفصولين": الفصل السادس عشر ف الاستحقاق والغرور وما يتعلق به ١11/١‏ باختصار. 
(؟) المقولة [+-75555] قوله: ((لزيدٍ)). 
(4) انظر "الدر" عند المقولة 51 80؟] قوله: ((يومٌ المخصومة)). 





حافية ان قابووة ٠‏ مجح سحي من 1711 ..تستص7ب يسجين قسم المعاملات 


كجاام تبات مغرف اسن » (وإن أقن) ذو اليد (بها) لرحل (لا) يَتبَعهها فيأحذها 
وحدهاء والفرق ما م1 )من الأصل؛ وهذا إذا لم يَذَّعِهِ انا 
وكذا ا الزوائك. َعَم لاضمان بهلا كها كزوائد المغصوبب» تمان + لاه 10 م و فو ار ع 


“لاه 4 لام (قولة: كما م صوابة كما يأتى 0 

[4/اهغ ؟) (قولة: والفرق ما مر) قال ف "الهداية"9»: ((ووجه الفرق: أن البينة كم 
فيا كاسميا مين فيظهَرٌ بها يله ين الأصللء والولدُ كان متصلة 520008 ان ل 
2 يبْتُ الملكُ في المحبّر به ضرورةً صحَّة الأخبار وق الدفعت””" بإثباته بعد الانفصالء 
فلا يكون الولد له)). 

١ه‏ (قول: يتبَعْها) لأنّ الظاهر أنه ل "زيلعي”7 عن "النهاية”. ومقتضى الفرق المذ كور 
أنه لا يكونٌ له كما في "الفتح"7". 1 ْ 

64250 زقرلة: --0 أ كالولّد في التفصيل المذكور كما د 

0 (قوله: َعم لا ضمان بهلاكها) أي: هلاك الرّوائده ومنه موث الولّدِ و احترز عن 
استهلاكها طم به. 


(قولة: : ومقتضّى مقتضّى الفرق المذكور أنه لا يكونٌُ له) وأيضاً على التَقييدٍ المذكور لأ بات اجرف حي 
القضاء بالبيّنةٍ والإقرار؛ إذ لا عكر القاضب” القضاء بالولك بدون أن يدعيه الذفي: سواء قر المذعن تعلنة 
بالأم أو أقام المدغى بيّنة عليها. 


)١(‏ صاء الب آدرا. 

(5) ف "د واو": ((تبعها)). 

() انظر "الدر" عند المقولة ]98١50[‏ قوله: ((يومٌ المخصومة)). 

(4) "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق 517//78. 

(ه) نقول: وف النسخ جميعها: ((وقد حصلت)) بدل ((وقد اندفعت))» وما أثبتناه من عبارة "الهداية" وشروحها هر 
الصواب» والله أعلمء قال اللكنوي في "حاشيته" على "الهداية" 05/5؟: ((وقد اندفعت» أي: 50 

(7) "تبيين الحقائق": كتاب البيو ع باب الاستحقاق ٠٠١/4‏ 

(0) "الفتح" رايت البرع د باب الامتيتاق /11. 

(8) المقولة [57 45 ؟] قوله: ((فلو انحيت مبيعة ول وما بعدها. 


لحرن اجام عار د سس 007 الي ا ميت د .قات الاسم حفاق 


ب ذكر نول ٠‏ أنه قْ حكم الإقرار» ' 9 تهستاني 0 0 ك " العماد 2 (ومنع 


مطلب في مسائل التناقض 
هلاه 1 (قولة: ومنم التناقض دعوى الملك) هذا إذا كان الكلامُ الأول قد أَبْبَتَ لشخص 
قو واد سرة وا اهاعري فل لاد عو و اليا 
منهم نصح دعو اه كما في "الم الى 'صدر الكريعة" اهدرو كذ ]ذا كان كل عرد الكلامّين 
عند القاضي» واكتفى بعضهم في تَحققِه بكو لاني" ' عند القاضيء واحتار في كن 
الأول الآذ و قر اففل التغوى ونه لديه» واتار في "البحر””" مِن متفرقات القضاء الثاني» 


زقَول "الشّار ح": لعين إلخ) والدين 2 هذا كالعين كما قُ "الظهير ية: اه اعم 

(قوله: هذا إذا كان الكلامٌ الأول قد أَنِتَ لشخص معيّن حقا إلخ) تأمَلَهُ 3 در 
الو ا لا مِن كتابب القضاءء حيث قال از عه "اللحيط": ((سثل "الور 1 عمن ادُعَى 
نصف دار معين في يلد رجل» ثم م اذّعَى بعد ذلك جميعهاء قال: لا تسمعُ دعواةه ولو كان على على الوكين ب 
والصواب أن تَسمّمٌ في الوحهين جميعاً إلا إذا قال وقت التفؤى تالمن: لا حَقَ لي فيها سوى النصفيء 
فحينئل أيه تسمّع دعواه جميعها) لمكان التناقض» وبلونه يد تناقضّ فتصح الدعوى. انتهى)) أهم. وق 6ن 
((الدّعى عليه إذا أقامَ البينة أن المدّعي شَهِدَ بهذا لفلان تَندفِمٌ به الخصومة» وكذا إذا أقامٌ البيّنة أنه استوهيَةُ 
أو استامه» أو أنه ليس له وكذا لو اذعى دارا ميرانا عن أبيه وأقام الدعى عليه بينة على إقرار أبي المذعي أن الدار 
ليست ليء أو ما كانت لي فهو دَفمٌ)) اه. وما في "الفصولين" و"الاً: نقِرويّة" يُفيدُ أن المسألة تحلافية. 


.58/17 "جامع الرموز": كتاب البيوع - فصل: عدم جواز بيع المنقول قبل قبضه‎ )١( 

.441/17 هي "فتاوى مؤيّد زاده' الرومي (ت 41717ه)» وتقدمت ترجمتها‎ )١( 

(5) في النسخ جميعها: ((كون الثاني)) دون باء» ولعل الصّواب ما أثبتناه؛ وقد نبّهِ على ذلك مصحححا " 
(4) "النهر": كتاب البيع ‏ باب الاستحقاق ا 

(د) "البحر": كناب القضاء ‏ مسائل شتى من كتاب القضاء 17/ه. 


ر- و5 1 
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قال في "المنح””": ((ولعلٌ وجهّهُ أنه الذي يتحققّ به التناقض) اه. وقال "المقدسي": ((يكادُ أن 
يكو النلاف لفظبا؛ لأنّ الكلام الأول لا بدّ أذ يت عند القاضي ليُترتب على ما عنده 
حَصول التناقضء والثابت واليان كالثابت بالعيان» فكأنينا ف بلس القاضي» فالذي رط 
كونهما في بحلسيه يَعُم الحقيقي والحكمي في السابق واللاحق)) ابه 

قلت: ويشهد له ان ره ف دعوى الدّفع» وسبيا ”عام الكلام عليه فق متفرّقات 
القضاء إن شاءً الله تعالى. ظ 

نم اعلّم أن التناقض يَرتقِعُ بتصديق الخصم وبتكذيب الحاكم أيضاً”. وهو معنى قولهم: 
َو إذا صار مكدب شرعاً بطل إقررة» "بحر””9) عن "البزازية”". وقدّمنا" قبل نمو ورقةٍ مسائل 
ف ارتفاعة عكذير شاك قم دكر "لبور "9" بعد ورقسين ازتقاعة بعالت سيق قال (زإذا 
قال: تركت أُحدّ الكلامين فإنه يبل د جا ل لاعس "اكير #ادكاة مطلما قرفف: 
بأنك كنت ادّعِيتَهُ قبل هذا مُقيّدا برق عله ال التعني: اذعيه لان يدنك الشبع وبر كت 
المطلق يُبَلُ)) اه. أي: لكون المطلق أَرْيدَ من المقيّدِه وهو مانعٌ لصحَّةٍ الدّعوى؛ ولذا لو ادَعَى 
لمطلق أوَلاُ تسمّع كما في "البرّازيّة'”*)؛ لكونه بدعوى المقيّدٍ ثانياً يدّعي أل لك ما نقلَهُ في "البحر" 


)١(‏ "المنح”: كتاب القضاء ‏ مسائل شتى ”/ق77/ب. 

؟) المقولة [/5575] قوله: ((ويتبّغي ترجيم الناني إلخ)). 

(؟) هنا انتهى كلام "البزازية . 

(5) "البحر": كتاب البيع ‏ ياب الاستحقاق 4/5 .١5‏ 

(5) "البزازية”": كتاب الدعوى ‏ الفصل الأول في معرفة الخصم والتناقض والدفع ‏ نوع في التساقض 777/5 (هامش 
"الفتاوى الهندية"). 

() تقول: لم ره فيما مر قريباء وذكره العلامة ابن عابدين فيما يأتي في المقولة [157155] قوله: ((أو بتكذيب الحاكم)). 

(0) "البحر": كتاب البيع ‏ باب الاستحقاق ١517/5‏ بتصرف. 

(8) "البزازية": كتاب الدعوى ‏ الفصل الأول في معرفة الخصم والتناقض والدفع - نوع في التناقض 90/0" (هامش 
"الفتاوى الهندية"). 


الجزء الخامس عشر تت تا 51 بلببتتتلتللتتتتت تج ججرزيبتتيريي باب الاستحقاق 


((طلبْ نكاح الأمةِ يَمنَعُ دعوى تملكهاء وكما يَمنَعُّها لنفسه يُمنعُها لغيرو إلآّ إذا 


عن "لازي" لا يدل على كون ذلك قاعدة في إبطال التناقضء وإلاّ لم أن لا ير تناقضّ أصلاً؛ 
لتمكن التناقض من قوله: تركت الكلام الآرّلَ فإذا أقر أنه لبون لح د تال عر لير كت 
رن سكم ولا قائلَ به أصلا. والظامرٌ أذ ما نقلَهُ عن "لبرارية ا رس 
الكلامّين بأنّ مرادَ الملّعي لأف النقي اتغاة أل مدلبان عاق "الزارقة""' أيضاء وزاذعي عافه 
كا لس د لل سباق رلك الاك مدير لا كدر لدان ول لعن كن : 
أرذت بالطلقي الثاني | مقِيّدَ الأول؛ لكون الطاتي أَرْيدَ مين المقمدء وعليه به الفتوى)) لهء فافهم. 

زجلا ؛ ١م‏ (قولة: ظَلِب نكاح الأمةٍ [؟/ق؟١/أ]‏ مضه دعوى كي فمهة فار 
"الصّغرَى": ((وطلبْ نكاح الحرّةٍ مانعٌ ِن دعوى نكاحها)) اه. وكان الأولى ذكرَة؛ لأنه 
مثال منع دعوى الملك في المنفعة. 

ار وكما يَمنْعُها لنفسيه يَمَعُها لغيه إلخ) كما إذا ادَعَى أنّه لفلان وكلة 


(قولة: 3 قائل به أصلا) قِّ "الفتاوى الأنقروية" من الثاني عشر من التناقض م الدرع الثاني : ((رحل 
َي على آخبر 0 ع التض ولت اليرات» لم ادع بعد ذلك أنه أخوة لا تسمم فلو عناة ادع أنه 
ابن عم تسمَمٌ» في العاشر بين دعوى ليد 00 لمعي المسابع: ادع الأررك #العموية : 


5 ذج-> ا لكك 
ا 


بالأبرٍ لا تصِح» وإذا عاد إلى دعوى العمومة : ع لي العاشر مِن دعوى "لبرّازيّة')) اه. فهذا يدل أ 
المتناقض لو 0 م إلى التّعوى الأولى وترّكَ الثانية ون ينه» بل قال في مِنهوَاتها: ((فيه إشارة إلى أن المتداقض 
لو ترك القول الثاني وعاد إلى الأوّل ” يُسمَعٌ وإن لم يقل: تركت الثاني 6 إلى الأوّل)) اه. 

(قول 'الشارح" اماك ري وا ار أيه 3 في "البزازية"» وي هامئيها: ((طلب 
نكاح الأمةٍ والحرّةٍ مانم بو وغوى املكبا و كايه 5ك "ين الأنثةا :أله له مانم و"الكرحي": لاء وعليه 
يل لمشايخ؛ لأنّ طلّبّ تحديدٍ النكاح للاحتياط جائرٌ وهو الصّحِيحٌ في قولهم جميعا)) اه فتوى "إسبيجابي". 


)١(‏ "البرازية": كتاب الدعوى ‏ الفصل الأول ف معرفة الخصم والتناقض والدفع ‏ نوع في التناقض 777/5 (هامش 
"الفتاوىئ الهندية"). 


١/1 


حاشية ابن عابدين 7 سم #860 س2 قسسمالمعاملاات 
108 
وهل يكفي إمكان التوفيق؟ ماح سس ا ردان القضاءء ا 5 


او لم الى أنه لفلان آختر وكلهُ بالخصومة لا تقب إلا إذا فق وقال: كان لقلان الأرّل 
وقل وكلني 0 ثم باعَهُ مِن الثاني ا أيضاًء واتطاءاة تك توا غناي غدية مكنمي 
وجاءً بعد فوت مدّةٍ وبَرهَنَ على ذلك على ما نص عليه "الحصيري" في "الجا مع"7"أ ؛ دل على أ 
الإمكان له 6 ال عن اا 
١ 5‏ 1 و موي * 

] (قوله: سنحققه إلخ) حاصل ما ذكره هناك حكاية الخلافف. 

قلت: وذكر في "البحر" هناك7"': ((أنَّ الاكتفاءَ بإمكان التوفيق هو القَياس» والاستحسانٌ 
د 9 5-90 1 2 0 2 1م 0 ١‏ ع شس 
أن التوفيقّ بالفعل شَرّط))», وذكر محشيه "الرملى" عن "منية المفتى": ((أنّ حواب الاستحسان هو 

ل / اا و 3 , . ١‏ ع و سا ال : 

الأصّح) اه. وفي "جامع الفصولين"” ' بعد حكاية الخلاف: ((والأصوب عندي أن التناقض إذا 
كان ظاهر السلب والإيجابب والتوفيق فيا لا يكفي إمكان التوفيق» وإلا ينبغي أن يُكفي الإمكان. 
يويْدُه ما في "ج””": أنه" لو أَقَر له أنه له» فمكث قَدْرَ ما يمكنة الشراءً منه. ثم بَرَهَنَ على الشراء 
ينه بلا تاريخ قبل؛ لإمكان التوفيق بِأنْ يشريه بعدَ إقرارو؛ ولأنَ البينة على العقدٍ امهم تفيدٌ املك 
الا ل نا لو وال الع ا ل ار 


3 فت 


١١)انظر‏ "الدر" عند المقولة [555185] قوله: ((يامكان التوفيق)). 

(1) هو شرح اللضيرية (ت75”ه) على "الجامع الكبير" للامام محمد وتقدمت ترحمته ///5117. 

(5) "النهر": كتاب البيع ‏ باب الاستحقاق ق7917/ب. 

لك الدعوى ‏ الفصل الآ, ول في معرفة التصم والتداقضي والدقع ه/"” بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية' ). 
) "البحر”": كناب القضاء - مسائل شتى 4/7" بتصرف» نقلا عن "شرح اللجامع الكبير . 

3 "جامع الفصولين” : الفصل العاشر في التناقض في الدعاوى وف دعاوى الدفع إلخ 01002 

(0) في النسخ جميعها: (("ح"')) مهملة؛ وما أثبئناه من "جامع الفصولين". ورمز "ج" فيه ل "الجامع الكبير'» على أننا لم نعثر 
على المسألة في "الجامع الكبير . 

() نقول: ذكر صاحب جامع الفصولين هاهنا 1١١١/١‏ الاظزنا من الساألة المنقولة عن "ج"؛ وأشار إلى أنه ذكرها 
تامة وَل الفصل العاشر .87/١‏ 

(9) عبارة "جامع الفصولين": ((لا يتبعه))» ومتلها ف "نور العين" . 

)٠١(‏ "نور العين": الفصل العاشر في التناقض في الدعاوي إلخ ق7/ب. 


الجزء الخامس عشر يسم 555 بر سس م © باب الاستحقاق 


وفروع هذا الأصل كثيرة ستجيء”'' في الدّعوى”'"؛ ومنها: ادَعَى على آخر أنه أخوه ودعي 
عليه النفقة فقال المدعى عليه: ليس هو بأخبى) ثم مات الدع عن تر كق فجاء الدع 


عليه يطلب ميرائه: إن قال: هو أحي لم يقبل؛ للتناقض» وإن قال: أبي» أو ابني قبل» 


هم (قولة: رفوع هذا الأصل كثيرة) منها: ادَّعَى عليه ألفا دَينا فأنكر ثم ادّعاها من جهة 
الشتركة لا تسم وبالعكس تسمّعٌ؛ لإمكان التوفيق؛ لأنّ مال الشركة يَجُورٌُ كولةُ دين بالممحود. 

ادع لكر عايى ريف قم ره تقو العاورنها يله 37ل الانكان الس ححةة الشراء ف ورنه 
منه» وبالعكس لا. 

ادعَى ألا الوق 3 ليه لا ممم كما لق ادعاهنا لغيره ثم لنفسيهء وبالعكس تسمّمٌ؛ 
لصحَّة الإضافة بالأحصيّة انتفاعاً. 

ادعاة" "يقد اء أو إرمثي» ثم 0 لمن بخلاف العكس ا ل 

"مه ؟] 07 وإنْ قال: ب أو ابني) فاده إن قول ذلك بعد قول المذعي الأول “كو 
أحمي: وليس كذلك؛ لأنَ المراد أن مدعي الفقة لو قال هو أبي» أو ابني وكيك نيجه مره 
5 عليه وادّعَى الإرث يُقبَلُء والفرقٌ أنّ اذّعاءً الولاد عرد يقبَلُ؛ لعَدَمٍ حَمْل اس 


1 ببح اجات سمه الم لاي ا 0 
عبره يمنع» انظر "الفصولين" و"نور العين 


(1) انظر "الدر" عند المقولة [44١٠18ع‏ قوله: ((ولو ولّدت أمة)). 
(5) في "و": ((فٍ كتاب الدعوى)). 

و أى :دض دود كنا "ادر 

0 لاه لكا طلقا كماءق البمدر . 

(0) "البحر": كتاب البيع ‏ باب الاستحقاق ١57/5‏ 154. 


تخاشية اهنا با فهر" < خسعج ب سب ب و 2370 المسسيي يد يسيم قسم المعامالات 


والأصل أن التناقض (لا) يُمنع دعوى ما يَخفى سببة ك (النسّب 570 ”23#« 


الى كه 


على الغير بخلافب دعوى الأحوة, أفادَه "ح”27. ويمكنْ إرجاعٌ ضمير ((قال)) هنا وف المعطوف 
عليه إلى ((مُدَعِي النفقة))» ويكوث المرادُ أن مُدّعِيَ الإرث وافقهُ على دعواة» فافهم. 

(4مه؛» (قولهُ: والأصلٌ إلخ) أشارَ بهذا وبالكاف إلى أنه ليس المرادٌُ حصر ما يُعفى فيه 
التناقضٌ با كه لصيف كنا فل سببه تحفاف فمنه: 


اشترى أو استأجر داراً مين رجحل ثم ادعَى أن أباة كان اشتراها له ف صغرقء أو أنه 


وها , منه وبرظن بل 


#نية سم جملا عمل 


الى عيا ل وعليه فيه ان لخن لالم و مرو وله سينا أو و بالعكس يبل يُقبَل 

اشترى ثوبا في منديل ثم عَمَ أنه له وأنه لم يعرف يُقبلُ. 

اقتسّما لتركة”" ثم ادعَى أحدهما أن أباة كان جَعَلَ له منها الشّيءً الفلاني» إن قال: كان 
ف صيغري يبل ونا مُطلقا لاء وتامة في 'البحر”". 


رفك رفول : كسنيم كما لو باع عبدا وُلِدَ عندّه» وباعَة المشتري مِن آخر» ثم اذْعى 


(قولة: بخلافب دعوى الأخرّة) فإنه لا بد مين دعوى مال فيهاء وقد وُحدَ ما 0 ين ال عرق 
ل ال و 
ع ترف كماق البح لا لأن لحل عل سار 
عداهم يمنم؛ ل ل عم الشعوى إلآ إلى حا كذ إذا دعق أنه ار 0 2 
ل ا عن ادر دع مالآء فإن ادَعَى مالا فالحكمٌ على الحاضرٍ والغائب جميعاء كذا 
فى "البحر" . ومقنضّى الأصل الذي ذكره "الشّارح" عدم التخصيص بقرابة الولاد» ويوافقهُ ما تقدّمَ في 
الرضاع, وانتارها بالن دعر ال 


0خ كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق ق.٠٠1/5.‏ 
ار 35 
(*) انظر "البحر": كتاب البيع ‏ باب الاستحقاق .١57/5‏ 





لبائع الأ أنه انه قبل تبط الترء الأ والثاني؛ لأ النستب ييتتى على الوق فيحقى عليه 
فيُعَذَرٌ ف لتناقض» ”7 وق 2 الفضولين "7 ززقال: أنا لست وارث فلان؛ 2-0 
نه وييّنَ امبهة يَصح؛ إذ التناقض في السب لا يَمنَعٌ صحّة دعوا ولو قال: لعي نفك و ري 
م قال موافنى تمي وبالعكس لا؛ لكون السب لا ينتفي بنفيه؛ وهذا إذا ضدّقة الاين وإلا قاذ 
نف سيف أنه إقرارٌ على الغير حْرئِى» لك إذا لم يصدقة ادن ف ضكقة تيت الدوه؛ 
أن إقرارَ : الأسو لم يطل بِعَدم التصديق» ولو أنكر الأب إقرارة فبَرهَنَ لان عليه يُقَبَلُء والإقرار 
أنْه ابني يُقبَلُ؛ لأله إقرارٌ على نفسيه بأنّه جو أمّا الإقرارٌ به أخوةٌ فلا؛ لأنّه إقرارٌ على الغير. 
ولو “/ق؟؟٠‏ اب ادَعَى أن أبي فاؤة و كاك ا وقن1 اذعن كبارت فلان آخر لايسمّمٌ؛ لأنَ 
فيه إبطال حَقّ الأول وكذا لو لم يصدقه لأا الك معنف تلو ميا قاد 
الثاني ُفضي إلى إبطال حَقّ التصديق للأوّل» وصار كمّن ادعَى أله مولى فلان ولم يُصدفة» نم 
اذُعَى أنه مولى فلان آخخرٌ لم يجز)) اه. وتهامة فيه. ش 

4545 ؟] ا والطّلاق) حتى لو بَرهَنت على الثلاث بعدما اخلقت قبل برهانه واستردّت 


دل الخي؛ لاستقلال روج بذلك بدون عليهاء وكذا لو قاسّمّتِ اللرأة وَرَنَةَ زوجها وقد أقروا بالرو حية 


(قولُ: وييّنَ الجهة إلح) أي: جهة الإرث بالولاد؛ إذ هي التي يُعمَى فيها التناقضُ لا غير لكنْ ما في 
"شرح الرّيادات" من الببُوع يقتضي إطلاقّ جهة الإرشء حيث قال: ((دعوى المتناقض باطلة فيما يَحتمِلٌ 
الانتقاض؛ لأنَّ أحدَ الكلامين 00 كم فلا يصِح دعواف ع لو كان مرا لا يُحتمِل الانتقاض 
لسن ار ولاق ور ذلك م وعرة ونين لوزن بخهرل ل إذا أقرّ بالرق لإنسانء 
نم الى الي تُسمَعْ دعواة؛ لأن إقرارة برق لا يطل الحرية فلا يمن دعوى الحرية) اه.. ش 
(قولةُ: وبالعكس لا إلخ) عبارتُ في صورة العكس: ((ولو قال: هذا الولّدُ يني» ثم قال: ليبس 
بولّدي لا يح النفيئ؛ لأنّ السب إذا ثْبْتَ لا ينتفي بنفيه)) اه "فصولين". 


.40//9 "رمز الحقائق": كتاب البيوع  باب الاستحقاق‎ )١( 
,١١6 1١4/١ (؟) "جامع الفصولين”: الفصل العاشر ف التناقض في الدعاوى وف دعاوى الدفع إلخ‎ 


١ 


الاح ورا عي راكاد طاموا و د واد وحار اليا الج وق 


ا ال اا : ((اذعت الطلاق فأنكرَ ثم مات لا تملك مطالبة الميراث)) اه. تأمل. 
رلاحةة ؟] (قولةُ: وكذا رم ل ا وفصلَة عمًا قبله ند 6ذا)) قار إلى أن 
التفريع بعده عليه فقط. 
رمن فروع ذلك: لو برهن البائع أو المشتري أن | 0 0 ل عه يُقبَلُ؛ إذ التناقضُ مُتحمّلٌ 
في الجتقه قال في "جامع الفصو و3 ير قلا أ« زراتول؛ المافضر إلا سس شَاءٌ على الخفاءء 
وذ در في المشتري لا البائع؛ لأنه يستبدٌ بالعتتق» فاللأول أنْ يُحمّلَّ هذا على قولهما؛ إذ الدّعو 
غيرٌ شرط عندّهما لواف مر د رع عن وززام حو انحوي للتناقض)) اه. 
وفقها: نو اذى الكاتين بِدَلَ الكتابة» ثم امن دم إعتاقه قبلها يُقبَل " بزاز ا 
وف "المبسوط”": : ((أقرت له بالرق يه لم هبق على عِتق من البائعء أو على أنها حْرَة 
الأصل يبل استحسانا)). ولو باعَ عبدا وقِضَةُ المشتري وذهّب به إلى منزله والعبدُ ساكتٌ ‏ وهو 
مِمن يُعبّرُ عن نفسيه - فهو إقرارٌ منه بالرق» فلا يُصدّق في دعوى الحريّةٍ بعده؛ لسعيه في تقض 
باحر ون سيك إل انا وطن درج عو كلا لق رضة رولا في كانه ور وار الادو ار 
ثم قال: أنا حُن فالقولُ له؛ لأنّ الإحارة تصرّفٌ في منافعه لا في عين وتمامُةُ في "البحر"9. 


ا د اي : اك خا ع 2س ديات او 
(قوله: كان طلقها في صحيه ثلاثا) وكذا ما دونك والرجعي الذي انقضت منه العدة وتمكن الزوج من إقامة بينةٍ 
على زواجه بعد ذلك شيءٌ آخيرٌء كما أن دعوى تحديد العقد عليها بعد الثلاث وانقضاء العِدةٍ وتروج بآخخرٌ كذلك. 


)١(‏ "النهر": كتاب البيع ‏ باب الاستحقاق ق59/83/!. 

(؟) "البحر": كتاب البيع ‏ باب الاستحقاق 55/5 .١‏ 

(9) "البزازية": كتاب الدعوى ‏ الفصل الثاني عشر في دعوى النكاح 5510/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(4) "جامع الفصولين": الفصل العاشر في التناقض في الدعاوى وف دعاوى الدفع إلخ .49/١‏ 

(5) أي: بعد نقله المسألة السابقة. 

(5) "البزازية" كتاب الدعوى ‏ الفصل الأول في معرفة المنصم والتناقض والدفع 574/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(/) "المبسوط": كتاب الإقرار ‏ باب اليمين والإقرار في الرق ١59/١4‏ بتصرف. 

(8) انظر "البحر": كتاب البيع . باب الاستحقاق 5/ 1١514‏ - ه15. 


الجزء الخامس عشر 0 ل ل دس سم 5580 سس م © باب الاستحقاق 


فلو قال عبد لمشتر: اشترني فأنا عبدٌ) لزيد (فاء: شترامٌ) معتمدا على مقالته (فإذا هو حُرٌ) 


دده (قولة: فلو قال عبد أي: إنسان» وسمَّاهٌ عبدا باعتباره اه الخال الآثّء وإلا فالفرض 
أله حر. وقولة: ((لشتري» أي: لمريد الشراء. 

ركحهءى (قولة: 1 شترني فأنا عبد) لا بد في كون المشتري مغرو 1 يَرحعٌ بالثمّن من هذين 
القيدين» أعني: الأمر بالشراءء والإقرارٌ بكونه عبدا كما في "الفتح””"' وغيره. وما في "العتابيّة" من 
الا كتفاء تكرت العبدٍ عند البيع في رُجوع المشتري عليه فهو مخالِفٌ لما في سائر الكتب وإن 
00 تصادَرٌ للإقناء بدار اسّلطة العليّة وأقتى مخلافه كما أفاده 'الأنقروي” في 
مني ان افاي وأفادٌ بقوله: ((اشترني)) اهدلو قال له أجنبي: أن شترو فإنه عبد" فلا رجوع 
بحال كما ف بن العفو ا وغيره. 

:484 ؟] (قولة: لريد) كلاني النهر”. قال "السائحاني" : («والظاه” أ: نه ليس بشرط؛ أن 
الغرور ف طيمن المعاوضة ليس كفالة صريحة حتى يُشترط معرفة الكفول له)). وعنه: ((ومِمًا 
اغتفروا أيضا هنا رُجوعٌ العبدٍ على سيد بما أذّى مع أنه لم يمره بهذا الضّمان الواقع منه ضِمنَ 
قوله: اشتر شتر ني فأنا 5 أهط. 

4691 (قولة: 7 على مقالته) احترر به عمًا إذا كان عالما بكونه 0 لأنه لا تغرير 

مع العلم كما لا يَحفَىء ولذا لو استولدها عالما بأنَّ البائعَ عصَبّها فاستجقت لا يرجم بقيمة الولّدٍ 
ور تيا ار ات ري 


(قوله: فإنه خر) حقه: عبك. 


.186 - 184/5 "الفتح": كتاب البيو ع باب الاستحقاق‎ )١( 

.١١8/5؟ انظر هامش "الفتاوى 00 كتاب الدعوى  الفصل التاسع في دعوى الرقّ والحرية والولاء‎ )٠١ 

(0) في "الأصل" و"ك" و"1" و"'ب": ((فإنه حرّ))» وما أثبتناه من "م" هو الصواب الموافق لما في "جامع الفصولين"؛ 
فإ عبارته: ((فإنه قَن)): 0 المسألة في المقولة [470 7]» وانظر "تقريرات الرافعي". 

(4) "جامع الفصولين": الفصل السادس عشر ف الاستحقاق والغرور وما يتعلق به .١57/١‏ 

5ه الدهر كنات البيع - باب الاستحقاق ق8ة7/رب. 


هب اك د + 


جاشنة اموق عانا يو . نيت ست سي 517 د يسيم حنيج ميت قسم المعاملاات 


أ ظهر 0 (فإن كان البائع حاد ا أو غائيا غينة عر وق يعرف شيكانة (فالة 
شيء على العبد) لو جود القابض (وإلا رجحم المشتري على العبدٍ) بالئمن ل 


545919 (قولة: أي: ظهّرَ 00 ببيدة أقامَها؛ لأنه وإنْ كان دعوى العبدٍ شرطا عد 
"أبي حديفة" في الحريّةِ الأصليّ وكذا في العارضةٍ بعتق ونحوه ف الصّحيح» لكنّ التتناقض لا يَمنَعْ 
صحّتها كما أفادَهُ تفريع المسألة» وْمامةُ في "الفنه"7"". 

روه 7] (قولة: يعرف مكانة) ظاهر إطلاقهم ولو 6 0 لا يوصل إليه اذه كأقصى 
الهندِء "نهر” 2 فافهم. 

(4ه] (قولة: لوحود القابض) أي: البائع» والأولى قولٌ "الففحم”": ((للتمكن مين 
الرّحوع على القابض)). 

دهده (قولة: وإلأ) أي: بأن لم يُعلّم مكانة؛ ومئلهُ ما إذا مات ولم يمرك شيئاء فلو 
كان له تركة يُعلَمُ مكانها يَرحمٌ فيها فيما يَظهَرٌ؛ِ لأنّ ذلك دَينٌ عليه كما يأتي” والدّينْ 
لا يطل بالمومتيء فافهم. 

(«هه»؟] (قولَهُ: رحَمٌ المشتري على العبد بالقْمَنِ) لأنه يع العبدُ بالأمر بالشتراء ضامناً 


(قولُ: لكنّ التناقض لا يُممَعُ صكنَها إلخ) في "َموي" أل كتاب الإقرار نقلاً عن "البرّازية": (إباعَ 
ال بالق ثم اع الحرية لا نسمَع» ولو برهن تقبل؛ لأن انق لا يَحتل ارد والحريّة لا تحتل التقض؛ 
تتتكة الاعوئ :إن كاتف الذعوى فرط غركة لمت حدة "الأناء "ارو اماامن قال إن السافظ عزنا عق 
لخنفاء العُلوق وتَفرَدٍ المولّى بالإعتاق يقتضي أن تقبَلَ الّعوى أيضاً)) اه. وقبُولَ البيّةِ مع عْدَمٍ سماع الدّعوى 
مشكل على قول "الإمام". 


.185-185/5 انظر "الفتح": كتاب البيو ع باب الاستحقاق‎ )١( 
(؟) "النهر": كتاب البيع  باب الاستحقاق ق79/8/ب.‎ 
.١184/5 "الفتح": كتاب البيو ع باب الاستحقاق‎ )7( 


(؛) المقولة [5355 5ع قوله: ((ورجّمٌ العبد على البائع)). 


الجزء الخامس عش ٠‏ لس ال5950 لس سمس سس سس باب الاستحقاق 


خاذها ل "الثاتى "4 ولو قال: اشبرتي فقطء أو أنا عبد فقط لا رحوعَ ا 
(و) رجَعَ (العبدٌ على البائع) إذا ظَفِرَ به (بخلاف الرّهن) بأن قال: ارتهني فإني عبد 
لم يض يِضْمَنْ أصلًء والأصلٌ أنّ التغرير يُوحبْ الضَّمانَ في طيمن عق المعاوضة لا الوثيقة 


للشمّن له عند تعذر رُجِوعِهِ على البائع دفعا للغرور والضررء ولأة :عدر إلا فيما لا يحرف 
087 والبيع عمد ره ذأمكن أ يُحعَل لاد يعي الك افو كبا ع ار لون ادك 
رلاكه؛ ١‏ (قولة: حلاف للثانى) أي: ف رواية عنه. 
41م (قولة: لا رُجوعٌَ عليه اتفافا) لأنَّ الجر يشترَى تخليصا كالأسير» وقد لا يحور 
ا 
00 0-7 ورججّعٌ العبدٌ على البائع) إنما يَرجِمْ عليه مع أنه لم يأَمرْهُ بالضّمان عنه لأنه 
ع 00 ا ف اس المي آل(ة) . و شَ م 5 > لىي. سَ م 0 
أدى دينه وهو مضطر في أدائه, فتح . فهو كمعير الرهن إذا قضى الدين لتخليص الرهن يرجع 
على المديون؛ لأنه مضطرٌ في أدائه. 
1452| (قولة: لم بد فيك سات أي : سجواء كان البائع حاضرا أو غائباء قال في 
"الهداية "200 [:ززلات ارهن ليس بمعاوضة» ةا لاستيفاء عين 1 حت يجوز الزَهن 
دواد امووائ مه الاستبدال» فلا يُحمَلُ الأمرُ به ضمانا للسَّلامقٍ وتخلامب 
الأحنبي اف لو قال: اشرو فإنه عبدا ل ل ا ار امنا 
فول المولى : كر عي سف تقد انين لد ثم ظهرَ الاستحقاق ير حعون عليه بقيمته)) اه. 
(1405] (قولةُ: والأصلُ إلخ) مر" هذا الأصلٌ مبسُوطا آيرٌ باب المرابحة والتولية. 
قلع "الدون والفوى © كنات البيو ع - باب الاستحقاق ١97/7‏ بتصرف. 
(؟) "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق 519//7. 
8م "تبيين الكقائق": كتانب البي وج اناف الانتحقاق ١١١1/4‏ 


(؟) "الفتح": كتاب البيو ع باب الاستحقاق 1814/5. 
2:١١‏ "الهداية": كتاب البيو ع باب الاستحقاق نه ا" ده من "اين عابديه” ر حمة الله تعالى 


ل !ا 


39 ف "الأصل" ار و1" و" : ((فإنه حر))» وما أثبتناه من م هو العيد اتن ومثله قِ "ل" ع ١‏ 2 وتقدمت 
المسألة صدة ؟ لآ 


() المقولة ]١4١٠١[‏ قوله: ((أن يكون في ضيمن عَقَدٍ مُعاوَضَّة)). 


كاكية ابن قا دور  .‏ بجلسلمم٠حصوصييتة.‏ ا المحم ببح ب يي قسم المعاملات 


(باعَ عار م يرهن أنه وقفا عكر وم قبلَ وإلالا)؛ لأنّ بحر الوقف لا يزيل 
الملكَ» بخلاف الإعتاق» 'فتح'7©. واعتمدة "المصنف" تَبَعاً ل "البحر"7 على خلافع ما 

صوّبهُ "الرّيلعي" رانم في الوقفب» وسيجيء آخِر الكنات”". (اشترئ شينا ولم يقبضه 
حتى اذّعاةٌ آخخرٌ) أنه له إلا شم عر بدون حضور البائع والمشتري) للقضاء عليهماء 


مطلبُ فيما لو باع عقارا وبَرَهَنَ أنه وقفْ 
(قولة : لأنَ جمرّدَ الوقفي لا يزيل المللك) أي: عند "الإمام"؛ والفتوى على أزوبه 


450 ؟] 0 صوبه "الزيلعي”) حر حيت قال (زوإن أقاء اليد غلن ذلك 
بل: تي وقل: لاب وهو أصوب وأحوطٌ) هه 

404 (قولة: وتقدّمَ في الوقفي) قدّمنا هناك”" أن الأصحّ سماع البينة دوت الدّعوى المجرّدة 
بلا تفصيل؛ د الوق تن الل قال ٠‏ تسمع فيه ايه وقامٌ تحقبي المسألة هنا”» فراحفة. 

58؟؟] (قولة: للقضاء عليهما) لأنّ الملكَ للمشتري واليد للبائع الدع 000 
فشرط القضاء عليهما حُضورُهماء "فتح””". بقيّ لو قال المستَحِق: لا بين لي» وأَستَحُلفهماء فحلف 


(قوله: دون الدغويف المجرّدة إلخ) حي لا يرن غانها اعايف 


.181/5 "الفتح": كتاب البيوع  باب الاستحقاق‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب البيع ‏ باب الاستحقاق .١58/5‏ 

(6) انظر "الدر" عند المقولة [/7199] قوله: ((تقَبلُ على الأصح)). 
و4 "تبي أطقاتق"+ كاي القن بمشائل شن :759/5 تسرف 
(ه) المقولة: 7178 قوله: ((تسمْمَعٌ دعواةُ وبَينتةٌ)). 

(5) في "ب": ((يدعيها)). 

(0) "الفتح": كتاب البيوع - باب الاستحقاق 181//5. 


١54 


افرع اشامين عشن الللح سي نسح 2500 اعت لع تر إبات الامتحفاق 


51 صا س” 


ولو فضي له بحضرتهماء ثم يَهنَ أحاهما على أن امتح باع ين البائمء ثم هو باع 
من المشتري قبلَ ولَرمَ البيعٌ» وتمامةُ في "الفتح”. (لا عبرة بتاريخ الغيبة) 1 


البائعٌ ونكل المشتري فإنه يواعد بالثمّنء فإذا أَدَامُ أحدّ العبدَ وسلّمهُ إلى المدّعي» وإِنّ حلف 
المشتري ونكل البائعٌ لَِمَّ البائع كل قيمة العباد إلا أن يُجيرَ المستحيق البيعٌ ويرضّى بالئمن 
"برّازيّة” 2 و"جامع الفصولين””". 

0000 (قولة: ثم هو) م م 

كلم (قولة: وم البيغ) أنه ل ار ل سم 23 
امدق باق كر القباء انالك لمعيو 

44م (قولة: وتمامةُ في ال م حيث قال”": دراك العام ايم بطلب المشتري» 
ثم بَرهَن البائع أن المستحِقّ باعها ينه يأحذها وتبقى له ولا يعو البيعٌ المنتقِّض)) اه. فأفادٌ أن 
قوله: ((ولَزم البيع)) مقيّدٌ .مما إذا لم يُفسّخ القاضي البيع. 

مطلبث: لا عبرة بتاريخ الغيبة 

(5 .4 1) (قوله: لا عبرة بتاريخ الغيبة إلخ) اعم أن تارق يدي لول العنايكا مطلقا 

لخارج 0 اليد على النتاج» أو أرّا الملكَ وتاريخ اف الك اح فيل اللا 
وااو أب يواسف " - وهو رواية عن "الإمام' - يُحكمُ 
للمؤرخ عا رحا أو ذا يدٍ كما في "جامع الفصولين'”2) مِن الفصل اشامن. 

و ل أن تاريخ الغيية غيرُ معت لأنّ قولَ الخارج: 000 

به لين فيه تاريه مللقة فإذا قال .ذو اليدة إنه يلكي مُنذ سنتين مثلاً وبَرَهَنَ لا يُحَكَمْ له لأنه 


لم2 1 


٠‏ "فن"0 لال القفناء مان 


(1) "البرازية": كتاب الدعوى ‏ الفصل السادس عشر في الاستحقاق 4774/5 (هامش "الفتاوى الهندية"'). 
(؟) “جامع الفصولين": الفصل السادس عشر في الاستحقاق والغرور وما يتعلق به .١55/1١‏ 

(5) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق 141//5. 

(4) "جامع الفصولين": الفصل الثامن ف دعوى الخارج مع ذي اليد وثي تاريخ الدعوى والشهادة .78/1١‏ 


لجاشية اوم عادو ٠‏ عمسميي عححصبب ح ٠37705.‏ جمحيح حبص لْ7|7تتج ‏ _ قسم المعامللات 


د 200 1 العو نا 
بل العبرة لتاريخ الملكِ (فلو قال المستحق) عند الدعوى: (غابت) عني (هذه) الدابة مذ 
سنة) فقبل القضاء بها للمستحق أعيّر المستحق عليه البائع عن القصة (فقال البائع: لي بينة 
أنها كانت ملكا لي مُنذ سنتين) مثلا وبَرَهَنَ على ذلك (لا تندفم الخصومة) بل يقضى بها 


0 تحق؛ لبقاء دعواة في ملك مُطلق حال عن تاريخ من الطرفين 3010 


وُحدَ تاريخ الملك من أحدهما فقطء وهو غير معتبّر» فيَقضّى به للحارج عندهما كما عَلِمت. 
اليد لم يرهن على الملك كما في "جامع الفصولين"”7". 
١ 1 6 2 ٍّ‏ اضر 0 5 2 سََ 1" 7 
علمت» وإلا فتاريخ الملك هنا وحدَ من المذعى عليه لكنه لم يوجّد من الماعي» بل وجد 
منه تاريخ العيدة فقط. 

45م (قوله: فقبل) ظرف متعلق ب ((أخخبر)). 

41 (قوله: حر المستحق عليه) أي: الذي ادع عليه بالاستحقاق وهو المشتري» وهو 

: 55 3 8 0 م 2 8 2 

مرفوع على أنه فاعل ((أخبر))» و(«(البائع)) مفعوله. 

45 (قولة: بل يُقضّى بها للمستحق) لأنه ما ذكر تاريخ الملك بل تاريخ الغيبة» فبقي 
دعواهة املك بلا تاريخ» والبائع ذكرٌ تاريخ املك ودعواهة دعوىق الشترى؛ أن المتبتري تلقف 
الملكَ منه» فصار كأ المشتري اذّعَى ملك بائعِهٍ بتاريخ ستتين. إلا أن التاريخ لا يُعتسبرٌ 


00 2 
0 . ائ: يفصى _ بها للمسشحق. 


)1١‏ ف 0 وو" ولطا: ((منذ)). 
(9) في "7: ((ما لو)). 
() "جامع الفصولين": الفصل الثامن ف دعرى الخارج مع ذي اليد وفي تاريخ الدعوى والشهادة .78/١‏ 


(4) "الدرر والغرر”: كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق ؟1517/7. 


الخدواللافية عشرن ‏ ا تح يح سس 500 جيجعتمفشضحيبت:' انان الامتحتاق 


(الِلمٌ بكونه ملك الغنير لآ يمع م بز حر على الجامم زد الانيجكاوا) نابر 
م 0 
وإن قر .نملكية الود الفسص ” 1 في "القنية"0): : ((لو قر املك ه للبائع» 0 





قال في "جامع الفصولين”” “ين الفصل السنّادس عَشَْر بعد ذكرو ما مر: ((أقول: ويُقضّى بها 
للمؤرخ عند أ وك دا يرجح م لويخ حالة اأغراد وينبغي الإفناء به؛ لأنه أرفقٌ وأظهّ 
والله تعالى أعلم)) اه. 

ند (قولة: لانعدام الغرور) لعلمه بحقيقة الخال» ا 00 ما 1 ترج من حير نه 
ال كاله بكذربها فأولدها فالولك رقيقٌ كما في "جامع الفصولين"”2. 

(508 14 (قولة: ويرجحع م بالشمّ) أي: على بائعبء وكان الأولى ذكر احور بالشمن ولا 
لكونه المقصودٌ من التفريع على كلام "المتن", ثم يقول: ولكن يكون للد رق اناك "السائحاني" . 

كلك م (قولة: وإن أقر ,تملكية : اليع السحفن أ ننبعة ا يكين الامسعتاف ثانا الك لا بإقرار 
الك ا اك 1 ر ؛ قلا يناف قو و الع" السايو” "لارأما إذا كان بإقرار المشتر ي أو 0 له فلا)) 


(قول ا وف "القنية": 0 بالملك للبائع إلخ) يوافق ما 58 ال" ما ا 98 دده ال" 
عن "الفتاوى الصترى' "ب ال: ((ا” شترق) اقليعا م ] 2 ستحق مِن يدِهء ثم وصّل إلى المشتري يوما لا يؤمر 
التسليم إن البائع؛ لأنه وإنا يل مرا بالك لبائع لكن مقتطتى الشرلى وقد انفسّخ الشراء بالاستحقاق 
فيُنفسيخ الإقرارٌ. ولو اشترى عبدا قد أقرٌ نضا أنه ملك البائعه م استحيقّ من يدٍ المشتري ورجّمٌ بالشمّن على 
البائع» ثم وصّل إليه يؤمرٌ بالتسليم إلى بائعه؛ لأنّ إقرارَةٌ له بالملك لم يبطل» ونقلهُ عن "خواهّر زاده")) اه. 


9 "الذور:والقزر"؛ كتاب البيو ديلب الايفهماق 97/9 يتصرف 

(؟) "القنية": كتاب البيوع ‏ بان لامع ف 1303 ا اشعور قة الله وه "اللوارل""اللسير دف 
(1) "جامع الفصولين": الفصل السادس عشر في الاستحقاق والغرور وما يتعلق به .١5 14/1١‏ 

(4) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق ؟/157. 

(د) "جامع الفصولين": الفصل السادس عشر في الاستحقاق والغرور وما يتعلق به .171/١‏ 


1 11 


. صو" در‎ )١9 


حاشية ان : طايل نه . «سسصححيي 505 عمطي جححكحمي قسم المعامللات 


لم استحقّ بين يدو ورحّع لم يل إقرار» فلو وصّلَ إلمه بسببو ما أيِرَ بتسليوه إليه؛ 
بخلافي ما إذا لم يقر لأنه مُحتَمِلٌ بخلاف النْص)). (لايِحكُم) القاضي (سيجلٌ 
الاستحقاق ا ا كتاب) قاضي 0 أن خط يشب 00 0 0 الاعتيتاد 


على أنه قدّمٌ "الشّار "200 أنه إذا احتمّعٌ لافار والشة قسن اانه عي الفح لم الرجوع: و 
الجن اها فى "لحرو لا 07 عق تو مِن توهم المنافاق فافهم. 

4511 7] (قولة: ورجحع) اق الشمن. 

[714514] (قولة: بسبب ما) 2 بشراء» أو هبق أ أو إرثء أو وصية. 

اة 4 1 (قولة: بخلاف ما إذا لم يقِر) اق الكعرى اعم لم يقر نما اانه ملك للبائع» فَإِن 
الّراءَ ون كان إقراراً بالملك لكنه مُحتمِلٌ وفي "جامع الفصولين”©: ((لأنه وإن حُعِلَ مقر 
بالملك للبائع لكنه مُقتضى الشّر ا وقد انفسخ الشر بالاستحقاق 7 الإقرارٌ)). 

4357م (قولة: بل لا بد مِن الشهادةٍ على مضمونه) أن يُشهّدا أنّ قاضي بلدَةٍ كذا قضّى 
على المستحَق عليه بالدابة التي اشتراها من هذا البائع وأخرّجها مِن يد المستحَقّ عليه كما 


لقرلة أن يُشْهّدا أن قاضي بلدَةٍ كذا قضّى على المستحقّ عليه بالدَابة ة إلخ) ظاهره أنه ركفن 
الإحمال في الشتّهادة على الوجه الذي ذكرم لالد ل عله اندلق بذ وى الفصيل كينها بأن يشهدا بجميع 


ما وقمَ بين يدي القاضي فصلا كما نقله "الحانوتي" 2 "فتاواه” وَل كتاب الوقفي. 


1 ال وما بعدها 0 
)١(‏ في "م": ((الدفع))» وهو حطأ. 
(؟) "الشرنبلالية": كتاب البيو ع باب الاستحقاق ١97/9‏ (هامش "الدرر والغرر"). 


(:) "جامع الفصولين : الفصل السادس عشر ف الاستحقاق والغرور وما يتعلق به كبرده١.‏ 


الجزء الخامس عشر بيب سبيت 50015 عنص تكحجنينحتح. "ابه الا ستحمفافق 


كنا الحكمٌ في وما(" سوى تقل الشّهادةٍ والوكالةع مِن مَحاضرٌ وسيجلات وصّكوك؛ لأنّ 
1 8 و 8 لاه 2 1 
المقصود بكل منهأ إلزام الخصم) يللاب نقل وكالة وشهادة؛ لانهما لتحصيل لعلم للقاضي» 


في "جامع الفصولين"”' وغيره. 
السكفلة (قولة: : مِن مُحاضير) بيانٌ ل ((ما))» والمراذ مضمونُ ما في للذكوة اث فلا بد فيها 
مِن الشهادةٍ على مضمُون المكتوب؛ لما لا والمحضّوٌ: ما يكتبّهُ القاضي مِن حُضور 
الخصمين. والتداعي: والشهادة. والسجر: كك 82-7 فيه نحو ذلك وهو عنذه. والفك : ها يكنية 
شت أو شفيع ونحو ل ليده 

5 (قولةُ: بخلافب تقل وكالة) كما إذا وكل المدّعي إنسانا بحَضْرَةٍ القاضي ليدّعيّ على 
تحص وبرلانة ار اأحرات كن القاضي كتابا يخخبرة الو كلقي" "77 

00 (قولة: وشهادة) كما إذا شَهدوا على 2 غائبي؛ فَإن القاضي لا حك نال 
يكتب الشّهادةً ليحكُمٌ بها القاضي المكتوبب إليه ويُسلَمَ المكتوب لشهود الطّريق كما نيف ف 
بابي كتابب القاضي إلى القاضي» "0 ْ 

045547 (قوله: لأنهما لتحصيل العام للقاضي) أي: لمحرَد الإعلام لا لتقل الحكيء فلا تشترط 
الكياد: مان شمر هما ّ ل تكفى الشهادة بأنهما مِن قاضي بنْدَةٍ كذاء هذا اننا فده كاوض نا 
ل"الدٌرر”7» لك سيأئي”” " في كتاب القاضي إلى القاضي اشتراط قراءته على الشّهودٍ أو إعلايهم به 


)١(‏ ((فيما)) بتمامها من كلام المصدف ف نسخة "وا. 

(؟) "جامع الفصولين": الفصل السادس عشر في الاستحقاق والغرور وما يتعلق به .١515/١‏ 
(") انظر "المنح": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق ؟/ق 5ه 6/أ. 

(4) في"الأصل": ((جميع ما)). 

(د) "ط": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق 1110//7. 

(1) "ط": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق 118/5. 

(0) المقولة ٠[‏ 55315 ؟] قوله: سل الكتاب إليهم)). 

(4) "ح”: كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق ق٠٠"/أ‏ بتصرف. 

(9) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق .١947/5‏ 

)٠١(‏ انظر "الدر" عند المقولة [4 4 755] قرله: ((إلآ بحضّور الخصم وشهوده)). 


١؟‎ 5/1 


عفاشية ا عا سيبس ل الع ستجييف قسم المعامللات 


ولذا لزم إسلامهم ولو الخصم كافرا. (ولا رحوع في دعوى حق بجهول من دار صولح 
على شيع) معين (واستحجق بعضها) واز دعواه فيما بقي» عبت ل لقنن ع ال سر ع لط 1 به 


ولقضاة الاو يكو اسواد ري اويل وار عا الباتد: ل د اتورعبي وه باسا معني 
قول "أبي يوسف" بأنه لا يشترط سوى شهادتهم بأنه كتابة وعليه الفتوى كما سيأتي هناله0". 

ه457 7] (قولة: ولذا زم إلخ) قال "قافا ف كنات القاضى: إلى اللقاضي 7" في مسألة نقل 
التتّهادةٍ: ((ولا بد مِن إسلام شهوده ولو كان لنِمّي على ذِمّي))» وعلَلَهُ "الشارحخ" بقوله: 
((لشهادتهم على فعل المسلم)) اه "ط" ". 

1405 (قولة: ولا رُحوعٌ إلخ) أي: لو ادعَى حقَاً بمهُولاً ف دارء فصُولِحَ على شيء 
كمائة درهم ‏ معلا فاستحق بعض الدار لم يرججع صاحب الذار بشيء مِن البدّل على المدّعي؛ 
حواز أن تكو نَ دعواه فيما بق وإن قل 12 "الهداية"67. ووقام يف انار إل 
راغا منهام): . والظاهر أنه لو كان الاستحقاق على سهمٍ شائع كريع أ أو نصفي فهو كذلك؛ لأن 
التّعي لمرياع سهما ينها؛ أن دعوى حق مول تشمَلٌ السنّهم لحز َعَم لو ادَعَى سهما 

بايا بكر لونانا دم متا - واردا على ربع ذلك الهم أ فا لعفي عية رحو 
برُبع بدل الصّلحء هذا ما ظهَرٌ لي فتأمَل. 


(قولة: ومُقتضاة أنه لا بد من شهادتهم ,عضِمُونه إلخ) الشهادة بالمضمون: أن يُشْهدُوا أن قاضي 
بده كنا قدت رعق المتكر علوم إل لخر هنا قدينة #وشائدة القزاءة على الهو أن يفنيو اعت 
المكتوب إليه أن القاضي الكاتب قرأهُ عليهم. وهذا غير الشٌهادةٍ بالمضمُون» تأْمّلْ. 

(قولة : هذا ما ظهّرٌ لي) ما استظهره ينافي ما ذكرّة "التشارح" بعده بقوله: ((قيّدَ بالمحهول)) إلخ. 


(1) المقولة [57349] قوله: (( واكتفى "الثاني" إلخ)). 

(؟) انظر "الدر" عند المقولة [17544] قوله: ((إلا بحُضور الْنْصم وظُهودة)). 
6 ل كنات البيوع - باب الاستحقاق ٠ 1 ,.١١8/7‏ 

(4) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق 1917/7. 

(د) "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق 58/7. 


مزه لاس عقي .ع يتستهكه 5540 ابيص عيسيئ ها :يا الانفحتاق 


(ولو استحق كلها رَدَ كل العوّض) لدّعول المدّعى في المستحّق (واستفيدٌ منه) أي: من 
حواب المسألةٍ أمران» أحدّهما: (صحَّة الصّلح عن بمهُول) على معلوم؛ أن خهالة 
السّاقطٍ لا تفضي إلى المنازعة. (و) الثاني: (عَدَم ا شتراطٍ صحة الدّعوى لصحته)؛ جهالة 
المدَعَى بهء حتى لو بَرهَنَ لم يُقبَلْ ما لم يذّع إقرارَهُ به 00 


وبانانةةه الام ؤقولة : للأخول المدعن فى الستحؤ بالشاء المتحيول فبساء فال "0 
((للعلم بأنه أحذ عوّض ما 2 يملكة)). 

4574ل (قولة: ومسي منه إلخ) كنا 0 1 شراح البار؟0. 

4579 ) (قولة: أن وان الساقط لا 2 إلى المنازعة) لذن برق المصالح عنه 
ساقط» فهو مئلٌ الإبراء عن المجهولء فإنه جائرٌ عندنا لما ذْكِر بخلاف عِوَض الصّلحء فإنه لما 

1 ك4 0 0 ج اي و 2 

كان مطلوب التسليم اشترط كونه معلوما؛ لثلا يفضي إلى المنازعة. 

.245 (قولهُ: لصحته) أي: صِحّة الصلح. 

"دوم (قولة: لجهالة المدعى به) بيانٌ لوجه عَدَم صحَّة الدّعوى؛ لأنَ المدّعى به إذا كان 
مهولا لا تصح الدعوىء؛ حتى لو برهن عليه لم يقبل. 

45 (قولة: ما لم يدّع إقرارة به) أي: فإذا ادَعَى إقرار المدُعى عليه بذلك الحق المجهمول 

(0 

وبَرَهَنَ على إقراره به يبل أي: ويُحبْرُ امير على البيان» كما نقلَُ "ط 0 نوح . 

(قولةٌ: فإذا اذّعَى إقرارَ المدّعَى عليه بذلك الح المجهول إلخ) انظر هذا مع ما قَالّهُ "القهستاني" 
ل ار روفي ال رن تيان من أقرّ به مِن المجهول ع ليا ا ل 
ار م ل والكلامٌ مشيرٌ إلى أنه لو نكر الإقرادٌ عجهول وأريد إقامة البيّنة عليه 
لم 54 أن عديالة الجمردية تمنعٌ صحّة الشتّهادة))» وتمامُة في "الجواهر" و"الشحفة". 
(1) "الدرر وال" : كتاب البيوع باب الاستحقاق 197/79. 


(؟) انظر "البناية": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق 599/0 و"الفتح" و"العناية": 181//5. 
(5) "ط": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق ١١8/9‏ بتصرف. 





عخاشةان: عايةاي: , * جع بحبح ب 70077 بتموتميي جحييت قسم المعامللات 


(ورجع) الى عليه (حصبهِ ني دعوى كلها إن اي شيء منها) افوا سللامة 
المبدّل”". فيد بالمجهول لو تّعَى قَدْرا معلوما كربهها لم ترجع ما دام ف يلوه لاك 
لقان وإ بقيّ أقلُ حم بمساب ما استحِقٌ منه. . (فرعٌ) لو صالحّ مِن الدّنانير على 
ذرافيه واقنض' '"الذزائ فاستعقت بع التق رجّع بالدّنائير؛ لأنّ هذا الصّلحَ في 
معنى الع قن قاذ الس ادل بطل الصّلح 2 ل 0 0 535086 


40م (قوله: بحصته) الأولى ذكرة بعد قوله: ((شيء منها))؛ لأن الضَميرَ راجع إليى "ط'”. 
0 0 0 سلامة 0 أي : 00 الذي 00 فإنه 0 - 5 قال 


0 م ل ل ين 


غلا شك فارز صابن لزني هد ملو ل 
زه 7" 1] (قولة: مت هذأ ظاهرٌ فيما إذا ورد الاستحقاق على سهمٍ شائع أيضا 


6 اس 


كريعها أو نصفهاء أما [ ذا استحجقّ جر معيّنُ ينها كليراع مثلا بين موضع كذا فالصلحُ عن دعوى 
بها يدل فيه ربع ذلك الجزء المستحق تمر 
455 7 (قولة : وإ بقي أقل) بأن اي ربع ولم يَبقَ بعد الاستحقاق في يد المدحَى عليه 


4م 


إلا لشم جع بحص لمن ال 2 ل 
(1559 1 (قولة: فوججب ؛ الرُحوعٌ) 3 بأصل المدَحَى وهو الدنانيرُ و 0 


رقو لكاي : فاستحيقت بعد التفرّق إلخ) وقَبْلهُ لا يل إن دقع غيرها في المجلس. 
زقولة بأصل المعَى وهو الدَنانيرُ) ظاهر إذا وقعَ الصلح عن إقرارء لا إذا وق عن إنكار» فإنه يَرَحَعْ 
بالدتعوى؛: وكذا إذا كان عر ات م عن كرة "المصنف" ول كانت ؛ الصلح. 


)١(‏ في "و": («البدل)). 

(؟) في "د": ((نقبض)) بالفاء» ولي "و": ((وقبضها فاستجقت)). 
(7) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق ؟/195. 
(8+ هك : كتاب البيوع داناتن الاح ان ا 

(5) "الدرر والغرر : كتاب البيوع باب الاستحقاق 1917/9. 
(5) "ط": كتاب البيو ع باب الاستحقاق .١١8/9‏ 





الجرء الخامس عشر لجسي ب يي 180300031 السمسلسملبي ييح يس سبيت باب الاستحقاقق 


ع 3 م : برا 
وفيها فروعٌ أخرٌ فلتنظر. وي اللاو 1 قينا 
اممو الحقق سدق دنهنا إلا إذا البائعٌ ها هناادَعَى 


لتو لدي خراسنة ( الفقتها شعيفا رفيا 57006 


48م (قوله: وفيها 32 أخحر فَلتَنظَن) منها منها: استحقاق بعض المبيع وسيأتي”"'» ومنها 
مسائل أممرٌتقاتمت”” ' في فصل الفضولي. 

579 ؟] (قوة. إلا إذا البائع ها هنا دعن إلخ) أي : قلا د ترجع بالئمن؛ لأنه لو رجع على 
الع كو نضا ير جع عليه ري الك هذا اه إذة نسدد الفح :فلو اد قله الرّحوعٌ 


(قولهُ: فلو زادٌ فله الرّحوعٌ إلخ) وكذا إذا نقصّ) لا أله في التقصان: الرّاجع هو البائعٌ على المشتري 
عقدار و» وفي الزّيادةِ: الرّاجع هو المشتر على الاتع عقدارها. 

(قول 'الشارح": و اشترى خترابة وأنفقا إلخ) ده النناد تس" آذ كتون مكايا أن رعلا اشدرى خرادة 
فعمّرهاء وصرف في بنائها مبلغاً عظيماء فجاءً إنسالٌ واستَحَقٌ الخرابة وما يت به من الأحجار والأعشاب وقال في 
دعواه: اشتريتها وهي ملكيء وعمّرتها بحقي من الأخشاب والأحجار, ففي هذه الصورة يُرجع على البائع بالشمُنِء ولا 
رُجوعٌ لهها صرفه في | البناء على بائعه ولا على المستحِق» وهذا ما يشير إليه كلام "ط' و"للحشي كر 
معناها أن رجلا شترى عراب فى فيها بأحجار وأشاب ا رعاء نوم ف و ارق انان مما اقلملا كتلدت 
عا سو اكات َله» وأنكرَ بين الشتري لهاء وألى يي هات عبد خات لخاد له 
بهذه الصورة» فقضى القاضي بها للمستحق؛ ؛ فليس للمشتري على البائع رُجوع بلمن ولا بقيمة البناء وما صرفة في 
التعمير ؛ لامجاي رحس واواا2 اماي اشترى ثوبا فقعةٌ قميصا وخاطة ثم حاءً مستجق وأْبَت 
استحقاق القميص فالمشتري لا يَرجمٌ بالشمّن على البائع. اه مِن "السسّددي". وبهذا ينضح ما قيل هناء فتأمّل. 


)١(‏ "المنظومة المحبية": فصل من كتاب البيع صاةغ ١‏ د- وترتيب الأبيات فيها مختلف عمًا ذكره الشارح. 

(١؟)‏ المقولة 4511 ”] قوله: ((لم ير جع .ما أنفق)). 

(5) المقولة [/807410”ع قوله: ((" بزّازية" وغيرها)). 

(1) "البرازية”: كتاب الدعوى ‏ الفصل السادس عشر في الاستحقاق 17/5 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 


حاسية ايخ عاندوة  .‏ متحححصييحكيوهي.. 17108 ١‏ حيلم سسب حدن قسم المعاملات 


داك ستو دي 1 | كاميين لد الست حمر ماتيا 
فالمنترئ :قن ةاله لبس راحعة على الذي ع ذا تلك اتا 
والاهلتن :ذا المسيسحن مطرقينا ذا لتلى: كان علييين' اهنا 


ام 11 ا 1ال) ١‏ 0 اسماعة الى 9 2 ا 
ا ا ا هه 10 
له لا أرجع بام إلا هر الامتحقافة نلق" كان له 
الحو ع وله حر ماله أن الايراء ل 0 بالشّرط كما في "الفتع"20. 

[454")] (قوله: وَطفِقا ذاك) ل شرع واسم الإشارة 00 

5#1:؟) (قوله: آكامّها) ,مد الهمزة جمع 1 كم ا : الت 

0454 (قوله: تمامّها) أي: الخراية وما بناة فيها. 

044 (قوله: مطلقا) لم يظهر لي المراذ به» تأمل. 

:0454 (قولُ: بذا الذي كان عليها ” أنفقا) متعلق بقوله: ((راجعا)) | لقدّر في المعطوف 
أو المذكور في المعطوف عليه ولو قدّمٌ هذا الّطرَ على الذي قبلَهُ لكان أظه ويكون المراد بقوله: 
((مطلقا)) أنه لا يُرجع على المستحق هما أنفق ولا بالشمن» أمَا على البائع فلا رجوع ما أنفقّ فقطء 

١ 00 5 521 1 5‏ 01 
ويرجع بالشمن كما صرح به ف جامع الفصولين" 6 

نم المرادُ ب((ما أنفق)) قيمة البناء إن كان بنى فيهاء أو أحرة التسوية ونحوها كما يَظهَرٌُ مِمّا 
)١(‏ في "المنظومة المحبية": ((بعد ذ1)). 
(؟) في"ب" و"المحبية":((عليه))» وما أثبتناه من "د" و"و” و"ط" هو الصواب؛ لعود الضمير على ((خرابة)). 
() "ط": كتاب البيو ع باب الاستحقاق .11١8/79‏ 
(5) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق 188/5. 


(ه) في "الأصل": ((عليه)). 
)03 "جامع الفصولين" : الفصل السادس عشر ف الاستحقاق والغرور وما يتعلق به .١51/١‏ 


الجزء الخامس عشر 7 سس د 5580 ل سب بإآب الاستحقاق 


وإن مبيع مستحقا ظهّرا ثم قضَّى القاضي على من اشترَى 

به فص الح الذي ادّعاه 2 صلحاعلى شيءلهأدَاه 

ترحية :داك يكتير المميزن كلين اندض تف باضه فاسسين 
ل "لتم وار ا ا اك 


ع 


ار أعلم تقس" انه لا يَرحعٌ المشتري على البائع بالشمن ذا صار عار ره 
يي واف ار عاك ل كدر الع اردطة ا كدر النقة 
وقد اختلفوا فيما لو غصّب أرضا وبَنَى فيها أو غرّس ما قيمتهُ أكثرٌ من قيمةٍ الأرض: هل يَمِلِكُ 
الأرض بقيمتها أم يؤمرٌ بالقلع والرّدٌ إلى المالك؟ أفتى المفقي "أبو السّعود" بالشاني» وعليه يَظِهَرُ 
إطلاقهم هناء أَمّا على الول لال حكذ لاله ها إذا كاقا قم البناء لق وإلا كنان الاسسسكان 
وارداً على بلك المشتري» وهو الأرضُ والبناء» فلا”" رجوع له على البائع أصلاء فته لذلك. 
ره4ةغى (قولة: بهم أي: البيع أو بالاستحقاق» وهو متعلقٌ بقوله: ((قضّى)) والضَّميرٌ في 
قوله: ((فصالح) عائدٌ على مّن اشترى؛ و((الذي ادّعاهم) - وهو المستجق ‏ مفعُولٌ ((صالح)): 
و ((صلحا)) مفعولٌ مطلّق» وضميرٌ ((له)) عائدٌ على (الذي)). 
4545 1] 0 : يترجحع إلخ) أي: لأنّه صار شاريا للمبيع من المستَحِق» ومر تام الكلام على 
لك وان امد 
/41 45 ”ع 35 رع دارا) انو لت كان لسرا كانسيدا [؟/قه؟1/ب] كما في "جامع 
ا 
)١(‏ المقولة 4701 ؟] قوله: ((لم يُرجع با أنفق)). 
(1) المقولة [4 555 1] قوله: ((ويَِتُ رُحوعٌ المشتري على بائعه لثمن إلخ)). 
(0) في "م : «ربلا)). 
(5) المقولة [4 555؟] قوله: ((ويّشبت رجوغ المشتري على بائعه و بالشمن إلخ)). 
(5) "جامم الفصولين” : الفصل السادس عشر فق الوداكان والترل روود يعافر 1 101 


بحاشية انق هانيرة:, ' لصحتن شوح تك 25701 لمعته 200 قسم المعاملات 


9 ار ص 2 2 3 يي 
وبنى فيها فاستحة ستحفت رحع بالثمن وقيمة البناء مينيا على البائع إذا سلم النقض إليه 


4544 ؟] (قوله: وبّنى فيها) أي: من ماله, فلو بَنى ينقضيها لم يَرحع بقيمته كما هو ظاهرء 
ولاها أنفق كما يُعلمَ مِمّا يأتي (0. 

454 ؟] (قوله: فاستجقت) ع الدَارٌ وحدها دون ما بناه فيها. 

+56 14] (قوله: وقيمة البناء 7 )أ: يعَوّم ا فيّر جع بقيمتف لا" مقلوعاء والمراد 
البناء ما حكن تقطةُ وتسليمة كما يأني"'» فلا ترج ما نف ين طينٍ وغوه ولا بأحرة 
الباني ونحوه. 

4581م (قوله: على البائع) ثم هذا البائع يُرجع على بائعه بالئمن فقط لا بقيمة البناء عندهم 
وعندهما يُرحع بقيمة البناء» '"ذحيرة". 

9ه (قولة: إذا سلمَّ النقضّ إليه) ظاهرَة أنه يَرحمٌ بعدما كلفَهُ المستَحِقٌ الهدم. فهدَمَهُ 
والبائم غائب؛ م سلم نِمَضَهُ إلى البائع. ل مين الرولفة" ٠‏ رراندلة 
يَرجعٌ عليه إلآ لالظ را قا لوك البائع))» ثم قال”": ((والأوّل أقرب إلى النظر)). 

قلت: وعزاه ف "الذخم غيزة" إل عامة الكدن 

*48 1 (قوله: 5 عليه 05 ب ((قيمة))» فلو سكن فيه وانهدمَ بعضة أو زادَت 
22 ع د 0 07 ١‏ 7 5 لابه 5-5 الى اه 
قيمته يرحع عليه بقيمة البناء يوم التسليم كما بسطه في جامع الفصولين"” ' ونقلناه في اجر 
العو عي "الاب 


)١(‏ المقولة [55751] قوله: ((لأنّ الحكم إلخ)). 

(1) المقولة [15777] قوله: ((بقيمة ما يمكن نقضة وتسليمة)). 

(*) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب الخيار - فصل في مسائل الغرور 70/7 - 781 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(4) انظر “جامع الفصولين": الفصل السادس عشر في الاستحقاق والغرور وما يتعلق به .١31//١‏ 

(5) المقولة [ 5٠١‏ 7] قوله: ((وفي كفالةٍ "الأشباه" إلخ)). 





الجزء الخامس عشر 7 دم 5581 ال ل لس سس ما بإب الاستحقاق 


تقس وذ على يا الدري لاوحا لع عل اا بقيمة البناء 
مئلاً. ولو حفر بتراء أو نقى البالوعةء أو رم مِن الدار : م 
على البائع؛ لأنّ الحكم يُوحبْ اجو بالقيرة ال باتع ل 


فر 


]١ 4585‏ (قوله: فبالشمن لا غير) وغند البعض له [هبيياك التقض والرّحوعٌ متعياقة 8 
كيااق فا 

(ه60؟] (قوله: كما لو استجقّت مجميع بنائها) أي: فإنه يَرجَعٌ بالشْمّن لا غير وهذه مسألة 
الخرابة الما ا 

ده +4 (قولة: لما تقرَّرَ إلخ) قال في "جامع الفصولين””: ((لأنّ الاستحقاق إذا ورد 
على ملك المشتري لا يُوجحبُ الرُحوعٌ على البائع» والبناء ملك المشتري فلا يَرِحعٌ به؛ ولأنه لما 
استَحِقّ الكل لا يُقِرٌ المشتري أن يُسلمّ البناء إلى البائع» وقد مر أنه لا يَرحعٌ بقيمة بنائِهِ مالم 
يُسلمْهُ إلى البائع)) اه. 

/ا 5 ؟)] (قولة: بذن الى لحكمٌ إلخ) أي: حكم القاضي بالاستحقاق ' يوجحب ؛ لرحوع , بالقيمة, 
اع بقيمة ما يمك نقطّة وتسليمُُ كما يأتي 7" لا ال أي: لابه نف وهو هنا ). ل 


والترميم بطين ونحوو مِمًا لا بمكن نَقضهُ وتسليمُة وأفاد أله لا فرق بينَ أن يُستَحَقَّ الجهة وقف 
أو مللبء وعبارة "الشّارح" آغيرَ كتاب الوقف توهِمُ علافة؛ وقدّمنا الكلامٌ عليها هناك7©. 


(قول 0 أو ف الدّار شيئا) أي: يأحجارها. 


(قول "الشارح": ثم يُرجحع بشيء على البائع) أي: مِن نفقة ما عَمِلَ فيها. 


0 صلا57 وما بعدها‎ )١١ 
.١دا//١ (؟) "جامع الفصولين": الفصل السادس عشر ف الاستحقاق والغرور وما يتعلق به‎ 
ومع المفولة: بك 5 #قولهة.زؤبقيمة ها كن تقصة وتسليمه):‎ 


1 إن 


(4:) انظر ع 61م وما بعدها در 


حاشية ابن غعاردوة. ستح دنه تكن 21537 مهتحت قسم المعاملات 


كما في مسألة الخرابة» حتى لو كتب في الصّكٌ: فما أنفقَ المشتري فيها من نفقةٍ 
أو َم فيها مِن مَرَمّةِ فعلى البائع يسك البيع ولو حفر بترا وطواها يَرحَعٌ بقيمة الطي 
لابقيمة الحفر» فلو" شَرَطاءُ سد وكذا لو حفر سافية إن قنطرٌ عليها رَجّعٌ بقيمة 
بناء القَنطَرةٍ لا بنفقةٍ حفر السّاقية» وبالجملة فإنما يَرِحعٌْ إذا بَنى فيها أو غرّس بقيمة ما 
ع لقضة وتسليمة إلى البائع 1110 ذ1 1 1[ 1 2121101ظ2ظك2 

(4554 0 (قولةُ: كما في مسألة اللترابة) أي: المتقدّمة!" في النظم وهنا تشبيةٌ لقوله: ((لا بالتفقة)) 
إن كان لم يَيْن في الخرابة» وإنأ كان بَنَى فيها فهو تثيلٌ لقوله: ((كما لو استجقّت إلخ)). 

[04 4 (قولة: حتى لو كتب في الصّلدَّ) أي: صّلكّ عقد البيع» وهو تفريعٌ على قوله: 
((لا بالنفقة)). 

545 (قوله: فعلى البائع) أ: إذا ظهرت ا 

راح (قولة: يفِسُدُ البيع) لأنه شرط فاسدٌ لا يقتضيه العقدُ ولا يلائمُدُ "ط"0". 

457 (قوله: وطواها) أي: بناها حجر أو 44 

455ل (قولة: لا بقيمة الحفر) كذا في ع الل ل 0 

5 55"] (قولةُ: غلق شر علاة) أ : اليّحوعَ بنفقة الحفر. 

(4 (قولهُ: وبالجملة) أي: وأقولٌ قولاً مُلتبساً بالجملة أي: مُشتملاً على جملةٍ ما تقرّرٌ. 

4555ل (قوله: بقيمة ما بمكن نقضة وتسليمة) أي: بعد يل للبائع كما ا بوذا 





(قول "الشارح": و ساقية) هي ا ا الشام؛ لا المماقية الور م 


5-0 ١١ 


)١(‏ في "د" و"و": ((فإذا)). 

(؟١)‏ صدلا؟؟ وما بعدها ‏ "در". 

(') "ط": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق .١1١8/7‏ 

ك2 "جامع الفصولين": الغصا السادس عشر م ستحقاق والغرور وما يتعلق به ١/إلاة١.‏ 


(5) المقولة [4535 ؟] قوله: ((لا تقرَّرٌ إلخ)). 


الجزء الخامس عشر 0 د دش 5859 ا سس سس ل سسا باب الاستحقاق 


»اه ا« هاه جه > اس اوداع جه هه ها وه وباو و .اجام هو ه هس دودو واج جا و جا .ام هد © و يوي جه اجاج جهو .0ه دي © 4 4 هشه ذاعم © ه هس ماقام هفاج جه هس اه جا م .و واوا اه هو واوا ها جاه 


د لم يكن عاليما أن اباتع غاصبء فلو عَلِمَ لم ترجع؛ لأنه مغرلا مغرو ار سول مالك 
البائع: بعتها مبنية؛ ونال شري أنا بنيتها فأرجعُ عليك فالقولُ للبائع؛ لأنه يحل الرحوع. 
ولد اعد وا رام ثم استبق ينه ربجم على المشتزي يميه لا بقيْمةٍ بنائه؛ لأنه أعَدّها برأيه, 
"جامع الفصولين"7"» وفي'”: ((لو أضرّ الرّرَعٌّ بالأرض فللمستَحِقّ أن يُضْسّهُ؛ للتقصان, ولا 
يَرجعٌ المشتري على بائعه إلا بالَمِ)). 
(ننبية) 
نظَم في "المحبية'”') مسألة أخرّى» وعزاها شارحُها سيّدي "عبد الغني النابلسي"”” إلى 
اع داري وهي: رجلٌ اشترّى كرما فقبَضَهُ وتصرًف فيه ثلاث سنين» ثم استحقة رجحل 
واه بقضاء القاضي» م لب الغلة لني أتلفها المشتري؛ هل يَجُورُ رَدهُ أم لا؟ الجموابة ‏ 
فيه : يوضع ون الغلة 3 مقدارٌ ما أنفقَ في ار الكرْم ين قطم الكوْم وبلا السّواقي» وبنيان 
الحيطان؛ وَمَرَمُتَه» وما فضَّلّ من ذلك ا 0 ين المشتريئ اهمد ونه أفنى "للا 0 
لاخو إل 0 ؛ وقال: ((وعتلء أفنى الثيد ' ا 505 
ا ع أفندي م: مفتى السلطنة تقلا عن "توفي "030 كماق صور بر امسائل /ق153/]] مان 
الاستحقاق» ونقله لي في فتاواة”” ')) اه. 


)١(‏ "البرازية": كتاب الدعوى ‏ الفصل السادس عشر في الاستحقاق 275/5 بتصرف (هامش "الفتاوى الهددية"). 

(؟) "جامع الفصولين": الفصل السادس عشر في الاستحقاق والغرور وما يتعلق به ١57/١‏ بتصرف. 

()"جامع الفصولين": الفصل السادس عشر في الاستحقاق والغرور وما يتعلق به .١5/8/1١‏ 

(5) "المنظومة المحبية": فصل من كتاب البيع صاء د-. 

(ه) لم يذّكَر في ترجمة سيدي عبد الغني النابلسي أن له شرحا على "المحبية". 

() لم نعثر على المسألة قٍ مظانها من مخطوطة "جامع الفتاوى" للحميدي التي بين أيدينا. 

(0) انظر العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق 5174/١‏ 

(8) "الفتاوى الخيرية": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق 17/١‏ 5) 0 "ممع الفتاوى" عن "جامع الفتاوى”". 

(8) لعله "توفيق العناية قي شرح الوقاية"» وهو ليد بن سَّنْدَل» زين الدين البغدادي. ("كشف الظنون” ١8/١‏ 5؛ 
اوه باون :امنية العارقن" ةم 

.771/١ "الفتاوى الأنقِروية": كتاب البيوع  فصل ف الاستحقاق‎ 0٠١ 


ال تت ار ا ا لل 20 قسم المعاملات 


1 - ا 4 000 الى 95 5 1 ا ال 01 
فلا يرجحع بقيمة حص وطين » وثمامه في الفصل الخنامس عشر من الفصولين 2 


6 > 00 : 9 0 8 دك 8 
فيه : ((شرى كرما فاستحق نصفه له رد الباقي مح قف ددا د اس ا 


قلت: وهذا مُشْكِلٌ؛ لأنه ا ال 
لمكي زان زوق الحم ووومتصسل: أوايشين: ا بالاتسوية ار ل نيم بولك وقية أ 
إذا انطع مِن بالعلة ما أنفقهُ لم ي> 0 ب ا العله انا رم افونا 
ولا ا ين م ا 
/553 ؟| (قولة: فق الفصل الخافس عش فيو انه السادم عقر 
554 ؟] (قولة: له 7 الباقي) لعي الك 


25 


لئ ند : 3 د 
م >4١‏ الات الى عيرس م و اه 1 ا | لي ووه ري تت 1 : . 1 ِ 
[' (قول ل ا ا ا ل ل ل البائع 
مبنيّا؛ لأنه يُرحع بقيمته مبنيا ما فيه من حص وطينء بل لا يَظْهَرٌ أيضا فيما إذا دفعَ النقض؛ لأنه بعد دفعه يرجع 
شع سنا انظ" .توافت قال الراك ام كعم الذار اودظ ما يدوق يناد 
(قولة: وهذا مُشْكِلٌ) تومه المسألة بما يُندفِعٌ به الإشكالٌ بأنّ الغلة حصلت بشيئين وهما: الكَرْمُ 
وما أنفقهُ في العمارة إلخ» فتورعٌ عليهماء فيُسقط عن المشتري ما قَابْلَ نفقته» ويَجبُ عليه ما قابل الكَرْمَ 
5 2 8 7 1 
من الزّيادةٍ الحاصلة بسببه توزيعا على كل من السببين ما له من الزيادةٍ. 
(قولة: لأنّ زوائد المغصُوب إنخ) لا دَلَّ لهذا التعليل فيما قبلَهُ كما هو ظاهرٌ. 
00 0 لع كت 7 5 1 7 07 إلى 0 1 95 
(قوله: لكن كان الأوفق الرحوعَّ على البائع إلخ) لا يَظهّر وحة للرجوع على المائع بالنفقة وإن 


حصّل منه تغريرٌ» نعم لو أحدّث بناءً يُرحع بقيمتهِ مبنيّا إن كان بأنقاض منه. 


)١(‏ في "و": ((أو طين)). 

.١59/١ "جامع الفصولين": الفصل السادس عشر في الاستحقاق والغرور وما يتعلق به‎ )١( 
المقولة [4711؟] قوله: ((لم يرحع با أنفق)).‎ )9( 

(:) "جامع الفصولين": الفصل السادس عشر في الاستحقاق والغرور وما يتعلق به .1١310/١‏ 


الجزء الخامس عشر ا 0500١‏ ميا يوي لد سي باب الاستحقاق 


إن لم يتخي في يده ولم يأكُلْ من تُمَرو). ولو شرى أَرضّين فاستجقت إحداهّما: إن 


ل ابض يّرٌ المشتريء وإن بعدهُ لَرمَهُ غير المستَحَقّ بحصيه من الم بلا خييار. ا 


ل 


4559 اع (قولة: إن لم يتغير إلخ) لأنّ ذلك مانع م ف ارد والعمفة: 

0487 (قولة: ولو شرى أرضّين إلخ) قال في لدت ال ((استيق بعض 
المبيع» قاو لم يمن إلا قور كقان وكرمع وأ رض» وزوجي خفء ومصراعي بابي وقن يتخي 
الشتري وإلاً قلا كثويين7"؛ لأنّ منفعة الذار يتلق بعضها يبعض»؛ عله حرس لا سحاد اين 
توق )اف وهذا إذا كان بعد القببضء ولذاقال جع" : ((ولدو استحيقٌ عض البيع قبل 
قبضه بطل البيعُ في قذر المستحق» ويُخيّرٌ المشتري في الباقي كما مر سواءً أورتَ الاستحقاق عيبا 
في البافي أو لا؛ لتفرق الصّفقة قبل التمام؛ وكذا لو استجقّ بعد قنْضٍ [بعضيه]' اوور ال 
المقبوض أو غيرَةُ يخيرٌ كما مر لما مر من التفرق» ولو فيض كله ناسعن بعشة بطَلَ اليم 
بقذرو ثم لو أورّث الاستحقاق عيبا فيما بقي يُخيّرٌ المشتري. كما مره ولولم يُورث عيبا فيه 
كنوين أو نين اسبّحِقٌّ أحثهماء أو كيلي أو وزني استْحق بعضة أو لا" يضر تبعيضطة 


فالمشترعي يأخعذ الباقي بلا عييار)) اه.. وتقدةة ' تمام الكلام على ذلك في خييار العيب. 


(قولة: الى سوق بعد قبضيه إلخ) عبارة "الفصولين": 7 0 بعطيه إلخ)). 
(قولة: أو لا يعر تبعيضةُ إلخ) عبارة "الأصل": ((إذ لا يضر إلح)). 


.١59/١ "جامع الفصولين": الفصل السادس عشر في الاستحقاق والغرور وما يتعلق به‎ )١( 
(؟) عبارة "الفصولين": ((وإلا فلاء فليس كثوبين)).‎ 

(1)"جامع الفصولين": الفصل السادس عشر في الاستحقاق والغرور وما يتعلق به .١59/١‏ 
(4) ما بين منكسرين من عبارة "الفصولين" 2159/1١‏ وقد نه عليه الرافعي رحمه الله. 

(ه) عبارة "الفصولين": ((إذ لا يضر تبعيضّة)): كما أشار إليه الرافعي رحمه الله. 


4٠١/١4 )5(‏ "در" وما بعدها. 


”.1/4 


خافية او عايلاية:. موححصح بعبب كب ا ليوك قسم المعامللات 


ا ل لل ل 
الحمار لم يَرجع بشيء» وكل شيء يدل في البيع تبّعا لا حصّة له من الشمّن؛ ولكن 


450ل (قولة: لم يَرجع .ما أنفق) أي: م رح لخر عي امام "قنية"7"» وفيها”؟ أيضا: 
0 شترى إبلا مهازيل فعقها حتى سنت ثم استجقت رع على ياوها أنفقهُ وبالعلفي))؛ 
ب : ((اشترّى بقرة وسمنها ثم استجقت. فإنْه ؛ يُرجع على 
باد اق كما لو افسرى دارا 6 فيها م امتحتةة اهو وهنا ناسيب :مياه اكه المازة 
آنفا””» لكنْ يفيدُ أن يكوث الرّحوعٌ على البائع كما قلناء وما ذكرَهُ في "القنية" مِن عَدَمٍ الرُحوع 
ل اتيز والبناء ظاهرٌ مما مر فلذا مََى عليه "الشّارح". 

م (قولة: ولو استحو قاف القن إلخ) في "جا مع الفصولين"0©: شرق أرضا فيها 
كار حتى دعتلت بلا ذكر فاستحيقت الأشجال قيل: موود ليا من التمَنِ كثوبر قن وبردعَة 


خمارء فإنّ ما دمحل تبْعا لا حصّة له من الثمُن؛ وقيل: الرواية أنه يَرجَعٌ بحصّةٍ الأشجار» والفرق 


ع 3 'الخامك 0 "القاعدية 


3 


(قولة: ونقلّ فى "الحامديّة" بعدّه عن "القاعديّة": اشترَى بقرة إلخ) ما في "الحامديّة" لا يُحَالِفُ ما في 
'القنية'؛ إن الأرّلَ في نفي الررجوع بالنفقةء والثاني في الرجوع بالريادةٍ على البائع كالرجوع بقيمة البناءء ولا 
فرق ينكد ا 3 


(1) في "ط": ((برزعة)) بالزاي؛ وهو خطأء وف "د" و"و": ((بردعة)) بالدال المهملة؛ وهي بالدال والذال: الْحلسٌ 
الذي يُلقى تحت الرَّخْل. انظر "اللسان" مادة ((بردع))» ((برذع)). 

(؟)"القئية": كناب البيوع ‏ باب الاستحقاق ق١١١/بء‏ نقلا عن مد الدّين الترجماني» وبرهان الدّين صاحب "المحيط", 
ردس أخر لم يتبين لنا المراد منه. 

6 ال ': كتاب البيو ع باب الاستحقاق ق ٠/بء‏ نقلا عن بحد الأئمة الترجماني. 

(؟) "القنية": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق ق١١١/ب»‏ نقلا عن (س) وهو رمرٌ ل بهاء الدين الإسبيجابي وإسماعيل المتكلم. 

(د) لم نعثر على النقل ف "العقود الدرية ف تنقيح الفتاوى الحامدية" . 

(5) هي "الفتاوى القاعدية" للمَاعِدِيّ الخجّندي» وتقدمت ترجمتها 517/8؟. 

(0) المقولة 1 57؟] قوله: ((بقيمة ما يمكن نقضة وتسليمة)). 

(8) ف هذه المقولة. 

(94) "جامع الفصولين": الفصل السادس عشر في الاستحقاق والغرور وما يتعلق به ١5/8/1١‏ بتصرف. 
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أنه مُركبة في الأرض» فكأنه استحقّ بعضّ الأرض» بخلاف الثباب فالتبعيّة هنا أقلٌ ولذا كان لداع 
أن يُعطيَ غيرها لو كانت ثياب مثلهع))» ثم قال”: ((أقول: في الشّحَر وكلّ ما يدل تبعا إذا 
استحِق بعد الفبض ينبغي أن يكوق له حصّة من الشمّن)) لقف 
قلت: ويدلُ له ما نقِلَ عن "شرح الإسبيجابي””2: ((الأوصاف لا قلط لها مِن المّن إلا إذا 
ورد عليها القبضء والأوصاف: ما يَدحلُ في ابيع بلاذكر كبناء وشجر في أرضء وأطرافي في 
خرف ركد فق الكيلي والورني. وعن 'فقاوى رشي الين"9©: لد ون كد اذ لو رن 
الشتراء لكر كن إذا فيض يصيرٌ مقصُودا ويصيرٌ له حصّة ين النمّن)) اه. وف "الخانيّة"7©: ((وضّم "محمد" 
َحِمَهُ الله تعالى أصلا: كل شيء إذا بعتَُ وحدة لا يَجُورُ بيحَهُ وإذا عنَهُ مع غير جار فإذا استحق 
ذلك الشَيءْ ء قبل القبض كان المشتري بالخبار إذا شاء أد لباقي بمميع تسريه وإنا ضاءً ترّلة. وكل 
شيء إذا بعتهُ وحدة يَجُورُ بيع فإذا بعنهُ مع غيرو فاستحجق كان له حصّة من الشمّن)) اه. 
قلت نيان الحافيلٌ أن ما يدحن ف البيع يبعا إذا الي يعلد طحن لدع يدن 
الم فيَرِجعٌ على البائع بحصي وإن ن استحقّ قبل القبض: فإنْ كان لا يُحجُورٌ بِيعٌةُ وحدة [؟/ق+؟٠اس]‏ 
كالشرب فلا حصّة له من المّنء فلا يرج بشيء» بل يُحرُ بين | الأ بكل الشمّن والترك» وإ 
حار بيع و-حده كالشّجَر وثوب القِنّ كان له حصّة م بن الشمَِء فيَرحِعُ بها على البائع؛ وهذا | ذالم 
يُذكرُ في البيع بع؛ لما في "جامع الفصولين” ': ((إذا ذيِرٌ العاء والشتر كانا مبيعين قصدا لا تبعاء 


(قوله: لما ادن الفصولين": إذا ذْكِرَ البنامُ والشّحَرُ إلخ) عبارتة م من الفصل السادس عشر: ((وهذا 
و لم يُذَكرٍ لثياب والح د ابيع حت سلا نالو كا كان مين قصدا لا حلى لو فنا ب 
القبض بآفةٍ سماويّة تَسقط حصّهما ين دمن 15 ابي اكشاينا 


0 اع الفعيربين : الفصل السادس عشر في الاستحقاق والغرور وما يتعلق به .١5//١‏ 

(؟) هو شرح القاضى أبي النصر الإسبيجابي (ت حدود ١4/8ه)‏ على "الجامع الصغير” وانظر تعليقنا المتقدم 1/0/١‏ . 
(9؟) تقدمتث ترجمتها 37 .3٠7/1‏ ش 

(4) "الخانية”: كتاب البيوع ‏ باب الخيار ‏ فصل في الاستحقاق ودعوى الحرية 7717/5 (هامش "الفتاوى الهندية ). 
(د) "جامع الفصولين”: الفصل السادس عشر ف الاستحقاق والغرور وما يتعلق به ٠/١‏ وذَكرَّ تام العبارة الرافعى رحمه الله. 
(5) أي: "فتاوى صاحب المحيط" كما في شرح رموز "جامع الفصولين . 





خاقية ابن عايلين:. تحص حص يي 0 السلمصجتدين. تجو العائلات 


ولو اسح من د المشتري الأخبر كان قضاءً على جميع الباعة ولكل أنا يرجم على 
بائعه بالشمّن بلا إعادةٍ بيني لكن لا يَرجِعْ قبل أن يَرجعَّ عليه اشر عه ال سي 


سس 


كال "أبويوسف": له أن يُرَجعٌء قال: الااترك ان الشتري الثاني لو أبراأ الأول من الثمّن 
كان للدُوّل الرّحوعٌ كما لو جد العبد حْر فلكل الرّحوعٌ قبلَهُ؛ تون 0001 


حتى لو فانا قبل القبض يأخذ الأرض بحصّيها ولا يار لف ولو احترقا أو قلعَهما ظالمٌ قبل ل فض يأحنها 
جميع انم أو رلته ولا يأحذ بالحصق بخلاف الاستحقاق والهلاك بعد القبض» وهو على المشتري)). 


مش 


رعاد ع (قولة: بلا إعادة بس أي : على الاستحقاق, وهذا إذا كان الررجوعٌ عند القاضي 
الذي حكم بالاستحقاق وهو ذاكرٌ لذلك» فلو نسي أو كان بعرو بان العو كن ا 
ف "جامع الا ينا 

51/5 ؟)] (قولة: نا الأول من ال لثمّن) أي: بأنّ حكم الماضي بالااستحقاق. كد 
للمشتري الأعير بالرّحوع على الأوّل بالشمّن» ثم م أبرأهُ عنه فللمشتزي الأول الّحوعٌ على بائعه 

"ا دباع 1 ارس 3 1 

0 ست أوائل الباب' "؟فن "حاتم النضوليق وتان" نشخ "الذي" 
و"جامع الفصولين" الي انرا ه البائع عن الثمّن قبل الاستحقاق فلا رُحوعَ له بعد الاستحقاق؛ 
د شرق دارا مع بنائه فاستحيق البناء فنا" لَّ قبعنيه يأخذ الأرض بحصّيه أو ترك ولو الح دق 
اا ردم 0 وال 
بخلاففب ما قْ 'فصط')). 


5 "الخائية” كتاب البيوع - باب الخيار - فصل في الاستحقاق ودعوى الحرية 550/5 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(؟) "جامع الفصولين”: الفصل السادس عشر في الاستحقاق والغرور وما يتعلق به .١317/1١‏ 

(9) صداء” وما بعدها "در . 

(5) المقولة [4 431 ؟] قوله: ((ما لم يرجم عليه)). 

(د) أي: "قاضي خحان" كما في شرح رموز "جامع الفصولين". 


الخوء امت عش سسب سس ع عستم 75559 معي لحح كت يدم . ياف الا سشعفاق 


و ص 


لك فى "التفولن نا بعالم سه ولو اشرق غيدا قاعم نيا اللي و 
يلاك ارح اسح ارون الو و كيد فد د د ا ا 
اليتون العيد بلك الشفعة بويا عد البائعم الذّارَ م من الشفيع لبطلان البيع» واللهُ أعلة(". 


زهلادع "ا (قولة: لكن فى "الفصولين" ما يُخالفةُ) الدي بق '"جامع القع 001 التفرقة ان 
الاستحقاق المبطا ل والناقل كما تة عدم ف 'المعن" اتوشن ا لحل الحر ل هنا ع 
"أبي حنيفة لاون كان عراذة المخالفة في مسألة الإبراء فلم أرّ فيه مُخحالفة لما هنا أيضاء بل فيه التفرقة 
بين إبراء المشتري البائع» وبين إبراء البائع المشتري كما ذكرناهُ آنفا"» وقدّمناة أو البابي". 
"4457 (قولُ: لم يُرجع المسّحِقٌ بالمال على المعتق) كذا في "القنية"”””» والظَاهرٌ أن المراة 
للمارته اناي تي الس را عا امال لمعنه[ اليه عاض اميه والافيدة 
لاد بقن لوبي اتاولكر 1ن :1ك للق لي لقني نا الب وق ا 
ولالا؟ع ىم (قولة. وعدت بالشفعة) أض: بقيمة العبد» أو بعينه إن وصل إلى الشفيع بجهة وين 
4+4 (قولة: ويأعذ البائعٌ الدَارٌ من الشّفيع) أي: ويَرجم الشّفِيعٌ .مما دفعٌ مِن قيمة العبد 
على البائع. 
قمعا (قولة: لبطلان البييع) علة لقوله: ((بطلت الشفعة)) ا والتعليل بذلك ا ف 
'القنية”””): وهو صريحٌ في أن الاستحقاق ف بيع المقايضة يُبطِلٌ البيع. وفي "جامع الفصولين"7: 


)١(‏ ((والله أعلم)) ليست في "د" و"وك وف "و" زيادة: ((انتهى)). 

(؟) “جامع الفصولين": الفصل السادس عشر في الاستحقاق والغرور وما يتعلق به .١30/١‏ 
0 حدة ة ات دو 

(4) قي المقولة السابقة. 

(د) المقولة [14379] قوله: ((ولو صالحّ بشيء إلخ)). 

(1) "القنية”: كتاب البيو ع باب الاستحقاق 0000 نقلاً عن عين الأئمة الكرابيسى 

0 "ط": كتاب البيوع باب الاستحقاق .١١5/‏ 

(8) "القنية": كتانت انبويع نانك لمحتا 13 راد 

(9) "جامع الفصولين": الفصل السادس عشر في الاستحقاق والغرور وما يتعلق به .١/١‏ 
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((استحقاق بد المبيع يو حب الرجحوعٌ بِعَين المبيع قائما وبقيمته هالكا))؛ وفيه”' أيضا: ((إذا 
البتيحق اود البدّلين في المقايضة 0 الآخر تحر 7 ا د الهالكِ لا قيمة اغأ 0 
١ 0. 107 50-0‏ #االوا), 
لانتقاض البييع)) اه. وفي حاشيته كر الرملي 0 ل بإطلاقه على ما لو باعه 
المشتري منه؛ لانتقاض البيع» و مِن لوازمه رجوعة إلى ملكه؛ فإذا ربع عليه وأنحذة منه يَرجَعْ 
ل ل ل ئعه؛ لدعواة الملكَ 
نغمرو» فينتميبُ خخصما للمدّعي؛ وهي واقعة الحال في مقايضة بهيم يبهيم وتقائضاء وبا 
الولها مانن يوووا لاتحين ون لفشريه وم فيها صريح النقل غيرٌ ما هناء لكنّ مره 
الاستحقاق لا يُوحَبُ نقض البيع وفسْخهُ كما مر بيانة)) اه ملخصاء وتمامة فيها. 
ظ (خائهة) 

لم أرَ من ذكرَ ما إذا ورد الاستحقاق بعد هلاك المبيع كموت الدَابّةِ مئلاء وهي واقعة 
الفقوئىوانؤقك أخضح ابأث المستعى لايد لدامين إقافة البدة غلىئ قيمقهنا يوم الشراء: فيضمن 
المشتري القيمة» ويَرحع على بائعه بالثمّن لاما ضَّمِنَ؛ لأنّ المشتري غاصب الغاصبء وقد 
3خ الس ١١‏ ادن رو لاسي اق قد ريد على را 0 
القيمة كرد العينَء واللهُ سبحانه وتعالى أعلم 


.١57/١ “جامم الفصولين": الفصل السادس عشر ف الاستحقاق والغرور وما يتعلق به‎ )١( 
بتصرف‎ ١١/1 (؟) "اللاليء الدرية في الفوائد الخيرية": الفصل السادس عشر ف الاستحقاق والغرور وما يتعلق به‎ 
.) (هامش "جامع الفصولين‎ 


الكو الامو فض كبس تتجعع مك 107 اتسين باب السلم 


لباب السلم 4 
وقوه لف كالتلفوورنا ومس وتشيرعا: (بيع م آحل) وهو الم شه 
(بعاجل) وهو رأس المال اااي اا 0ش( 


503 11/) شرو فيما ُشترط فيه فبْضُ أحدٍ الهوضين أو فَبْضُهِما كالصْضي وقدم السَلمْ 
عليه لأنهمترلة مقرو م 27 حر يات رق جسن قاو نام شرم ما سد 
عليه؛ أعني: تسليم رأ المال؛ 0 لدان 

458 (قولة: رع معطوف ايارم ((لغة)). 

441 (قولة: ب يع آحل اا عر في "الفتح”"» واعترّض على ما في "المسّراج" 

و"العناية'”7": ((مِن أنه أخحذ عاحل بآحل)) : ((بأله غيرٌ صحيح؛ لصدقِه على البيع تمن مؤجَّل)). 
وق اغاية لبان زرك فرق د ن النسّاخ)» عار" 1 توا بن نا الا سا 
والأصل: أحذ آحلٍ بعاحل)). 

قلت: وفيه: أذ لقأب لا يموع لير لبلا أجل نكن ياب كما صرمُوا به ولا مما في التعاريف. 


2 رو 


ويَظهَرٌ لي الجواب: بأنه تاق إلى ابتدائه من جانسي الْسلم إليه؛ ددن ن عاجل» ويؤيدة 
باب السلم» 


وقول الشارح : الله ) ف "النهر" عن 'المغرب": ((مَلف في كذا ناك مله إذا دم الثمنّ فيه)) اه. 
(قولة: ويَظهَرٌ لي البواب: يأنه ناظرٌ إلى ابتدائه ين جانب المسْلّم إليه إلخ) لا يَحفى أن كلا ين 
0 7 5 إيرادٌ دُخعول البيع بنمن مُوَجّلٍ في نفس التعريف بالنظر 


/4٠٠ق انظر "النهر": كتاب البيع  باب السلم‎ )١( 

(؟) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب السلم 8/1 7١‏ 

(؟) "العناية" : كتاب البيع - باب السلم 2/5 ٠‏ (هامش 'فتح القدير"). 
(5) "البحر"”: كتاب البيع ‏ باب السلم 118/5. 


حاشية ابن عايديم ٠‏ مم سي 191 ع قسم المعامللات 


(وركنة: كل البيع) حتى يُنعقِدُ بالف بيع ' ف الأصح ل يقسي قي تحن الدّراهم 
رب اسم وَالْسْلم) بكسر اللام َويُسمَّى الآحرٌ السثلم إليهة والخنطة معلا المسمْلم 
فيه) والثمنُ رأس المال. 

(وحكمة: تُبُوتْ الملك للمُسلَم إليه ولرمب السَلم في المن والْسئلّم فيه) فيه لف ونشرٌ مرت 


كو الكل #الكلت تفتمرا بالتقدم أولاء فالمناسبُ الابتداءُ بالعاجل وهو الثمنٌ. ثم رأيت 
قاب لبي "اوفقي و07 نا لواو جز اداه سحي فال ررحو أن يقال اللتاة اعد 
تمن عاجل بآجل بقرينة لين الأغوي؛ إذ الأصلٌ هو عَدَمُ لير إل أن يَبْتَ بدليل)) اه.. 

ويَظهَرُ لي أيضا: أن الأول ف تعرييه أن نال عات دوماع لأنَ السَلم اسم ين 
الإسلام كما ف "القهستاني ول يعني أن الإسلامً صفة المستلمء ة قالطو إلنه أحنالت وكا 
فعوة: َب المسلَم ؛ أي: صاحيّه؛ فالمناسب ا لعي علي انا عفد به انفش والمعنى» وهو 
الشراع الذي هو المراد 0 الصادر 2000 ؛ السّلم بخلاففب البيع الصادر م مِن الممللم إليه» و مثِلهُ 
الأخحل؛ عَدَمِ إشعار اشتقاق لفك با 

4585 (قولة: وركنة: رركن البيع) من الإيجاب والقبول. 

585 ةك (قولةُ: 5-6 يَنَعقَد إلخ) وكذا يَنَعقَدٌ و1 بلفظ د السلم 8 حك 


(قولة: الأولى في تعريقه أن يقال: شراءٌ حل بعاحل) فيه: أن اراد بتعريفيه: ((بأنه بي حل إلخ)» أو 
((بشراء أجل بعاجحل)) أنه عارة اإيجاء ولول الصّادرَنٍ في تملك الآجل بالعاجلء لا تخصوص] البيع وحذهة 
ولا الخثراء وحدة» فحينتلو تساورى التعير بالبيم والشراء. قال "الزيلعي" اتزروطة هذا ائقة عله لكرره تيك 
عن وقيو فإنا أو الع بعد وُجود المعقود عليه ف ملاك البائع؛ والسّلَمٌ يكون عادة .مما ليس عَوحُودٍ في بلكو 
فكو النقد سكام لع ففيه بيانُ أله عبارةٌ عن العقد المذكُور مع ببان المناسبة للمعنى اللغوي. 


)١(‏ في "و": («البيع)). 

(؟) "النهر": كتاب البيع - باب السلم ق٠٠4/‏ 

(5) "الحواشي السعدية": كتاب البيوع ‏ باب السلم ٠١5/5‏ (ذيل "فتح القدير"). 
(4) "جامع الرموز": كتاب البيع - فصل السلم ؟/59. 


الازة طاقن عش سيت 187 سسجتبيييبت باب السلّم 


(ويصحٌ فيما أمكنَ ضبط صفتو) كحجّودته وداه (ومعرفة قرو كمكبلٍ وموزون؛ و) 
حرج بقوله: (مشمنِ) الدّراهمٌ والدّنانير؛ لأنها أثمانٌ» فلم يَجُرْ فيها السَلَمُ حلاف اب ان 


: 5 حلافاء الي اا 

(44 4 (قولة: ويْصيح فيما أمكنَ ضبط صفته) ل و لا رن إلا مهوت 
له طيطة بكرن قلخي م إل المنازعة» فلا يجوز كسائر الدّيون» ا 

546 ؛ ؟] (قولة: كمكيل وموزون) فلو 28 ف المكيلٍ ووتا كت كنا إذا ايل ف ا 
والشّعير بالميزان- فيه روايتان» والمعتمدُ الجوارٌ لوحود الضّبطء وعلى هذا الخنلافي لو أسلم 
في الموزون كيلاء "بحر"”. 

كماع م وقول فلم يَجَر فيها للم لكن إذا كان رأس المال دراهم أو دنانيرَ يا كان 
العَقَدُ باطلاً اتفاقاء وإنّ كان غيرّها كثوب في عَشَرَةٍ دراهم لا يَصِحٌ سلما اتفاقاء وهل يُتعقد يبعا 
في الثوب شمن مُوحّلِ؟ قال "أبو بكر الأعيف 7 عفدو "عيسى بن أبسان" : لا وهو هو الأصح 
'نهر”). وهذا صحّحة في "الهداية'”", ورحّمح في 0 ل ل ال اونا 
واعترطة فى ازخير "77" عا عو مافط ج2175 كي وعفية ننه عرد عن اليد 117 


(1) انظر "حاشية الدسوقي": باب السلم »٠٠٠0/7‏ و"الخرّشي على مختصر الشيخ خليل”: باب السلم 5/8١؟.‏ 
(؟) "القنية ": كتاب البيوع ‏ باب فيما ينعقد به البيع وما بمنع انعقاده ق 937/. 
(6) "النهر": كتاب البيع ‏ باب السلم ق0٠٠4/‏ 

4 "الببعر "كناب التعن ياب السل 155/5 

(5) تقدمت ترحمته 1439/7 . 

3" الهو : كتاب البيع ‏ باب السلم 2 

(0) "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب السلم 71/7 

(8) "الفتح": كتاب البيو ع باب السلم 5/5١؟.‏ 

(9) "البحر": كتاب البيع ‏ باب السلم .١19/5‏ 

4١ ب‎ 4+٠ "النهر": كتاب البيع ب ياب السلم ق‎ )١١( 

ونام أ عاسو عسيقة معدا لازو كيه 


(؟١)‏ انظر "حاشية منحة الخالق على البحر الرائق": كتاب البيو ع باب السلم 159/5. 


خافن افاي ١‏ ميم 6و ستييبيت. “تقنبمالعاملات 
(وعددي مُتقَاربٍ كجوز وييضٍ وفلس) وكُمَترَى ومشيش ومن كع تاها بساح ل لاا اا 1 


١ 5410‏ (قولة: د مُتمَاربي) الفاصلٌ بين المنفاوت والمتقارب: أن ما ضَمِنن مستهلكة 
ال اا 

4544 ”م (قولة: كجوز) أي: جوز الشام تخلاف. جوز التق كبنا بن "الي 30 

544 ث0 (قولة: وتيض) ظاهر الرواية: أن بِيِض النعام من المذارب وق زؤاية 'المسين" عرد 
"الامام": لا يحور لتفاوتٍ آحادو والوجة أن يُنظرَ إلى العرَض في العُرضْيٍ فإن كان العَرَضُ ينه الأكل 
فقط كعُرف أهل البوادي وجب العملٌ بالأوّل» أو القِرَ لينَحَدَ في سلاسل القداديل كما في مصر 
وغيرها وحمب العمل بالرّواية الأخرى؛ ووجَّب مع ذكر العددٍ تعيين اللقدار واللُون من نقاء البياضص 
أو إهدارة” "2 أفادة في "الفتح”” ". وأحازوة في الباؤيحان والكاغد عدداء د في "الفتح' على باؤِنحان 
ديارهم» وق ل ديارنا يسن كلل وعلى كاغل 5 وخاص» إلا لا د يحوز. .اه. وفي "الوه "60 
((لا يَجُورُ السّلم في الورق إلا أن ُشتراط منه ضربٌ معلومُ الطول والعررْض والجحودة)). 


459 9] (قولة: لمر الأول : وفلوس؛ أنه مفرد لا اسم نس قا فا لاف "عد 


2 


لمنعه بَبَع املق #المااسيقة لذ آذ عللمز انر روتعيد كت رينة ناا وينات العاف "لبود 307 وغيرنة 


(قولة: وجب العملٌ بالرّواية الأخرى) عبارة "الفتح": ((يَجبْ أن يُعمَلَ بهذه الرٌواية» فلا يَجُورُ السّلَم 
فيها بعد ذكر العددٍ ا نا المقدار واللون أ و إهدارة)) أه. 

(قوله: وبيان الفرّق قُِ "النهرا ( عبارتة: ((والفرق له بين بع والمتلم: أن بن كور رة وَالسّلم كون المشلم فيه 
ا فإذا قيما على السّلمٍ فقد تضمّنَ إبطالهما اصطلاحهما على تمي لاف ابيع فإنه يجُورُ وُرودُهُ على الثمن» 
فلا مُوحبّ لخروجهما عنه وإذا بطَلّت الثممّة بقِيَتْ على الوحهٍ الذي : تعورف التعاملٌ به فيهاء وهو العدّ إلخ)). 


(1) "البحر": كتاب البيع ‏ باب السلم .17١/1‏ 

(؟) في النسخ جميعها: ((وإهداره) بالواو» وما أنبتناه من "الفتح"؛ والسياق: ((ووّجحب تعيين المقدار... أو إهداره))» والله أعلم. 
)2 "الفتح": كتاب البيوع - بات السلع 8/1؟: 

4 لوم الذرة “كتانب البيوع - باب السلم ١رهة؟.‏ 

3ع تانظر "الدهر "كنات البيع - باب السلم 147 


اع 


الجزء الخامس عشر 2-2-5-5 تب نك 0 2ت ات ا 1 ياب السلّم 
(ولبن) بكسر الباء (واجر ,لبن مُعينِ) ع صفته كن ل "خبالاضة : “0 


45595 (قولة: ب> كسر الباء) أي : الوسحدق :وقد تحنقف مضني كك وزتهما ) كناق 
"المصبام' 1 007 الو ني " ا 

[551ة]؟] ول م بضم م الجيم #ارق77 1ب وتشديك الراء مع شد اكير من 
التحفيفي» وهو اللبِنٌ إذا طبخ؛ "مصباح"7". 

[455؟] (قوله: عملبن) 0 0 كال لكات قافو 7 فهو 0 الباء. ومافي 
1 اكع | اش 1 3 1 1 عا 2 م هال 
"الصّحاح”"؛ بل الذي فيه”": ((لملبْنُ: قالب اللبن» والملبْنُ: المخلب)). 

[14555] (قولهة: بين فده كان لزنه "اطي" اند شا بف عار "الل 
(«ولابأس في السلم في الابن والآخر إذا بِبِنَ الملَبّنَ والمككانَ وذكرّ عددا معلوماء والمكان قال 
بعضهم: يكن الإيفاى وهذا ل اص حنيفة ") وقال بعضهم: المحكان التي عرف فيه 
الببن)) اه. أي: لاحتلاف الأرض رغاوة وضلابةه وقريا وبعداء :ولا تحني أن الملمن ذا كان معينا 


(قوله: ولا يُخفى أن المبْنَ إذا 2 إلخ) لاني أن قل ((معسني)» ل بيان الصفة» أي: 
. مه و ع !1 ١!‏ 1 0 
وقول الى و الاكقلك ها زرو ف "مارم والمبتاكر الراك لوال برا لالم الراك بيد توص 
المشار إليه» ولذا عبر قي "الكنز" ب ((معلوم) بِدَلَ قول "المصنف": ((معيّن))» فيكوث المرادُ بهما واحداء تأمل. 


)١(‏ "المصباح": مادة (( لين)). 

(؟) "النهر": كتاب البيع ‏ باب السلم ق ١١‏ 5/أ» وفيه: ((الطين)) بدل ((الطوب)). 

(6) "المصباح": مادة ((أجر)). 

)فق "لك" و"" و"ان” و"م": ((قالب الطين))» وما أثبتئاه من "الأصل" هو الموافق لعبارة "القاموس". 
(5) "القاموس": مادة ((لبن)). 

55 "النكر" كتاب الببع داب« السلي 2/5 

69 'الصحاح": مادة ((لبن)). 

(8) "الخلاصة": كتاب البيوع ‏ الفصل الأول في السلم ق179١/ب.‏ 


عاش اب اوس تميس عستي الا محا يي قسم المعاملات 


عو 2 وي ار يي ووو 3 00 ار د 2 2 

(وذرعي كنوب بين قدره) طولا وعرضا (وصفتة) كقطن» و كتان, ومر كب منهما 
" 1 3 ع م ابعال ع 2 ! 1 1 

(وصنعته) كعمل الشام أو مصرء أو زياد أو عمرو (ورقته) أو غلظه (ووزنه إن بيع به) 


لا يَحتاججٌ إلى بيان صفتِهِ بخلافب ما إذا كان غير مُعيّنء فلا بد مِن كونهِ معلوماء ويعلم - كما في 
1 11١ا)‏ . سه مه 
الجوهرة” '- بذكر طوله وعرضه وسَمْكه. 

1 1 00 : 0 ا‎ ١ 

(ه46؟] (قوله: وذرْعي كوب إلخ) وكالبْسْطٍ والحضر والبّواري كما في "الفتحج”"2» وأراد 

بالعوت في العيظ قال في "الفتم7": (إولا في الحلود عدداء وكذا الأعشاب» والجوالقات 

والفِرائ والثياب الّخيطة, والمنفاف» والقَلانِس إلا أن يُذكرّ العددَ لقَصّدٍ التعدّدٍ في المسْلّم فيه 
ضبطا للكمية ثم كر ما يقَعُ به الغتبطء كاف يدك فلار دارا مِن الطّول والعرض بعد 
التوع كجلودٍ البقر والغنم إلخ)). 

455 ل (قوله: 0 فدرم أئ* كوانة كذ كذ ذراعناء 'فتح27. وظاهره أن الي 
للنوب لا للذراع. وف "البزازية"27: ((إن أطلق الذراع فله الوسّط)).» وف اد" : ((اختلفوا 
ف قول "محمّد": له ذراعٌ وسّطء فقيل: المرادٌ به المصدرء أي: فعل الذرعء قلا يمد كز امد 
ولا يرخى كل الإرنخاء: وقيل: الألق والصّحيح أنه حمل عليهما)). 

/1 45 ؟) (قوله: كقطن) فيه: أن هرا سجس والصفة كأصفر. و(إ(م ركب منهما)) كالملحمء 


(قولٌ "الشتّارح": أو زيدٍ أو عمرو) فيه: أنَّ هذا عامل معن وقد يتعذرٌ عمل لموته أو غيرو» فلماذا لم يُجمل 
كثمّر نخلة معيّنة؟! اه "ط". وقد يقال: إِنّ القصدَ بهذه الإضافة يان الصّفق لا أنه مِن عمل زيد مثلا نخاصة. 


.؟717/١ "الجوهرة النيرة":كتاب البيوع  باب السلم‎ )١( 

(؟) "الفتح": كتاب البيورع ‏ باب السلم 10//1١؟.‏ 

(5) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب السلم .71١7/5‏ 

(4) "الفتح”: كتاب 0 عائااث السك 37/5 » صرف 

(5) "عبارة البزازية”: ((وإن أطلِقَ ذكرٌ الذراع ف الثوبب فله ذراعٌ)). انظر "البزازية”: كتاب البيرع ‏ الفصل الأول في السلم 
1 (مهامش نك الهندية' ). 


اقرع اطافس عشيوق. ا ي>حصد«حجح تين 0 م وس جمةة باب السّلم 


فإِنٌ الديياج كلما تقل وزنة زادت قيُمتة والحريرٌ كلما صف وزنة زادت قيمته 
ا مع الع (ل) يمح (في) عددي (مُتفاوتي) هو ما تتفاوس ا 
(كبطيخ: وقرْع) ودر ع افع د تست ' ع أو ع ا د 


ا" 0 وق رقف ف" ”بطري دافا لكه ه سي ا 

4594 ؟] (قولة : فإن الدّيياج) هو ثوب سَداه 5-0 إبريسم بكسر الدّال أضووف من 
فتجهاء "مصباح”'". وهو نوعٌ مِن الحرير. 

[4] (قوله: والحريرٌ إلخ) قال في "الفتح'”': ((هذا في عرفهم, وعُرفنا ثياب الحرير 
أيضا - وهي المبلماة لستغا ذلا تفلك ادف الت فالحاصل: أنه لا بد من ذكر الوزن 
سواءٌ كانت القيمةُ تريد بالمَل أو بالخ اه.. 

ولا زقولة: فلا بد مِن بيانه مع التزع) هو الصّحيحٌ كمافي يي 6 
الوزن دون الدع لا يَحُوا مويله أحزافر ارافة ها إذا لم بِيّنْ لكل ذراع تُمناء فإ بِيْنهُ حار 
ل وال و0 

04.1 (قوله: ما تنفاوت ماليّت) أي: ماليّة أفراده. 

[1477) (قولة: بلا مُميْرِ) أي: بلا ضابط غير محرّد العددٍ كطول وَعِلَظٍ ولحو ذلك» 


)١١108 الى‎ 


(قوله: ولو ذكِرَ الوزن بدون الذرع يَجَوزٌ) عبارة "النهر": ((لا يَجوز)) بالنفي أه. 


.١17٠0/« "ط": كتاب البيوع  باب السلم‎ )١( 

(؟) "المنح": كتاب البيوع ‏ باب السلم ”رق 85٠/ب.‏ 

(5) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب السلم .١45/7‏ 

(:) "المصباح": مادة ((دبج))» وليس فيه: ((بكسر الدال أصوب من فتحها)). 
5 "الفتتح": كتاب البيوع - باب السلم 5 ؟. 

(9) (في)) ليست في "م 

(0) "الظهيرية": كتاب البيوع الفصل الثاني في السلم ق7417ب. 

(4) في النسخ جميعها: ((يجوز)) دون ((لا))» وما أثبتناه من "الناترحانية " و"النهر" هو الصواب» وأشار إليه الرافعي رحمه الله. 
(9) "التاترحانية": كتاب البيع الفصل الثالث والعشرون في السلم 5/ق 5١‏ ١/أ.‏ 
)٠١(‏ "النهر": كتاب البيع ‏ باب الستلم 453 رمن 

.7١8/5 "الفتح": كتاب البيوع  باب السلم‎ )١١( 


حاشية ابن عابدين جنتع ححطينت نيقي رةه ” بع ب نت قسم المعامللات 


2 
3 ىا 


رايا اشاشياي ل نل مارو 
وما حار عدا ١‏ جاز كيلا ووزناء نهر" '. 
اق د 0 ١‏ 7 او ال يت مر 
روصع سملت لل | إوعا 800 دنه زو لير ضورق كيين عمو رهسا وصريد) 
اجا نوفا قي لبر ل عون "لسار كه زول قيغارا ل 


را ؟] (قولة: وما جار عدا 1 وما َع مين التخلخل قُْ الكيل 0 نحو 
بييضتين 0 لرضا ف اسم يتلاك غيك ارك انق عل مقدار ما يملا هذا الكل مع 
تخلخله» وإنما يُمسَعٌ ذلك في أموال الربا إذا قوبلت بحنسيهاء والمعدودٌ ليس منها وإنما كان 
باصطلاحهماء فلا يصيرٌ بذلك مكيلا مُطلقاً ليكوت ربّوياء وإذا أحزناة كيلا فوّزنا أولى» "فتيح"17». 
وكذا ما جار كيلاً جار وزناء وبالعكس على المعتمّد؛ لوجود الضصسطر كما قدَمناة” عن "البحر"؛ 
أي: وإن لم يَجْرِ فيه عُرْفٌُ كما قدّمناة''' في الربا قبيلَ قوله: ((والمعتبرُ تعيين الرتوي)). 
4004م (قوله: ويصِح في سَمَكٍ مَليح) ني "للغرب"”": ((سَمَلكٌ مَليِحٌ ومَملوحٌ: وهو 
القديدٌ الذي فيه الملح)). 

(ه:140)] (قوله: ومالح لغة رديقة) كذا في "المصباح””*» وذكر: ((أنّ قولهم: ماءٌ مالِحّ لغة 
حجازيّة))» واستشهّد لها وأطال. | 

ركعلا 1 (قولة: وف 00 حين يو ججَد) فإن كان ينقطع في ععن الس كجا فيز : َه 
يَنقطِعْ في الشّتاء في بعض البلاد» أي: لاحماد الماء فلا يَنعقِدٌ في الشتاىء ولو أُسلِمٌ في الصّيفي وجب 
أن يكو الأجلٌ لا يَبلْعْ الشتاء هذا معنى قول 'محمّد": لا خير في السّمَكِ الطري إل في حينه؛ 


(1) ف "و": ((عددا)». 

و9 "النهر"+ كتانيه البيع د يات المتلم ق41/! باحتصار: 

(5) في "ط": ((لا عداد)). 

(1) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب السلم 8/51١؟.‏ 

(5) المقولة 57485 1] قوله: ((كمكيلٍ وموزون)). 

() المقولة 4791 ؟] قوله: ((وقي "الكافي": الفتوى على عادةٍ الناس)). 
(0) "المغرب": مادة ((ملح)) بتصرف. 

(8) "المصباح" : مادة ((ملح)). 


اللولالتاسن مق يديج 89555 «ممسنسوثبيد باب السكم 
حار ونا وكيلا)» وفي الكبار روايتان» "محتبى". (لا في حَيُّوان) ما 15200000 


أن كلسم يمرو ه في حينه كيلا يَنقطِمٌ بعد العقد والحلول. ون كاناق«رلد 
نت ا مطلنا ونا لا عند ل مِن التفاوت في آحادي "فنح”". أمّا ايخ 
فإنه يدر ويباع في الأسواق فلا يَنَقَطِمُ حتى لو كان يُنْقطِمٌ في بعض الأحيان رم/قم؟/] 
0 ون 103 رو ذا تسد ةنو وو كذ نينا لايق مقر يدن 
فلا يَصِح ؛ 31 لا يباع في الأسواق إل تاذرا. 

/اء (قولة : اكور وكيم أي بعد بيات الح درم 0 

47:4 ثم وك “وق الكبار) أ أي: م ولا د 27 وا أفاده 
ا ا 

4 (قولة: روايتاد) والمحتارٌ الموارُ» وهو قولهما؛ لأنّ السّمّنَّ والهُزالَ غير معتبر 
فيه ا وقيل: الخلاف في لحم الكبار ينف كدااق "لاسي "7 ايوق "الفع "00 : ((وعن 
"أبي حنيفة' ': في الكبار فى نه كد قله العا ول ردي ا الور 
اللحم)) اه. 

71 (قولة: 0 حَيُوان ما) أي: كات ارققه يدخ فيه جميع أجناسيةء 
حتى الحَمامٌ والقَمْريُ والعصافيرٌء هو المنصُوصُ عن "مدر إلا أنه يُخْصّ مِن عمويه 
0 


)١(‏ "الفتح": كتاب البيو ع باب السلم 3/5 ١؟‏ بتوضيح من "ابن عابدين” رحمه الله. 
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(*) "قتح العين": كتاب البيوع ‏ باب السلم ؟:/519. 

(:) "ط": كتاب البيوع ‏ باب السلم .١١/7‏ 

دع "الاحتيار": كتاب البيوع ‏ باب السلم ا 

(5) "الفتم": كناب البيوع ‏ باب السلم .5١5/5‏ 

(0) "النهر": كتاب البيع ‏ باب السلم ق١1٠4/ب‏ باختصار. 


حتالايية امو عا وو .. , صسصتحتص ب و 1 ١‏ اليا يم قسم المعاملات 


)١#2  ء ال‎ 4 ١ 
حلافا 8 الشافعى فلم ره فاه ممه ومني م ارام رةه مي فم م ووه رمه مه مرم ارارم فعا ا رء مر ماله‎ 


هد 


و ” 


قال ق "المح "0" ((لكن في "الفتح””": إن شرطت حياتة ‏ أي: السّمّك ‏ فلنا أن 


2 2 1ه ل ل 0 الغ) ((6) 
7 0 8 / 2 78 5 ند و ]اع و ع 
47م (قولة: خحلافا ل "الشافعي") ومعه "ماللك"27 و"أحماد”"2 وأطال في 


"الفتح”” ف ترجيح أدلة المذمب المنقولة والمعقولة» ثم ضمّف المعقولة وحّط كلامهة على: 
أن لمعت النهئ الوارد في الو يي قالهُ "محمد" أي: فهو تعد 


(١)انظر‏ "حواشي الشرواني على تحفة المحتاج": كتاب السلم ‏ فرع: يصح السلم في الحيوان 255/5 و"نهاية 
المحتاج إلى شرح المنهاج": كتاب السلم ‏ فرع: يصح السلم في الحيوان 5017/4. 
(9) "البحر": كتاب البيع دايا السلم 1237/1/1 
() "الفتح". كتاب البيوع ‏ باب السلم 1/7١5؟‏ بتصرف. 
49 "النهر": كنات البيع ديات السلم ا 
رق "لبلب" كنات ابرع داياك الجلم؟ إقيط أ 
(5) انظر "حاشية الدسوقي": باب السلم 25٠/7‏ و"المخرشي على مختصر الخليل": باب السلم ١7/5‏ ؟. 
(0) انظر "المغني" لابن قدامة: باب السلم ‏ ما يصح السلم فيه وما لا يصح هع الل و"كشاف القناع": كتاب البيوع ‏ 
باب السلم والتصرف في الدين وما يتعلق به 5/9/1. 
(8) "انظر الفتح": كتاب البيو ع باب السلم ا ا 
(9) "الفتح": 5/١١؟‏ حيث قال: ((فالمفرَعٌ ف إبطال السسلم باللتيؤان لين اله المق وش كلا قال عمس 0 بالسنة)). 
نا الأحاديث: فروى سفيان وعبد الرزاق وإبراهيم بن طهمان وداود بن عبد الرحمن العطار وعبد المجيد بن 
عبد العزيز بن أبي راد وحمّد بن حُميد المعمّري عن مُعمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس 
أن رسول الله يك: ((نهّى عن بَبْع الحيوان بالمحيوان نسيئة)). وقع في رواية ابن حُميد: ((الَْيُوان باللحم ...)). 
أخرجه عبد الرزاق في "المصنف” »)١4177(‏ والترمذي في "العلل الكبير" كما في "ترتيه" للقساضي (131)؛ وابن الجسارود 
في "النتتفى" »)5٠١(‏ والبزار في '"مسنده" كما في "نصب الراية" 4//4» والطبراني في "الأوسط" »)50372١(‏ وتالكبير" 
)١١937(‏ والبيهقى ت/8؟ - 185 وذكره ابن أبي حاتم ف "العلل" ١/ى6.‏ قال البزار: ليس في الباب أجل إسنادا من هننا. 
قال البيهقي: وكل ذلك [رواية ابن طُهّمان وداود والثوري] وَهَمْ والصحيح عن مُعمر عن يحيى عن 
عكرقة عن الدى فل عرسلا. 
قال أبو حاتم: الصحيح عن عكرمة مرسل. قال الترمذي: الي [البخاري] عن هذا الحديث,ء فقال: قد 
روى داود بن عبد الرحمن العطار عن مُعمر هذاء وقال: عن ابن عباس. وقال الناس: عن عكرمة عن النبيّ يل مرسلا. 
فوهَن محمّدٌ هذا الحديث. ِ- 


الكن الخاس فس ست 19و رسيي باب السَّكم 


قال الطبراني: لى يصل هذا الحديت عن معمر إلا داوذ العطار وسفيان الثرري» تمد بحديث ذاود شهاب.. 
انْن باد وتقرد' .فيان اوري عثمان بن أبي شيبة عن أبي أسمد الربيري. كدا قال! هكذا رواه إسحاق 
ابن إبراهيم الدبْريّ عن عبد الرزاق ف "المصتف” ورواه محمد بن يجين عن غيد الرراق أسيرنا معي عن ييى خن 
عكرمة قال: ((نهَى رسولٌ الله يهل عى بَبْع الحيّوان بِالحَيُوان نسيئة)). مرسلاً. 

أحرجه ابن الجارود في "المنتقى" .)7١4(‏ 

وهكذا رواه أبو أحمد الرّبيري وأبو داود الحفري عن سفيان الثوري عن مُعمر به. موصولا. 

أخر جه الطحاوي في "شرح 0 ٠4‏ وابن حبان كما في "الإحسان" (748 ١‏ دع والدارقطي /721: 
فرواه ابن مُجاشع عن عثمان عن أبي داود. ورواه محمّد بن علي بن مُحرز والفضل بس سهل عن الرّبيري به. 
قال ابن حجر في ' افتح الباري” : 010 إسناده ثقات» إلا أن الحفاط رجححوا إرساله. 

ورواه إسحاق بن إبراهيم بن مجُوتي حدثنا عبد الملك بن عبد الرحمن الذَمَاريّ حدئنا سيان الشوري عن مُعمر عن 
يحبى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس: أن النبي ول ((نهَى عن السَّلف في الحيّران)). أحرجه الدارقطني 9/1/7 
والحاكم ع0 وقال الجاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. [ قال البيهقي: وكذلك رواه داود بن كل لكين العطان 
عن مُعمر موصولا وكذلك روي عن أبي أحمد الربيريّ وعبد الملك بن عبد الرحمن الذماري عن الثوري عن مُعمرء قال: 
وكل ذلك وهم والصحيح عن مُعمر عن يحيى عن عكرمة عن النبيّ َل مرسلا]. 

وعبد الملك بن عبد الرحمن الذَمَارَي: وله الفلامن ‏ وقيرة: 

ورواه محمّد بن يوسف الْفِرَيابيّ عن الشوري عن مُعمر عن يحيى عن عكرصة سرسلاء أخرجه البيهقي 
1/5 ثم قال: وكذلك رواه عبد الرزاق وعبد الأعلى عن معمر؛ و كدلك رواه على بن المبارك عن يحبى نر 
عكرمة عن النبي ل مرسلاً. نم نقل عن أبي بكر بن خزيمة قال: الصحيح عند أهل المعرفة بالحديث هذا الخبر 
مرسل ليس .متصل: وقال الشافعي: هذا غير ثابت عن رسول الله يك 

قال ابن الهمام: وتضعيف ابن معين ابن جوتي فيه نظر بعد تعدّد ما ذكر من الطرق الصحيحة والحسان نما 
هو عا يرفعه إل اللسمّنة معنا :لا رت فقن الخديث: 

ورواه أبو حربي [أو حرّة: واصل بن عبد الرحمن] قال: حدشي يحيى بن أبي كثير اليمامي قال: حدثني 
رحل قال: فال برعل الاو قاس الدع بيع الحيُوان بالخبواة فته قال: رزلا يست نلك الرؤوس تالز ونين 
نسيئة)) أخرجه محمد بن الحسس الشيبائي في "الححّة على أهل المدينة" 491/7 - 4845 . 

قال ابن الهُمام: وقول البيهقي' إنه عن عكرمة مرسّل بسبب أن منهم من رواه عن مُعمر كذلكء 'كأنه هر 
مبتى قول الشاقعي رحمه الله: إن حديث النهي عن بيع الحيوان نسيئة غير ثابتء لكن هذا عير ممبول بعد 
تصريح الثقات بابن عباس كما ذكرنا... وغاية ما فيه: تعارض الوصل والإرسال من الثقات والحكم فيه للوسل 
كما عرف» وقد تأيد بعد تصحيحه بأحاديث من طرق منها: 
ما روى حمّاد بن سلمة وسعيد بن أبي عروبة وأبان بن يزيد وعمر بن عامر عن قتادة عن الحسن عن سه : 


أن النبي له ((نهى عن بَيْع الحيّون بالحيّوان نسيئة)). - 


قاشية اين عايديو" .معيو بم 4ه ممت سحب قسم المعاملات 


- أخرجه أبو داود (25957) في التيوع ‏ باب ف الحيوان بالحيوان نسيئة» والترمذي )١777(‏ في الببيوع - باب كراهية 
بيع الحيوان بالحيوان نسيئة» والنسائي في "المجتبى" 2591/17 و"الكبرى" (5777) و(4١11)‏ ف البيبوع ‏ باب بيع 
الحيوان بالخيوان نسيئة» وابن ماجه (/5171؟) ف التجارات - باب الحجيوان بالحيوان نسيئة: وأحمد 285/5 زاذ: قال 
يحى: ثم نسي الحسن فقال: إذا اختلف الصتفان فلا بأس» و55/0: وأبو بكر بن أبي شيبة في "الصنف" 8/5اد, 
والدارمئ (55715)» وزاد: ثم إن الحسن نسي هذا الحديث» والطحاوي في "شرح المعاني" 50/4 و51“ وابن الجسارود 
»)311١(‏ والطبراني في 'الكبير” (581410) و(5844) ر(ة4 58) و( 185) و(3851)؛ والبيهقي 188/5, والخطيب ف 
"تاريخ بغداد" 4/7 73. ووقع عند أحمد والنسائي: شعبة! والتصويب من "التحفة" و"إتحاف المهرة". 

ورواه محمّد بن الحسن عن هشام بن أبي عبد الله صاحب الدستوائي عن قتادة عن الحمسن: ((أن رسول الله وَل 
نهَّى عن بيع الخيُوان بِالحيُوان نسيئة)). مرسّلاً. 

أخخر بحه محمد ف "اي على أهل المدينة" ؟//441 - 48/8. 

وحالفه مسلم بن إبراهيم فرواه عن هشام الدستوائي عن قتادة عن الحسن عن سَمرة به. أخر جه الطحاوي 
في "شرح المعاني" 51/5. [ 

ورواه عبيد الله بن موسى عن مجاعة بن أبي عبيدة البصري عن الحسن عن سمرة به. أحرجه الطبراني في 
ا 

وقال الترمذي: حديث سَمَرَة حديث حسن صحيح, وسماع الحسن من سّمرة صحيح. هكذا قال علي بن 
لذو وغدرة: 

قال البتهقى: أكير الحفاظ لايقعون تماع اسن الصري من مْكرة غير تحلايف العقيقة: "وخلله عض 
التقهاواعان بيخ اددهم بالقسر صسيعة مح الدالنين شيكرن ديا بذين فل هروة :والله أعلم: 

قال ابن حجر في "فتح الباري": وثي سماع الحسن من سَّمْرة احتلاف» وفي الجملة هو حديث صالح للحجة. 

قال ابن الهمام: وقول البيهقئ: أكثر الحفاظ لا يثبتون سماع الحسن من سَمرة معارض بتصحيح الترمذي 
ليخ انه فرح القرل بسماعه منه» مم أنّ الإرسال عندنا وعند أكثر السلف لا يقدح؛ مع أنه يكون شاهدا مقويا 
فلا يضرّه الإرسال. وأيضا اعتضد بالموصول السابق أو المرسل الذي يرويه من ليس يروي عن رجال الآخر. 

وروى عبد الله بن ثمير ويزيد وحفص بن غياث وأبو نخالد ونصر بن باب وعباد بن العوام عن الحجاج بن أرطاة عن 
أبي الرُبير عن جابر قال رسول الله يل: ((اليَوانُ اثيين براحدره لا يصلحٌ نسيئاء ولا بأس به يدا بيله). 

أخحر جه الترمذي )١74(‏ باب كراهية بيع الحيوان اشير انه زو امن مضه ان السبا راك بان 
الحيوان بالحيوان نسيئة» وأحمد ١١/6‏ و0٠58‏ و5879 و محمّدابن الحسن ف ال على أهين المدية" 
57 وأبو بكر بن أبي شيبة 237/5 وأبو يُعلى (د7١5)‏ و(57155). 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن. كذا في "تحفة الأشراف" (5717/5)» و"نصب الراية" 148/14. وجاء في 


المطبو ع: حسن صحيح. - 


الوزء القاسن قشي سسحتي “50539 متسسصيصب يط باب السكم 


- ونقل عبد الله بن أحمد عن أبي ححيّثمة أنّ نصر بن باب كذاب. فقال أحمد: أستغفر الله! كذاب» إنما عابوا 
عليه أنه حدّث عن إبراهيم الصائغ؛ وإبراهيم الصائغ من أهل بلده فلا يُنكر أن يكون سمع منه. 

ورواه حفص بن غياث عن حجاج عن الحكم قال: ((نهَى رسول الله ل عن الحيّوان؛ واحدٍ باثنين 
لا يصلحٌ)) يعني نسيئة. أخرجه ابن أبي شيبة /؟5. 

ورواه عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن أبي الزّبير عن جابر: ((أنّ رسول الله و لم يكن يرَى بأسا 
وه احرف امس ضكرن عا 

أخر جه الطحاوي في "شرح المعاني" 10/14. 

ورواه علي بن امعد عن بحر بن كنيز السسّقَاء عن أبي الرّبير عن حابر قال: ((نهَى رسول الله يه عن بيع 
اثنين بواحدٍ م ولم ير به نيا يدا بيد)). أخرحه البغوي في "مسند علي إلى 1" 5 تو هه اننع 
عدي في "الكامل" ١/١ت؛‏ والطبرانيّ في "الأوسط" (7775). 

وبحر بن كنيز السّقَاء: ضعّفه ابن سعد» وقال البخاري: ليس عندهم بالقوي. وقال النسائي: متروك» وقال 
ابن معين: ليس بشيء» وف رواية: لا يكنب حديئة. 

ورواه تحمّد بن دينار الطاحي حدّثنا يونس بن عبيد (ح) ورواه محمد بن عمر المقدمي البصري عن زياد بن 
حُبير عن ابن عمر: ((أنّ النبي ول نهّى عن بيع الحيّوان بالحيُوان نسيئة)). أخرجه الطحاويّ في "شرح المعاني" 
5 والعقيليَ في "الضعفاء" »)١517(‏ وأبو الشيخ ف "طبقات المحدثين بأصبهان" 43.:(/7)؛ . وذكره 
الترمذي ف "العلل الكبير" .)١11(‏ 

قال الترمذي: سألت محمد [البحاري] فقال: إنما يرويه عن زياد بن حُبير عن النبي ل مرسّلا. قال 
العقيلي : قال أحمد بن حنبل: محمد بن دينار كان زعموا لا يحفظ كان يحتفظ لهم ... وذكرت له حديث ابن 
عمر في الحيوان فقال: ليس فيه ابن عمر هر عن زياد بن جبير موقوف. 

ورواه إبراهيم بن فهد عن مسلم عن محمّد بن دينار عن يونس - يعني: ابن عبيد ‏ عن نافع عن ابن عمر عن 
النبي يكله: ((أنه نهّى عن بَيْع الولاء وعن هِيَيهِ)). 

أخرجه ابن عَديّ في "الكامل" 2370/١‏ ثم قال: وغير إبراهيم بن فهد رواه عن مسلم عن محمّد بن دينار 
عن يونس عن زياد بن حُبير عن ابن عمر: ((أ0ّ النبي فلل نهَى عن بَيْعِ الحيّوان بالحيّران)). وقال فيه بعضهم عن 
يونس عن نافع عن ابن عمر. ثم قال: وسائر أحاديث إبراهيم بن فهد مُناكير وهو مظلم الأمر. 

ورواه حمّد بن الحسن في "الحجة على أهل المدينة" 48/7 أخبرنا سفيان بن عُيينة عن عمرو بن دينار عن 
طاوس أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما وسأله رحل عن البعير نسيثة قال: لا آمُرُك. 

وروى محمّد بن الفضل بن عطية وأبو عمر حفص بن سليمات المقرئ عن سيماك بن حرب عن جابر بن 
سّمرة قال: ((نهَى رسول الله يل عن بيع الحيُوان بالمحيوان نسيئة)). 2 


هافك الردعايلانة: “عبستحاب مات ا اتح تسد قسم المعاملات 


(وأطرافه) كرؤوس وأكارعٌ خلافا ل "مالك"2"0, 00 
(قول 0 أكارغ) جمع كراعء وهو: ما دون الركبةٍ في الدواب؛ "فت" 


- أخخر جه عبد الله بت أجل 8 "السند" دوق والطبراني قُْ كيبي "ةن اين فيلف اق "لكا" 
5©: والخطيب في "تاريخ بغداد" 185/8. 

ومحمد بن الفضل بن عطية: قال الاك متروكء ورهاه ابن أي شيبة: وقال أحرل: حاديفه حدينت أهمل 
الكناضم او قال نك ونان ان كنايا. 

57 عمر حفص بن .ابيهان الأسدي المقرئ صاحب عاصم. إمام في القراءة» قال البخاري: تركوهء أي ف 
الحديث» وقال مسأم والبزار: مترواك» وقال ابن معين: ليس بثقة. 

وروى تحمّد إن الحسسن الشيماني أخبرنا ابن أبي ذئب أخبرنا يزيد بن عبد الله بن قسبط عن أبي الحسن 
البرّاد [أو البزار عن بعض أصحابب رسول الله يل: ((أنه ينهّى عن بَبْع الشّاةٍ بالشّاتين والبعير ورين إلى 
أحل)). أخرحه محممّد بن الحسن في "الحجة على أهل المدينة" 485/7 4917: ومحمّد في "زوائده على موطأ 
مالك" ١١‏ ٠.م)‏ لكنه قال : عن أبي امسن عن بعض أصحاب النبي 6 عن علي | 

ورواه وكيع عن ابن أبي ذئب عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن أبي الحسن البَراد عن علي قال: ((لا 
يصلحٌ اليَوانُ بامحيوانين» ولا الشّاة بالشّاتين إلأايدا و4 ريه ابن أب سبي :هرات 

وزواة عمد بن إسحاق عن بريد'ين عبد اللهاين قسيط قال: باع 6 بعيرا ببعيرين» قال الذي اشتراه منه: 
سلمْ لي بعيري حتى تيك ببعيريك» فقال علي: ((لا تفارق يدي خطامَة حتى تأت ببعيري)). 

أنخر ججه اق أن طية ةالأاة 

ورواه عبد الرزاق )١51١57(‏ عن الأسلمي عن عبد الله بن أبي بكر عن آين قسيط عن ابن المسيب عن 
عليّ: ((أنه كر بعيرا ببعبرين نسيئة)). ورواه محمّد بن الحسن الشيبانيّ 434/7 عن إبراهيم بن محمّد المديني 
أخبرنا عبد الله بن أبي بكر ابن حزم عن سعيد بن المسيب عن علي به. 

والأسلمي إبراهيم بن تحمّد بن أبي يحبى متروكء وإِنّ وثقه الشافعي. 

قال الكمال بن الهمام: وروى أبو حنيفة عن حمّاد بن أبي سليمان عن إبرا في النحني قال. دفع عبد الله 
أبن مسعود الاو ب سويلدة الكرق عالة ضار بجانة افيه الله#ازر ذذ هما اريف ركد راس بالك ولا 
َسِلِمَنّ مالنا في شيء من الحييوان. 

قال صاحب التنقيح : فيه انقطاع. يريد بين إبراهيم وعد النهء فإنه إنما يروي عنه بواسطة علقمة 


أو الأسود؛ إلا أن هذا غير قادح عندنا ور من إرسال إبراهيم اه. 


)١(‏ انظر "المدونة الكبرى”: كتاب السلم ‏ في السلف في الرؤوس والأكارع واللحم 5/5 »١‏ و"حاشية الدسوقي”: باب السلم 
»5٠٠./*‏ والخرشي على مختصر الشخ خليل: باب السلم .5١5/5‏ 
(؟) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب السلم 7/5١5؟.‏ 


اكوم طاش رفس احتستعحييمهم :558 تسمديم مك باب السلّم 
وحاز وزنا في رواية. (و) لا في (حطب بالحزم» ورطبةٍ بالجرزء 500 


471 ؟] (قولة: وجاز 2 لاؤوابية اق "الستبزاج": («(لو 0 فيه كا اختلفوا 
فيه))» "نهر7". واخحتار هذه الرّواية في "الفتح”" حيث قال: ((وعندي لا بأس بالسّلمٍ في 
الرؤوس و الأكارع وزنا بعد ذكر النوع وباقي الشُروطء فإنها من ين واحد وضية 
لتايس تقرن لاع او ال ل 

15 ؟] (قولة: بالحرّم) بضم الحاء وفتح الزّاي؛ جمع جز اف :"اللا 190 
((حَرَمَهُ يَحَرمه: شَدَهُ. والحرمة بالضم: ما حزم)). 

مك طااتي لوي ويلا عدا ب قينا امرك ا ا 17 
وكلابي. والرطب وزات قفل: المرْعَى الأخضرٌ مِن تقول الربيع» وبعضهم يقول: الرطبة وزات 
لقا تاروع عد ب كف اود 

415 (قولة: بالجُرز) جمعٌ حُرْرَة مئل غرف" وغرضيء وهي القَبضّة مِن القَسّ 
ونحووء أو الحرْمَةء "مصباح"27, وفيه””: ((والقت: النيصّة”" إذا يَبسنَتا)). 


1 اليف ”: كتاب البيع ‏ باب السلم ق15:1/ب بتصرف. 
)١(‏ "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب السلم 7/5١؟.‏ 
(*) "النهر": كتاب البيع ‏ باب السلم ق1٠5/ب.‏ 


(54) "القاموس": مادة ((حزم)). 


(ه) "المصباح": مادة ((رطب)» وفيه: ((القضبة)) بدل ((الفِصّة)). 


(7) في "ب": ((غرف))؛ وهوحطاً. 

() "المصباح": مادة ((جرز)). 

(8) "المصباح”: مادة ((قتت))» وانظر التعليق الآتي . 

(8) قوله: ((وفيه: ولت الفهة إلخ)) هكذا مخطه» والذي في "الصباح" في باب القاف والتاء 1ه ((القت: الفصنصة إذا 
يسسلت)) إلخ ما قال وذكراق بات الفاء والضاد .وها تتلتهما نا نصّه: وووالتصقضية يكسر القاعية: الرَطبة قبل أن تحف» فإذا 
حفت زال عنها اسم الصقيصة وسُمِيتٍ القت والهممٌ: قصّافِص) اه. فلعله سقط من قلم المولف الفاءُ والصادٌ الأخريان» 
وليحرر اه. مصححا "ب" و"م"؛ وزاد مصحح "م": ((وكذا ما في تفسير الرطبة قبل بقوله: هي الفصّة» وليحرر)) اه. 


خاشية ايوخ عاففوة» حك سجحح ينمو +5 0-0 قسم المعامللات 


4 


00 0 ف 1١‏ 2 7 له لاس م 
إذا ضبط هما لا يؤدي إلى نزاع) وحاز ' وزناء فتح ” .١‏ و(وجوهرء وخحرز إلا 
صغار لؤْلؤ تباع وزنا)؛ لأنه إنما يعلم به (ومنقطع) لا يوحد بي الأسواق من وقت 
العمل إلى رقف الاستحقاق) 0 


سل 


إلا 


ع 


(قولَة: إلا إذا ضبط إلخ) بأنث بيّنَ الحْلُ الذي يُشَدٌ به الحطب والرطبة» وين 
وا وضبط ذلك بحيث لا يودي إلى النزاع ا 

4 (قولةُ: وجارٌ وزنا) أي: في الكل "فح" »: قال©: ((وق ديارنا تعارفوا في 
ل مِن الحطّبب الوزث» فَيَجُورُ الإسلامُ فيه وزناء وهو أضبط وأطيب)). 

5115 ؟] (قوله: وجوهر) كالياقوت» والبلخش» والفيرُورج» لاا 

؟] (قولة: 006 بالتحريك: الذي يُنظم وحرّزات الملك: جَوَاهِرٌ تاجه و كان إذا 


كّ 


ملك غانا ريدت :اق تانحق خررة لعل علة بل ملكتت قاله "الجوشير 17 انلق كالعقيق 
واللؤوا» لنعار نع جاه قاو فاش كر كال و ل اا اا 

لو كان مُنْقَطِعا عند العَقَدِ موجُودا عندَ المحل» أو بالعكسء أو مُنقطِعا فيما بينَ ذلك لا يَحُورُ. 
وحَد الاتقطاع: أن انرو جد الهو فقون كاضان لوف فزق "البو "اال ار و2 
)١(‏ في "و": ((جازر))» وهو خطأ. 

“الفع "كنات البو ديات القلم 217/3 تميرنة 

(') "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب السلم .١١17/1‏ 

(4) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب السلم .7١1/5‏ 

(هع "النهر": كتاب البيع ‏ باب السلم 1 ان 

(3) "الصحاح”": مادة ((خخرز)). 

(90) "النهر": كتاب البيع ‏ باب السلم ق 4٠1‏ /ب. 

(8) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب السلم .1١17/4‏ 

(5) "الشرنبلالية": كتاب البيوع ‏ باب السلم ١95/7‏ (هامش “الدرر والغرر). 





ولو انقطعٌ في إقليم دون آخرّ لم يَجْرْ في المنقطع؛ ولو انقطّعٌ بعد الاستحقاق حير 
٠ 00 "1 0 7 5-27 7‏ 1 
رب السلم بين انتظار وجوديء والفسخ وأخذ راس ماله» (ولحم ولو مَنزُوعَ عظم) 


2 - طبري ط1(81) "ا 75001 لاض 15 05 ا ا 5 - 
ومثلة في "الفتح””' و"البحر”'' و"النهر””©. وعبارة "الهداية"”": ((ولا يُجَورٌ السّلم حتى يكون 
المسلَمُ فيه موجُوداً من حين العَقَد إلى حين المحل))؛ 0 "الشارح” '؛ فما أوهمّه كلامه 
ا الله 7 غير راد 


47م (قولة: لم يَجَرَ في المنقطع) ع المنقطع فيه ؛ لأنه لمكن إحضارة إلا.عشقة 
عظيمقٍ فيَعجِرُ عن التسليي» "بحر"”". 

*47 1[ (قولة: بعد الاستحقاق) أي: قبل أل يوفي الله ار 

(قولة: وخم) قٍ الاي “: ((ولا خميرَ في السَّلّمٍ في اللحم))» قال في 
"الفتح””2: ((وهذه العبارة تأكيدٌ في تفي الحواز)» وثَامُهُ فيه. 

را ؟] (قولة: ولو مَنزوعَ عظم) هو الأصح ا وهو 00 "ابن شجاع" 
كن 'الإمام ء وف رواية 'الحسن" عنه حواز مَنزوع العظم كما في "الفتح"” '". ظ 


.5١ 14/5 "الفتح": كتاب البيوع  باب السلم‎ )١( 
1109/5 الجر كتاتيه المع بات السلم‎ "99 
"اكور" كتانب الوه باب السلم ق:4+3 رنب‎ 58 
"الهداية": كتاب البيوع  باب السلم 7/7/ا.‎ )4( 
ا ات در‎ 5( 

(1) "الدرر والغرر":كتاب البيوع ‏ باب السلم ١95/57‏ 
(0) "البحر": كتاب البيع - باب السلم 19/7/5. 
(8) "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب السلم /7. 
6 "الفتح" : كتاب البيوع ‏ باب السلم 81 
2٠١‏ "الهداية: كتاب البيوع ‏ باب السلم 7//7. 
119 "الفعم"+ كباب البيوع دابا اللو 7/5 


حاشية ابن عايدين" _ مستسحسييييمييهت ‏ ا 5-5 قسم المعامللات 


وك 01 1ف ولد ووس ا ووو معلوم. 55 
الفنوى» "بحر" و"شرح مجمع". لكن في ' القهستاني ((أنه يَصِح في المنزوع بلا 
حلاف إِنما الخلاف في غير المنزوع» فتنبة)), لكن اك غيره بالروايتين» فتدبر. ولو 
حُكِمَ يجوازه صح ا عن وق "انون 7“ اؤزاه فم علده مدر مددضيا): 


157 (قولة: ايه نّ وصفةٌ وموضحُةٌ) في "البح" اله مور 


. أ 3 
عو سمس 


بين حنسّة ونوعٌة؛ وسينة» /ق١؟١اب|‏ وصفتةٌ وموضعُة» وقَذْرهُ كشاةٍ خصي؛ 8 سمين 
من لسسع أو الفخيل مائة رطا ل اه. ولعل "الشارح" أرادٌ با ا 

9 ؟] (قولةُ: وعليه ريع "بحر") نقلّ ذلك ف "البح "7 و"الفئح'”' عن ا 0 
اا 

0000 (قولة: لكن في "القهستاني” إلخ) استدراكُ على "لمعن" فافهم. 

4 (قولة: بالروايتين) أي: رواية "الحسن" ورواية "ابن شجاع" وهصي الأصح 
اق سد مبنيّ على نخلافب الأصح. 

مطلب: هل اللحم قيمي أو مثلي؟ 

(قولةُ: وفي "العيني" إلخ) في "البحر"27 عن "الظهيريّة”””'©: ((وإقراض اللحم 


)١(‏ انظر "المغني" لابن قدامة: باب السلم ‏ ما يصح فيه وما لا يصح 10/5؟/ء و"حواشي الشرواني على تحفة المحتاج": 
ل ل ا ال تل ل 

ف الحيوان 2707/4 و"مواهب الحليل": كتاب السلم 1/6؟5. 

(؟) "جامع الرموز": كتاب البيع ‏ فصل السلم 0/7 4. 

() "البزازية": كتاب البيوع ‏ فصل في السلم 5/4د” (هامش "الفتاوى الهندية"), 

(4) "رمز الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب السلم 27/١‏ بتصرف. 

(د) "البحر": كتاب البيع ‏ باب الع 1 

(7) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب السلم 15/5؟. 

(؟) "حقائق المنظومة": كتاب البيوع ق75/ب. 

(8) "عيون المذاهب": كتاب البيوع ‏ فصل في السلم ق77/ب. 

(9) "البحر": كتاب البيع ‏ باب السلم ١77/5‏ بتصرف. 

١غ‏ "الظهيرية”: كتاب البو وع ‏ الفصل الثاني ف الشلم :1/473 


اعكل#الحاهمن عق +تحكت سحب 55051 احص شتشت ونه باب السّلّم 


(و) لا مكيال وذراع بجهول) قَيْدٌ فيهماء وجَوَرَهُ "الشاني" في الماء قربا للتعامل؛ 
)١(1 0.‏ 
"فتح . (وبرٌ قرية) بعينها (وثُمَر نخلة معيدة اا 2*0( 


عندهما يجوز كالسّلم» وعنه روايتان» وهو مضمونٌ الا ع إجماعاء 
ولو نيئا فكذلك» صو الصّحيح)) أهم. وذكر 2 "انتم "50 0 'الجامع ا" 0 وال" 0 
اللحمّ مضمُونٌ بِالقِيّمَة واختيارٌ "الإسبيجابي": : ضمانة بالمثل» وهو اه لذن جريان ربا الفضل 
فيه قاطعٌ بأل ملي يرق بن الصتّمان والسلم بأد امعاالة في الصتّمان منصُوصٌ عليهاء ومائها 
بالمئل؛ لأنه مث صثورة ومعنى؛ القيْمة مثلّ معنى فقط))» ونام الكلام فيه. 

#1 ؟] (قولة: 5: ولا مكيال رتراك عورا ل) أي: لم يدر تدر كما "و0 و الوا يعسن 
((أو)» أي: لا تجوز السنّلممكيال 1 حار ملا سد لأنه يُحَتَمَلّ أن يُضيعْ 
يودي إلى التراعء خلاف البيع به حالاً حيث يون الل ل لي 
فوته» وفي السّلم قاع هليه فيخاف فؤنة» "زيلعى””". زادَ في "الهداية"”2: ((ولا بد أن يكون 
المكيالٌ مِمّا لا يَنْقبِضْ ولا يبط كالقصاع مثلاء وإن كان مِمّا يُتكبس بالكبس كالزنبيل 
وابقااق "ل تبكر إلذ اق تاه انان لتسافن ني كدااشن "أن ونيف اعد 

(قولة: فيفرّق بينَ الضّمان والسّلم بأنّ المعادّلة في الضّمان منصّوصٌ عليهاء وتمامُها بالمكل إلخ) ما 
ذكرهُ إنما أفادَ وج ضمان الثل في اللحيء ولم يييّنْ وجة عَدَمٍ صحَّةٍ السلَمٍ فيه مع كوه مثلياء ويُعلمُ 
الوجه مِما ذكرَّهُ "الفتح": ((مِن أنه بِالقَبْض في الغصب والقرض يُعايْنْ اللحم فَبُعرَفُ مثلة» فأمكن اعتبارٌ 
سر بو رحسي ا الموافقة 
6 "الننم" كناب الببرع بات السلم 115/5 

8 “الفبد" اكاك اليو عبات الشلي الاي وا 

(؟) ذكر صاحب "الفنح" أنها في باب الاستحقاق من "الجامع الكبير'» ولم نعثر على النقل في مطبوعة "المبامع الكبير" التي بين أيدينا. 
(4) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب البيوع ‏ باب السلم 0 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب السلم .1١1/4‏ 


53 "الوداية" كتاف النبوع دابا ب السك جلا 
(0) في "الأصل" و"ك": ((الجواب))؛ وهو تحريف. 





]زه .” 


خاتدائر رركي مسمس سيمتسييمت يي 98 ا؛#حتتبيييييبحيتتة قسم المعامللات 


هه © جا بي يوه جا وام اج واس بس بن هاه هج هو و > « ا سا ها ع هاه ه بج م واه اس ه» 9ن اق م « ا مان »ه و واس باس سام ع وس وس م هس م »ا قاس ده جاع م سا واس ودس اج نج هس م اوس + هو سوم مع عامج م جيب 


واعترضة ويد أن هذا اليل إنما يُسِتقيمٌ في البيع عا حي ا بإناء 
لايُعرَفُ قَدرَهُ بشرط أن لا يُتكبس ولا ينبسيط» ويفيد”" فيه استشاء قِرَسِه الماع و قف إن 
الستلم؛ ا اك ل ا التلم بيه اتاد ور شرن نا دك ورين 
القَد ر لا لتعيييهه فكيف يتأتى فيه المرقُ بين المنكبس وغيرة؟!)) ااال 
(ربأنه إذا اد لجار اوشم 4 ديا مفلاً جازء غير أنه إذا كان يُنقبض 
وينبسيط لا يَجُورُ؛ لأنه يؤدّي إلى التراع وقت المع و الحمين وعدمِه؛ لأنْه عمد بقساء عيِه 
يتعيّنُه وقول "الرّيلعي": ((لا لتعيينه)) ممنوعٌ» نَعَمْ هلاكة بعدَ العلم عقداره لا يُفسيدُ العَقَد)) اه. 

قلت: ولا يُحفى ما فيه؛ لأنَّ الوعاءً إذا تمق معرفة قَدْرِه لا يُتعيِّنُ قطعاء وإلا فسّدَ 
العَقَدُ بعدَ هلاكه ولا يزاغ بعد معرفة قَدْرِهِ؛ لإمكان العُدول إلى ما عرف مِن مقداري 
فَيُسْلِمُهُ بلا مُنارّعةٍ كما إذا هلّك؛ لأنّ الكلامٌ فيما عرف قذرَهُ. 

ويظهر لي الجوابة عن "الهداية": أن قولة: ((ولا بد إلخ)) يلا لعا اعرد د 
عرد شه بوره ؛ مرا أنه إذا كان مما يتقيض ويَدكبس بالكبس لا يُتقد عقدار 

معين؛ لتفاوت الانقباض ن والكبس» » فيؤدّي إلى النزاع قال لكر يز يجا ل 
الريلعي” واردٌ على ما تادر ين كلام 'الهداية' من من أنه شرط زائدٌ على معرفة القَدْر وعلى 
ما قلنا فلاء فاغتئم هذا التحرير. 


ا . 0 به لدان 00 الخ ار ١‏ 00 0 5 0 


)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب البيو ع باب السلم ١١15/4‏ بتصرف. 

(1) عبارة "التبيين": ((ويقيّد))» وعبارة "فتح المعين" 514/1 نقلاً عن "الزيلعي": ((ويُعمَيَرٌ فيه استناءٌ قرب الماء 
ابض وعبارة "منحة الخالق" :١7/5‏ ((ويفيد فيه)). 

(؟) عبارة "التبيين": ((فالتقدير به))» وقد أشار إليها الرافعي رحمه الله. 

(5) "النهر": كتاب البيع ‏ باب السلم ق 5١5‏ /أ بتوضيح من ابن عابدين رحمه الله . 

(5) ف "م": ((وييّة)): ووقع ف النهر: ((ونبه))»؛ وهو تحريف. 


ا جزء الخامس عشر ا الات ب باب السكّم 


إلا إذا كانت النسبة لقم أو نخلةٍ أو قريةٍ (لبيان ؛ الصفة) لا لتعيين الخارج كقمح 
مرحي أو بلّدي بديارناء ا 1 ا 4:41 للد ل الولو اها روا لجال ول انارو له اه ا للد لالط قد ولحو د 4 ا ا 1 


عام و (قولة: إل إذا كانت ل لشمَرةٍ إلخ) كان الأولى إسقاط قوله: ((لثمّرة))؛ أو أنه 
تقول لتَمَرةٍ أو بر إلى نخلةٍ أو قريق» تأمّل. لو ل ((فلو الم إلى قريةٍ 
اليد العد لاتب اوج ون أرضيها بعينه كا كذ مرانى ببُحارَى» والبسّاعي” الاوهي 
يا مه يتن نعي كا دعوتو ماوق متاق ول الاقات : 
ولايُتوهّمْ انقطاعٌ طعام إقليم بكمالهء فالسلَمُ فيه وفي طعام العراق والشّام سوائ وكذا في ديار 
193/5 مصر في قمح الصّعيد. و "الخلاوية"”7" و "للحي " وغيره: لو سام في حنطة بخارى 
أو سَمَرْقندَ أو إسّْبيجاب لايَجُورُ؛ لتوهّم انقطاعه, ولو أسَلّمّ في حنطة هراة لا يَحُونُ أو في ثوب 
هراة وذكرٌ شروط السسّلمٍ يَحُورُ؛ لأنّ حنطتها يُتوهّمْ انقطاغها؛ إذ الإضافة لتخصيص البَعةٍ بخلاف 
إضافة الثوبب؛ لأنها لبيان الجنس , والنوع» لا لتخصيص المكان فلو أنَى اسم ليه بوب نيج في 
غير ولاية هّراة ِن جنس الهَرّوي - - يعني : :بين صفته ومُؤنته - أحير ربد للم على قبوله » فظهَرَ أن 
المانع الح د شي سر قر ماري اده عكر برا ارج عضت 
قلت: ويَظهرٌ مِن هذا أن اليه إل بلدةٍ معيّنة كبُخارَى وَسَمَرْقند يقل السمية إل 
قرية مُعينقِ فلا يَصِحٌ إلا إذا أُريدَ بها الإقليمٌ كالضّام والعراق مثلأء وعلى هذا فلو قال: 
دمشقية لا يَصِح؛ لأنه لا يراد بدمشق الإقليم» ولكنْ هل المرادٌ ببخارَى وَسمَرْقندَ ودمشق 


م ل مالي 


خصوص البلدة» أو هي وما يَسْمَّل قراها المنسوبة إليها؟ فإِنْ كان المرادٌ الأول فَعَدَمُ الجواز ظاهرء 


(قوله: بل الإقليم) أي: على صفة مخصوصة. 


(1) "الفتح”": كتاب البيوع ‏ باب السلم 570/5. 

(1) ف النسخ جميعها: ((كالخشراني... والسباخي))» وما أنيتناه من "الفتتح" هو الصواب» وقد أوضح العيني في "البناية" 47/9 4 
نسيتهما فقال: ((كالتشمرانئ» أي: كالحنطة المنسوبة إلى الخشّمران بضم الخاء وسكون الشين المعجمتين وضِم الميم وبالراء وقٍ 
أخخره نولك... والبسماخي» 5 وكلخنطة المنسوبة ل بساح كمسر الباء الموحدة وبالسين المهملة وبعد الألف حاع معجمة)). 

(5) "الخلاصة": كتاب البيوع ‏ باب السلم ‏ جنس آخر فيما يجوز فيه السلم ونيما لا جوز ق19١/1.‏ ظ 


حاشية ابن عابدين 7 اتا «#ال» 0# ”320 قسم المعاملاات 


فالمانٌ والمقتضي العرّفُ» "فتح اف رتوو ا بعل يسوي در تون ار ينا 
مُنقطعة في الحال» وكونها 58 وقت العَقَدٍ إلى وقت الَحِلَّ شرطء "فتسم"207. 


٠ 1‏ ا * 7 9 إس 1 ٠‏ 5 5 ع ١م‏ سس ' 9 8 ل 
ع ا ل 0 1 انين ا ور رين ف دن عا 8 : 
بلدي))» فإك القمح المرحي نسبة إلى المرج» وهي كورة شرقي دمشق تشتمل على قرى عدياةٍ 

غ1 اس 7 7 0 3 7 9 عمسن ار و > ل ا عا ماكر 57 2 7 ا 
مثل حوران» وهي كورة قبلي دمشقء وقراها أكثر» وقمحها أحود مِن باقي كور دمشقء والبلذري 


عفنا غيد الطوران ولا شلكٌ أن ذلك كله ليس بإقليم» لوقك ري الم لديا لصي 
كما في "القاموس"”©)» وفي "للصباح"': ((يقال: الدّنيا سبعة أقاليم). وقد يقال: ليس مرادُهم 
صوص الإقليم المصطلح بل ما يَسْمَلٌ القطرَ والكورة» فإنه لا يُتوهّمٌ انقطاعٌ طعام ذلك بكماله؛ 
فِيَصِح إذا رو د مَرْجيّة وبه ييح كلام الشارح", ٠‏ تأمل. 

70# م (قولة: فالمائع إلخ) تقده") لق با فيما لو ألم في حنطة هراة» أو ثوب هراة. 


4074 ؟] (قولة: إل واف الل بفتح فكسر: مصدر لس عع الحلول. 


2 كن 5 52 ا [اى اس ١‏ 5 مه ِ 7 , 1 0 لت م ص اا عات 

(قوله: ولكن لا يصِح قول الشارح : كقمح مرجي أو بلدي إلخ) فيه: أن مراد الشارح أن هله 
إ م 5 5 ع 95 8 7 5 0 1 2 20 1 5 
ل ا ل ل ل 
0 بن الطتراني والستاخي”” 212111 النابستي في المكان المنسوببي إليه» بل القصد بيان 


لفق ونظينة القمح السنديوني في مضر فإنه. لا يراد به صوص التابت في قرية سنديون» بل يراد يان الصسفة. 


.5؟٠/5 "الفتح": كتاب البيوع  باب السلم‎ )١( 

(5) "الفتح": كتاب البيوع - بانع السك 9ق عد "عو الطعاري". 

(5) في "ك" و" واب" وكم": ((وهو)). 

(5) "القاموس': مادة ((قلم)). 

(د) "المصباح”: مادة ((قلم)). 

(1) في المفولة السابقة 

(0) في مطبوعة التقريرات: ((الخشراني والسباحي))» وما أثبتناه هو الصّواب» وانظر التعليق رقم (7) المتقدم ص ١لا.‏ 





ابخرع اجتاهون عقن . يميهب 0590077 اد بنجتمججهكتم باب السَلّم 


وني "الجوهرة”: ((أسلمَ في حئطة جديدةٍ أو في ذَرَةٍ حديئةٍ لم يَجُرْ؛ِ لأنه 
لايدري أيكونُ في تلك السَّةٍ شيءٌ أم لا؟)). قلت: وعايه فما يكنب في وثيقة 
الستّلّمِ مِن قوله: جد ميو اه له ايمر رحو تيوق ارجا ميد 
كمال في (وشرطة) أ : شروط صحِّبِه التي تذَكرٌ في العقد 007670000 


ع2 5 2 0 وو بود “فأ 
ره*47 ؟] (قوله: لانه لا يدري إلخ) هذا التعليل مخالف للتعديل نار ” ( 57 الفتتح ون 
3 75 2 11 3 ع 3 6 ص 
اشرح الطحاوي"”, قال في "النهر”": ((وهو أولى؛ لأنّ مقتضّى هذا أنه لو عيَنَ جديد إقليم 


ع م سير 


كجديدة مِن الصعيدٍ 59 آك يَصِح؛ 5 ألا يتوهم عدم طلوع شيء فيه أصلا)) أهشم يعني : 55 
المقتضّى غير مراد؛ لمنافاته للشرط امال" . 

وبقاق برترلك اقيق إلتع القول والعييك اللافي بيده لصاح لبهي انا 

(79 1 (قولةُ: أي: شروط صحَّيم أشارَ إلى أنّ الإضافة في ((شرطة) للجدسء فَيَصدُ 
على الواحدٍ والأكثر. 

474 5 (قولة: التي تذك” 1 القند قاذ أله ا ا كك غنينا الس 
لأنها لايُشترّط ذكرها فيه بل وجُودُّهاء "نهر””"2. وذلك كقَبْض رأس المال ولْقَدِو» وعدم 
الخيار» وعدم عن امالك 2 النضى"""ا ليق اشرو تصن رأس المال قبل الافتراق» 
مع آنه لعن هذا يشرط 253 ى"العقد: 


(1) "الجوهرة النيرة": كتاب البيو ع باب السلم 511/١‏ بتصرف. 
ل 

0 لع 0 

)نحن ؟ ”اند 

وم "الحو "7 كاي البيع - باب 00 لاك 

وم الدو: ب البيع - باب السلم ق 


كاضية ان عايوو عمصح حنم يحت 062 ل سبحي و هيت قسم المعاملات 


سبعة: (بيانٌ جنس) كبر أو تمر (و) بياث (نوع) كسلقِي , بعلي" '(وصفة) كجيدٍ 
ا ا 0 (وأحلء ا 


و47 مم (قولة: فوع 2 تالاو إلا فالاريعة الأول متها تعفرط 58 00 ع رأس المال 
والسللم فيه» فهي ثمانية بالتفصيل» " ان وسياتي اا عم 00 ((إنما نان 
النوع في رأس المال إذا كان في البلدٍ نقودٌ مُختلفة» ولا فلا))» وفيه”؟ عن "الخلاصة"00: 
لد بشترط يان نوع فيما لانوع ءَ له)). 

4060١‏ (قولة: كبر أو تمر) ومن قال: كصعِيديّةِ أو بحريّةٍ فقد وَحِب وإنما هو من يان 
التوع 5 ف ال 7 

41/41 ثم (قولة: 0 وا بق ع أي: بالماء الجاري. 

574745 (قولة: 9 هو ما 0 السماء "قامو ا 

74 ؟] (قولة: لا ينقبض ولا 00 كالصاع مثا بنخلاف الجر أبن والزنبيل. 

220 (قولة: الي فإن ألما حال" 2 أدععلةة"/ الأجَل قبل الافتراق [/43؟٠/ب]‏ وقبل 
استهلاك رأس المال جاز. الايد عن "ابجوهر ا 


)١(‏ في "د" و"ب" و"ط": ((أو بعلي)) ب((أو))» وما أثبتناه من "و" هو الموافق لعبارة ابن عابدين رحمه الله. 

(؟) "البحر": كتاب البيع - باب السلم .١1/4/5‏ 

() المقولة 4780 1] قوله: ((سبعة عشر)). 

(4) "البحر":كتاب البيع ‏ باب السلم 117/4/5. 

)260 لم تعثر على الدقّل قُِ "البحر") وعراآه أبن عابدين قُِ "امنود" ل "التهر ع واكاك فية: كتاب البيسع ‏ باب السلم 
ق؟.غ/ا بتضدر قبا: ا 

(5) "الخلاصة": كتاب البيوع ‏ الفصل الأول في السلم ق78١/ب.‏ 

(/ام "البخر": كتاب البيخ باب السلم 1174/5 

(8) "القاموس”": مادة ((بعل)). 

29١‏ 5 6 وام 1 : ((أدحل)) بالإفراد, 

رجام "لط" كتات اليوع اباي الضلم 11/7 

(13) "الجوهرة النيرة": كتات البيوع يات اللطلم .85/1١‏ 


3 


الم اللاشيعلق ممعيوييعهت ‏ 18506 مسسد يع ينهم اف ايلم 


وأقلهُ) 32 للم (شهر) به يُفُتى» وف د ١١لا‏ بأس بالسلم قْ لس واحدٍ على 
أن يكوث حُلولُ بعضبه في وقت وبعضيه في وقسي آختر)). (ويَيطل) الأجَلٌ (موت المشلم 
يه لا.عوت رب السلّم فيوخحل” '") الْمسْلَمُ فيه (ين تركتِه حالم لبُطلان الأحَل 


عرت فور اناق "رارم عر ترون تر لسر عي»» تسليمه .عوته 


0 12 5 4 
[1474] (قوله: في السلم) احتراز عن حيار الشرطء ولا حاحة إليه. 


14745 (قولة: به يفتى) وقيل: ثلاثة أيام؛ وقيل: أكثرٌ من نصفم يومء وقيل: ينظر 
إل العاف قْ تأحيل مثله الأول عاق ا في "لعن" - أُصّح 2 يفتى» 5 7 وهو 
0 


ا 0 ا وتو المذهب؛ 0 ف 


04740 (قولة: ولذا شرط إلخ) أي: لكونه يوذ من ت كته حالاً .: شترط إلخ. 

وحاصلة: بيانٌ فائدة اث شتراطهم عَدَمَ اقطاعه فيما يون العَقد واللمجل» وذلك فيما لو هات 
السللم إليه. وقولة: ((لنَدُومَ إلخ)) علّة لقوله: ((اشترط”). وقولة: ((موتي) الباءٌ للسَبييةء 
مقعاقة مدورسيق والموت في الحقيقة ليس سببا للتسليمء بل للحُلول الذي هو سبب التسليمء 


(قولٌ 'النتارح": لبطلان الأحَل موتو المديون لا الدائني) قال "الرّملي": ((ويَسْمَلُ المديوث الوكيل 
بالشتراء إذا اشترّى بالنسيئة 37 حَز انمه علية وبقى في حَق الوكل كمنا في "الناية )ياك قال: 
((بقي أن يقال: لو قثَلٌ الدَائنُ المديون هل يحل بوبه أو لا؟ صرح الشافعيّة بأنّ الأصّعٌ أنه يَجِلُ 
وقواعدنا لا تأباة)) انتهى. اه "سندي". 
)١(‏ "الحاوي القدسي": كتاب البيوع ‏ باب السلم ق5١١/ب‏ بتصرف. 
(5) ف "و": ((فيأحذ)). 
(5) ((لا الدائن)) ليست في "د" 
(4) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب السلم .١١5/4‏ 
(5) "البحر": كتاب البيع ‏ باب السلم 173/5. 
(5) "النهر": كتاب البيع ‏ باب السلم ق5٠1/].‏ 
(9) كذا في نسخ الحاشية جميعهاء والذي في نسخ "الدر": ((شرط)). 





حاشية ابن عابدين سي لصصسصسشِلص | ا 5ٌُُُةؤهات قسم المعاملات 


8 


و 1 205 رأس الملل) و وود اي مكيل وموزوة وعددي 


ين فيه 0 إلى ا ادال 0 3 وقد ينفق''' يعضه 4 


و ير 


ا 016 ا ا 000 


4744 ”) (قوله : إن تعلق قد كنا رد بأن ع أجزاء السكم فيه على أجزائه 
'فتح"” '. أي: بأث يُقاَلَ النصفُ بالنصفء والربع بالربع وهكذاء وذلك إنما يكونٌ في 
لمالا 

4لا ؟] (قوله : واكتفيا بالإشارة إلخ) فلو قال: ألمت إليك هذه الدذراهم 5 - 2 
ولم يدن ورن ا أوقالة امح ابهذ ابرق اما مدن ار عقر انيبو لدم عدر 
قَدرَ ابر لا يْصِح عندّة :وعبدهيا يَصِح. واعدراه اراد وال با انوا او رانين 
يصير بويا بالاشا رف ار 

2 2 اا وحَيوان) أن الذرعَ وصف في المذروع ع والمبيع 
لا يقابل الأوصافف؛ فلا ب تعلق العَقْدُ على قَدْرِوِء ولهذا لو نقصّ ذراعا: 3 ايه اد 
00 الود و التي ل ل للك الكماخيار” إن ادر يفي السام 
فيه ون شاءً فسّخ؛ لقوات الوصف المرغوبء ومَامُةُ في "الفتح"97). 

ركهلا؟؟| فول قلنا إلخ) قو مر ان عن قولهما ب لا يلرم يان قر رأس المال ولو 
في مكيل ونحوه؛ بل تكفي الإشارة إليه؛ لأنّ المقصود حصول التسليم بلا مُارَّعةٍ. 

يا زقوله: فيحتاج 5 رأس المال) ا فإذا كان غير معلوم القذر أذّى إلى المنازعة 


ؤلع ىق "ط": (رحفوع ).وهو خطا. 
25 "لفت" * ساب ألبية ع باب السلم 0 
أ 2 ا 
عم 0 1 أكتاتب البيو ع - باب السلم * 5 ١‏ . 
(4) نر "الفتح": 'كتاب البيوع عبات اللي 11 


الخزّة الخافين عقن تس حسشتحت. ١‏ 350 سحتسمسحت بانيا السلد 


: ا ع الا م 0 ل ل 1 : ١‏ 
ولا يُستبدله رب السلم في مجلس الرد» فينفسيخ العَقذد في المردود ويُبقى في غير 
م 32 1 6 1 : 0 ١‏ عا خم « د ل 1 ا لا 3 
٠‏ . ره 8 8 هلاه م 3 
(مكان الإيفاء) للمسلم فيه (فيما له حمل) وهمؤولة) معامنه صما العم لي ص جك زا لكب او د 
«هاء م (قولة: ولا يُستبدله إلخ) اق ل لتاقن الجليى: وزر هذا كان 
الزّيوف أكثرٌ من النصفيء فإذا رَّدَهُ واستبدّلَ بها في المجلس يَفِسّدُ السّلم؛ لأنه لا يحور 
الامفيدال تق كدر بر الصطي عبده ناذا لهسا كفااق "لزعي 
ل 5 2 0 لل راض : 1 ّ . 5 2 
|4004 (قولة: في مجلس الرد) كذا في "الفتح” أ؛ وق بعض النسخ: ((في مجلس العقدٍ)), 
الك ا را 
(لحبية) 
مِن فروع المسألة: ما لو أسلمَ في جنسين كمائة درهم في كر حنطة وكر شعير بلا بيان 
حصّة واحدٍ منهما مِن رأس المال لم يَصِح فيهما؛ لانقسامِهِ عليهما بِالقِيْمة وهي تعرّف 
بالحزرء وكذا لو أسلمَ جنسين كدراهمَ ودنائيرٌ في كر حنطة وبَيّنَ قَدْرَ أحدهما فقط؛ لبُطلان 
العَقدِ في حصّة ما لم يُعلَمْ قدْرّه فيطل في الآخر أيضاء لاتحاد الصّفقة”"» "بحر””'' وغيره. 
زمهلا (قوله: للمسلم فيه) احترار عن ال المال» فإنه يتعيرث كان العقد لإيفائه 


[74765 (قوله: فيما له حَمَل) بفتح الحاء» أي: يفل يحتاج في حَمَلِهِ إلى ظهر وأحرة 
مياه ال 


(قولةُ: لاتحادٍ الصّفة) عبارة "الأصل": ((لاتحادٍ الصّفقق). 


. في "و : ((فيلرم))‎ )١( 

(؟) "الفتح”": كناك اليوع اب باج اللستلني 11/75 

(5) في "ك” و"ب": ((الصفة))» وما أثبتناه من بقية النسخ هو الصواب الموافق لما في "البحر"ء وأشار إليه الرافعي رحمه الله. 
(8) "الجر" كناب البيع يات السلم 117/5 

وهع "الببحر "+ كناب اليع نانك السيلم 1107/5 

5 "النهر": كناب البعك بآب السلم 4:53 اب 


حاشية اين عابدين امح حتت ا 7 ا قسم المعامللات 


ومثلة لمر والأحرة؛ الس وماد لتقتو ويهة قتانف "اوقد له" كبّيعء 
وقرض؛ وإتلافي. 57 قلنا ا انم في الحال بخلاف الأوّل. 

(شرّط الإيفاء في مدينة فكلٌ مَحَلاته مرا 0 يق الإعاف رضت لتو ارقفيق 
ا منها برعاً) ليشن له 1 لاله 98 مَحَلَةِ ا كس" ل 


ل لذي # او 4 و #اع م 1 0 َه 0 
لد و مهار سالساه كان قور ,شاد وك اوور 
كذلك إلى أجل قعنده 0 كان عكاة الإيفاء وهو الصحيح - وعندهما لا يُشْترطء ا 

ه149 (قوله: وعيّنا مكان العَقدِ) أي: إن أمكن الء لتسليم فيه. بخلافي ما إذا كان في 
ّ - + . كس 4 ال 1 ا( الل بنك ار الى ار 
00-0 "امام" نا : انم لم0 عن ال 
419/89 ؟] (قوله: كبيع إلخ) أي: لو باع حنطة. أو استقرّضهاء أو أتلفهاء أو غصبّها فإنه 
عن مكاتها لتسليع البيهه والمرضنة وبال ضيه وعين عين الغصوب. 
50لا ؟] (قولة: 55 سم ف الحال) فإن 00 يُستَحوُ نفس الالترام فيتعين موضعة) 
ل دل))» أي: السّلي انه غير واحبي في الحال ا مك فيُفْضِي إلى 
المنازعة؛ لأنَ فِيّمَ الأغياء شعن باقع الأما كروه فلا يذ ين البيات! وتعامه بق الا 
45م (قولة: فكل مَحَلاتِها سواءٌ فيه) قيل: هذا إذا لم تبلغ نواحيه فرسّحاء فإن بلغتة 
)١(‏ "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل الأول ف السلم 54/4 (هامش "الفتاوى الهندية'). 
(1) "النهر": كتاب البيع ‏ باب السلم ق7٠1/ب.‏ 
() "البحر": كتاب البيع ‏ باب السلم 58//ا/ا١.‏ 
(4) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب السلم 775/5. 
(5) "الدر المنتقى": كتاب البيوع ‏ باب السلم ٠١17/7‏ (هامش 'مجمع الأنهر'). 
)١(‏ "جامع الرموز": كتاب البيع ‏ فصل السلم ؟/١41.‏ 


(1) "البحر": كتاب البيع ‏ ياب السلم 19/5/5. 
(8) انظر "الفتح": كتاب البيوع - بان الجلى ايه 1ه 


الو امسق شق > سب سس 1994 ميوييييف باب السكّم 


وفيها”'' قبله: ((شرّط حَملَهُ إلى منزله بعد الإيشاء ثي المككان المشرُوطٍ لم يصِح؛ 
لاحتماع 1 0 : اللإجحارة والتجارة)). (ومالا حَمل له ل ل تقالو ور وأرلة ابا ل مارت 0 


المي 15(1) 1" 


فلا بد مِن بيان ناحيةٍ مندء "فتتح”9" و"بحر””", وجِرّمَ به في "النهر "9 

تنفقية زقولة: وفيها قبله) أ اق "اللزازية" قنز من ذكر 

5ع ؟] قرله: بعد االإيفاء) قيِّدَ به لأنه 0 1 الإيشاء فقط» أو 00 فقطيى 
أو الإيفاءً بعد الحمل جارّ. ولو شرّط الإيفاءً بعد الإيفاء كشرط أن يُوفِيَهُ في مَحَلَّةِ كذاء 
ثم يوفِيَهُ في منزله لم يَجر على قول العامّةٍ كما في "البحر"”". 

41 (قولَةُ: الإحارة) أي: التي تضمّتها شرط الخحَمل بعد الإيفاء. ((والتجارة») 
أي: الشراء المقصّود بِالعَقدِء وهذا بِدَلٌ مِن ((الصفقئين)) دل مُفصّل من مُجمّل. 

1 (قولةُ: وما لا حَمْلَ له إلخ) هو الذي لا يُحتاجُ في حَمَلِهٍ إلى ظَهْر وأحرة 
كنال رق د اننع لان اماد ماه له طني اقفن ب ا اتاد ررقن امد 


ص 


8 | 3 م (ا(١ا)‏ ان اع 
رفقعه بيك واحذدة. مل 0 عن 00 : 


(قول "الشارح": لم يْصِمَّ؛ لاجتماع الصّفقتين) المؤدّي لجهالة رأس المال وجهالةٍ الأحرةٍ أيضا. 
(قولة: أو الحملَ فقط إلخ) عبارة "البحر": ((ولو شرط الحملّ إلى منزله قيل: يَجُورُ؛ لأنه اشتراط لإيفائه» 
وقيل: لا؛ لأنّ الحملّ لا يقتضيه العَقَدّء وإنما يقتضى الإيفاء» وهو مقصودٌ بدون الحمل» فيكونٌ مُفسيدا)) اه. 


)١(‏ "البزازية": كتاب البيوع - الفصل الأول في السلم 54/4" (هامش "الفتاوى الهندية'). 
(؟) "الفتح": كثاب البيوع ‏ باب السلم 5 تعوف فر لل "الوط . 

(6) "البحر": كتاب البيع ‏ باب السلم 5/5/ا1. 

(:) "النهر": كتاب البيع ‏ باب السلم ق؟ 4٠‏ /ب. 

ونع "البحر": كتاتب النيم يات السل ةلا 

( "ح”": كباب البيوع دياب السلم ق 85نب 

(0) "النهر": كتاب البيع ‏ باب السلم ق5١‏ 4 /ب. 








حاشية ابن عابدين 55 ”0 ان 20 قسم المعاملات 


شاءً) في لاص 0 ا كيال 5-0 الل 5 01 فتهدا د 0 
تعن في الأصحّ) "فتح”"؛ لأنه يُفِيدُ قوط خحطر الطريق» 12110111116 


141755 (قولة: كمسك وكافورم يعني : القلبل منهع و إلا فقل يله ف أمنان من الرعفران 
كثيرة تبلغ أحمالاء "فنم'” ". وأراد بالقليلٍ ما لا يُحتاج إلى ظَهْر ا حمال» فافهم. 

41/51 (قولة: وصححّ ابن كمال" مكان العَقَد) 1 تصحيحَة عن "اللحيط السر حسيي 
ؤكذا تقله غتهق "البخر ”كك وجرم 00 'الفتح””" اران ير ول 
"المازانة الة) و"الملتقى "00 

454 ؟| (قولة: فيما 01 أي: فيما لا حَمُل له ولا 00 

عر ايد اسرد مستي نا ري مو لب مق ااا 
اا ل ال" لين 1 او ال إذاين لكان وأوناة في مكان احير يرم اللشلم اليه 
نقَلَهُ إلى المكان المعين» نإذاهللة فق الطريق تلات عليه رن الكل قنك سقط عنة 
طَرٌ الطّريق بذلك» بخلافب ما إذا لم يتعيّْء فإنْه إذا نقِلَ بعد الإيفاء إلى المكان المعيّنِ يكوث 


قن اس" وا كار في الأصحٌّ) مُقابله أنه لا يتعيّنُ؛ لأنّ الشر ط الذي لا يفيدٌ لا يُعتير: 


010 "الفتحم": كتاب البيوع - نالك للع 5 

و البق" كنات اللبدحجبان التليزي؟ //10ا: 

0 "الفتح" : كاب المو عد ايه الل 575 

49 "الهداية": كتاب البيوع جاه الك © الا 

و6 'افلتتي الأعر :كتانب النبوع حبياته الملل 25/7 
(79) "الفتح”": كتاب البيوع ‏ باب السلم 775/5. 
(/ا):"الهداية" + كتابة البو عبات الطلم ©/1/5, 


ا 


اللو انامس عقن امسسعسيخت جحي 10 ١‏ اس مسحب باب السلّم 


رو لمجا رو رار ران البرك رو الالقعراف» 1ك تويس ابروا نايد 


9400 (قولة: وبقي م 00م 0 لأنَّ هذه اامتروظ اراق السك 
كا درط كاين اللشويل وخر 0 

ركلا/ | (قولة: 0 رأس المال) فلو انتقضَ ابض بطل لفن كبن ل كان 0 
فوحَدهُ مَعيْباً أو مُستحَقاء ولم يرض بالعيبي أو لم يُجز المستحق» أو دَيْناً فاستحقّ ولم يجرة 
0 بعد المحلس» فلو نلو قَبْلَهُ صحّ 0 بعد الافتراق سواءً 
استبدلها في بحلس الرّدٌ أو لاء فلو قَبْلهُ واستبدلها في عدي رارك بها را يبد كران 
اولك تاكربو عو رواوار قا اا كر ا اذ خلى :السك وإث 
وحدَهٌ ستوقة أو رَصاصاً فإن استبدلها في المجلس صم وإنّ بعد الافتراق بطل وإن رَضِي 
ال ا عم و ا ا ميا 

اللا 0 (قولة: ولو عَيْنا) هو :خواب الاستحسان» وفي "الواقعات" : ((باع د بون 
مُوصُوفمٍ إلى أجل جارٌ؛ لوجودٍ شرط السّلَم فلو افترقا قبل قَبْضٍ العبدٍ لا يبِطل؛ لأنه يصيرٌ 
سلما ف حقّ التوب بيْعاً ني حَقّ العبب ويُورٌ أن يعر في عفد واحدوٍ حكمٌ عفدن كالهبة يشرط 
العوض» وكما قُّ قول المولى: إن ديك إلي ألغا فأنت 0 اهم لا 

قلت: والظاهرٌ أن هذا مُفر ع على جواب القياس؛ تأمل. 

(قولة: والكثيرٌ كالكلٌ إلخ) في "البحر" عن "الإيضاح": ((استحسّن "أبو حنيفة" في اليسير فقال: 
يَردُها ويُستبدلُ في ذلك المجلس» وفي تحديدٍ الكثير روايتان إلخ)). 
)١(‏ في "و": ((أو مَشّيا)) بدل («(أو سارا)). 
(؟) "ط": كتاب البيوع ‏ باب السلم ١17/9‏ بتصرف. 
5 "الفر كانت الميران باب السلم ١98/5‏ 
(5) "النهر": كتاب البيع - باب السلم ق7١5/أ.‏ 


شاك ابو خاطية «ا عش ثبع يي 507 ١‏ عم يت سات قسم المعاملات 


ولو دحل ليُخرج الذراهم إن وار عمق الممشلو اليه بطل وإن بحيث يراه لا 
وصحّت الكفالة وال حوالة والارتهانُ برأس مال السّلم كسا 2011111 


527 (قولة: وفبيحك الكفالة واللدوالة إلخ) أي : فله مالي الكفيل والمحتال عليه 
فإنْ قَبِض المسَلَمُ إليه رأس المال مِن المحتال عليه» أو الكفيل؛ أو رب السّلم في مجلس العاقدين 
صم وبعده بطل السّلَمُ وا حوالة والكفالة. ون الرّهن إِنْ هلك الرّهنُ في المجلس فلو قِيْمنَهُ 
مثلّ رأس المال أو أكثرَ صم ولو أقلّ /ق.١٠/ب]‏ صم العَقَدُ بقَدْرِهِ وبطل في الباقي» وإث لم 
يَهِلِكْ حتى افترقا بطل لل وعليرة الرّهن لصاحبه "بحر”"2 عن "البدائع"7") لا 

لاا (قولة: برأس مال السسّلم) وكذا الكفالة بالمسللم فيه صرَّحّ به في "منية المفتي"» وما 
سيأتي في الكفالة - من أنها لا نصح في المبيع؛ لأنه مضمُونٌ بغيرو وهو الثم فذاك في بَيِع 
العين؛ وهذا بيع الدين) أفادهُ في "حواشي مسكين” أ أي: فإِنّ عَقَدَ السّلم لا يتفسيخ بهلاك قذر 
المستلم فيه قبل قبضيه؛ ا د مقامه؛ لعَدَمِ تعينه؛ بخلاف هلاك المبيع العين قبل 
قبضيه فإنه مضمُونٌ بغيرهِ وهو امن فيسقط عن المشتري. وسُمِّيَ الشمنُ غيرا لأنَّ المضمُونٌ 
القيْمةِ مضمُونٌ بعينه حكماء وفي "البح ر"7” عن "إيضاح الكَرْماني”": ((لو أخعد بالمسلّو”" فيه 


ام 


3 1 )0( 0 مه اال امي : م 3 


)١(‏ "البزازية”: كتاب البيوع ‏ الفصل الأول ف السلم 757/4 7514 بتصرف. 
(؟) "البحر": كتاب البيع ‏ باب السلم 17/1//7. 

(5) "البدائع": كتاب البيوع ‏ فصل: وأما شرائط الر كن 7/5١؟‏ - .5١14‏ 

(5) "فتح المعين": كتاب البيوع - نأا الس 5/7 انعلا عن شيخحدة وهو والدده: 
(د) "البحر": كتاب البيع - باب السلم 11/1//5. 

.5854/١ تقدمت ترجمته‎ )١( 


(0) ف "م": ((بالسلم))؛ وهو خطأ. 


(١ 1 


(8) الواو ساقطة من م 


امود قافو ققق ‏ حدمي يجيج . ا سعر بيهت بات السلم 


زواعو شو قات شل المتحني زارط لاد بوصفيها) فينعقَدٌ صحيحا ثم بطل 
بالافتراق بلا قئْضٍ (ولو أَبَى الم إليه بض رأس المال أحبر عليه) ".حلااصة 0 
وبق مِن الشروط: وي س المال متقوداء ل 6 لدي جه لي ا ا 


هلالا ؟] (قولة: وهو شرط بقائه على الصحة) هو الصحيح, وشيداق فائدة الااختلافب 
ف الصرف» " جر ادا 0000 ف الصاف” 2 ا الاختلافب ا إذا ظهر الفتباد 

لماع دان فو مله و لاس ب ره اوح فعلى القول اله حي اك 
الفسادٌ. وعلى الأصح لا كذا في "الفتح”7*))) اه. 

الا ؟] (قوله: بوصفها) أع: وصفيبي الع حو والإضافة قاد 

مااع ؟] (قوله: كوك رامن الخال ا أي : عد الصيرق عرفا سدة قن ار 6263و ليشن 
كراد يدمو السنس ‏ افر سه يوط آخسرٌ قد م“ أفادَه 5 الي وفائدة اشتراطه 
- كمافي "الغاية"' الاختوار عن الفساد؛ لأنه إذا رد بعضه بعيب ؛ الزيافة : ولم يتم فق الاجمدال ىق 

بجلس الرّد انفسّخ العقد بقدر الرفرقه وا عع "الا ((بآد فال الشائدة ذكرَّت فى 0 
0 قول "الإمام": | إن بيانَ قذر رأس المال 1 ولا تكفي الإشارة ال كها م" ل ومفادة 
عَدَمُ اشتراط الانتقاد ارلا وذكرٌ قَبِلَهُ”: ((أنّ اشتراط الانتقادٍ يغني عن اشتراط بيان القدّر)). 

0 واتتشكلة بن "الجر" ران هذة الفائدة إلخ) 0 ((: يشكل عليه قولّهم في تعليل قول 
الإمام" : د الإشارة إلى رأس المال لا تكفي؛ لاحتمال أن يد البعض ربوا فيُحتاج إلى ال ول تبسر 
ا إلا بعد المجلس» فإِنّ هذا يقتضي عَدَمٌ اشتراط الانتقادٍ أو ولأ اهء فَتأمّلهُ مع كلام "للست" 


.ب/١58ق "النلاصة": كتاب البيوع  الفصل الأول في السلم‎ )١( 
1717/5 (؟) "البحر”: كتاب البيع  باب السلم‎ 

(5) "البحر”: كتاب البيع - باب الصرف .5١١/5‏ 

(4) "الفتح": كتاب البيوع دياب الضرف 7:/5؟. 

(8) المقولة 17/ا/ا؟ ؟] قوله: ((قيض رأس المال)). 

قم الب" "كانت الببع باتك للم 0 

ولد ا ل 


(8) "البحر": كتاب البيع ‏ باب السلم 17/4/5. 


عاشية ابن غابديق . جتد بت 5“ . متححسسياتب قسم المعاملات 
وده اشاودواث لامكل اللذلق: إخدئ علتى الرياء 10 15010010010 


وحاصلة: أن أحدهما يكفي عن الآخرء وأحاب في "النهر””": ((بأنّ بيانَ القذر 
لايدفعٌ توهّمٌ الفسادٍ المذكور, أي: فلا 0 الانتقاد)). 
قو" 
قلت: ويَرِدُ على هذا ارط أيضا أنه تقد ا يونا ترقين ااه 
لم را 0 كال آخر ما مر" ا 0 
لا ين عَدمٍ الانتقاد على أن اناد قد يُحطِيئ وأيضا فإنً رأسَ المال قد يكون مكيلا 


ارايو عر اه 


او ل و ا ونا بعد هلاك البعض» وَيْلرَم لوال يع ةي 
حينئلٍ مِن ذكر الشرطين» تأمل. 
1/174 7] (قولة: وعدم النيار) أي: غييار الشّرط» فإن أسقطةُ قبل الافتراق ورأس المال 
قائمٌ في يد الملّم إليه صم وإ هالكا لا يَنقلِبُ صحيحاء "بحر"”* عن "البرَازيّة"”0. 
(تنبية) 
لا يت في السَّلم خيارٌ الرؤية؛ لي سا نادمه كمادق 
جامع الفصولين”"" ومر”" أُوَّلَ بيار الرؤية. 


(قولةُ: فلا بدّ حينقدٍ من ذكر الشّرطين) لا يْتِمْ تفريعُُ على ما أُورَدَهُ على الشّرط المذكورء بل 
مياه الاكتفاء بأحدهماء وهو معرفة القذر. 


(1) "النهر": كتاب البيع ‏ باب السلم ق7٠‏ 1/4 يتصرف. 

(؟) المقولة [5717/1 ؟] قوله: ((قبض رأس المال)). 

(؟) في "م": ((فبرده)) بالباء الموحّدة؛ وهو خطأ. 

ا تن . 

(هع "الخر": كناك البعرياباف الشلم/ 11/4 

(5) "البرازية": كتاب البيوع ‏ الفصل الأول في السلم 4/4 5" (هامش "الفتاوى الهندية'). 
(0) "جامع الفصولين”: الفصل الخامس والعشرون في الخيارات 45/١‏ ؟. 

(8) المقولة 58511 ؟] قوله: ((الشراء للأعيان)). 





"1 


الحوة الخامى قف سيتيب 338 سس سك باب السكم 


وق القدر السو أو للقي 4 أن تومه النساء تتحقق يس وعدفي] "الع د ادف 
ا ار ا رد على تحصيل المسُلّم فيه 


0 ؟) (قولة: وهو القَدْرُالَفِق) ذكَرَ الصتّميرَ باعتبار الخسبّر» واحترّرٌ ب ((المتفق)) 
عن القَدْر المحتلفي كإسلام نقودٍ في حنطة» وكذا في زعفران ونحوه» فإنّ الوزث وإِنّ تحقق 
فيه إلا أن الكيفيّة مختلفة كما تقد في الرباء أفادَةٌ "ط"9*. وكذا إسلامٌ الجنطة في الزَّيتي 
كانه يال كماد شال 0ض 7" بن كمال". 

(14740] (قولةُ: سبعة عشر) ستة في رأس المال» وهي: بيان حسيهء ونوعه» وصنتِهء 
قرو نقد وقَبِضُهُ قبل الافتراق. وأحدَ عشّرَ في المسْلّم فيه وهي: الأربعة الأُوّلُ وبياثٌ 
مكان إيفائء وأبجَله وَعَدَمُ اتقطاعه» وكونة مِمّا يتعيّنُ بالتعيين» وكونة مضبّوطا بالوصف 
كالأجناس الأربعة: المكيل» والموزون» واد والمعدود المتقارب» وواحد يُرجع إلى العقدء 
وهو كولهُ بأنأ ليس فيه حيار شرطيء وواحد بالنظر للبدلين» وهو عَدَمٌ شمول إحدى علتي 
الرّبا الول ا بتصرفب» ايز 04017 


445 ”] (قولة: الخذرة على نحصيل الاج فيه) د الحئة مع شت اط عدم 
الانتقطاع, قال في لأا ةر على تحصيله بأن لا يكون 0 اه سنا 
)١(‏ "رمز الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب السلم 54/7 
(؟) "المنح": كتاب البيوع ‏ باب السلم 1 /ق1/97. 
(") في "ط": ((القدر))؛ وهو خطأ. 

(4) أي: عن "الهداية" كما في"ط": انظر المقولة [449 ؟] قوله: ((واستثنى في "المجمع")). 
(ه) "ط": كتاب البيوع ‏ باب السلم /177. 

(1) المقولة ٠[‏ 475 ؟] قوله: ((ونقل "ابن الكمال")). 

(0) "المنم": كتاب البيو ع باب السلم 7/ق7؟/1. 

(4) "ط": كتاب البيووع وباتب الفلى 157/6 اصرق 

ع "الدهر": كنات المع ديات الشيلو 1/073 

,أ/5١١ق "س": كتاب البيوع  باب السلم‎ )٠١( 





حاشية ابن عابدين كك1كك كبام 22---2---22-- قسم المعاملات 


3-4 ل 
2 


م عا الحم القامن بقوله: (فإن أسلمٌ مائتي درهم في كن بطم فتشديد: رن 
فيز والقَفِيرُ: ثمانية مُكاكيك» والمكولكُ: صاعٌ ونصف» "عيني”” “. بر حال ٠‏ كون 


0 


المائتين مقسئومة (مائة 5 عليه) أ على المسشلم إليه 2520-7 00 اك ع 


وأمّا القَدْرّة بالفعل في الحال فل لويد فرط عنة 1م وما ااه لكن اسواء عَجْرْهُ عند الحلول 
وإفلاسه لا 007 للم ٠‏ قاله "الكمالة"250 "ط"7. رعارق أ 

امد (قولة: واللكولة: صاع ونصف) والصاع: ا ١‏ رطتال بالبغدادي, 1 
رطل مائة وثلانون نا 

ل يتوت العَفِيرٌ اثني عشرٌ صاعاء والكرٌ سبعمائة وعشرينَ صاعاء العرع نصف 
0 شامي قري كاري عرااة ولففف رارف كر رارك تكابوت عدا ساف 


و1 ١‏ (قولة: تحال كون المائتين) ا ((ماثة)) ف الموضعين تفديت على 
11 طا() 
م 


4 


الخال كاري 2 هذه اي 0 و أه 


000“ 


08 ] (قوله: ديا عليه)» صفة ل امايةم): ' أو با عي 0# وهو 


اجر ما انا كالتق ديا قل 8 كما يأتي لوو ابو ورور يي ضاف 
العقد اليهيما أئ: إلى المانيت الوم احرازية - 39 اراد | شا لاا 


و 


.5 4/7 "رمز الحقائق":كتاب البيوع  باب السلم‎ )١( 

8 "الفعم "+ كدان البوع عبات التنلك /8 0 

(©) "ط": كتاب البيوع ‏ باب السلم .١1/7‏ 

6 "ع" كاف البوعت باب السلم ق ١1‏ 5/ا. 

زه "النهر" كنات المع دياف السك 12+ :١/‏ ظ 

)١(‏ "رمز الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب السلم 4/7 5» وعبارته في نسححتنا: ((صفة المائة)) لا بدل» فليتنّه 
(/) المقولة 41/7/غ ؟] قوله: ((أو على غير العاقدين)). 

(8) "النهر": كتاب البيع ‏ باب السلم ق”7١‏ 5/]. 


الذو و الكامين عفر مسج حي له م ستشس يمت باب السَلّم 


(وافترقا) على ذلك (فالسلم في) حصة (الدّين باطلٌ) لأنه دين بدّين» وصم في 
حصّة النقادء ولم يشِع الفسادً؛ لأنه طار”"'؛ حتى لو نقَدَ الدّيِنَ في بجلسِه صم في 


الكرو ولو لوخي دنال شاي غير لاني 0 فيد الكل ل 


جملا ؟] (قولة: أنه طار) أي: عرض بالافتراق قبل التفية ا ل لبان القْضّ 
شرط لبقاء العقدٍ على الصّحةِ لا شرط انعقادٍ. 

كا ىم (قولة: ولو اخداهها دناير) عدر قول انمد ((مائتي درهم إلخ))؛ 
فياقة درهم 5 وعشرة دنانيرَ 0 أو بالعكس - تحور 8 الكل أما 0 الدّين فلما ضٍ 
وأمّا حصّة العَيّْن فلجهالة ما يَحَصّهُء وهذا عندّه» وعندهما يَحُورُ في حصّة التَقدِ» كما في 
اللي" وا خلاض مني على إعلام قر رس لما ابر "00 

(قولَهُ: أو على غير العاقدين) محترَرُ قوله: ((مائة دَيْناً عليه))؛ فلو قال: 
أسلّمتُ إليك هذه المائة والمائة التي لى على فلان بطل ف الكل ون نقد الكل؛ لاشتراط 


فاع العمن ظلق :ين العاقن عو سه عفان ل ااا 


8 


(قولة: والخلافُ مبني على إعلام قدر رأس المال» "بحر') عبارتة ك "الرّيلعي": ((أمَا حضّة الدّيِنِ 
5 5 3 عل 4 9 9 5 3 2 2 و 5 . م انع 000 م ل ار ار 
فلما ذ كرناء وأما حصة العين فلجهالة ما يخصه من المسلم فيه وهذا عند ابى حليقة »؛ وعندهما يحور 
5 ىن 00 ص 37 ع 5 عر 
2 حصة العين) وهي مبنية على إعلام قدر راس المال وقد بيناه) ) اه. 


آذآ جود 


)١(‏ في و : ((طارئ)). 

(0) في "د" و"و": ((العاقد)). 

ات 5 

(4:) كذا في النسخ» وعبارة "التبيين" و"البحر": ((حصّة العين))» وأشار إليها الرافعي رحمه الله. 
(5) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب السلم .١١/8/5‏ 


(1) "البحر": كتاب البيع ‏ باب السلم 77/5. 





تحاشية ار عانلوق ‏ يسيس حسيه .وا ١‏ م بححححعيحه قسم المعاملاات 


0 اي 0 1 1 ع ا 0 3 : 7 
(ولا يجوز التصرف) للمسلم إليه (فٍ رأس المال و) لا لرب السلم في (المسلم فيه 
قبل قَبْضِهِ بنحو بيع وشِركة) ومُرابحة (وتولية) ولو مِمّن عليه 00 


41744" (قولة: قبل قَبْضِه) أي: قَبْضٍ عاذ كر يق رأس المال 3 المسطلم فيه أُمّا الأول 
ليما فيه بن تفويت, حَقّ الشّرع ‏ وهو القبْض الس شرعاً قبل الافتراق - وأمًا الثاني فلأنه 
يع منقول» وقد مرّ أن التصرّف فيه قبل القَبْض لا يَحُونٌ "نهر'"7". 

5 1 (قولة: بحو ببع إلخ) متعلقٌ ب ((التصرّف))» وذكرُةُ البيعَ مُستدرَّكٌ بقوله 

ه: ((ومرابحةٍ وتولية))» تأمّل. 

ةا 14 زقولة: وشركة) د يقول 0 السلّم لآ أعطني نصف رأس المال 
لكر ع إل لق لا 

ل (قولة: ومرابحة وتولية) 0 التولية أن تقول لاد : أعطني مثلّ ما أعطيت 
للد الواحم يكوث المسطلم فيه لك» "بحر عن "الإيضاح كا ويل افو أن يعد زياد 
على ما أعطى» وقيل: يَجُورُ كل مِن المراجحة والتولية ة قبل القَنْضء وبه حِرّمٌ في "الحاوي"7, 
قال في "البحر””: ((وهو قولٌ ضعيفٌ» والمذهبُ مَنعُهما)). 

وى (قولة: اوم عليه) فلو باعَ رب السَلّمٍ اسم فيه م من المسشلم إلبه بأكثر 
مِن رأس المال لا يَصِح ولاوكية افإروي نض "لضي "الفييية 07 وان ينا قاقد اللقيكد 
بالأكثر؟ 0 أوّلَ فصل التصرّفم في امبيع أن بيع المنقول من بائعه قبل قبضيه لا ييح 
ولا ينتقيضْ به البيع الأوّل» مخلاف هبيه منه؛ لأنها بجارٌ عن الإقالة©, 


ام "النهر"ة كثانية المقب بانته الماع 411 د 

"الجر" كنات ابيع ياب السلم 05/5 

(") "الايضاح" للكرماني (ت47 ده)» وتقدمت ترجمته .35/1١‏ 

(5) "الحاوي القدسي": كتاب البيوع ‏ باب السلم ‏ فصل: وإذا وجد المسلم إليه بعد الافتراق إلخ ق7١١/!,‏ 
(3) "البحر”: كتاب البيع ‏ باب السلم .١9/3/5‏ 

(1) "القنية": كتاب البيوع ‏ باب السلم ق917/ب - 48/أء نقلاً عن "فتاوى العصر" وعلاء الدين الزاهدي. 
ا دا قات در . 


(4) في "م”": ((إقالة)). 





القوو لكان عل لصحنين.. لقره يعن عحجمجد باب السكم 
حتى لو وَهَبَهُ نه كات إقالة إذا قبل» وف "الصفرى": ((إقالة بعض السّلم جتائرة)6. 


باع ام (قولة: : حتى لو وهبّه منه إلخ) ف ف "امسا 17 ولق ل 2 الم السسلم 
إليه عن طعام الْسَّلم صمّ إبراؤه في "ظاهر الرواية"» وروّى "الحسنن" أنه لا , صصح ما لم يَقَبَلٍ 
ال الغددرظ متنا كاد بيع لعقاد ل ولو أبرا الملم إليه رب السسلم من رأس المال 
قَبلَ الإبراءً يبطلٌ اسم فإن رده لا ان انق و بعد متاق الحني: 
بخلافب رأس المال))» "نهر" ". 

قال في "البحر"”©: ((والحاصل أن لتصر ال في "لمعن" شاملّ للبيع» والاستبدال» والهبة) 
والإبراء» إلا أن في الهبة والإبراء يكونٌ بحازا عن الإقالة فيه 1 دل ىل ال ف 
الإقالة لأنها جائرة: ولا التصرّف في الوصفي من دفع اللحيد مكان الرّديء والعكس)) أه. 

000 (قولة: إقالة بعض ل تجابرة) أي: لو أقالهٌ عن نصفي ع فيه أو ربعه 
لاك بردي انه قاو قنعلاو الجر كدرو د به عدن قافا للع 
عرد الوضفئ أن كان لل ا قار على ال دعل أن يرد سدم اليذذوهيا 


(قولة: اضر يناعن ارإماة على ره الوصغي إلخ) وف "البرازية ل ل ودر وججاء 
بالحيّدٍ فقال: خذ هذا وزذني درهما فعلى وجُوو؛ لأن المسلَم فيه فيه كيلى أو وزني أو ذرعي ولا يَخطر: إما 
أن يكون فيه فضل أو نة نتسناة وذلك فى العثر أو العلية كان كان كنادناة الم عت أقفرة فجاءً 
للك قوسي عاذ ايك اده إقالة البعض» وإقالة الكل تَجُورُ فكذا إقالة البتعض» ولو جاءً بالأحوّد 
أو الأردأ وقال: مذ وأعط درهما أو أرّْدٌ عليك درهما لا يُجُورُ عندهما خلافا ل "الثاني"» وفي الشوب إن 
ا : زذني كو ا ع درا فحن تسليمُةُ بدرهم فاندقع يِه مرا وكذا لو 
راي رصي بر عندّهم) إن ا اشم درام ور ا دود عندّهما؛ لأنه إقالة فيما لا يلم حصّتة؛ 
لكون الذراع وصفاً بحَهُولَ الحصّة» ولو جاءً بأنقصّ من حيث الوصفُ لا يَجُونُ ولو بأزيد وصفاً يَحْورُ 
وهذا إذا لم رين لكل ذراع حصّة, أمَا إذا بين حار في الكل بلا خلاف) انتهى. اه "سندي". 
)١(‏ "المبسوط": كتاب البيوع ٠١5/١7‏ بتصرف. 
الع كتاتةالبيع ناباب السيلم ق7. :؛/إب. 
8 "الست" : كاب لبور بات السام ]2 





”. 1 


خاقة او علدين: جويجتسحكحيي: بق ويححعحييعم. الع التائنات 


رول تحور لزب الكلم وشراء شو مِن المسُلّم إليه برأس المال بعد الإقالة) في عَمَدٍ 
5 الصحيح, فلو كان ايد جازٌ الاسشدال 000 لديو 10 
لا يَجُورُ عندهما خلافا "لأبي يوسف" في رواية» فيَجَورٌ عنذه لا بطريق الإقالة بل بطريق 
ا عن رأس المال)) اه. قال وك متا بحواز و عن رأس المالء وس 
لأادة اليف جز الع عونتت فيا قراط د قووين قن الك فج وض شيط مجر قد عا انه 
لا نَجُورٌ الرّيادةُ في الم فيه ويَجُورُ الخَط)) اه. 

< ره ىم (قولهُ: بعد الإقالة) أفادَ أُنّ الإقالة جائرة في السّلم مع أن شرط الإقالة قيامُ المبيع؛ أن 
انيلم فيه وإ كان دَيْناً حقيقة فله حكم العيّنِ ولذا لم يُجر الاستبدال به قبل قبضيه» وإذا صحت فإن 
كافركن الال هيا ردت زف كانيك شالكة رد الل أو القيمة اريمك وتقدة”'" تمامة في بابها. 

40945 ؟] (قولة: فلو كان قاس عجار الاسقيدال) لأ را ناله يد البائع كمغصوب» 
'منح"”» عن "جامع الفصولين””". لكنْ لا يُحفَى أن جوارٌ الاستبدال لا يدل على جواز التصرّف 
بالشّراء كما هو موضوعٌ المسألةٍ كما يظهر لك قريبا"». 

4/91 7] زقولة: و0 0 أي: كذين مهرء ع وضماك متلفي ونحو ذلك سوى صرفب 
سلب لكنّ التصرّف في الدين لايَجُورُ إلا بتمليكه مِمّن هو عليه بهيق أو وصبّة؛ أو بيع» أوإجارق لا من 


5-7 


غير إلا إذا سلَطَهُ على قَبْضي وقدّمنا'”» تمامٌ الكلام عليه في فصل التصرّفب في المبيع والثمن. 


(قولةُ: لكر لا يُحمّى أن حوازٌ الاستبدال لا يدل إلخ) لا يُحَفَى أن ما ذَكَرَهُ من التعليلٍ عن 
"الفصولين" يُفيدُ حوارٌ التصرّفب ولو بالشراء» فمرادُةُ ب ((الاستبدال)) ما يَشْمَلهُ. ظ 
)١(‏ المقولة [17475] قوله: ((وكذا ف السلم)). 
(5) "المنح": كتاب البيوع ‏ باب السلم ”7303/7 /ب. 
() "جامع الفصولين": الفصل الثلاثون ف التصرفات الفاسدة وأحكامها إلخ ؟/51. 
(4) المقولة [1487] قوله: ((حيث يور الاستبدّالُ غَنه)). 
(د) المقولة 4١75[‏ 1] قوله: ((فالتصرّفُ فيه تمليكٌ مِمّن عليه الدَيْنُ)) وما بعدها. 





ا ا ب 87 رمتست امالك 
(قبلَ قَبْضِع) بحكم الإقالة؛ لقوله عليه الصّلاة والسثّلامٌ: («لا تأخحذ إلا سَلْمَكَ أو رأس مالك" 


4/14 ؟] و قبل قبغيه) أي: قبض رب السلم راض المال مِن المستلم اليه 


(ة؛ ؟] (قولة: بحكم الإقالق) أي: قَبْضاً كائناً اح الإقالة لا بحكم عَقَدٍ المسّلم؛ 


سر 


لذن رأس المال مقبُوض في يد المسلّم إليه» وإلا لم : صم الإقالة لعَدَم صحَّة | السلم. 


ع 


77 


رء*'ءمة؟] (قولة : لل اي ال اه ة والسلام إلخ) رواه معناة "أبو داود” ف "أبن ماجه") 


(قولة: وإلآ لم : نصح الإقالة إلخ) فيه تأملٌ» إن الإقالة كما تصيح بعد قبْضٍ رأس المال تصِح قبِلَهُ 
قبل الافتراق» فإنه شرط بقائِهِ على الصّحَةٍ. 


)١(‏ روى عبد الرزاق ف "المصنف" )١41١7(‏ عن مُعمر عن قتادة عن ابن عمر قال: ((إذا أسلَفْت ف شيء فلا تأعذ 
لخوام اسللف أو الذي أُسلّفت فيه))» قال ابن حجر في "الدراية" | إسناده منقطع. 
وزو وكيغ عن سفياق عن زيند بن خبير قال! سمعت ابن غهر يقول: وعد رن سْلْمِكَ أو رأنن 
مالك)). أحرجه ابن أبي شيبة /8. 
وروى عطية بن بقية حدثني أبي حدّثي لوذانٌ بن سليمان حدّثنا هشام بن عروة عن نافع عن ابن عمر أن 
النبئ يل قال: ((مّن أسلّفّ ملفا فلا يشترط على صاحبه غير قضاِه)). 
أنجر جه الدارقطني فْ م لع 000 "فتح الباري" : إسناده ضعيف. 
عطية بن بقية: ضعّفه أحمد وغيره؛ كال ابر فى : وهو مع ضعفه يكتّب حديثه. 
لوكان ب سلبان قال ابن عدى! بجهولء وما رواه لا يتاع عليه | 
لكن روى وكيع عن سفيان عن جابر عن نافع عن ابن عمر قال: لا بأس به. أي: أن يأخذ بعض طعام؛ وبعض رأس 
المال. أخرجه محمّد بن الحسن ف "الححة على أهل المدينة" 05/1؛ وابن أبي شيبة 28/0 وحابر: هو الحغفي» ضعيف 
ررق ادوم الع يشدف ون دو رهوت حليقة قن دما لك رن شويع الملاي تلن نا ولت 
فتقول: إن أعطيتنا برا فبكذاء وإن أعطيتّنا تمر فيكذاء قال: (رأسحل ق: كن عردق ورنا معلومنةء ناث أعطاكة 
وإلاً فد رأُسَّ مالك» ولا ترُدّهُ ف سِلعَةٍ أخرى)). 
أخر جه البيهقي في "الكبرى" 0/5 51 
وقال ابن عبله بريه "التميد" 047/15 : وروى ابن المبارك عن أسامة بن زيد عن نافع ع عن ابن عمر قال: 
((من ملم في شيء فلا يأحذ بعضّةُ سلف وبعضة عَيناء ماحد سه كلية اونراي بخالنة أو ينظرة)). 
رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" 1/9 حلاثنا محمد بن ميسرة ة عن ابن حريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
شعيب: (أن عبد الله بن عمرو كان يُسلَْفُ له في الطّعامء ويقولٌ للذي يُسِلِفْ له: لا تأخذ بعض رأس مالنا 
0 وكن عد رركن كله أو الطماة واف اتفال وى ررق "الفزاية 5 إستادة حي 
قال ابن عبد ابر في "التمهيد" 7414/17: وروى أشعث بن سُوّار عن أبي الزيير عن حابر قال: ((إذا 
أسلّفت في شيء فعذ الذي أسلّقت فيه أو رأسَّ مالك)). 





حاكية ابر ايو ١‏ ممح يي 0 ابل دست قسم المعاملات 
أي: إلا سَلْمَكَ حال قيام العَقَدِء أو رأسَ مالك حال انفساجهء فامتنمٌ الاستبدال 


0 . 5 0 له 
وحسنة "الترمذي”"” » وتمامة في "الفتح"27. 

74401 (قولة: فامتنع الاستبدال) فصار رأس المال بعد الإقالة.ممنزلة المسلم فيه قبلهاء 
فيأخذ حكمَهُ مِن خرمةٍ الاستبدال بغيرو» فحكم رأس الخال بعنه كحك فيليا إل أنه 
لا يجب قبضه في مجلسها كما كان يجب قبلها؛ لكونها لسك يبعا ين كل وحن ولهذا 
حار إبراؤّة عنه وإن كان لا يَجَورٌ قبلهاء "بحر”". وقدّمَ "الشتارحخ”' في باب الإقالة عن 
"الأشباه": ((أنّ رأسّ المال بعدها كهو قبلها إلا في مسألتين إلخ)). 


)١(‏ روى محمّد بن عيسى وحمّد بن عبد الله بن مير وا حسن بن عرف وإبراهيم بن سعيد المُوهّريّ وعلي بن الحسين رهسي 
وأبو سيك تمان عرد اي بدو شجاع إن اراب عن زياد ين خعيثمة عسن سعد الطائي عمن عطية العَوقٍّ عن ال سعد 
الخدريّ قال رسول الله يل: ((من َسلّف في شيء فلا يصرفه إلى غيره)). وقال ابن الهمام: وهذا ينتضي ألا يأَحذٌ هو. 
ولفظ إبراهيم بن سعيد: زنك ياحة :إلا ما سلم يه أو اران ماله)): قال ابن الهمام: تفخاكى تعديف اللي 

أخرجه أبو داود في "السنن" (7474) في الإجارة ‏ باب السّلف لا يُحوّلء والترمذي ف "العلل الكبير" (07١7)؛‏ 
وابن مجه في "السئن" 5ن ارات اجات شن اسلف شو كلذ رضرةة إلى غيره» والدارقطني في "السئن" 
45/6 والبيهقي ٠٠١/1‏ من طريق أبي داود وأبي يُعلى. 
قال الترمذي: وهذا حديث شجاع بن الوليد لا أعرف هذا الحديث مرفوعا إلا من هذا الوجه؛ وهو حديث حسن. 
وقال ابن ماجه (7717): حدثنا عبد الله بن:سعيد ثنا شّجاع بن الوليد عن زياد بن نيئمّة عن عطية عبن أبي 
مني قال» قال رجو الور ةيافد كر عله ولع يذ كر تعدا 
وذكره ابن أبي حاتم في "العلل" (4د١١).‏ ثم قال: قال أبي: إنما هو عن سعد الطائىّ عن عطية عن ابن عباس قوله. 
ورواه عبد السلام عن أبي خالد والتحاج عن عطية عن أبي سعيد ‏ قال عبد السلام: هو عندي عن النبي كك ولكنن 
افتضرية إل أن افيا قال: إذا أُسلّفت فلا َبعْهُ حتى تستوفيه. 
أخرجحه الدارقطنيّ في "السئن" 47/9 . ! 
وأخرجه عبد الرزاق )١4٠١5(‏ عن الثوريّ عن الحسن بن عطية العَوقّ عن أبيه عن ابن عمر قال: ((إذا لفت 
سَلفاً فلا تصرفَهُ في شيء حتى تقبعتة)). 
قال البيهقي: وعطية العف ل يحت أحد بحدينهء زاد أبو محمد بن عبد الحق: وك كاق الأجلة فكاروواعنه. 
قال الشافعي ف "الما ع0 روي عد ارق عمن وأ تعد انهلنا قالا: (مّن أسلف ف بَيْعِ ...)) 
)١(‏ انظر "الفتح": كتاب البيو ع - باب السلم 770/5. 
() "البحر": كتاب البيو ع باب السلم 180/5. 


(:)وصاة وما بعدها در . 








الحزة الكافين عق . ست 9 ل يفت باب السَكّم 


(بخلافي) بدل (الصَّرْفٍ حيث يَجُورُ الاستبدال عنه) لكنْ (بشرط قَبْضِهِ في بجلس 
الإقالة)؛ للحواز تصِرَّفِهِ فيه بخلاف السّلم 010 


5 سار 


اله رك #حيث يجوز الاستيدال عند لأنه لا يعي بالتعيين» فلن باينا دراهم 
بدنائيرٌ جار استبدالها قبل الَبْضِء بان فاه أكنار لبف ف المع وريونيا بدَلَهُ قبل الافتراق 
اكباسياق "اناس لكو و اقرز بعوزا لاد نظن انض امكر وه لماسيات و1 
أله لا يتصرف ي من اماف قبل قْهه فلو باع دارا دراه واشترّى بها قب نيه 0 
دبي اللوفين وبهذا ظهر أن قول للعو" : ((إبخلافف 0 لذن الكلام 
قبلهُ في الشتراء برأ س امال قبل قَبْضِ والصّرفُ مثلهُ في ذلك كما عَلِمتَ”© ا اكرول 


(قوله: وبهذا ظهرَ أن قول "المصنف”: بخلاف الصرف إلخ) ما ذكرة إنما يدل على عَدَمٍ جواز 
التصرفب في تمن الصّرف قبل قبْضِهِء والمتبادرٌ ينه أن الصّرف باق على حاله بدون إقالة» وليس فيما ذكرةُ 
لكر ايد بعد الإقالة قبل القَبْضِء فلم يَتِمّ استدلالةُ لدَغواة. شم رأيت في 
"المنبع" ما يُؤَيّدُ كلام ال 1 : ((وأمًا بِدَلَ الصرف فلا يجوز ببعه قبل بض في الاببنداء» وهو 
ا بقاء العقاد» ويجوز في الالتهاء, وهوما بعد الإقالة لاف و رأس مال الم فانة لا 0000 2 
الحالين» ووجة الفرق: أن القياسَ يقتضي جوارٌ الاستبدال في البدلين جميعاً بعد الإقالة؛ لما ذكرنا أنّ الإقالة 
فسخ» وفسخ العقّدٍ رفعة مِن الأصل كأن لم يكن ولو لم يكن العٌقَدُ لجاز الاستبدال» فكذا إذا رَفِعَ» فكان 
ينبغي أن يُجَورٌ الاستبدال فيهما جميعاء إلا أن الحرمة في باب المّلم ثبتدست نضا بخلاف القياس؛ وهو ما 
رويناء والنص ورد في ١‏ ملم فبقيّ حواز الاستبدال بعد الإقالة؛ في الصرفب على الأصل. اه كلام 
"البدائع')) اه. هذاء وقد ذكرَ "ط" عن "الهنديّة": ((أنه بعد إقالة عَقَدٍ ليلج إذا كنات راس المدال متا لا 
يتعين بالتعيين رد مثلة قائما أو هالكا)) اه. وذكر عن "النهر": ((أ3 يِدَلَ الصّرف بعد إقاليِه يحور له أن 
يشتري منه ما شاءً ببدله» ويُجب قَبِضْ بدِلِه في المجلس)). وفي "البحر" نحوهُ آخيرَ عبارته وإن أوهَم أولها 
لهالا يدان تلض يلالد رقي ريك لفالف 


(1) المقولة [50757] قوله: ((ويْصِحٌ الاستبدالٌ به مين غير العثّرف والسّلم). 


جاشية ابن عايدية:. - يجت مهسي 5542 ا 2 قسم المعامللات 


0 قح ا ام 
(ولو شرى) المسلم إليه قي كر (كراء ااا ااا 2121111 


لت : («(ججواز تصرّفه فيه)) د معن لأنّ الجائرٌ هو الاستبدال ببدّل الصّرفي دون 
اك 'التون"» فكان على "اللصدف" أن يقول: ولا يُشترط قَبِضْ 

س المال في مجلس الإقالة» ولا يحور الاستبداة عنه يخلافي الصّرفيء وأصل المسألة في "البحر" 

0 00 ((قيّدَ بالستّلمٍ لأ الصّرف إذا تقايلاهُ جازٌ الاستبدالٌ عنه يحب قَبِضّهُ في بجلس 
الإقالة بخلافف ؛ السسّلم)؛ وقال قبله": ((وفي "البدائع"”": فض رأس المال د حال بقاء | العقد 
لا بعد ارتفاعه بإقالة أ و غيرهاء وقبْضْ بدل الصّرفم في بجلس اإقالةٍ شرطٌ لصايها كتنيه في 
بلس العقد. ووحةٌ الفرق: أن لض في بجلس العقد لا ان شرط لعبنه بل للتعيين: تور 
أن يصيرالبدل معنا باليْضٍ صيانة عن الافتراق عن دين بدن ولا حاحة إلى لين في مجلس 
الإقالة في السلم؛ لأنه لا يجوز ' استبداله فتْعود إليه عينهٌ» فلا :2 َع الحاجحة ل التعيين بالقبض؛ فكان 
الواحبُ نفس القبّض» قلا تراعى له الجلس : 00000 أن العية ل بحا إلا 
ابض ؛ أن استبدالُ جائرء فلا بد ين شرط القيْضٍ في المجلس للتعيين)) اه 

5 3 (قولة: ولو شرى الل بدي إلخ) فور م مائة درهم في كر 
لق لاسي الل ليد كن ل لعو ا ع تح وك نار الور عر مرة 
عن السلّم إليه ومرّة عن نفسيوء قال في "الببحر”"©: زَقيدَ بالشّراء لأنّ ملم إليه لو ملك كرا 
ا عل أو وصيّق فأوفاة رب السلم واكتل مر جا؛ أ لم يوذ إل عفد واحادٌ برط 
الكيلٍ 000 00 ا م 
الكيل إلى أن الموزوت كذلك؛ وكذا المعدُودُ إذا اشتراهُ بشرط العَدَّ وفي "البناية"” أن فيه روايتين)). 


)١(‏ "البحر": كتاب البيوع - بات لم35 

0 "البحر”: كتات البيع باك السلم:41/5 ١‏ تصرف:» 

(") "البدائع": كتاب البيو ع - فصل: وأما شرائط الركن ٠١7/5‏ بتصرف. 
(4) عبارة "البدائع": ((في البابين)). 

(د) عبارة مطبوعة "البحر": ((التصرف))؛ وهو خطأ. 

(5) "البحر”: كتاب البيع - باب السلم ١8١/5‏ باختصار. 

(/0) "البناية": كتاب البيو ع باب السلم 471/107. 


اكوا ابس قش بعبستيتبسييين ولقاكة متصحسضسيضيت بات السلم 


وأْمَرَ) المشتري (رَبْ السلم بِقَبْضِهِ قضاء) عمًا عليه (لم يَصِح) للزوم الكيلٍ مرتين 
ولم يوججدءع (وصح لو) كان الك قافنا وَرأمَرَ مقر ضه به) لأنه إعارة ان ل 
ركما) صم (لو أمَرَ) المسْلَمُ إليه (رَبَ السّلم بِقَبْضِهِ منه له ثم لنفسيه ففعَل) فاكتالة 


4864 (قولة: قضاءً) مفعولٌ لأجله. 

48٠١‏ ع (قولة: زوم الكيلٍ مرتين) لأنه اجتصسع صفقتان: :1 بعن امسللم إليه وبين 
المدتاى ينه وضند رز انكلم النشرونين به اكلم يقرقي اكير ووب و ين اا 
حتّى لو هلّكَ بعد ذلك يَهلِكُ من مال المسثلّم إليه» وللمسئلم أن يطَلبَهُ بحقى "نهر"”". 

43١5‏ !] (قولة: وصح لو كان ا ا 00 استقرض السللم إليه كك وأمَّرَ اك 
السَلم بِقبْضِهِ مِن المقرض» وكذا لو استقرض رجحل كرأ ثم لم اشترى كر وأمَرّ المقرض بِقبْضِهِ بيه 
ا ا ال 

ديه (قولة: لأنمم اق ادرف 5000 ع يُنعقَد بلفظهاء فكان المقبوض 


1 ؟) 


ور عن 


- 


حَققه دن : ع 
ل : لم لنفسيع) الشتّرط أن يكيلَهُ مين و! ذالم يعدو الات حى لواقال: 

اقبض الك الذي ا.: شترَيتةٌ من فلان عن حَقَكَ فذَهّب فاك كنالهُ ثم أعا هط كا شنا تاتف و اهل 

0 6 0 4 لرفة 6100 

اجدامع بسكم ؛) حر عن 'الفتح : 

كقح44 ؟] (قولة: لرَوال المانع) علة ل ((صح)). 


.181/5 "البحر": كتاب البيع  باب السلم‎ )١( 

0 "لبي" كاين القع ذ باضه اليل 8013 انك 

0 "يضر" كنات ابعر بان البنل اتا 

(4) أي: "الجامع الصغير": كتاب البيوع ‏ باب السلم صده 51-. 
8" البكر": كناب البيع نات التيلم * /161, 

6 "الفتح": كتاب البيوع دنال السلم ع" 





ا 


حاشية أنه هايلا و +سسمسلمحصي يمي ا 21 قسم المعاملاات 


رم أ لد أنه 3 اسم أن 20 فيه) في ظرفه (فكالة ف ظرفنة) 


28 


ا وعاء رب السّلم (بغيبته بيذ 00 الوا اتاسطو قم فايضب الاي 
(أو أَمَرَ المشتري (البائع بذلك فكالَهُ في ظَرفِو) طرف البائع (لم يكن قَبْضا) لحقه 


00440 (قولة: أي : العام إليه) تفسيرٌ للضّمير صل العو 

ردححمى (قولة: ف ظرة قف أ طرق رب ؛ اللي ويفهم منه حكم ما إذا أَمَره بكيله في 
ظَرف المسثلم إليه بالأولى» "بحر”". وهذا إذا لم يكن في الظرفب طعامٌ رب الم فلو فيه عات 
ففي "المبسوط””: ((الأصحٌ عندي أنه يصيرٌ قابضاً؛ لأنّ أمرَهُ بخلطِه على وحو لا يتميّرٌ مُعتبرٌ 
ل كن 

[ تمعن (قولة: فيصير قايضا بالتخلية) اق “سوا كان ارق له أو للبائع 

ةا وبه صرح ا ل ال نا 

4831 (قولة: ذلك أي بكيله ف ظرفه. 

0 (قوله: طرف البائع) بدَلّ من قوله: ((ظرفه)). 

[4818"] ول لم 07 ا سن أن ب لحك 5 قِ الدمة ولا ا إلا 
بالقبْض» فلم يُصادف مره مِكُ فلا يَصِح» فيكولا المسلَمُ إليه مُستعِيراً للأرفب جاعلا فيه 
ملك نفسه؛ كالدائن إذا لح كنا إلى المدين وأمره أن يرث دَينهُ دا اه 5000 


ول قولف وولم تركو نضا لسن ف "ا 

(؟) "البحر": كتاب البيع ‏ باب السلم 1815/5. 

(7) "المبسوط”:كتاب البيوع 118/1١7‏ بتصرف. 

(4) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب السلم 774/5. 

(د) لم نعثر على المسألة في "خزانة الفقه" و"عيون المسائل” . 
(1) "البحر": كتاب البيع ‏ باب السلم ١87/5‏ بتصرف, 
() "البناية": كتاب البيو ع باب السلم 1501/10. 





اللو لاسن عفقل ‏ تي كاد مجسمنييييد باب السَلّم 


(بخلاف كيله ف طرف المشتري بأمرو) فإنه قَبْضُِ؛ لأنّ حَقَهُ في العَيّْن والأول في الذمّة. 
(كيل العّين) المشتراةٍ (ثمّ) كيلُ (الدّين) المملمٍ فيه وجعلهُما (ق طرف المشتري 
قَبْضّ بأمرو) لتبعيَة الدين للعينٍ (وعكسة) وهو كيل الدين ألا ولاإيكون ا 
واه بين نقض البيع والششركة. أ 201011717171010ظ2 


وفي مسألة البيع يكونٌ المشتري استعار طرف البائع ولم يَقبِضْهُ فلا يصيرٌ بيلرو» فكذا ما يقعٌ فيه؛ 
فصا وأكارات اتح ل صر بر وساناي امهرد برك ل" 
43 (قولة: لأنّ حَقَهُ في العَينِ) لأنه ملَكَهُ بنفس الشّراء؛ 8 فيْصِحّ أمَرّهُ لمصادقتِه مِلكَهُ 


ص ام 


يكو قيضا مع ف قرفب ويكون لبا وكيلاً في إمساك لتأرضيء فيكو الأرف والواقة 
فيه في يد المشتري حكماء قال في "الهداية””: ((ألا ترى أنه لو أمرَةٌ بالطّحن كان الطحينٌُ في 
السنّلمٍ للمسللم إليه وفي في الشراء للمشتري لصحةٍ الحو ك1 0 أمَرَهُ أن يَصْبْهُ في البحر: ف 
الستلم يَهِلِك مِن مال المسلم إليه» وف الشراء من مال امقر ).اد قال "انه "080 ((وأورة 
أله لو وكل البائع بالقيْض صريحاً لم يَصح. فَعَدَم المتس وف 1 وأجحيب أنه لخااض امه 
لكونه مالكاً صار وكيلاً له ضرورة؛ وكم من شيء يت يمنا لا قصضدا)). 

50 (قولَهُ: كيلٌ العَين) مبتدأ» و ((جعلهُما)) معطوفٌ عليه وقولة: ((قَنْض)) 
رفور ١‏ الجاشخويع ال و فم لما رم اعد د دعن 
للم إليه كر حنطة بعينهاء ودقعَ رب السّلّمٍ ظرفا إلى لى المسشلم إليه ليَحمَلَ الكو الْلَمٌ فبه 
والكة المشترىئ فق ذلك ال ا د أ بكيل العين (الشترى الفا ضار ايها للعين؛ 
لصِحَةٍ الأمر فيه وللدّين الملم فيه؛ لمصادفته ملكة كمّن استقرض حنطة وأُمرَ المقرض أن 
)١(‏ "البحر": كتاب البيع ‏ باب السلم ١87/5‏ باخختصار. 
(؟) "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب السلم 5/15/. 


وق "الأصل": وزلوم )دل ورزذا): 
45 المي كتانب البيع د :بان السلم ق7١‏ 5 /ب. 


عاض ةابؤعادين ٠.‏ مميستحي له نسصيين. “تانوات 


(وقبضت» فتقايّلا) السلم (فماتت) قبل قبطيها بحكم الإقالة (بقي) عَمَدَ الإقالة (أو 
مانت فتقايلا صح) لبقاء المعقودٍ عليه» وهو المسلم فيه (وعليه قيمتها يوم القبض 
فيهما) في المسألتين؛ لأنه سبب الضّمان 00000 


يزرَعَها في أرضهء وإن بدأ بالدّين لم يَصِرْ قابضا لشيء منهماء أما الدّينْ فلعَدَم صحَّة الأمر 
ه11 نا العا فاده خلطةٌ عملكه قبل التسليم؛ قيار لعفي عند "أبي 00 فيَنتَقِض البيع) 
م 6 تون أن وكارة اذه البلذايه تالكيوج: واعكهينا انلها رك إن شنا 
نقَض البيئ وَإِنْ شاء شاركة في اللحلوطة أن لخلط ليس باستهلاك عبدهماء "در "000 

4814] (قولة: 0 أي: قبَضّها اكلم إليه» قال في ا ((قيّدَ بذلك لأنهما لو 
تفرقا لا عن قَبْضِها لم نصح الإقالة؛ لعْدَم صحَّة السلّم). 

[484189؟] (قولة: قبل ري أي: قبل أن يُقبضها 2 الم بسبب الإقالة. 

الي (قولة: أو ا عطف على قوله السابق: ((فتقايّلا))» فيكون الوك تع القطن. 

4451 (قولة: صح) أي: عمد الإقالة. 

و تحزترا: العاف اشرو ع6 5ن إخاريه ران الال هتوق تسكع لمن ف المقتدة 
والمبيحٌ هو المسْلَمُ فيه» وصحَّةُ الإقالةِ تعمد قيام المببع لا اشم كما مر فهلاك الأمَةٍ لا يُغَيّرُ حال 
الأقالة نين لاما الو الوق اناي وار 

487 ؟] (قولة: وعليه يا لأنه إذا الفسّخ العقد قِِ المسُلم فيه الفسخ قُِ الجارية ع 


8 ل 0 ئ 52-7 5 هه 23 عر عه !] ذا 
فوجب عليه ردها وقد عجز عنه» فوجب رد قيمتهاء 00 


.١ "الدرر والغررا: كتاب البير ع باب السلم‎ )١( 
.)/4 ٠ (؟) "النهر": كتاب الييع  باب السلم ق4‎ 
.١ الدرر والغرار": كتانك البيورع - ياب السلم‎ ” )6( 


الذي الكاشعكن. سمت 5053 اسستد يتن باب السلم 


ىَّ 


ركذام الحكمٌ في (المقايضة» بخلاف الشّراء بالشمن فيهما) لأنّ الأمَةَ أصلٌ في البيع”". 

والحاصلٌ: جوارٌ الإقالة قي السّلم قبلَ هلاك الحارية وبعدّه بخلافب البيع. (تقايّلا البيع 
ف عبد فأبَقَ) بعد الإقالة (ين يد المشتري فإن لم يُقَدِرْ على تسلييه) للبائع (بطلت 
الإقالة والبيعٌ بحال) "قنية””2. (والقولٌ لِمُدَّعي الرّداءةٍ والتأحيل» لا لنائي الوصفي) 


47 (قولة: كذا الحكم في المقايضة) هي بَبْعْ العين بالعين» فتبقى الإقالة وتصح بعد 
هلاك أحد العِرّضين؛ لأنّ كلّ واحدٍ منهما مبيعٌ مِن وجو وثُّمنٌ من وجو ففي الباقي يُعتبّر 
المبيعيّة: وق الهالك الشمنيّة عا 

487 (قولة: بخلاف الشراء الشف فيهما) أي: في المسألتين» فإذا اشترى أمَة بألف فتقايلا 
فياك 3"٠/ب]‏ في ياو المشتري بطلت الإقالة» ولو تايلا بعد موتها فالإقالة باطلة؛ لأنّ الأمَهَ هي 
الأصل ق البيء””)» فلا تبقى بعد هلاكهاء فلا نصح الإقالة ابنداء ولا تعن انقهاء 1 ا 

875] (قولة: قُِ السّلم) أي: وف المقايضة. 

ففنيفا (قولة: لاف البيع) أي : احم 


14807 (قولة: تقايّلا البيع إلخ) تقدّمَت”' هذه المسألة في بابي الإقالة مُتنا. 
:48 (قولة: والقول لمَدّعى الرّداءة) هذا صادقٌ .مما إذا قال أحدّهما: شرطنا رديئاء 
فقال الآخر: لم نشرط شيئاء ويما إذا اذّعَى الآخحرٌ اشتراط الحودةء وقال الآخر: إنا شرطنا رديئاء 


والمرادٌ الأَوَلُ» ولذا أردّفه بقوله: ((لا لناق الوصف والأحّل))» ولإفادةٍ أن الرّداءة مثال 


(قوله: والمرادُ الأوّل) ولا يْصِح إرادة الثاني» فإنَّ مُوجَبّ الاختلافب فيه هو التحالف؛ لأنّ الوصف 
جار مجرق الأصل كما ف "الو 


ٍ في "د" : («المبيع)).‎ )١( 

(؟) "القنية": كتاب البيو ع باب ف الإقالة ق١1١١/ب»‏ نقلا عن برهان الدين صاحب "المحيط". 
(5) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب السلم 1917/7. 

(5) في "م": ((المبيع)). 

(0) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب السلم 7917/7. 

(5) صاهم ‏ أدر. 





حسادسة اير :طايدية ١‏ عسناييب 744 ب سئي قسم المعاملات 


وهو الرّداءة (والأحَل) والأصل: أنّ مَن حرج كلام تعنتا فالقولٌ لصاحبه بالاتفاق» 


نحن الواقال ا حتهيا 1ط عد رطان الاح لو تمورد سي فلك زناف ال 001 
والظَاهرٌ أن القول إنما يُقبّلُ مع اليمين» وقد صرح به في مسألةٍ الأجَل | الأفةا' وال فرق يلير . 

.48 (قولُ: وهو الرّداءة) أي: مثلاً. 

48*01 (قولة: والأحَلِ) بالج عطفا على ((الوصفي))» والأحا: م الشّيء: ا به هنا 
لتأحيلُ وهو تحديدٌ الأحَلٍ بقرينة التعبير به قبل وادّعَى في "البحر””": ((أنه يَتعيَّنُ كود التأحيل 
كعنى الأحَل يحازا بدليل ما بعده))» ويظهر أن المتعين 0 قلنا؛ لأنّ المراد الاحعلاف ف 
أصل التأحيل لاقي مقدار الأَحَلء ويؤيدة اقول اللا بع اا احتلفا 0 مقداره)). 

مشا (قولة: والأصل: أل من خخر جج كلامة عند بن ينكرٌَ ما ينفعه» كأن قال ع" 
إليه: : شرَطتُ لك رديثاء قال 1 كلمن الم ترط عونا :لفون للستلم ليه الأن رن المسلم 
متعنت في إنكار الصحة؛ لأن الله يربو على رأس المال في عدويو 136 لو فكال ري السل: 
كان له أَحَلّ وأنكرَ المسلَمُ إليه فهو مُتعنتٌ في إنكارو حَماً له وهو الأُجَلُ كما في "الهداية"7". 


(قولُ: فهو تعد في إنكاره حَمَا له إلخ) فإنا قلت: ملم إليه ليس بمُتعستر؛ لأنه يتّعي فسا 
العقاو وفيه تفعٌةُ؛ لآنه لا يَلوَمهُ الملمُ فيه بسبب فساد العقلدء بل يَحِبُ عليه رَدُ رأس المال وهو أ كر ف 
المسْلّمٍ فيه عادة» فوحٌبَ أن يكون القول له؛ لإنكاره. قلنا: الفسادٌ بسببي عََدَمِ الأحَل مختلُفٌ فيه بين 
العلماء» فلم يتين بالفسادء فلا يعر النفغ في سمُقوط المسْلَمٍ فيه عنهه بخلاف عَم الوصف عندهما؛ لأن 
الفساد فيه قطعي. فيعتبر إنكار لمسلَمٍ إليه في الوصض؛ لأنّه ليس بمُتعنتو؛ لأنّ فيه نفع قوط المسْلّم 
فيه بورد رآين اال » بخلاف إنكار رب المسثلّم فيه؛ لأنه مُتعنت حيث يُنكِرُ وجُوب حُقَهِ وهو المسلّمُ فيه؛ 
كني أ الصا ا سدق 


3 "النيد + “كاب البيع - باب السلم ق4٠١غ8/أ.‏ 
(؟) في هذه الصحيفة؛ وما بعدها "در". 

(5) "البحر": كتاب البيع ‏ ياب السلم ,١186/5‏ 
8 


(د) "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب السلم 9//ا/ا. 


م 


لوطا عن مسسحسيمييي ‏ 815 , جمكعيوي جياه بات السكم 


وإِنّ رج خصومة ووقعّ الاتفاق على عَقَدٍ واحادٍ فالقول لِمّدّعي الصّحَة عندهماء 
وعنده للجدكة (ولو احتلفا قُْ مقداره فالقول للعطالين مع كمينه) لإنكاره الرّيادةٌ 


(وأي بره" قبل وإن برهنا قضى ببيّنة المطلوب) لإثباتها الزّيادة»... 2010 


ر«مموى (قولة: و وإ رج ختطومة) بأ بع كدكين لصوو اق انان الي 


لمدّعي لمات عو وشو ب ال ادل والمسلمٌ إليه في الثانيق» وعندهما الحكم كالأوّل 


كما قزرة فى "اليناية"7" وغيرها 

4854 (قولة: ووقع الاتفاق على عَقَدٍ واحد) احترارٌ عمًا إذا لم يتَفِقا على عَقَدٍ واحدٍ 
كما لو قال رب المال للمُضارِب: شَرَطتُ لك نصف الرّبح إل عشرة؛ وقال المضارب: بل 
شرظت إن نض الربح فإن القول ) لزب المال؛ أنه استحقاق زيادة الربح وإ ذلك 
كار المنتة هنا عنتهماةو أنااعند تفلذن عد امسا ريه ال د كت إذ اينيد فار 
إحارة: فلم يتفقا على عَقَدٍ واحدء إن مُدَّعيَّ الفسادٍ يدعي إحارة ومُدّعي الصحّة يدعي 
ال كه .فكاة الداحنيها ف نوع العَقب بخلاف السسَلَبٍ فإنّ الم الحال ‏ وهو ما يدَّعيهٍ مُنَكِرْ 
الأتسدمك فاه اعد اع ولهذا يُحدث ف ينه ا ا ل 
واحدٍ واختلفا في صحَّتِهه فالقولٌ لِمّدّعي الصّحَّ وتْمامهُ في "الفتح”". ْ 

[487 1] (قولة. فالقول لِمُدَّعي الصحة عندهماء وعنده للمدكر) كذا في بعض لنسّخ» وهو 
سبق قلمء وعبارة "الهداية””') وغيرها: ((فالقولٌ لمُتّعي الصَّحَّةِ عندهه وعندهما للسكر))» وهو 
كذلك في بعض النسخ. 

ىم (قولة: فالقول للطالب) ا رت م فإنه بالق لد إليه الله فيه. 

”م ١‏ 0 رأ 0 : كاردا 0 01 7 5 عو لا معبت؛ لأن 


ب©وعة سا مر 
4 


(1) في "ط": ((وأي برهان قبل)). 

ولام "اليداية" + كتات البيرع - باب السلى /بالا: 

(5) انظر "الفتحم": كتاب البيوع - باك العمل ا 1 
(5) "الهداية": كتاب البيوع - باب السلم 5//ا/. 


خافية ابن غابدين:. . عست يي “43* ييجححت,  ٠‏ لبو لدائلات 


وقان تعدا يتك اقل لاد ب) أي: المسثلم إليه بيمينهء إلا أن يُبِرهِنَ 
الآعرء وإنْ برهنا فبيّئة المطلوبيء ولو اتلفا في السلّم تحالفا استحساناء "فت"0"©. 


4ه ؟ | (قولة: فالقول 2 لإنكاره 0 المطالبة) ار 

ر"4: ٠‏ (قوله: وإنْ برها فيّنة المطلوب) لإاثبانها زيادة أجل الول قله وال ا 001 

دع44ى (قولة: ولو احتلفا قُْ ملم تحالفا ليان ع 2 بيمين الطالب» و 
بَرَهَنَ قبلَ؛ و عاة فان الطاتديوو لاله على ريحي راد ران المال ما عن أو دَيِنْ» 
وعلى كل إِمَا أن يتَفِقا عليه ويَختّلِفا في الممسلّم فيه» أو بالعكسء أو يحلا فيهماء فإن كان عيناً 
واختلفا في المسلّم فيه فقط كقوله: هذا القُوبُ في كر حنطة» وقال الآخبر: في نصفي كر أو في 
شعير؛ أو حنطة رديئةٍ وبرهنا قَدّمَ الطَالبُ» وإن اعملفا في رأس المال فقط هل هو ثوبٌ» أو عبدٌ؟ 
أو فيهما وبرهنا قضبي بالسلّمين وإِنْ كان دراهم واتفا فيه فقط 0 
عند "الثانى " خلافاً ل العية وكذا لو الاحتلاف في المسثلم فيه فقطء ولو فيهما كقوله: عشر 
لع وفالؤاراع أ حب في ل كر ور منتفهةة اد" اتيت اياده 


3 :. 2 8 2 
2 0 ص > الى تال _مس لم 7 للك ل ا 


(قوله: ويبداً بيمين الطالب إلخ) وجهه: أن أُوَلَ لمن منه» وهو قول "محمد" و"أبي يوسف" 
ارام قال لا يدا يمين المطلوية لأنه أوْلَ المدكرين. 

(قولة: "فتم" لحب في "المنبع": ((الأصل ل "محمد" في جنس هذه المسائل أن يقَضَى بسسَلمين 
0 وإ لم يمك لضرورةٍ قطي بِسَلَمٍ واحلبء وا كات الأصلّ القضاءً بعقدين لأنه احتَمّمٌ ما 
يجبا القضاء بعقدين دف 6 يدع عفدا قر جا يفيه الاح فإن لد رم كر 
على الشعير - وما يُوجبُ القضاءً بعقدٍ واحبء فإنهما مع اختلافهما افقا على أنه لم يَجْر بينهما إلا عقَدٌ 
واحدّء فكان القضاءٌ بعقدين ‏ وفيه عمل بالبيّنتين وبدعوى العقدين صورة- أولى من القضاء بعمّدٍ واحدء وفيه 


)١(‏ "الفتحم": كتاب البيوع ‏ باب السلم 10/5 ؟. 
99 "البحر" كنات اليتم بات السلي اذ 1 


المووللاسو هف بلستيحميييي 10905 متحيسيحييت باب السكم 


0 02 م 0 
(والاستصناع) هو طلب عمل الصنعة ا 00 


مطلب ف الاستصناع 
1 زثولة#عتو الغة: طب العا أي آنا طحي تن والصصام العصل ففي 
القامو ا : ((الصماعة ككانة: 0 الصانع» وَعَمَلهُ: المع له. فالصّعة عمل ل ف 


م 


صناعيهء أي: حرفته. وأمًا شرعا فهو لَب العمل ينه في شيء خخاص على وجو مَخخصُوص يلم 
ث٠‏ كه () ءِ 

مما ياي وي ان فى 'شروظله: يان حنس المصنوع: ونوعه؛ وقد وصفتيء وأن 
كر وي اد واد لكو ل د ان لها عنقي الموَجَّلٌ استصناعٌ إلا إذا 
كان مِمّا لا يُجُورُ فيه الاستصناغء فيَتَقلبْ سلما في قولهم جميعا)). 


تعطيلٌ إحدى البينتين. إذا نبت هذا فنقول: ما داما في المجلس أُمكّنَ القضاءٌ في العقدين بعشرينَ في كل 
عقد بعشرة؛ إذ مكنةأنا ب رأ مال لكل عقد في بحليه أماإذا ترقا عده وقد ندر السّلّم عششرة 
لاغيرَ لا يمكنٌ القضاءً بعقدين؛ لأنه تعذّر : نقد رأس المال في أحدهما بعد التفررق فيُقضى ببيّدةٍ رب السَلْم؛ 
أن َب اسم بيت انق لنفسيه: والسلم إلنهيه يبت الحق لغيرو» والأصلٌ عنتهما القضاءٌ سم واحاد 
إلا إذا در فيقضّى ا وإنما كان الأصلّ هو القضاءً ع واحدٍ جد لما يأباة الْقياس؛ لأن 
لقارن راح معرانة اميد لعي يع انعد نيقالت يونا دعر ر واف اف و عه م عكر 
برد بين المسلّم إليه؛ لأن بِيَهُ قامَتْ على إثبات العشرةٍ لنفسيهء وعلى إثبات الشتّعير لغيرو» والعشرة ثابعة 
له بإقرار رب السَلّمِ» فلا تقبلٌ بِيْتهُ مِن هذا الوجهء وكذا لا تقبلُ بيّسَهُ على إثبات الشّعير؛ لأنّ البيدة 
على الشّعير قامَتْ على إثبات ما أقرّ به للغير) والبيّنة على إِثبات ما يُقِرّ به الإنسانٌ لغيره غيرٌ مقبُولة 
لأحراادة لابار اي ل رقا ارد ها الو 1ااي على للق اسار فور ميتي 
اسع ا لموائكه .انتما لاز مشي وسو 2 رجا اسل ررق هنا لوحك لالس يه 
الملة 0 الكين ( 7 وتمام تحقيق هذه المسألة فيه در" 


و قولف وكرام واف اط امسق سكذا خط مع أن الذي في نسخ الشارح: ((هو طلبْ عمل الصئعة)) فلعلها 
لسحة أخرى ) ا لون تي دا "ب ف 1 

(7) "القاموس”": مادة ((صنع)). 

(؟) في المقولات الاتية 


(4) "البدائع": كتاب البيو ع ب فصل: وأمًا الذي يرجع إلى المسلم فيه »٠١ 7٠١5/5‏ بتصرف. 


خاشية ابن صايدية. ست نعحيييين.. اكه ابنتكتحبنييييخ قسم المعاملات 


(بأحل) ذكِرٌ على سبيل الاستمهال لا الاستعجال» فإنه لايصير سلما (سَلهٌ) فتعتبْرٌ شرائطة 


[48447؟ ) (قولة: أل 0 لك حال مِنْ ((الاستصناع))» 0 فيه بحي الخال عر 
البتدأ وهو ضعيف» ولا يْصِحّ كونة حيرا ا 0 ((سَلم» والمراذ 
بالأحل 57 تدم ارو ني فنا فوقة عق +0 /م قال 'الصنف”77). ((قيدنا الأحَلّ يذللك أنه إذا 
كان قل مين شهر كان استصناعاً إن جرى فيه تعاملٌ» وإلآ ففاسة إن ذكرَةُ على وحه الاستمهال؛ 
إن كان للاستعجال بأن قال: على أذ تفرع منه غدا أو بعد غدٍ وا كان مويف اخ وله 
'البحر سك وغيروا وسيذكُيه "الا 0 0 

4844م (قولة: 00 على 0 الاستمهال إلخ) كان الواحجب عدم ذكر هذه الجملة؛ لما 
علمت” ' مِن أن لمحل بشهر فأكثر 17 والمؤجحل بدونه اكرحانه تعامل فهو استصناع 
فاسثُ إلا إذا ذكرَ الأحل للاستعجال ال كما أَفَادَه ''ط” )» وقد 5 م "المشارح" 'ابنَ كمال" . 

[54844) (قولة: مَل أي: فلا , ييقى المقمانا كان "التتار وفنا قال 
'الشارح": ((فتعتّرٌ شرائطة)) أي: شرائط السسّلّمِء ولهذا لم يكن فيه يارٌ مع أن الاستصناع 
له حيار؛ لكونه اخ لازم كما بتي" ري 








(قولة: ل ل شفال! إذ للد إن دكت ت على وجه الاستعجال 
ام م ا ا 
ل وما اجيزم إلا ذَكر ا لامتمهال: 00 1 0 كانت امد 
أقل من شهر لا ينان جَرَيانَُ ني السلم أيضاء تأمل. 





(0) ص يمار يدر "در" 

(؟) المنح": كتاتة البيو اع اابانتة الببل # رق يضر قننه. 
(5) الببى ": كاب البع داس اللي لا 

(؟) ص ا١١ا؛_'‏ 0 
(2) ف المقولة السابقة. 

( 087 كدابية البئن وب تبادك القيلك 31 

(0) التاترخحانية”: كتاب البيوع ‏ الفصل الخامس والعشرون في الاستصناع 4/ق514١/ب.‏ 
(4) المقرلة [4855 5] قوله: ((ميُجِبَرُ الصَّانِمٌ على عَمَلِو)). 


ادر اطاس عش -نبتيم ميف :1108 «تستصصييحييفه باب السّلم 


(جحَرَى فيه 06 1 لا) وقالا: الأول استصناعٌ (وبدونه) أي: الأحَلٍ (فيما فيه تعامل) 


الناس كحو قي فحقوة وطمشق): عهملة -000000- في "المغرب" ف الثلين”'؟ المعجمة 


[4448 (قولة: حَرَى فيه تعامل) كخف» وطْسشتي وَمْقَمَةٍ ونحوهاء سل 
1 م] (قوله: أم لاح الات ونحوهاء ا 

ز/ا44؛ ؟)] (قولة: وقالا: الأول) أي: مافيه تعامل ((استصناع))؛ أن اناا 20 
للاستصناع) ل ل اف نالا تغافل قة لابه 
بم ال لل مي وله در يز يُحتول اسم وجوارٌ السلمٍ بإجماع 
لا شبهة فيه» وف تعاملهم 0 نوع شبهة» فكان الحمل على السلم 5 نلا 

(4 (قولةُ: وبدونه) مُتعلق بقوله: ((صمٌّ)) الآتي2» ومقابلٌ هذا قولة بعد 
((ولم يْصِح فيما لم يتعامّلٌ به)). 

ده4م 4 (قولة: وذ كرَةُ في 'المغرب" ف الشين المعجمة”'') هو حلاف ما في "الصّحاح”", 
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وراك تبات بو راض الاتن لني والظاعر ارسيو ررشر اسع لحكل السابى الذي بعصر 


أجحَلُ السَلم وهو صادق بِعَدَم أُحَلٍ أصلاء وبأحَلٍ أقلَّ بين أَحَلٍ الل ف قفي الصّورتين يصبح ييعاء إلآ لآ أن 
مفهوم قوله: ((فيما فيه تعامل)) غير معمُول بإطلاقهء فإ إذالكان ل تعام بود كت اد على و 
الاستعجال كان موا تانر ةا موافقٌ لكلام ار ' الآنيء لكن يخالفة ما في "الريلعي": 
(زمن أن الاستصناعٌ فيما لا تعامل فيه لا يجوز إجماعاً)). 


. في "و": ((بالشين))‎ )١( 

(؟) "الدرر والغرر": كتاب البيو ع باب السلم ,.١‏ 

(©) "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب السلم 78/7. 

9غ هد 4ب در ؛ 

)عدأ قت "دن . 

(19) الذي في مطبوعة "المغرب” التي بين أيدينا بالسين المهملة» مادة ((طست))» فليتنيه: وعليه فهو موافق لما ف 
"| 26 و"القاموس" و المصباح . 

() "الصحاح”": مادة ((طست)). 


/ 


حاشية ابن غايلاين , سعيتنتسيتة: ‏ 15 ليو يب تي قسم المعامللات 
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وقد يقال: طسوت (صح) الاستصناعٌ (بَيُعا لا عدّة) على الصّحيحء ثم فرع عليه بقوله: 


ا واالفيات الاك 

.44م (قولة: وقد يقال) أي: في جمعدء وبيانة ما في "المصباح”2: ((الطَمئت: قال 
"ابن قتيبة”7: أصلها طَس فأبدِلَت من أحد المضعّفَين تاءٌ؛ لأنه يقال في جمعها: طِساسٌ» كسَهُم 
وسيهام؛ وجُمِعَتْ أيضاً على طُسُوس باعتبار الأصل» وعلى طسوت باعتبار اللَفظي)). 

4481ل و 0 عِدَة) أي: صحّ على أنه بيع لا على 3 ا ثم يَنعقدٌ عند 
الفراغ بَيْعاْ بالتعاطي؛ إذ لو كان كذلك لم يَمَصّ بما فيه تعاملٌ» وتام في "البحر"7». قال 
في "النهر””©: ((وأورة: أن بُطلاتهُ موت الصانع يناف كولة بيْعا. وأحيب: بأنه إنما بطل 
عوته لشَبّههِ بالإجارة» وفي "الذحسيرة": هو إحارة ابتداءً بيع انتهاء» لكن قبل التسليم لا عند 
اليم وأورة: أنه ون الع حار لأحبر الصانع على العمل والمستصيع على إعطاء 
امهب وأخس با نما لا يعد لأنه لأ فك إلا تاوت عي له مِن قطع الأديم ونحوو 
والاخارة م بهذا العْدَرِ ألا ترَى أن الرّرّاعَ لاا له عم 131 كان ادر ورم وفيا 
وكذا رب الأرض)) اه ومثلة في "البحر”” و"الفتح””" و"الزّيلعي"7. 


(قولة: وأحيب بأنه اتنا لا يجبر أنه لتك إلخ) هذا 5 أفادٌ عَدْمَ حبر أ لصانع ووججه عَم 
حبر المستصيع أنه يث له خيارٌ اقيق قباعتبارة يكن له الا اهم من 'الرّيلعى". 


)١(‏ "القاموس": مادة ((طست)))؛ قال صاحب "القاموس": ((وحكي بالشين المعجمة)). 

(؟) "المصباح": مادة ((طست)). 

(؟) "أدب الكاتب": باب ما يُعَرّفْ واحده ويشكِلٌ جمعه صا ١١ل»‏ لأبي عمد غية اللد وى مجلم بن ينه «الدر ري 
وت اع دمن ألمة الأدتع. ("وفات الأعيان" 89/8 "إنياه الرواة" 014/8 

(4:)انظر "البحر": كتاب البيع - باب السلم م١‏ وما بعدها, 

() "النهر": كنات البيع د بات الصلم 443 نيه 

6 "الفح "كنات البيع - باب السلم 1 

(0) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب السلم 5/5 ؟. 

(8) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب السلم .١74/4‏ 


الدواكاسو هس .سحتسييحت الأنه ‏ ال0 2 جحتيسيتكتك باب السَكّم 


ا الصّانعٌ على عمله ولا يرجم (الآمر عنه) ولو كان عدة لما لزم 210 


اأيء 


4885 ؟) (قولة: فيجبّر الصانع على عمله) بع ل" 9100 اصن الوقانة 
تو تلفت اهنا ذكرناه آنفا'” عن عِدَةَ كنب مِن أنه لا جَبْرَ فيه» ولقول "البحر"(: 
((وحكمة الجوارٌ دون الرُوم» ولذا قلنا: للصانع أن يب بسع الصنوع قبل أن يراه الستصيع؛ ؛ لأن 
"””: ((وأمًا صفته فهي أنه عَقَدٌ غيرٌ لازم قبل العمل ين 
الجانيين بعادت سح كان لكر اواحة ديسا عبار الامتناع مِن العمل كالبيع بالخيار 
للمتبايعين» قاد الك نينا الفسلخ, وأمّا بعد الفراغ مِن العمل قبل أنْ يراه المستصيعٌ فكذلك» 
حتى كان للضّانع أن يبيعَهُ مِمّن شاءًء وأمّا إذا أحضرهُ الصّانعُ على الصّفَةٍ المشروطة سقط 
يارة وللمُستصيع الخِياٌ هذا جوابُ "ظاهر الرواية'» وروي عه تبوئنة لهضاء وعين "الناني" 
عَدَمُهُ لهماء والصحيح أل ام لفبجوفال ا ((ولكلٌ واحدٍ منهما الامتناغٌ مِن العمل قبل 
العمل بالالعاق اق إذاتضار سلما أ يُراعَى فيه شرائط الل ٠‏ فإ وُجدَت صصح وإلا آ)) اه. 


ا 


العَقدَ غير لازم)) اه. ولما في 'البدائع 


وقال 0 ((فإن ضير نين له أجالة صار 0 حتى يَعتَبَر قيه شرائط السَّلم ولا خيار 
لواحدٍ منهما إذا سَلمَ الصّانع المصنوعَ على الوجه الذي عليه في السلم)) اه. وذكرّ في "كاف 
الحاكم": ((أن للصانع عه قبل أن يراه ا مستصنع))» 5 ذكرَ: أن الاستصناغَ لا ييح ف الثوبيء 


(قولة: وهو مخالف لما ذكرناه آنفا إلخ) قد يقال في تصحيح كلام "المصنف” في ذاتِهِ: إن قوله: 
((فيجبر إلخ)) ليس تقريعا على ما قبله» بل على سابقه وهو مسألة السلم بقرينة ما ذكره بعدم والأولى 
تقديمُ هذا التفريع دَفعا للترهم. 


)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب البيوع ب باب السلم ؟1944/1. 
(؟) "مختصر الوقاية": كتاب البيوع ‏ فصل في السلم صاره-. 
(9) ف المقولة السابقة. 

ال كاب البيع ‏ باب السلم 5 باحتصار. 
(د) "البدائع':كتاب الاستصناع 7/5 4 باختصار. 

6 "الينائم ': كتاف الاننتصباع ام 
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أنه وخر فيا له ألا وعجل اللمر حار وكان 57 ولا خيار له فيه)) اه. وفي "اتنا د 
الو اي كا اام ولط تجا هذا إذا لم يُضرب ل أجَلاء فإن ضرب 
قال "أبن شحينة” قن اماو ب امنا حتى يُشترط فيه شرائط السسلّم) اه. 

ل ييه تقول أن الاستصناعٌ لا جَبرٌ فيه إلا إذا كان مُحَّلاً بشهر فأكثرٌ فيصور 
سَلَماء وهو عَقَدٌ لازم يُجبّرُ عليه ولا خييارٌ فيه وبه عُلِمَ أن قول 'المصنف": ((فيُجبَرُ الصّانمُ على 
عمله ولا يَرجٌ الآرُ عنه)) إنما هو فيما إذا صار سَلَماء فكان عليه ذكرَهُ قبل قوله: ((وبدونه))» 
وإلآ فهو مناقضٌ لما ذكَرٌ بعده من إِثِات الخيار ماق<:«ابع للآمرء ومن أن المعقودَ عليه العَيْنْ 
لذ عدن كإذاكه يكن لفسا سردا عليه كبك تند علية؟1 توا تابنا ف الودان "١‏ عدن 
'لمبسوط”": ((ين أنه لا نيار للصّانع في الأصحّ)) فذاك بعدما صِنعَهٌ ورآهُ الآيرُ كما صرح به في 
"الفتعح”” 2 وهو ما مر”” عن "البدائع" لاف أن اسه توهم ادا ' وغيره كما يأنتي”"". 

وبعد تحريري لهذا المقام ريت موافقتهُ في الفصل الرّابع والعشرينَ من "نور العين إصلاح جامع 
الفهزالن" يق قال" جيل أن كر من النقل في إثبات الؤيار في الاستصناع: : ((فظهر أن 
فول ل المفتي": إِنَّ الصّانمٌ يُجبَرُ على عملِه والآسِرٌ لا يَرحعٌ عنه مهو 
ظاهر)) اهء فاغتنم هذا التخرن: ولله الحمدك. 


.ب/١7543/4 "التاترحانية": كتاب البيوع  الفصل الخامس والعشرون في الاستصناع‎ )١( 

(؟) "الهداية": كتاب البيوع باب السلم 9٠/ل.‏ 

() "المبسوط": كتاب الاجارات ‏ باب: الرجل يستصنع الشيء .90/١8©‏ 

(5) "الفتح": كتاب البيو ع باب السلم 148/7 7. 

)5١‏ ف هذه المقولة. 

(5) المقولة [4659 ؟ع] قوله: ((ومفاذه إلخ)). 

(0) "نور العين": الفصل الرابع والعشرون ف الخيارات ‏ خيار الرؤية ‏ مسائل الاستصناع ق4 9/بء وعزاه إلى ابن الهمام. 


الدز ع اكافق طق . . محتسي سسسمعهعير' 191 . سمميتجي متت ناض الله 


(والمبيع هو لعي لاعملة) لاف 0 بَرْدَعي" ٠‏ (فإن جحاء) الصانع (تصنوع غيره أو رمه 
قبل العقد) فأحذهة مح ولو كان المبيعٌ عملهُ لما صحّ (ولا تعين) البيعٌ (له) أي: للآمر 
(بلا رضاةء د بيع العام لمصنوعه (قبلَ رؤية اص ولو تعيّنَ له لما صح يِعُهُ (وله) 
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أ للآبر (أحذهُ وتركة) بخيار الو يه ومفاده: الطامداتكتدن بعد رؤية المصنوع له 


446١‏ (قولَهُ: ولمبيعٌ هو العَيْنُ لا عملة) أي: أنه نه بيع ين موصُوفة الدَمّةِ لا يَيِعْ 

عملء أي: لا إحارة على العمل» لكنْ قدّمنا(": أنه كلد ابتداعً بيع انتهاءً تأمّل. 
مطلب: ترجهةٌ "الروع”» 

[5885؟] (قولة: حلاف لبد عي" ) بالباء الموحدة وسكون الراء وفتح الدذال المهملة وق 
آخرو عَيّْنٌّ مهملة: نسْبة إلى بَردّعة» بلدة من أقصى بلاد أَدْرَيِجَانَ» وهو "أحمدُ بن الحسين", 
أبو سعيدٍء من الفقهاء الكبار, يِل في وقعةٍ القرامطة مع الحاجٌ سنة سبعٌ عشرة وثلئمائة. وتمامُ 
تر جمته في "طلقا عين الات "7 

١418م‏ (قولة: عصنوع غيرو) أي: .ا صنعَةُ غيرهُ. 

2885 ؟] (قولة: فأحذةم أى + الآمر 

اهم )١‏ (قولة : بلا م أي : رضا الآمر أو رضا الصانع. 

4464 ؟) (قولة: قبل رؤية آمره) الأولى: قبلَ احتيارة؛ لأنّ مدارٌ تعينه له على اختياره؛ 
وهو يُتحقق بِقَبْضِهِ قبل الرؤية» "ابن كمال". 

وهم ؟)] (قولة: ومفاذة إلخ) قمنا(؟) التصريح م بهذا المفادٍ عن "البدائع"» وَعَلْلَهُ: روي 


0 


م : 3 سات 5 4 - ١‏ | 2 2 
(قوله: الأولى: قبل احتياره إلخ) مقتضَّى قول "البدائع": ((لأنه بإحضاره إلخ) إبقاء الرؤيةٍ على 
حالها وصحة التعبير بها؛ إذ بإحضاره سقط حياره وبق يار الآخرء فلو كان المدارٌ على الاختيار لجاز 
8 #2 5 سَّ مره 
له التصرّفُ فيه بعد سقوط خبياره بالرّؤية» تأمّل. 
)١(‏ المقولة 1/8551 ؟] قوله: 5 0 0 


(؟) انظر "الجواهر المضية" ١١7/١‏ 
(5) المقولة [14851] قوله: ((فيجبَرٌ الصّانعٌ على عمله)). 





مام 


حاشية ابن عابدين ججتزنو ئييبصييين نكا - 2-2225 قسم المعامللات 
وهو الأصحٌ» "نهر”". (ولم يَصِحّ فيما لم يُتعامّل فيه”"© كالثوب إلا أجل كما مرَ) 


الصّانعَ بائعٌ ما لم بره ولا خجيارَ له» ولأنه ياحضارو أسقط عبار نفميه الذي كان له قبلّهُ فبقي 
9 صاحبه ه على حاله) اه. وفي "الفتح””": ((وأمًا بعدّما رآهُ فالأصح أنه لا عر لنسّانعء 

ل إذا قبل الك حبر على ذَفعِد ا بالاخرة بائع)) اه. وهذا هو المراد وق لفن الخيار 
ِ 'لمبسوط" اقول ل "المصّف" في "امنب "20: ((ولا يار للصّانع - كما رودق سواط 
1 يُحبرُ على العمل؛ لأنه باعَ ما لم ير إلخ)) صوابة أنا يقول: يُحبرُ على التسليما لأنَ الكلام 


أ 


ل ا ل فَهمَهُ وهذا و م ا 6 ان 


0 وقد عَلِمتَ تصريح كتب المذهب يتبوت الخيار قبل العمل» وي "كافي الحاكم" الذ 
متنْ "المبسوط" ما نصة: ((والمستصيعٌ بالخيار إذا رآهُ مَرُوغا منه» وإذا رآ فليس للصّانع 


5 سا بع به مل مرق قير 


لت ممه يراه جار ببعة)). 
4450م (قولة: وهو 3 وهو ظاهرٌ الرُواية وعنه تسوت الخيار لهماء وعن 
"الثاني 0 0 ُ لهما 0 1 عرع "البدائع". 


راحم ؟/ (قولة: إلا بأُجَلٍ كما 7 أي: ا ل ممائل؛ لما في المتّلم: ون أن 
قَلهُ شهرٌ))» فيكونُ سلما بشروطه 


(قولة: فالتعليلُ لا يُوافِقَ المعللَ على ما فَهمَهُ إلح) فيه تأمُلٌ ظاهرٌء بل هو مُوافِقٌ للمعللٍ على ما فَهمَه. 
35 "النهر "#8 كتانه ابيع بان السلم 143 نا 
(؟) في “د": ((لم يتعامل به)): وفي "“و": ((لا يتعامل فيه)). 
(') "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب السلم 45/5 ؟. 
(8) "المبسوط": كتاب الإجارات ‏ باب: الرحلّ يستصنع الشيء .10/١5‏ 
25١‏ "المنح": كتاب البيوع - باب السلم 83/9 رب. 
(5) قولاو كت دو 
() المقولة 48377 1] قوله: ((فيجبر الصّانع على عَمَلِهِ)). 
اعد اد ل 


وعد بات اند در : 





الك امهو فقن لستيشنسحتك +110 بسسطميييد باب السكّم 


فإ لم يح ا ]كال ا لل سد الاستمهال؛ وإن للاستعجال 
9 هن آذ تقر قة كان مسيم 
.فرغ فلن ات انون يما سد حرا تار" وى شي 


2 1ع 


فيه فلا يجب قُْ لدعم 1 1 ا من ا ا ا د 


445 (قولة: فإن لم يَصِح") أي: الأحَلُ لعَقَدٍ السّل بأ كان أقلّ مِن شهر. 

5م (قوله: وإن للاستعجال) أي: بأن لم يه تمر يه العائعزا” والاسمهيال بل قم بنية 
الاستعجالَ بلا إمهال. وظاهرٌةُ: أنه لو لم يَذكَرْ أجَلا أصلا فيما لم يَجْر فيه تعاملٌ صحَّ لكنه 
علاض ما يهم ين "لان ولم 00000 

للك 

4245م] ا وار '' وبكسرتين: عسل التمر وعسل النحل» 'قاموس” .٠‏ 

466 ؟)] 27 7 ع ون النا عَمِلّت فيه فصار غير ملي ((لا : 00 م 
فيه)). وظاهرة: أن السّلمّ لا يَجُورُ إلا في !لي مع آنه يُحُورُ في الثياب والبسط والحصر 
ونحوها 3 8 0 أفاده والسطة 


(قولهُ: وظاهرّة: أن المَلَمَ لا يَجُورُ إلا في المثلى إلخ) عدم جواز السّلم لا لأنه قِيْمِيُ فقطء بل لأ 
0 - 2 5 مه 
الدار عملت فيه ولا يمكن ضبطة حينئل) تأمل. 


, في "د" واو": ((لم يصلح))‎ )١( 

(؟) في "الأصل" و"1": ((لم يصلح))؛ وهو موافق لنسححة "د" و'و" كما رأيت» وقد أشار إليه البريلوي في "جد الممقار" 
ورجححه 4 /إق؟؟5. 

() في "1": ((بكسر الدال)). 

(4) "القاموس": مادة ((دبس)). 

(د) المقولة [4555؟] قوله: 8 كثربي إلخ)). 

3ط" كاب لبوا سباي اللي 1/6 


حاشية ابن عابدين 25 ١غ‏ ل ل ا 1ك قسم المعامللات 


عن لو فَان 5 جاز)). قلت: وسيجي 12" ف الغتصب ل اف وال 
ورا ةا 07 قَبْمِى 1 00 


1485 (قولُ: حتى لوكان عَيْنا) أي: لو جعل الأّحرَةَ ديسا معيناً. 

48610 ؟| (قوله: الربّ) دبس الرّطب إذا طبخ 'مصباح”7". 

[4ده4؟] (قولة: والقطرَ) نوع مِن عسل القصّبيء قال "المؤلف" في الغصبي”': ((إد 
كلا ينهما يُتَفاوَتُ بالصّعةِ ولا يْصِحّ السّلْم فيهماء ولا يَبْتْ في الذَّمّة))» "ط"0. 

4+4 (قولة: واللّحمَ) ولو نين ذكرَهُ "المولف" في الغصبي”"» وتقدّم”© الكلامُ فيه. 

487 م (قولة: والآخْر والصّابون) لاحتلافهما في الطبخ. 

كلام ؟] (قولة: والصرّم) بالفتح: الحلد "مصبام"9. وي" 0 اول اللاو "الفقعم": 
((أنه يْصِحٌ السَلَمُ في الْجُلودٍ إذا ين ما يق به الضّبط)). . 

47 (قولة: وبر مخلوط) الأصوب: ((وبراً مخلوطا)) عطفاً على ((الرّبً)) 
المنصوب. نَعَم الرّفُمٌ جائرٌ على القول بحواز العطفي بالرّفع على حل اسم (إِنَ) قبل 
انتكمال العمل فافهم: والله سبحانه أعلم. [؟/ق4 رأ 


(1) انظر "الدر" عند المقولة ]1١707[‏ قوله: ((ورّب وقطر)) وما بعدها. 

(؟) في "د" و"و" و"'ب”: ((وبرٌ مخلوط)) بالرفع» وما أثبتناه من "ط" هو الصواب» وعلى نسخ الرفع كتب ابن عابدين 
مقولته رقم [1807 ؟]. 

(5) في "و" زيادة: ((والله أعلم)) . 

(5) "المصباح": مادة ((ربب)). 

(د) انظر "الدر" عند المقولة 17 717] قوله: ((يتفاوت بالصتحة)). 

وم "كاي لبه :العلا 

(9) انظر "الدر" عند المقولة ]5١05[‏ قوله: ((ولو نيثأ)). 

(8) المقولة [111770] قوله: ((وفي العيني إلخ)). 

(5) "المصباح": مادة ((صرم)). 


)٠١(‏ المقولة [155-3؟] قوله: ((وذرُعي كنوب إلخ)). 





الجزء الثامسس عش 2 شيش 81# الللسسسيييس باب المتمرقات 


لان ارات 4 
7 0 1 لجل ل 3 ف ام م 9 
بن 7 وعبرَ في "الكنز””"2 ب((مسائلٌ منثورة))» وف "الدّرر”" ب((مسائل 
ما شرك فر فين فوع أل اسصلي فشي لصي و لالم ةله 


000 م لخ إإى س'ل(ة) 
ولا يضمن "متلفةة بوقيل عله فه) يْصِح ويَضمَن فنية 0 


«إباب المتفرقات 4 

ا 

40م (قولة: ب: مسائل منثورة) بهت بالمثور مِن الذّهب أو الفضمّة لنفاستهاء وهو 
بالرّفع على الحكاية» "ط"0". وَيَجُورُ اجبر. 

ركلامع ,0 (قولة: مِنْ خحرفي) أي : برق فال "007 ((فيدَ به لأنها لو كادف من 52 
أو ضفر جار اتفاقاً فبما يظهر؛ لإمكان الانتفاع بهاء وحَرره) اه وهو ظاهرٌ. 

[ 7 (قولةُ: ولا يَضْمَنُ مُتلفة) كأنه لأنه آلة لَّهوء ولا يقال فيها نحرٌ ما قيل في 
0 اللو سوه قد حدنا لاني عاق احن القو ا ا قد لباه الا اف ذا َطِمَ 
ل عن التلهّى بهاء نا 

(48905 م (قوله: وقيل مخلافى) يُشْعِرُ بضعفِه مع أن 'المصنف" نقلَهُ عن "القنية"؛ وف "القنية" 


)١(‏ نقول: ليس ف متن 'الكتز" و"شرو سح" التي بين أيدينا التعبير ب: (مسائل منثورة)» والذي فيها التعبير إمابي: (باب 
المتفرقات)؛ أو (فصل ف المتفرقات)» أو (المنفرقات)» فلتراجع 

(؟) "الدرر والغرر": .١38/7‏ 

(5) في "د" و"'ب" و"ط": ((فلا يضمن)) بالفاء» وما أثبتناه من "و" هو الموافق لعبارة ابن عابدين رحمه الله في مقولته. 

(1) "القتية": كتاب البيوع ‏ باب فيما يجوز بيعه وما لا يجوز ق 2/٠١5‏ نقلاً عن بحم الأئمة البخخاري وظهير الدين المرغيناني 


1 


ورمز آخحر لم يتبين لنا المراد منه. 
(ه) "ط": كتاب البيو ع - باك "افر كاك ا 
6 اران كتاب البيوع - باب المتفرقات عل" ١‏ 


حاشية ابن عابدين 0600 سسسسشش 8إج سسسب قسم المعاملات 


وق آخر حظر "المجتبى" عن "أبي يوسف": ((يُجوز بيع اللعبة» وأن يلعب بها 
الصبيان)). (وصح بيع الكلب) ولو عَقورا (والفهد) والفيل والقرد (والسباع) بسائر 
أنؤاعها جى الهرة و كذا لطيو ز 001 0 1111 





لم يُعبّرْ عنه ب ((قيل)»» بل رمّرَ للأوّل ثم للثاني”"" 

للاة4 ل (قولة: عن "أبي يوسف") أي: ناقلاً عن "أبي يوسف". وظاهرة أنه قوله لا رواية 
عنه حتى يُقَالَ: إن هذا يُشْعِرٌ بضعفه» ونسبتة إلى "أبي يوسف" لا تدُل على أنّ "الإمام" يُخالفة؛ 
لاحتمال أن لا'' يكون له في المسألة قول» فافهم. 

الام ١‏ (قولة: ولو عَقَو رأ فيه كلام ا 

9/امغ ؟] (قولة: والفيل) هذا بالإجماع؛ لأنه متنفعٌ به 2-0 مباح الانتفاع به شرعاً على 
الإطلاق؛ فكان مالآ "بحر ”07 عن "البدائع"277, أي: ينتفع به للقتال و الحمل؛ و ينتفع بعظمه. 

زحممعى (قولة: والقرد) فيه قولان كما ا 

كحم ”م (قولة: والستباع) وكذا يجوز بيع الحيها بعد الل كية لإطعام كا ش 
لحم التزير؛ لأنه لا يَجُود | إطعامُة "حيط" . لكن على أصح التصحيحين 0 أذ الذّكاةً الشرعية 
نط إلد بده دون ؛ اللحم 10 نصح بيع اللحما وة يا 

45م ؟7] ول حتى الهرة) ل لعيطاد الفأرَ والهوام المؤذية فهي تفع بها ينا 

رمم كم (قولة: وكذا انور أي: الجوار ح؛ طرف" 


)١(‏ رمز للأول ب "نج" "طم"؛ وللثاني ب"طب” دون نقطة تحنية» ورَدرُ "نج" عددةٌ لنجم الأئمة البخاريء ولم نهتد معرفة 
المراد من رمزيه الاخخرين. 

(؟) ((لا)) ساقطة من "م". 

(5) المقولة [7588] قوله: ((عُلّمَت أو لا)). 

50) 0 : كتاب البيع ‏ باب المتفرقات .١88/5‏ 

(د) "البدائع": كتاب البيوع - فصل: وأما الذي يرجع إلى المعقود عليه فأنواع .١44 - ١147/5‏ 

(5) المقولة [5885 ؟] قوله: ((عُلّمت أ لا)). 

(9 "الشرتبلالية”: كتاب البيوع - باب السلم ١94/7‏ (هامش "الدرر والغرر'). 

(4) "الفتح": كتاب البيوع ‏ مسائل منثورة 47/1 ؟. 

(5) الللدرن والترو "+ كاب ادوج مدال تل ااا 


أو سيور خلا 


حر 5 


الم واطامن عس ببيججهي. قققة سط سم حدمقيف. نات كنات 


(عُلمّت أ لا) ميوى الخنزير» وهو المختارٌ؛ للانتفاع بها وبجلدها كا دمنا 10 إل 
ابيع الفاسد. والتمّسْخرٌ بالقرد وإ كان حراما لا يمع بَيِعَهُ سل يكره( كبيع 
العصير” "2 "شرح وهبائية"0) 0ه 


كمع ])١‏ (قوله: علمّت أو 6 تصريح .عا فهم 0 عبارة "محمد" ف 'الأصل"7, وه صرح 
ف ال 0 لكن ف واككن عن انيف ((أنه ١‏ عور بيع الكلب 00 الذي 
يبل لتعليم في لصسّحيح ين للذعبو وهكذا نقول في الأسد: إن كان يبل التعليم ويُصطادُ 
د حر اب لك ناكو لفيا الاو وه ؛ التعليم؛ فج وام د اه. قال 
٠‏ 0م 5١‏ سام اير مسار 
ف "الفتح"”"©: ((فعلى هذا ا يحو بيع لمر بحال؛ أله لترامييا”' لايل يي ولي بيع القرد 
0 وحه رواية الجواز - وهو الأصح "زيلعي "7" ا بجلدو وهو وحة 
ني "المتن" ا 0 5 ا 26 عدم الججواز ؛ لأنه لاد رم للاتتفاع بجلده 17 


١ 
.* ل ب ه بحر‎ 
0 قلت: وظاهرةُ أنه لولا قَصْد التلهّي به ناز بيعه. نم إنه يَرِدْ عليه ما ذكره "الشا‎ 


عن "شرح الوهبانيّة" لام (ين أن هذا لا يقتضي عَدَمَ صحة البيع بل كراهتّ). 

ل ا 

كوي راطا وريك شحونا السامييي <١‏ واراعر الفسرانية الزائق للا" تاتسيي ل ضقد الغرائد ٠‏ 
وم آعن: رك لطر 

(؟) ف "و": (("شروح وهبانية"))؛ وانظر "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب البيع ١/5/ا؟‏ بتصرف. 
(ه) لم نقف عليه في مطبوعة "الأصل" التي بين أيدينا. 

(5) "الهداية": كتاب البيوع ‏ مسائل منثورة 7/9/7 بتصرف. 

(/) "البحر": كتانب البيع بات المتفرقات 141//5: 

33 "امسئوطظ "2 كنات الصيك 778/101 بتصراقت. 

(9) "الفتح": كتاب البيوع ‏ مسائل منثورة ١45/5‏ بتصرف. 

)٠١(‏ في هامش "الأصل": ((قوله: ((لشراسته)) أي: لسوء خلقهء وبابه طَربَ. اه."عختار”)). 

(11) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب المتفرقات ١751/14‏ بتصرفب: 

(؟١)‏ "البدائع": كتاب البيوع ‏ فصل: وأما الذي يرجع إلى المعقود عليه فأنواع 57/5 .١‏ 

155" الفس "اكات البي باب المتفرقات .١819//5‏ 

)١4(‏ في الصحيفة نفسها "در" 


حاشية ابن عابدين 2د عنمب 5غ 00-2 قسم المعامللات 
بور 01 ني 4 ع2 

ل د 1 ا ا 2 
لل ور ا 0 ا 
ار السباع» " عي "7ك عار اداه لصيدء وحراسة ماشية» وزرع إجماعاً 59 


والحاصل: أن انون على حواز بيع ما سوى الخزير طلقا وصسّحَ السرنسي" التي بلعم نها. 

وم زقولة: ا بيك الجاذ كلسي إلخ) الأحسن عبا رة الفح ”7 ((وأمًا اقتناؤه 

لمات اللأقية :لوت والزرع فيخوز بالإجماعه لكين لا ينبغي أن ده في داره إلا إن 

/1 1" دا تضرم أر مدا جنك لحيو ات 2 00 
من أجره كل يوم قبراطان»»). 


4 ]ل ١[غ‏ 1 
ر ٠.‏ 


)١(‏ ((به)) ليست في د و 
(؟) "رمز الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب السلم ‏ مسائل متفرقة ؟0//7. 
(6) "الفتح": كتاب البيوع ‏ مسائل منثورة 15/5؟. 
ارول مالك وازوب وعيية الله:واللري واغيرهة: كاوواعة الم قو اناعم شرنوع الل قز 
أخرجه مالك ف "الموطأ" 559/7 ف الاستئذان ‏ باب ما جاء ف أمر الكلاب» واليخاري (547) ف 
الذبائح والصيد ‏ باب من اقتنى كلباء ومسلم )١514(‏ في البيوع ‏ باب الأمر بقتسل الكلاب وبيان نسْححيه ..) 
والترمذيّ (407 )١‏ في الأحكام ‏ باب ل ل نا والنسسائي في "المجتبى" 2١88/07‏ 
و"الكبرى" (117/9417) ف الصيد الرّحصة في إفناك الكلي العيد واهية ووه وكددونه رايع 
أب شية 0 وأبو يَعْلى )38٠65(‏ و(١٠2))28‏ وأو عوانة (. و والطكا وى 3 "شرح المعاني”" 
5 والبيهقى في "الكبرى" 54/5. 
ورواه الزهري وحنظلة ا سفياكت وعمر بن “مزة ومحمد بن أبي حَرملة وغيرهم عن سالم عن أبيه نجوه زاد 
حنظلة: وقال سالم : و كان أبو هريرة يقول: ((أو كلب حَرْث))» وكان صاحب حَرث. وبعضهم يقول: ((قيراط)). 
أخر جه البخخاري 4/8١١‏ 3): ومسلم :)١59/5(‏ والنسائي” في "للجتبى" /الرخه ا وحكرك و'الكبرى" (65لا1) و(1/54))» 
وأحمد ؟/م ولاء و٠5‏ و4١‏ و2155 وابن أبي شيبة 541/4 و597/8: والحميدي (5145). وأبو يُعْلى (541) 
و( *ده) و(؟دده)» والطحاوي 4/ده» والطبراني في "الكبير" (1519) و(4٠157١)‏ و(5505١)»‏ والبيهقئ 4/7. 
وروى سفيان وإسماعيل بن جعفر وعبد العريز بن مسلم كلهم عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر تحوه. 
أحرجه البخاري 48١(‏ ه)) ومسلم (4/ا5١))‏ وأحمد 7/لا” ودى وابن أبى شيبة 541/4 و391/8 
والحميدي (3145): والدارمئ (4١٠٠5)؛‏ والطحاوي 35/4, والبيهقئ 5/5. 


ورواه حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن ابن عمر به . ورواه شعبة وهَمَام عن قنادة عن أبي الحكم عن ابن عمر به. - 


سَ ام ”و 1 3 0 ال سالل١ا‏ 0 م8 ان 
(كما صح بيع خرّء حمام كثير و) صحّ (هبتة) "قنية"©. (و) أدنى (القِيّمةٍ التي 
تشترط لحواز البيع فلس» ولو كانت كسرة خبز 000 ش01 


لسييية (قوله: خخراءا' حمام كثير) لعل المراد به ما تبلغ ة قيمته ا فإنه أَقل قيْمة : قيمة المبيع» ونا 


باب المتفرقات 4 
وقول "اصن خرء ا كو وف "المسّتدي": ((والمرادٌ مِن كثرته ما يُتأنى الاتتفاع به فإنه مع 
دقبق الشّعير نفع من الأورام الصَّلبَق ومع زيت الزّيتون يَنفعٌ من حرق النار ومعا فل ا الخنازيرء 
وكذا مع يزر الكتان ومع العسّل» ومع بزر الكتان لفجر الدماميل» ومع الحراف والخردل يُنفعٌ مِن تقرس 
والشقيقة والصداع مين ووجع الجنب» والمفاصل. وإذا طبخ مع دقيق الشتّعير والْخلَّ والماء والعسّل ينفْعُ 
من الدٌماميل والمخنازير والأورام الصَّلبَق ومع دقيق الحنطة قَدْرَ ما يَلتَُمُ ويصيرٌ مَرَهّما إذا لخ على البرص 


2 


وترلك ثلاثة أيام ثم يُعْسَلُ ويُجِدَدُ لطحة يُزيلٌ الَرصء ومع الل ينقَمٌ مِن الستَمْقةك '' وأنواع الاستسقاءء 


ب ورواه يحبى بن عبد العزيز عن يحبى بن أبي كثير عن عبد الحميد بن ذكوان عن سالم عن ابن عمر به. أخرحه البعاري 
في "التاريخ الكبير" 807/5 وأحرنحه أبو التنيخ في 'طبقات المحدثين بأصبهان” (117) من طريق عكرمة بن إبراهيم [ضعيف] 
عن هشام عن يحبى عن عبد الحميد به. وعبد الحميد سكت عنه البختاري وابن أبي حاتم؛ وونّقه ابن حبان. 

وكذلك رواه يحبى بن أبي كثير عن أبي سَلمة عن أبي هريرة بهء أخرجه البخجاريّ (377؟5) و(5874), 
ومسلم ))١515(‏ وابن ماجه (7504)) وأحمد 154/7 وا/ا4» والطحاويّ 13/4» وابن حبان كمافٍ 
"الإحسان" (5157) و(3154). والبيهقيّ 2٠١/5‏ والخطيب ف "الكفاية" ص م اس. 

وروى: يولس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة تحوه. 

أخر بحه مسلم »)١5175(‏ والنسائيّ في "المجتبى" 2١84/17‏ و"الكبرى" (4801))» وابن أبي شيبة 2141/4 
و257/8» والطحاوي في "شرح المعاني' 5/4 والبيهقي ١إلة؟.‏ 

رواه مُعمر عن الزُهريّ عن أبي سّلمة عن أبي هريرة نحرهء إلا أنه قالى: ((قيراط)). 

أخرحه مسلم »)١5175(‏ والترمذي ))١450(‏ والسبداتي قِ "المجتبى" 289/7 و"الكبرى" ))18٠١(‏ 
والبيهقي 0.: وللحديث طرق أخرى لا نطيلٌ يذكرها. 

)١(‏ "القنية": كتاب البيوع ‏ باب فيما يجوز بيعه وعالآ غود ق9 1/11 نت يتن الناضكى عبد الجبار» 

(؟) في "ب" ((حرء) بالحاء المهملة؛ وهو خطأ. 

(0) "ط": كتاب البيوع ‏ باب المتفرقات 1717//9. 

60 السحفة والسعفة: ا ف رأس الصبى. "اللسان”: مادة ((سعف)). 





حاشية ابن فايديق ‏ عتيسسس حتتت 0154 لممينّحتعشتنت قسم المعامللات 


لا يَجُورُ) "قنية”” (كما لا يَجُورُ بيع هوام الأرض كالخنافس) والقنافِفٍء والعٌقارب: 


و 


والورّغ» والضب (و) لا هوام (البحر كالسرطان) وكل ما فيه سبوى سَمَلئ 0 


ومثل الحمام بقيّة 5 الطيور الاح اللطيارة ع يها (؟أق؟؟1/ب] وتقدة”" ف في الببع الفاسدٍ حوازٌ بيع 
سيرقين وبّعر ولو خخالصين, والانتفاع به والوقود به وبيع رجيع الآدمي لو مخلوظا يتراب 

لاح 4 ؟7) (قولة: لا يجور) أي: إذا لم بلغ متها ا 

رهف (قولة: والقنافز) جمع قنفلٍ بضمٌ الفاء» وتفتح "مصباح”". وذكرَةُ في "القاموس 
نذا :الونسادر اند ان لصف ْ 


ا(ة) 


5 0 عا ا عام دؤه) 
[485 4 (قوله: والوزغ) هو سام أبرص 
:04860 (قولة: وكل ما فيه) أي: في البحر. 
7 (قوله: سبوى سملثي) ا ات عن "البدائع"7: ((إلا السعلد وما جاز 
الاتتفاع بجلده أو عظمه)) اه. 


ل 3 "0 3 بم مدعو ع 2 3 
وأكله مع (١‏ ل ' من درهم إلى ثلائة ينفع من الاستسقاء البارد» ودرهمين منه مع ثلانة دراهم دار 

#” ا 7 50 800 ل و 37 7 5 إسنة‎ "١ 
صيني” ' إذا شرب نفع من الحصىء مجرب والحلوس في طبيخه ينفع مِن عسر البول كما قرّره في "تحفة‎ 
المؤمنين"')) اه. وى "'تذكرة داود": ((الحرف هو ححب الرّشادِ)) اه.‎ 


1) "القنية": كتاب البيوع ‏ باب فيما يجوز بيعه وما لا يجوز ق٠١٠/أ»‏ نقلاً عن بحم الأئمة البخماري. 

1 د 

(©) "القاموس": مادة ((قنفد)) و((قنشذ)). وف "النسان": ((القنفد ‏ بالدّال المهملة ‏ لغة في القنفذ)). 

(4) "المصباح”": مادة ((قنفذ)) بتصرف. 

(ت) هو حيوان دميم الْتلقة مكروه بالطبع» يكثر حمصر. ("تذكرة داود": حرف السين المهملة .)١83/١‏ 

(1) "البحر": كتاب البيع ‏ باب المتفرقات .١8107/5‏ 

() "البدائع": كتاب البيوع ‏ فصل: وأما الذي يرجع إلى المعقود عليه قأنواع 5/5 .١4‏ 

(8) السكنجبين: معرب عن ((سركا أنكبين)) الفارسي؛ ومعناه: ل وعسل» شراب مشهور. ("تذكرة داود": حرف 
السين الهملة صا" 8 .)-١‏ 

(9) دار صيني: معرب عن دار شين الفارسي» شجر هندي يكون بتخوم الصين» والدار صيني: قشر تللك الأغصان 
لتك لشي "نر كاه وود جرف الدال ميك 1 


الجزء الخامس عشر كث- ب 215 57ت 2-0 باب المتفرقات 


م الى ارس لإوؤ١ا‏ س 000 ا 0 ب 0 00 
وجحوز ىي و«الاد عا اس اه و ب 
وأطرو اطي "افونا وهر "اواك بيع شايع إن افع بها في الأدويةٍ 
ل ا ركه "الدافة"99 وا نعي سندرة أن المحرم لمر 
الانتفاع به للتداوي كالمنمرء فلا تَقَعٌ الجاحة إلى شرع البيع))؛ 1210 


40+ وقول بيع ماله قمر في "الث "0 عن "الحيط "© ريسو م الى في 
الصحيح؛ لتمؤل الناس واحتياججهم إليه لمعالحةٍ مص الدّم من الجسد)) اه. 1 

قلت: وعليد فيجورٌ بيع دودة القرمز؛ لأنها م مِن أعر الأموال وأنفسيها في زمانناء ويُتتقمٌ بها 
حلافا لِمّن أفتى بأنّه لا يَحُورُ بيُها ولا يضمن مُتلفها كما حررناة”' ف البيع الفاسد. 

[4863؟] (قولة: كسقنقور) 0 مسن وقيل: بض التماسيح إذا فسدء ويَكبرٌ طول 
ذراعين على أنحاء السيكة رقا في "تذكرة 0 75 

لكموم (قولة. ولو 2 الخو اسم دابآ ثم أطلِقَ على الثوبب المتخخل من م العو 3 

(ه45؟) (قولةٌ: لو حيّام عبارة "البحر"”" عن "القنية"7: ((قيل: يَجُورُ حي لا مَيْنَا إلخ)). 

مطلبٌ في التداوي 0 
(65ه4؟) (قولة: ورَدَهُ في "البدائع" إلخ) قدّمنا”"© ا الفاسد عند قوله: ((ولبّن امرأقه) 





.1/٠١7ق "القنية": كتاب البيوع  باب فيما يجوز بيعة وما لا يجوز‎ )١( 

.١ 44/5 "البدائع": كتاب البيوع  فصل: وأما الذي يرجع إلى المعقود عليه فأنواع‎ )١( 

(17) "الشرنبلالية": كتاب البيوع ‏ باب السلم ١94/7‏ (هامش "الدرر والغرر'). 

(1) "المحيط البرهاني": كتاب البيع ‏ الفصل السادس فيما يجوز وما لا يجوز بيعه ؟/ق1د/ب. 
(5) المقولة ]774٠[‏ قوله: ((وبه يُفتى للحاحة)). 

(1) انظر "تذكرة أولي الألباب والجامع للعجب العجاب": حرف السين المهملة .١514/١‏ 
(0) "المصباح": مادة ((نخزز)). 

(8) "البحر": كتاب البيع - باب المتفرقات .١/19//5‏ 

(8) "القنية": كتاب البيوع ‏ باب فيما يجوز بيعه وما لا يجوز ق؟١١٠7/ا.‏ 

)٠١(‏ المقولة [40 784] قوله: ((على الأظهر)). 





حاشية انرا شاطهو 2 نيتنسب ص ودب ١‏ جججمصيح بين بعتب قسسم المعاملاات 


2 از .بف هر فر 1 2 ل ١‏ د دي ١‏ 
احور و صن مدير اي تتعسن ديا وإبمتاد ف البيع الفاسد (وينتفع به للاستصباح) 


0 "اي" لماك ااحتارا جحوازّه إن عَلِم أن احاح جل و قال 


1 ف "النهاية": او ف اعيدين اك يَجُورٌ للعليل شرب الببول والدم والميتة للتداوي لداء 
أخيرة طبيبٌ مسلء أ فيه شفاركنا ول يجين الباج ما يفم مقا اال الم يتعجلٌ 
ار ريات وهل يُجَورٌ شرب العليل”' م مِن الخمر للتداوي؟ فيه وجهان)). كذا 
ذَكَرَهُ الإمام "المرتاشي وكذاق "الذخيرة". وما قيل: إن الاستشفاءً بالحرام حرام غيرٌ مُجْرَى 


م بير دار 


على إطلاقه» وإن الاستشفاءً بالحرام لعا 1 إذا لم يُعلمُ أن فيه شفاءً ما إذا عُلِمٌ وليس له 


سر ع عر ععر(ا) 


دواء غير يُجُوز” '. ومعنى قول "ابن مسعود" رضي الله عنه'): ررلم يحل شفاءكم فيما حرم 
عليكم) يُحتَمّلُ أن يكون قال ذلك ف داء عرف له دواء غير المحرم؛ أله عي د 
بالخلال عن اخراى»:وبحور أن يفال: لي ا 
ا يكون بالحلال. اع "بون العو لك مِن آخير الفصل الرابع والثلاثين 
48910 ؟] (قولة: أق: مستجبن) احتررٌ به عن ذهن الميتة والخترير. اه ' اخ 
4خ ؛ ]1١‏ (قولة: ويتتفع به للاستصباح) عطف علة على مَعلُول "ط”' '©؛ لأن الانتفاعَ به 


اطد 14ت ذو , 

,)؟تا//١ لعله "تهذيب الواقعات" لأحمد القلانسي. ("كشف الظنون" ١/١ه, "الجواهر المضية"‎ )١( 
((أي)) ليست في "1" و'اب” وام".‎ )0 

(4) في 1 وام : ((شفاء)). 

(5) عبارة "نور 0 ((القليل)). 

)١(‏ عبارة "نور العين": ((لا يجوز)). 

(0) تقدم تخريجه في المقولة ]١847[‏ قوله: ((احتلف ف التداوي بالمحرم)). 

() "نور العين": الفصل الرابع والثلائون في أحكام المرضى ق6١1/ب»‏ نقلا عن "الخلاصة". 

(9) نقول: في النسخ جميعها: ((الفصل التاسع والأربعين))» وما أثبتناه هو الصواب الموافق لما ف "نور العين". 
)٠١(‏ ا كتاب البيوع - بايه القركات فق امه 

1 "ط": كتاب البيرع  باب المتفرقات ا‎ )1١( 


له 


1 وام 


الموءالخامس عشن ا تحع بسح ينيتكشية 5515 سس هيحد باب المتفرقات 


في غير مسجدٍ كما مر. (والذمي كالمسلم في بيع» كصرفي. وسّلمء وربّاء وغيرها 
(غير الخمر والخنزير ماه يي لقان ملعن رقي ووقي والأط ام ص اط يوا اع هه ف عه ا 7 كد كل قر وماج عه اها عق ها ها أو لما وعد ه15 127 يه 


وك ء 


4149 ؟] (قولة: كا رلىئ: في بابي الأبحاس» عار نه هناك م روو و ضر أن 


ذهن إل ذه ” لي سر 
مسجل) اه. وقدّمنا" هناك تأييدَ ما هنا بالحديث المع رقّمنا'» ذلك أيض في ابيع الفاساد 


.45 (قولةُ: غير لخر از إل ع يهم عضا خطوص فه ين قول 
م رضي الله تعالى عنه؛ أرحه ابل وس ' في كتاب "الخراج” كدعوب الخطاتب 


)١(‏ 581/5 وما بعدها "در". 

(؟) ((إلا دهن)) ساقط من "الأصل". 

(5) المقولة [1535] قوله: ((بل يستصبّح به إلخ)). 

(5) المقولة [5515571] قوله: ((بخلاف الودّك)). 

(5) "الخراج" ص »-١١‏ وعبد الرزاق ف لأف 8659 )١‏ و(335١).‏ وأبو عبيد في "الأموال" (4؟١)‏ و(79١))‏ 
من طريق إسرائيل وسفيان الثوري عن ا ا أن فلولا قال لشف : إن عمّائلك .. 
وق 0 0 ناسأ رد 0 و تع .. فذكر نحوه وزاد عبد الرزاق عن الشوري: ((فإن 

قحال الول أحمدَ بن حنبل كيف إسناده؟ فقال: إسناذه جيّدء كما في "أحكام أهل الذمّة" لابن قيم الجوزية 
صم .١‏ والعجحب من تضعيف ابن حزم له في "المحلى" 48/8 ١؛‏ وتضعيفه إسرائيل الإمام الحافظ الحجة, 

وروى سفيان بن غيبنة وروح بن القاسم عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس قال: بلغ عمر أن 
وا نكر لسر - وف رواية: قلانا - أمَا غَلِمَ أنّ رسول الله يله قال : ((قاتل الله اليهود! 

أخرحه البخاري (6155) ف 00 لاا ا 0 
85ه:1) 0 لهي عن الانتفاع 00 530 ل باب المكارة مر 
وفلتدالر زافق "لمك" ول فونم واعيد 5ه واطييدق »)١8(‏ والشافعي في "الأم" 2179/7 وابن أبي 
شيبة 4/5 54» والدارمي »)51١5(‏ وابن اللجارود (5707): والبزار ف "البحر الزخمار" (907)؛ وأبو يغلى 
»)25٠(‏ ويعقوب بن شيبة صه *» وابن حبان كما في "الإحسان" (5737)» والبيهقي في "الكبرى" 7857/8. 

وذكره الدارقطني في "العلل" 1م وزاد: ورقاء بن عمرء ثم قال: وخالفهم حياد بن زيد وتحمد بن مسلم 
الطائفي عن عمرو بن دينار عن طاووس مُرسّلا عن عمرء ورواه حَنظلة بن أبي سفيان عن طاووس مُرسّلا. أخرحه 
يعقوب بن شيبة في "مسند عمر" ص ل» وأبو بكر المقرئ في "فوائده" ق8*/ب من طريق حماد به. ب 


حاشية ابظايليق ‏ جحت +١‏ قسم المعاملات 


0 4 اي ان 3 ني 2 ته 
ومَيَْةٍ لم تمت حتف أنفها) بل بنحو خيق أو ذبح مُجوسي' “» فإنها كخنزير».. 


ار (ريا هؤلاء إنه بلغي َي أنكم تأحعذون في اللجرية الينة والخنزيرَ والخخنمسّ فقال 
بلال: أ جل إنهم يفعلون ذلك» فقال: فلا تفعلواء را ربابها بيعها ثم عدوا الثمنّ ينهي 
اليا دير يات والدّم»))» "فنح””2. 

لقعم لأقولد: ومبْتة إلخ) هذا زاده ابن الكمال" و"صاحب الدرر”” استدراكاً على 


الجلاية ': ((بأن المستنتى غير محصور بالخمر والخنزيرٍ))؛ ل ل 
د أو ا 


7 . له عه 7 7 1 
قلت: هذا إنما [6/قه10/] يظهرٌ أن لو كان التشبيه في قولهم: (والذمي كالمسلم إلخ)) من 
حهة الل والحرمة» والظاهرٌ أنه مِن جهة الصّحَّة والفساد؛ لأنّ الصّحيح” مِن مذهب أصحابنا أن 


الانتفاع به كما في "البحر" . 


2 ورواعة ساتان بن عرد عن وسح عن عبد الللددين عمير فيرخل عن ابن عباس قال: ((رأيت عمر يُقلْبُ 
كفَهُ على لبر هكذا طايقي كبا وقفالا وقول : ند سم وا اللي ار ا رار 
فهي حرام وثمنها حرامٌ)). زاد عبد الرراق: ويقول: قاتل الله سّمرة. 

أخرجه عبد الرزاق ))١4/855(‏ والحميدي (4 )١‏ وعنه أبو نعم في "حلية الأولياء" 45/1 ؟: وابن عبد اير في 
"التمهيد" 25١7/11‏ والبيهقي #اطااع وال و فون 15 تستديك وت إلا من لوف رو ل 

. في د : ((بخوس))‎ )١( 

(8) "الققم"+ كتانب البيوع تن مسائل مطورة 4/5 44# + 

8 "الدورن والعن”” كتاب البيو ع - مسائل قن ام 

() "الهداية": كتاب البيوع ‏ مسائل منثورة 9/9/7. 

(ه) "النهر": كتاب البيع ‏ مسائل منثورة ق د ٠‏ 4/أ. 

* قوله: ((لأن الصّحيمٌ إلخ)) قال في معن "المنار": ((والكفارٌ مخاطبون بالأمر بالإيمان وبالمشروع من العقوبات 
وبالمعاملات وبالشرائع في حق المؤاخذة في الآخرة بلا جلافيء وأما في وجوب الأداء في أحكام الدنيا فكذلك عند 
البعض» والصحيمٌ أنهم لا يخاطبون بأداء ما يحتمل السقوط من العبادات)) اه. قال "ابن نيم ف شرحة": 
((كالصلاة والصوم فلا يعاقبون على تركها)). ثم قال: ((والراجح ما عليه الأكثرٌ من العلماء على التكليف؛ لموافقته 
لظاهر النصوصء فليكن هو المعتمد)) اه منه. 


الجزء الخامس عشر - 2-2 لريب تدك تك باب المتفرقات 


وقل 0 تركهم و . (وصح م ل الكافر كما قدّمناة"" ف اله 
الفاسد با ا لشي ونيننا 2 ش(<1 


لكفار مُحاطون بشرائع هي مُحرّمات» فكانت ثبت في حقهم أيضاء فلو كان َيه من حهة الل 
والخرمة لم يح استاءُ شيء» فتعيّنَ ما قلا وحيقار فلا يدخمل الحبرٌ على البيع في التشييه حتى ظ 
يَصِحَ اسشاوة) ولذا ل في التعبير فقال: : ((وصح شراؤٌة عبدا إلخ)). 
ثم هذا على رواية أن يبع ما لم يَمْت حتف أنه صحيحٌ بينهم؛ وف رواية أنه فاسدٌ بخلاف ما 
مات حتف أنف إن بيع باطل فيما بيننا ويينهم كما مر" أوّل البيع الفاسد. 
مطلب: أمرنا بتركهم وما ما يَدينون 

0 (قولة: ا ركهم وما ايوق ارق الدية ا توقالة زود عات ران 
0 : وأّوهم بيعها ودذوا عر ين ألمانه)) اه.. واشتار يه م*أت صاصي اجن لحري 
مباحة شرعاً في حَقَهم كما هو قولٌ البعض» بل الحرمة ثابئة في حقهم في الصّحيح؛ لأنهم 
حاطو بها كما قلناء لكنهم لا يُمنعون مِن بيعها"» لأنهم لا يُعتقدون حرمتها ويتمولوتهاء وقد 
ا ل وما 00 ال نز "البدائع 00 ؛ لكنّ الأول الاسكدلال بان هنذا 
مَخحصوصٌ بالأثر المتقول عن " ا اي لازال وكة قله نه ال انوا تن عا مانت دف 


(قول "الشارح": أو مصحفا) لعل الكتب الحديثية والتفسيرية تلحّق به مجامع التكريم. اه 'سندي . 


3 ل 


0 

(؟) المقولة [570؟] قوله: ((ولا فرق في حَقّ المسلم إلخ)). 

(؟) "الهداية": كتاب البيوع ‏ مسائل منئورة 00 

(4) قال الشيخ علي أفندي مفتي السلطنة في "فتاواه" :١ 59/١‏ (( يمنعون من إظهار الخمر ل القرى كما يمنعون في 
الأمصارء أما ما ذكروه من عدم المنع ف القرى فمحمولٌ على قول غالب من يسكنها أهلٌ الذمة» وأما في ديارنا 
فيمنعون عن ذلك في القرى؛ لذن القرع اويا زا مر جاعاهة السلمين اق ملخحمنا ناد كره فق بست اللخكيرة )اد 
ومثله في "فتاوى قارئ الهداية"ص" ١‏ ال و'غمز عيون البصائر" 917/9 نقلاً عن "الفتاوى الولواحية" . 

(0) "البحر": كتاب البيع ‏ باب المتفرقات 18/8/5. 

.١ 59/5 "البدائع": كتاب البيوع - فصل: وأما الذي يرجع إلى المعقود عليه فأنواع‎ )١( 

(0) المقولة ]145٠0[‏ قوله: ((غير الخمر والخنزير إلخ)). 





:]هه ١؟‏ 


حاشية ابن عابدين سدم 484 20 قسهالمعاملات 


ب 
ع 


(ويحبّر على ببعدا ) ولو المشتري صغيرا أحبرَ ولية» فلو لم يكن أقامَ القاضي له 
و ركذاو اسم عندة و يتبعه ا ولو أعتقّه أو كانه 2520770 25157000 


أنفه أن يْصِحّ ببعه بع انم أو ارتفغوا إلينا حك بيُطلانه؛ وها عقي عن لبش ار الصرف 
أو نحوهما بدون شروطه المعتبَرةِ عندنا نحكم بينهم بشرعنا إلا في الخمر والخخنزير» فعَقَدُهم عليهما 
كعَقدِنا على الشَاةٍ والعصير وفي "البحر"””" عن دود "البزازية”": ((ويمنع المي عمًا يُمسَعْ 
المسلم و نهو ان مواوطة روا الفواة فيس “اياده للع سد عن ا 
قال في "النهر '"9؟): وير عليه أنه لا بُمنعُ مين ابن اخرير والذهبٍ بخلاف المسلم)) اه. 

4605١‏ (قولة: ويجبر على ببعه) ولو اشتراة من كافر مئله شراء فاسدا سدا أحبرٌ على رَدَهِ؛ لأن 
دفع م الفساد واحب 0 عع ثم يجبر البائع على بيعة 600 

4954م (قولة: 1 م وينبغي أن عقد الصغير في هذا 2 على الإجازة 
ابورا أي لعدم فائلق؛ لأنه إذا أجارة وليه أحير أيضا على معةة وقد يقال: إن قد يبدل قبل 
إحبار وليه فييقى على ملك فكان للإجازةٍ فائدة. 


أ 


0 : ع كس 007 ِ آآفهة .2 0 ١‏ مى اس 
44.7 (قوله: وكذا لو أسلم عنده) ب بعض النسخ : ((عبده)) بالباء 0 النوث؛ وأفاد 

أنه لا فرق بِينَ كون العبدٍ مسلما وقت الشراء أو بعده. 
"45١5‏ (قوله: ويتبعه صفله) أي: لو أسلم العبد وله ولد غير بالغ يتبعه في الإسلام والإحبار 


)١(‏ في "و" : («(البيع)). 

وى "لسر" كعاب النواك زات التفرقات" 1/1 

(7) نقول: في الدسخ جميعها: ((حدود "القنية'))) والمسألة ليست في حدود "القنية"» وما أثبساه من عبارة "البحر" هو 
الصواب؛ إذ المسألة في حدود "البرازية" : الفصل الثاني ف الزنا - نوع مشتركة ب تن "الدوة واطعابنات 4/: +4 (هنامش 
"الفنتاوى الهندية' ): ويؤيده ما في النهر . 

(4) "النهر": كتاب البيع - مسائل منثورة قه١‏ 4/!. 

(0) "البحر": كتاب البيع - باب المتفرقات 188/5. 

وم انه كتاب البيع - مسائل تور تيف أ 


(١ !ا‎ 11 11 


0) كما في د 


المزة الزاسن شين عت لمع تست 22385 امحكحتصتخح سيت باب المتفرقات 


2 و 


إن عجَرٌ أحبر ابضا» ولو رده أو التق انها سلعيا ق قتمفهما ا وترم عراياء الوساقة 
لع ند ا 

(فرعٌ) من عادته شراء المردان يُحِبَرُ على بيعِه دَفعا للفسادٍء اشير وكذا 
محرم أحذ صيدا يمر بإرساله ولو أسلم مقرض المنمر سقطت» ولو المستقرض 0 


4801 ؟] (قولة: فِإن عجَر) أي: الكاتت. 

40" (قولة: أحبر) أي: الكافرٌ على بيع ومفهومٌة أنه لا يُجبَرُ ما دام عَقَدُ الكتابق وهو 
ظاهر؛ لذن المكاتب لا يجو . نبعة. 

مطلب: لا تسمّعٌ الدَغْوى على أمرة”" 

45:5 ؟)] (قوله: من عادته بر المردان) عا 71 ا ن "المحيط": ((الفاسق ل العيلم إذا 
بد شترى عبداً أمرد وركام من عادته تباغ ارد - أحبرَ على بيعة ا للفساد)) أه. وعن هذا أفتى الول 
"أبو السُعودٍ": ((بأنه لا تَسمَعٌ دَعْواهُ على أمرة))» وبه أفتى "الخير الرملي"”*؟ و"المصنف" أيضاً. 

145٠‏ (قولة: يُوْمَرٌ بإرساله) ولا يَصِح عه وم بيانُ ذلك كله في الحج. 

( (قوله: ولو أَسلّمٌ مُقرضُ الخمر سقطت) لتعذر قَبْضِهاء فصار هلاكها مُستنداً إلى 
تعن ليها وثي البيع لو أسلما أو أحدهما قبل القَبْضٍ انتقض ابيع أي: بت حَقَ الفسخ؛ اتعدذّر 
القَبْض بالإسلام» فصار كما لو أَبْقَ المبيعٌ» وتمامة في "البحر"9. 


(قوله: فصار هلاكها مستندا إلى معنى فيها إلخ) وكذلك إذا نظرنا إلى أن تعذرٌ قبضيها من جهة 
المقرضء فَإنّ ذلك يوحب سُقرطها عن المستقرض وعَدَمٌ المطالبة له» تأمل. 


)١(‏ في "ط": ((قيمتها))؛ وهو خطأ. 

(؟) في "ب": ((لايجور)) بالراء المهملة» وهو عطأ. 

(5) هذا المطلب من "الأصل" . 

(5) “النهر": كتاب البيع ‏ مسا كل متورة 8 || صرفب 
وقع "الفقاوئ الخيرية": كتاي الدغرع 99د 6ه 

59) 5605/07 وما بعدها "در" . 


(0) انظر "البحر": كتاب البيع ‏ باب المتفرقات 188/57 - .١1853‏ 


حاشية ابن عابدين ‏ 7 دا 455 يُبييتتبي ‏ لوجيي قسم المعاملاات 


فروايتان. (وطمٌ زوج) الأمةٍ (المشتراة) التي أنكسحّها المشتري'" قبل قبْضها (قبِض) 
؛ لحصوله بتسليطه؛ فصار فيك كفعله (لا) محرَدُ إنكاجها) اميا 
نتقض البيع) قبل قبل القبض (بطل النكاحٌ ي) قول الا » وهو (المختارٌ)» 0 


451؟)] (قولة: فوواعاد) أي : عن لاق 1/ب] 'الإمام' : في رواية: 36 وق رواية: عليه 
قيُمتها» وهو قولٌ "محمّد"؛ لتعذره لس ره 01 

451 (قولة: التي كديا المششر ع إلخ) أي : إذا اشترّى أ أمة وارو ها لرجل قبل قبْضِها 
مِن البائع فوَطِيُها الرّوج صار المشتري قابضا. 

[4915؟] (قولة: فصار 06 ا الروج ((كفعله)) أي: المشتري. 

إفخة م زقرلة: الستيعببانا) والقياي الاايكوة تنما أنه عير سكي الاترى انا 
لوعن المشعراد 0 واكعاتا ليامع الامسعيان: ندال عل بها فعلٌ سي من 
المشتريء والتزويجٌ فعلٌ تعيب" حكمي» كعنى تقليلٍ الرّغبات فيها كنقصان السعر» وتمامة 
فى "التهر "29 

15ةكمع (قولة: فلو انتقضّ البييع) اع بلحو خيار عيبو أو فساد. 

450 (قولهُ: بطل التكاح) لأن ابيع متى انتقض قبل القَبْض انتقّض من الأصل فصار 
كأن لم يكن, فكان التكاحٌ باطلذ "صر "0 . ظ 


(قولة: لأنه تعيب حكمي إلخم فضار كالتدبير والإعتاق وقطع اليدِء ويُفرَّقُ على الاستحسان: 
بأن التدبيي والإعتاق فيهما إتلاف الماليّة وقطع اليد فعل ارما 1 في ذاتها كالوطء؛ لما فيه 
من استيفاء مائها. 

. في "د" وكو": ((مشتريها))‎ )١( 

3( "الم ": كتاب البيع .- باب المتفرقات 5 

(0) ف "الأصل" و"ك": ((تعيب)). 

(5) انظر "النهر": كتاب البيع ‏ مسائل منثورة ق6 4٠‏ //ب. 
(د) "البحر": كتاب البيع ‏ باب المتفرقات 1894/5. 


الحزء الخامس عشر 1-2 طصش”2 / 3 ب ب يت باب المتفرقات 


و "الكمال" با إذا لم ل ره مه ا النكاحُ 
وإ بطل البيع» 0 الها للحتدري): » "فتح"227. 


١‏ شتَرى شيئاً) منقولاً؛ ل نط جتنت تنب سنج مقط ون ب واو ف نج دياع شمع و د ووه كا ده م لخد ل 


14414 (قولة: : وقيّدَهُ "الكمال") لم يُقَيْدْه "الكمال" مِن عنده؛ بل قال27: ((وفيِدَ القاضي 
الإمام "أبو بكر '” © بطلان النكاح إلخ))؛ فلو قال "الشارح : وقيدة القاضي "أبو بكر" لكان 
أصوب, وَلْسلِم عَرِوٌهُ في آعير العبارةٍ إلى "الفتح" مِن الاستدراك. 

4419 ل) (قولة: بُطلانة) أي : البيع. 

0445 (قولة: فيَلرَمهُ المهرٌ للمُشتريء "فتح”) لم أجد هذه له لعبارة في "الففح”؛ بل ذكرّها 
: كنا 0 اشن مسسكين”"0* اي ” 0 أنه 6 يَجِدها قْ الما ولا في 
"العناية" و"البحر"))» ونقل عن الشّيخ "لشاهين "00 أيه وجَدها في 'المعراج )2 امششكلها: ((بأنه 
كتلن كر مالك من مال البائع ويكوث المهرٌ للمشتري؟! فهو مخالف لقولهم: ل بالغنم'”)) اه. 

قلت: عدم بُطلان النكاح دليلٌ على أن بُطلان بيع مُقَتصِرٌ على وقت المونتي فلم يُعر 
العَقَدُ كأث لم يكن» فيظهر”” أن د التكاح كان على ولك المشتري فيستجق امير تام : 

د في البيع الفاسد قبل قوله: زر يطل حَقَّ الفسخ غرثت اعد 


)١(‏ "الفتح" كتاب البيوع ‏ مسائل منثورة 557/5 بتصرف» وليس فيه: ((فيازمه المهر للمشتري))» وقد نبّه عليه العلامة 
ابن عابني ركه الله 

(؟) "الفتح": كتاب البيوع - مشائل غنورة 1/5 

() المعروف بابن الفضئل» والله أعلم» وتقدمت ترجمته .470/1١‏ 

(4) "النهر": كتاب البيع - مسائل مكار قف 4 + نيه 

(ه) "فتح المعين": كتاب البيوع ‏ باب السلم 5557/57 -/5717. 

.7/١ هو والده كما ف مقدمة "فتح المعين"‎ )١( 

(/1) تقدمت ترجمته 71ت 7. 

(8) عبارة "فتح المعين": ((الغنم بالغرم))» وانظر "شرح الفواعد الفقهية" للشيخ أحمد الزرقا ‏ القاعدة السادسة والتمانون صلا417-. 

(8) في "الأصل": ((فظهر)). 

)٠١(‏ المقولة [57>70] قوله: ((المحتارٌ: نعُمء "ولواحيّة")). 


خاشية انرز شائلية" جتسح سي سبي حم 1 0م20 قسم المعاملاات 


إذ العقار لا يبيع القاضي أوغاب) المشغري (قبل لض اد الثمن غيبة 


ردعوءى (قولة: إذ العقاك لا بيع القاضي) في بعض اشغ اللا يبيعه إلا القاضي)) 
بزيادةٍ ((إلآ. والصّواب الأول وهو الموجودٌ في 'النهر”"» وكذا في "البحر”© عن "النهاية" 
و”جامع الفصولين'”"» وعبارة "جامع الفصولين'”": ((حار للقاضي بِيعٌ المبيع وإيفاء””) الشمن 
لو كان منقولاء لا لو عقارا)) اه. 

مطلب: للقاضي إيداغٌ مال غائب وإقراضة وبيعٌ منقوله إلخ 

؟0497] (قولة: قبل القبض) فلو غاب بعده لا يبيعة القاضي؛ كه ع مُتعلق كاله ل 
بذمّة المشتري» وقيّدهُ في "جامع الفصولين””' يما إذا لم ع فإن حِيْفَ حار له البيع 
حيث قال : (إللقاضي إيداعَ مال غائبٍ ومفقود: وله إقراضة وبيع متقوله إذا يف تلفهُ 
3/6 ولم يُعلَم مكانٌ الغائبيء لا لو عُلِم)) اه. وينبغي أن يقال: إِنَّ حوف التلف مُحَورٌ للبيع 
عُلِمّ مكانة أو لاء وقدّمنا نحوهُ في خجبار الششّرط فارجمٌ إليه» "نهر”0©, 


الى 1((1) 
ال 


0447 (قولة: غيبة معروفة) بأن كانت البلدة التي رج إليها معروفة وإ بعدّت» 


(قولة: فإ خييف حار له ابيع إلخ) وان حار ابيع إلا أله لايَُودٌ إفا حَقّلبائع بن اقم لأ حَه 
مُتعلق بذمّة المشتري بخلافه قبلَ المَبْضِء فإنه ظهرٌ ملك المشتري على وججه تعلق به حَقٌ البائع» تأمّلُ. 


9 "النير": كنات الع تمسائل معورة ق 48 زم 

(8) "ابعر" "كتات البيم بت باب المتفرقات .1١94/5‏ 

(5) "جامع الفصولين": الفصل الخامس ف القضاء على الغائب إلخ 4/١‏ . 

(4) نقول: ف النسخ جميعها: ((إبقاء)) بالباء الموحدة» وما أثبتناه من "جامع الفصولين" هو الصواب» ويؤيده قولهُ في 
"الدّر": ((باعه القاضي امامو تفلا لقان واذى افر 

(5) "جامع الفصولين": الفصل الخامس ف القضاء على الغائب إلخ 48/١‏ . 

الدهر كاب البيع - مسائل مكو وة ق 288 رب 
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الجزء الخامس عشر 2222222222 ]نز الت 5ت ارا 2211 باب المتفرقات 


فأقامٌ بائعة بيّنة أنه باعَهُ منه لم يْبَعْ في ذَينِه) لإمكان ذهابه إليه» (وإن جهل مكانة 
بيع) المبيع» أي: باعَهُ القاضي أو مأموره ل ل 


14475] (قولة: فأَقامَ ا إلخ)”") ا هنا للقضاء على الغائبي» بل 58 اليه 
وانكشافف الحال كما في "الزّيلعي””» فلا يحتاج إلى خصم حاضر؛ ؛ لأنَ العبد في يده وقد أقرّ به 


للقي عل وو ا 0 "بحر”". قال في "جامع الفصولين"0 : ((الخصمٌ شرط 
لقبُول البينة ة لو أراد لمعي أذ يأخحة من يدو الخصم الغائبج شيثاء أم إذا أراة أن يأخد حَقَةُ بين مال 


س2 
ب 


كان للغائب في يدو فلا ي؟ 00 والساء رك كيكو ه المسألة» وكذا لو استأحرَ إبلاً إلى مكة 
اع وياتكا ودفمَ الكراءً ومات الك شق ا عامي واه حك انعا قله اذ رو ميا 
ولا يَضْمَنْ» وعليه أحرتها إلى مكة؛ فإذا أتاها ورفعٌ الأمرَ إلى القاضي فرأى بَبْعَها ودَفع بعض 
الأحر إلى المستأجر حاز. وعلى هذا لو رهن المديون وغاب غيبة منقطعة فرفع المرتهن الأمر إلى 
القاضي ليبِيع الرّهنّ ينبغي أن يُجورَ كما في هاتين المسألتين)) اه وأقره في "البحر "9" 

70000 (قولة: أنه باعَةُ منه) وأنه 5 1 إليه الشمن» ا و"اقتعة"7. 

5؟ة4 0 (قوله: باعهُ القاضى أو مأمورة) ولو أَذِنَ له بأن يوجر الذابة ويُعلفها مِن أجرها 

32 0 : ال(لى 


(قول "الشان ع أي: باعه 0 إلخ) قال "ابر كمال باشا"”: ارات هذا البيع وإن كان قبل 7 بض إلا أنة 
لبن صوق إنما ! المقصود ا وق 5 يميه ييح لعا أن الشَيءَ قد يما وإن لم يَصِحّ قصدا)) أه. 


١ 1] 1 


مساقو الور رواسا مزالي الله روا لوج وله بور الف الجان انور 
(؟) "نبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب المتفرقات .١758/14‏ 

0 "البخر": كتاتي البيغت باك المتفرقات 19/5 يتصرف 

(4) "جامع الفصولين": الفصل الخامس في القضاء على الغائب إلخ 17/١‏ بتصرف. 

و" الندر": كتاي البقم بائف امف قا 

33" لديو" كانه اليم لماكل ستررة ق 18 رمه 

(0) "الفتح”: كتاب البيوع ‏ مسائل منثورة 757/5. 

(8) "جامم الفصولين": الفصل الخامس في القضاء على الغائب إلخ .1//١‏ 


خاشية اون غايف و ٠‏ امم دي ا يد و ليلج قسم المعاملات 


نظرا للغائبي وأدَّى الثمن» وما فضّل يُمسيكةُ للغائب» وإِنّ نقص تبِعَهُ البائع إذا ظَفِرَ 
به. (وإن اشترى اثنان) شيئا 11111111100 


وظاهرٌ كلامهم: أن البائع لا يَملِك البيع بلا إذن القاضيء فإِنْ باع كان فضولياء وإ سلم كان 
ا ام ريا 

عو الر 0 20 4 0 6 ع 20 0 5 2 

قلسته: وفي "الولواحيّة'”2: ((اشترى لحما فذهّب ليجيء بالثمن فأبطأء فحاف البائع أن يفسد 
يَسَعْ البائع ببعه؛ لأنَ المشتري يكون راضيا بالانفساخ, فإن باع بزيادة تصدّق بهاء أو بنقصان وْضِع 
عن المشتري؛ وهذا نوعٌ استحسان)) اه. وبه عَلِمَ أن ما يسرع فساذه لا يتوقف على القاضي؛ لرضاة 
لت ع اتام واا ع واد تضري الكت اورم عي 

4490 ؟] (قوله: نظرا للغائبي) أي: وللبائع؛ لأن البائع يَصِلّ به إلى حَقَهِ ويّبرأ عن ضمانة 

عه 2م مر ييار : 3 0 
والمشتري ايضا تبرا ذمته من ذينه ومن تراكم نفقته) 0 
© 

112 : 1 ل - ازعم هه ني رومع يّ رو ع نير ع 0 كام ٍّ 5 

2 جامع الفصولين : ((سئل بحم الدين عمن وهبه أميره أمق فا محبر ته انها لتاجر 
قتلء فأجذت وتداولتها الأيدي حتى وصلت إليه) ولا يَحَد وارث القتيل» ويُعلم أنه لو خلاها 
ضاعت» ولو أمسّكها يخاف الفتنة» فأحاب: للقاضى بيعها مِن ذي اليدِء فلو ظهَرَ المالك كان له 
على ذي اليد ثمنها)). 

(4؟ة؛؟ (قوله: وإن اشترَى اثنان شيئا) أي: اند ذا بيدا فبفقتة و سيره كا ا قف 
"الجامع الصغي " ل "قاضى 1 

8 "لبج" كناب انيد :اتيج التفرفارت 13/5 
(؟) "الولواججية”: كتاب البيوع ‏ الفصل الثالث فيما يجوز تصرف البائع وا مشتري في النمن والمبيع وفيما لا يجوز ق١7١/أ‏ بتصرف. 
(9) "البحر": كتاب البيع ‏ باب المتفرقات 1١50/5‏ 
(1) "جامع الفصولين": الفصل الخامس في القضاء على الغائب إلخ 44/١‏ بتصرف. 
الدين النسفي» وتقدمت ترجمته 075/7 ؟. 
(1) "شرح الجامع الصغير": كتاب البيوع ‏ باب مسائل متفرقة ”رق 87/أ. 


الحزءاطافين عفرل تت 295 ا ييح سيت باب المتفرقات 


(وغاب واحد) منهما (فللحاضر دَفْعٌ) كل (ثمنه)» ويُجبَرٌ البائع على قبُول الكل ودّفع 
الكل للحاضرء (و) له (قبضة وحبسة) عن شريكه إذا حضرَ (حتى ينقد شريكة) اليدن 
بخلاف أحد المستأحرين. والفرق: أن للبائع حبس المبيع لاستيفاء الشمن؛ كان لم ١‏ 


34 ة؛ ؟] (قولة: غاب واحدٌ منهما) أي: بحيث م يدر 2 نه "نهر" 2. وقيدَ به لأنه لو 
ام كد برعا بالإجماع؛ كرك نمم في إيفاء الك إذيكا آنا تسافي: 
إلى القاضي في تي ؛ قيض : 4 نصيبك "فتح”7". 

549 زقولة: 0 مر إلخ) اللاه” أن هذا لو المبيع غير يثلي أما د كاد ونحوه مما 
يمكنٌ قِسْمهُ فلا جيْرَ على دفع الكل ولذا صوَّرُوا المسألة بالعبدٍ كما ذكرنا"”» تمل 

الشلخلة (قوله: وله) أي: للحاضر ((قبضة)) 1 بض 0 لمبيع. 

عم (قولة: 06 1 د الشمن) اق ع حصته إذا كان لشم 000 وا" عيق 
"الواني ": ((النقة في الأصل: : تمبيرٌ الحيّدِ مِن الرديء مِن نحو الد راهم 5 سمي في معنى الأداعع). 

ومو م (قولة: بخلاف أحد المستأحرين) لو غاب قبل ل ا دك ادر جميعها 
كان مت عا م : إذ ليس للمُوجُر حبس الذار لاستيفاء الأحرق, ذكرة 'التمرتاشب/ ا 
"نهر" 2. وهذه الأحكام و مين دفع الشمن» وجَبْر البائع» ودفع الكل والقبْض» 57" 
مذهبّهماء وحالف "أبو يوسف" في جميعهاء "ط””. 

مطلبٌ في العُلو إذا سقط 

ر45*4؟] (قوله: فكان 0 فصار كمعير ارهن إذا فلس الراهنْ ‏ وهو المستعير - أو غاب 
ذم "قرا كاب الي حابن ق5١4/أ.‏ 
(؟) "الفتح": كتاب البيوع ‏ مسائل منثورة 7514/7 بتصرف. 
(") المقولة 537 ؟] قوله: ((وإن اشترى اثنان شيئا)). 
(:) "ط": كتاب البيوع ‏ باب المتفرقات 0530 

(ذ) أي: الإمام أبو العباس أحمد بن إسماعيل؛ ظهير الدين التمرتاشي (ت١١51ه))‏ وتقدمت ترجمته 1 


(5) "النهر": كتاب البيع ‏ مسائل متكورة ق5 + 4/. 
2 نه كناب البيوع - باب المتفرقات ا 


حاشية اب عايدية: ؛حعفمي ع ف نميهت 117 معع بحبح ةق قسم المعاملات 


بخلاف المؤجرء الهم إلا إذا شرّطّ تعجيل الأحرة. 


2 


(باع) شيكا (بألفي مثقال ذهب وفطّة 5 : تنصفا بهم أي: بالمتقال» فيَجبْ مسمائة ة مثقال 


2 


مِن كل منهما لعدم الأولويّة» (وفي) بيعِه شيئاً (بألفي من الذهب والفضّة) تَنصّفا 
وانصرف للوزن المعهُودٍ (ف) النصفُ (مِن الذّهب مناقيلٌ و) النصفُ (مِن الفضّةٍ 
دراهمٌ)» ومثلة: له علي كر خط وس رمسم لرمك0" فو كل اليك جره وخناة 
قاعدة”" في المعاملاتم كلها كمهر» ووصيَّةه ووديعة» وعْضْبِوِه وإحاروء وبدّل خلّع 


إل 11( 1) 


وغيرِه ف موزون ومكيل» ؛ ومعدُودٍ ومذروع, عي 4 كذ اكه كرك كد قله ام لواو ايده يع 


فإ المعيرَ إذا افتكةُ بدفع الدّيِن يَرجعٌ على الراهن؛ ل نط قن تسباحن لعلو ذا سيط 

قوط السفل كان له أن يني الستفل إذا لم ييه مالكة بغير أمرو ليُتوصّل به إلى بداء عُلَوِوه ثم 
٠‏ طلبلء الغ 

يَرجع عليه ولا يُمكنُ ون دول ما لم يُععِه ما صرَق» وتمائة في الفتعم"27. 

ه438 ؟] (قولة: الله إلخ) و يه ا 

495 ؟) (قولة: لعدم الأولويّة) لأنه أضاف المثتقال إليهما على السواء» فَيَجبُ بن ك5[ وابخد 
وتيينا تعد لد مات الم مِن الحودةٍ وغيرها بخلاف ما إذا قال: الي مِن الدراهم 
والدنانيرء حيث لا يُشترّط بياكٌ الصف وينصّرفُ إلى اللحياي» "نهر "00 

١*9‏ (قوله: وانصرف للوزن المعهود إلخ) فإن المعهود وزن الذهب رارق <اب/ بالمناقيل» 
ووز الفضة بالدراهم؛ فهو كما لو قال: بألفي من الدراهم والدنانير. 

7454 (قوله: وهذه قاعدة إلخ) الإشارة اانا مكيرة "العنيف"؛ أن أناقوتة: 
((باعَ بألف مثقال إلخ)) ليس البيع قيدا في ذلك» وكذا الموزون. بل مله المكيل وخر كما لو )زه 


. في دواو : ((لزم))‎ )١( 

(؟) في "و": ((وهذا قاعدته)) . 

(6) "رمز الحقائق": كتاب البيوع ‏ مسائل متفرقة ٠0/17‏ بتصرف. 
(:) انظر "الفتح": كتاب البيوع ‏ مسائل منثورة 4/5 5؟. 

(5) "النهر": كتاب البيع - مسائل منثورة ق5١5/أ.‏ 


وقولة: (وزن سبعة) تقدّة” في الرّكاةء وأفادَ "الكمال" زلا (أنّ اسم الدّرهم ينصرف 
لمُتعارّف في بلد عق ففي مصر يَنصرضُ للفلوس)). 

وأفاد في اا ((أن قَيُمتَهُ تختلفُ باحتلاف الأزمان» فأفتى لقاب" 
.21 نه يساوي نصفاً وثلاثة فلوسء فلو أُطلقَ الواقف الدّرهم اعتبرَ زمنهٌ إن عرف 
وإلا صرف للفضّة ري ار ب ل يوي ذا 


والصر غَتَمِشِيَة” “و نجوهماء ا ل 


وإبريسم وخجر 1 سن 57 3-5 
(ه44 1 (قولةُ: وزنُ سبعة) أي: العَشرةٌ مِن الدّراهم وزنُ سبعةٍ مناقيل» كل درهم أربعة 
عر قبراطا الى "بز"0ة. | 
معان عاضر إليه اسم الدذرهم 
ةع ؟) (قولة: وأفاد "الكمال" إلخ) اعلَمٌ أنه ومَعَ م اشتباة في موضعين بالنظر إلى العرف 
الحادث: الأول: فيما ينصرف لجيه اسكه ارمع والشاني: 98 ل د 5 ل ((أك 
العدراف اندرا هم إلى وزك : سبعة إذا كان متعارفاً في بلدٍ العقء وأمًا ني عُرْفٍِ مصرّ فلفظ الدّرهم 


51/6521 كر ء 
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(5) في "ب": ((واقف)) دون كاف. 

(4) هي العام الك سواه الاب كيو العبرة عم واه رورس نوها لدروها ف المذاهب الأربعة: انظر 
"النطط التوفيقية المديدة لمصر القاهرة' ل باشااعنا كه عر و" الدارض اف المدارية ”ب 


(د) في "و" ((الصرغتموشية))؛ وف "ب": ((الصرعتمشية) بالعين المهملة» وهي ساقطة من "د'"؛ وهي مدرسة بحاورة جامع ابن 
طولون وجامع الخضيري بالقاهرة» عرفت بجامع صرغتمشء بناها الأمير سيف الدين صرغتمش الناصري سنة /اهلاهء 
وقد تخربت وبني موضعها عدةٌ أبنية. ("الخطط التوفيقية الجديدة لمصر القاهرة" ؟ م 5٠.‏ .357 ه/؟؟ ‏ 35 1/5 1). 
"ل" “كاب البيو ناب شتات 131/6 


فه "الفتح" : كات البيو ع - مسائل منثوره 5إده؟. 


5 


اميه داعالو حي خعيخ حصنييط . -3200 ١‏ بببييجيعليب قسم المعاملاات 


يتصرف الآن إلى زَنة أربعة دراهم بوزن سبعةٍ مِن الفلوس» إلآ أن يعمد بالفضّة فينصر إن ترهم 
بوزن سبعو))؛ وأخد منه ف "البحر'”'': ((أن أذ لوقف عصرٌ لو شرَّطٌ دراهمَ للمُستحيق ولم يُقيّذها 
يَنصرفُ إلى الغلوس النحاس وان كدهبا ا يتصرف إن لعل ور ا 
((بأكُ ما في 'الفتح" حكايةٌ عمًا في زمندء ولا يلوم ينه كوثٌ كل زمن كذلك» فالذي يبغي أن 
لا يعدل عند اغثبار زمن الواقفي إن عرف ولا 0 إلى الفضّة؛ أنه الأصل”)) اه 
الموضعُ الثاني: قال ف م رام قيمة كل درهم منها فقال في ابوالاتى: 
ما أعادَ المسألة220 ف الصّرفي: قد وقم “"الأشعافق انا المي ارهد شان كيك نه 


م 


استفتيت بعض المالكيّة عنها - يعن “به: عاذ عصره "ناصر الدين اللقانيّ" - فأفتى الو 
من يُونَقُ به أن الدّرهمّ ينها يساوي نصفا وثلاثة ين الفلوس» قال: ففرا عقي رفيا 
يده ع اف وقد اعتيرٌ ذلك في زماننا؛ لأنّ الأدنى مين به وما زا عليه فهو 


مشكولكٌ فيه» ولكن الأوفقَ بفروع مذهبنا وجوبٌ درهم وسّطر؛ ليما ف 0 مع الفصولين'” 


من دَعوى ا لو تزوّحَها على مائة درهم نقرة ولم يَصيفها صم العقكه ولو ادَعَسَْ مائة درهم 
وا م 0 ا أل و 


احتلافب أزمنة الواقفينَ» فينبغي اعتبار زمن الواقفء واللهُ تعالى الموفق)) اه. 


(قولة: فقال في "البحر" بعدما أعادٌ السألة في اصرف إلخ) ا كان بعدما فسرٌ الدرهم في عرف مصر: 
بأ يتصرف إلى ما وزله أربعة دراهمٌ بوزن سبعةٍ بن الفلوسء وأناً هذا إذا لم يقينْها)) ما نصة: ((وأمًا إذا قينا 
لتر كر افق لخر ووتوائم عتمفةة للمراكنا إل الفعكف لك ونه الافناة ن انبا غلهدار متفرع إل 


)١(‏ "البحر": كتاب البيع ‏ باب المتفرقات ١97/5‏ بتصرف. 
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(6) "البحر": كتاب الصرف 7١٠ 7١14/5‏ بإيضاح من "ابن عابدين” رحمه الله تعالى. 

هع أي المبيالة الرتقة ف التعليق الأول 

(5) "جامع الفصولين": الفصل الحادي والعشرون فيما يسري إلى الولد من الحق والأرش وما لا يسري إلخ ١10/١‏ بتصرف. 


لوز القاسو عقن سنك 18 جلسييسييسكت. هات المفزقات 


فقيمة درهمها : نصفان))). وأفاد الله الل اؤرال ادر نطلقٌ على أله لفضّة 00 
الذهب وعلى الفلوس النحاس بعُرف مصر الآن» فلا بد مِن مرح فإن لم يُوجَد فالعمل 
عن الانسنازاض القيعة الوقفي كما عورا لاصار ‏ اورميي 
ل : ((وبه أفتى المئله ' 4 السُعود أفندي"))” ار ع يدل حيِّدِ) م 


قلت: وفي زمائنا وقبله ده مديية تله ادن اتعاملة باففل الدرهي و إنما يذكروت لففة اعرش 
وهو اسم لأربعينَ نصف فضّة» وهذا يختلف باحتلافب الزمان؛ ينظ إلى قرش زمنٍ الواقف أيضا. 

[1 (قوله: فقيّمة درهيها نصفان) هذا ذكرهُ في "الثهر" بعدما حرّرَ امام والظاهر أن 
مرادّة أن ذلك كان في زمن ارقو ل 

م (قولة: أن الرة: تطلَقٌ إلخ) إطلاقها على الفلوس عُرْفٌ حادث» ففي "المغرب"": 
0 ه: القطعة المذابة مِن اذهب ه أو الفضّة))20. 

54947 (قولة: قلا بل من مر حح) 570000 كانت تطلو عليه ف زمن الواقفب 
أو يكون كيدها بشي ع فافهم. 

4544 (قو سما ات القديعة) أي: احور فاك والكلايا أنلتعال قوم كدر ذة 
ادر الشّيء إذا دام والمر هر الساعر قله التعاملٌ مِن قديم الرمان فيتبع. 

مطلب في التبهْرَجةِ والريُوف والمستوقة 

ال (قوله: ولو قبض زيْفَا) أي : رديقاء وهو من الوصفبي بالمصدر؛ لأنه يقال: زافت 

الدراهم تريف رَيْفا مِن باب سار أي: رَكُوَتء ثم وْصف به فقيل: درهمٌ رَيْفٌ ودراهم رُيُوفٌ 


)١(‏ "المنح": كتاب البيوع ‏ باب المتفرقات ؟/ق 59 رب. 

(5) ((غلى)) ليغيت في "د واو 

(9) "المنح": كتاب البيوع ‏ باب المتفرقات */ق 75ب 

(4) وهو شيخ الإسلام أبو السعود العمادي» مفتي الديار الرومية كما ف "للب 

(5) "المغرب”: مادة ((نقر)). 

() عبارة مطبوعة 'المصباح" التي بين أيدينا ‏ مادة ((نقر)) : ((التقرةٌ: القطعة امُذابةٌ من الضف وثَبْلَ الذوْبٍ هي يَير)). 


حاشية ابن عابدين 0 لد 455 حي 10 قسم المعاملات 


كان له على آخحرّ (جاهلا به) فلو عَلِمَ وأنفقهُ كان قبا اتفاقا نوو فق أو انففة )فلو 


2 لم 93 
2 اح اما 2 0000 7 5 ا ١‏ ا 
قائما رده اتفاقا (فهو قضاء) لحقه» وقال افق و7 : إذا لم يُعلم يَرْدٌ مشل زَيْفِهِ 
ويَرجعٌ ييّدِهِ استحساناً كما لو كانت ستوقة أو نَبَهْرّحة) فك ره أ مك واه أهذ ههه رو جاده أن به و بن عاق انف 2 


كفلْس وفلوسي» وربّما قبل: زائفٌ على الأصل كما في "المصبساح”". وف "التتارحايّة" : (الدراهم 
أنواحٌ أربعة: حيائ وتترحة» ورف وسنتوقةء واعَفُوا في تفسير ارق قيل: هي لني 2 


في غير دار السّلطان. ليوف حي العشرقة: ا م بالفضّة اله المشايخ: 


رض ار 


لحيا: فضّة خخالصة ترج في التجارات. وتوضعٌ في بيت المال. وا وف ما زيفه بيت المال» أي: 
0 ولك تأده لجار في التحارااتي لا بأس بلشّراء بهاء ولكن بسن للبائع أنها زُيُوف. 


والبهرّحة: ما بَردُهُالحار. والستُوقة: أن يكوث الطّاق الأعلى فضّةٌ والأسفلٌ كذلك ويئهما صُفْرٌ 
للها حكم اله اه. رقال في "أنفع الوسائل"”": اجافس ما رن توق أخرة 
وبعدةُ الَعْرَحة وبعدهما الستوقة, زهي 0 رغ التي نحاسها در مِن فضتّها)). 
445 ؟] (قولة: كان قضاء تاف أنه صار وفيا بتك حقه في الححودة. - بقوله: 
مقع 


((وأتفقة)) لأنه واب قو ابيع ولم عه لك رده كما د "الما آم خحرَ الفروع. 
5490؟"] قولة. ونفق) أي : هلك يقال: عت الداية 58 من باب 0 هلكت» 0 


44 1 (قولة: ال ار كم 00 َ فخبر الإسلام" وغيرة) وظاهرهة تر جيسح 


. لل ع 8 
قول "أبي يوسف"؛ "بحر” 2. 


(قول "الشارح" : كما لو كانت ستوقة أو نبهرّجة) أي: فإنه يَر جع يلياد :اتفاقا. 


)١(‏ “المصباح": مادة ((زيف)). 

(؟) "أنفع الوسائل": مسألة: قبض الثمن أو الأحرة بدون نقدها ص ؟/؟ - #1177 بتصرف. 
(5) أي: ((عنزلة الدراهم الزغل)) كما في "أنفع الوسائل" . 

(5) ضع ه45 أدرا 

(©) "المصباح”": مادة ((نفق)) بتصرف. 

(1) "البحر": كتاب البيع ‏ باب المتفرقات ١917/5‏ بتصرف. 


املاع الداصي كدق بتحوبهيب ححصي 197 سسلحجسسسيتت: باب المتفرقات 


واعحتاثو 00 للفتوى "ابن 9 كمال”". | . 9 يم 58 0 (؟5) اا 
و"الشرفااف” فبه يُفتى. (ولو فرّخ طيرء أو باض" ' قْ أرض لرحل» أو تكسّر 
فيها ظْبِيُ) أي: 00 رجلهُ بنفسيهء فلو كسّرها 0000 للكاسر لا لاجد 
(فهو للا -جذ) لسبق يده باح (إلا إذا هيا أرضه لذلك) فهو له ل 


74544 (قولة: ولو فرخ طيرٌ) يقال: فرخ ‏ بالتشديد ‏ وأفرّخ: صار ذا أفراخ. وأفرّحت 
3 0 0 0 رةه 
(:5ة4” (قولة: أو تكسر) وقع في "الكنر”"': ((تكنس)). وفي "المغرب”: ((كنس الظبي: 
دعل في الكناس كئوساء من باب ا تكس نلك ومنه الصّيدُ إذا تكس في أرض رجلء» أي : 
ا ل 00 
اسكتره و دروف 'تكسر .وانكسرم) اه. و "الفتح” ': ((وقي بعض النسخ: تكسر أي: وقع فيها 
فتكسّر احترازا عمّا لو كسَرَة رجحل فيها))» "بحر”” '". وقولةُ: ((من بابب طلب)) صوابة: من باب 
جلس» "رملي". وقولة: ((احترازا إلخ)) إنما ينم إذا لم يكن ((تكسر)) المعو ةا بوتيو عر 
غير و يقال: 000 50 ا فالحفيع أي: ة قبل ذلك» تأمل. 


ر 


4461 (قوله: لآ إذا 7 أرصة لذللك إلخ) ا ل أو عد مكانا 


.]737704817/[ في "ب" و"ط" و'و": ((واحتاره))» وما أثبتناه من "د" موافق لما نقله ابن عابدين رحمه الله في المقولة‎ )١( 
.١157/5 "البحر": كتاب البيع - باب المتفرقات‎ )9( 

779 "النهر”7 كتانب البيع د مسائل منثورة: 4413 إنبه. 

(5) "الشرنيلالية": كتاب البيوع ‏ مسائل شتى ١9/5‏ (هامش "الدرر والغرر ). 

(ه) في "د" و"و": ((ولو فرّخ أو باض طيرٌ)) . 

(1) "المصباح": مادة ((فرخ)). 

(0) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب البيوع ‏ مسائل متفرقة ؟70/1. 

(8) "المغرب": مادة ((كنس)). 

وق "الفعيم" كتانية التبوا بتاكل عنقؤرة 10/5 

و1 "العو" كاب القع يات التفروابك 1515 


1/4 


خاي ابو عايذية” «سجيسححون: ‏ له .ممممسحدحكت. “تبه اناده 


(أو كان صاحب الأرض قريب وداه دفي ند كن ا تو نك ايد لييز 
لصاحب الأرض) لتَمكبه ينه فلو أده غير لم ملك "نهر ا ا 
را اضيا 5 تعلق شيك نصِبت للجفاف) أو دحل وار رورةرهم م أو سكر : نر 
فوقمَ على ثوب در يكذ لم تضالف (ول بكو امفيك باقر ا 500 


للفراخ لأحدهة 'فتح””؛ لأنّ الحكمٌ لا يُضافُ إلى السب الصّالح ال 

0 (قولَهُ: أو كان صاحبُ الأرض قريباً إلخ) ظاهرّةٌ أنّ سبب الملل أحدٌ شيئين: ما 
التهيئة» أو القربُ» ومقتضاة أنه أنه لو خحرّج الصَّيدُ مين أرضيه المهيّأةِ قبل قربه بنه يََقَى على ملكي 
فليس لغيره أََذَه لكن يُشكِلٌ عليه ما في "الذخيرة" عن "لمنتقى" حيث قال: ((نصّب حبالة فوقمَ 
نينا ميدن تافظ رسن تحر اعرذ قي مدعنا ماي ل ال لاح رن دنا منه 
بحيث يَقَدِرٌ عليه انفلت فأََدَةُ غير فهو لصاحب البالة» والفرق: أن صاحب البالةٍ فيهما وإِن 
قار ايد لك إلا أنه في الأول بطل الأخذ قبل تكد وف الثاني بعد تأكدو. وكذا هيد البازى 
والكلب إذا انفلَتَ فهو على هذا التفصيل)) اه أفادهُ "ط"00. 

ه44 7 (قوله: فار اعد يزه لى ينركة استدّل عليه ف اين بعبارة "للننق " اكور 

(قولَهُ: مثلٌ ما مرَ) بدَلَّ من قوله: ((وكذا)) أو عطِفُ ببان» أفادَ به أن الإشارة 
“اق ٠اب:‏ إلى ما ذكرَ في أل المسألة مِن أنه لآخلرو. 

١49887‏ (قولة: أو دحل دار رحل) وكذا لو دحل َه وأغْلقّ عليه الباب ولم يَعلم به لم يصر 
آخذاً مالكا له» حتى لو تحرج بعد ذلك فأنحذهُ غيرَهُ ملكَهُ وعن "أبي يوسف": لو اصطادة 


.ب)/5٠5ق "النهر": كتاب البيع  مسائل منثورة‎ )١( 

5 ساي ون ذا 

(5) "الفتح": كناب البيوع - مسائل مطورة 751//5. 

(4) "البحر": كتاب البيع ‏ باب المتفرقات .١91"/5‏ 

(ه) "ط": كتاب البيوع ‏ باب المتفرقات 2١73/7‏ بتوضيح من ابن عابدين رحمه الله تعالى. 
(1) "النهر": كتاب البيع ‏ مسائل منثورة ق5٠1/ب.‏ 





الجزء الخامس عشر 505 00 بام المتفرقات 


7 بهذا الفعل. (فروغ) عع اعون ف ارقو دك مطل قوم ارين 
أنزالها. شرَى دارا فطلب المشتري أن يُكتب له البائ صَكا لا يُسبَرٌ علية: 5000 


و اذاو راحل من الهواء أو على التنّحرٍ ملكة؛ لذن حُصولَهُ على حائط رجحل أو شسحرته ليس 
بإحرازء 20 الذار اا ا فنا كان" اده ا ن الهواء فهو 1 
لايد لزب 500 5 ن حائطه أو شه فالقول لرَب الدار؛ 0 
000 ف يدهء وإن احتلفا في ال الشجرةٍ فكذلك؛ لأن الظاهر أن ما في 
ذاره يكو لمكو امه "ال 0 
لاقع رازب لقا اموي عاك ل ١‏ لوقلاف وفوف للف ل 
1 وقع قريبا منه بحيث تناله يذهُ. والفرق بنه وين الصَّيدٍ: أن الصّيدَ يَملِكهُ بالقرب ونه إذا وفع 
ا ووه ل شف لا أ ل ؤم بن مد ف وي ملك وار يكو في بتو أهل 
لي عاد لا في جر لذب لابن اعد د الثوب 0 اعقب رد 
ارقت يؤدّي إلى المنازعة بين امحاضرينَ الذين وقعّ بينهم؛ 0 

45810 7] (قولة. مَلَكهُ معنا أي: وإِن لم يَعِدّها لذلك. 

4 (قولة: لأنه صار من أنزإلها) أي: رَيْعِهاء وهو(" بفتح الهمزة: جمعٌ نزّل7»: قال في 
"المصباح”: ((نزل الطعامُ نَل مِن باب تَعِب: و 3 حك عادر 
بوزن سسب أي: البرك ومنهم من يقول: كثير التؤل؛ بوزن قفل). 

مك رلك ل ب د وكذا «حاعي إعطاء 1 القديم كما في "الخيرية"07) 
عن حوره لسر 1107 ار عو انو لج عاك ودر علق عا كواالى عي اده 
)١(‏ ((كان)) ليست في .١‏ 
(؟) انظر "البحر": كتاب البيع ‏ باب المتفرقات 1514/7. 

(5) في "م": ((فهر)). 
(5) (النرّل): ريع ما يزرعء أي زكاؤه وتبركه. "اللسان" مادة ((نزل)). 
(ه) "المصباح”": مادة ((نزل)). 


(6) "الفتاوى الخيرية": كتاب البيوع .778/1١‏ 
(0) أي: صاحب "الفتاوى الخيرية” .573/١‏ 


حاشية أبن عابدين - 2 قف ل ا ا 1 قسسم المعامللات 


الإقرار. ا فك له الراك إذا صف بلا إذن ال ده 


رحَعّت في التركة, ولو أكثرٌ لا ترحع بشيء؛ ا اخ ا ووو لوا كبوا دوا 


وامتعت الشهِودُ عن'"" الشّهادٍ حتى يرّرا خطوطهم يُجبْرُ على عَرْضِهِ كما أفتى به الفقيهٌ "أبو 

حعفر " صيانة لق المشتري)) اه. 

45 1) (قولة: ولا على الإشهاد والمخروج إليه) أي: إلى الإشهادء وهو عطف تفسير على 
((الإشهاد))؛ لأنه ليس له الامتناغٌ عن الإشهاد المجرّدٍ بقرينة ما بعدهُ. 

دكن (قوله: فليس له الامتناعٌ مِن الإقرار) فإِنْ لم يُقِر يرفعٌةُ إلى الحاكمء فإِن أقر بين يديه 
ا ا ار تا 

<هم (قولة: مله امرأم أي: بإذنه أو بغير إِذنِهه "ملتقط"7©. 

(دهكى (قوله: المرأة إذا كفتت) أي: كفنت زوججهاء وعبارة ع الفناوى” وغيرها: 
((أحد الورئة إذا كفن اميت ,عاله لخ»». راد عر كنل َعَم ترج الأحنبي» فإنه لا يَرحعٌ كما ل 
"التتارححائة"97؟2, أي: إلا إذا كان وصيا. 

[4954؟) (قولة: ولو كد لا ترحمٌ بشيء) عله ف ا (إبان اعبار الك وين 
لتر ع)): وهذا إذا أنفقَ الو ارث من ماله لير 2 وليك كر اله في بابب الو 0 : ((أنه إذا 
زادّ في عددٍ الكفن 2 فتن الرياقة مو إن 1ك ون لمكي عي الكرءأى: لأنهاضان مُشتريا لنفنينه 
فيضيمن فال الميت)).:-وقد عررئكة هذه الداله عا لا سيد علية فق "تنقيح الحامدية"" "© هق الوؤضانا: 


)١(‏ في ب“ وام : ((من)). 

9 "لط" "كات البو ع 5ك 

(5) "الملتقط": كتاب البيوع ص68 .١‏ 

(8) "التاترخمانية": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثاني والثلاثون في الجنائز - نوع آخر من هذا الفصل ف حمل الجنازة 0/7 .١5‏ 
(د) "البرازية": كتاب الوصايا - الفصل الرابع في الدفن والكفن وما يتصل بهما 79/5 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية'). 
(3) انظر "الدر" عند المقولة: [/551701] قوله: ((ضَّمِنَ الريادة)). 

(0) "العقود الدرية قي تنقيح الفتاوى الحامدية": باب الوصي 59//7. 





للدي الله تعالى: ولو قيل: ترحع , 1 بقِيْمةٍ كفن المثل لا سي سراف 
وام شترى به أو بالدّراهم المغصوبة شيئا ع ع ا نض وام ع رف موه لام م أو ع عا يكح معان عام ما ام واه ثم الجاع ادها 6 اه 


4558م (قولة: قال رحمة الله) الضّميرٌ عائدٌ إلى "صاحب الملتقط". فإنَّ هذه الفروعٌ 2 
من "الملتقط' 5 5 الذا رح" آخيرها(" 2 والقار كات مذكورة فيه على عادةٍ المتقدمين في 
كتبهمء فافهم. 

مككوعمم (قولة: لا يبعدٌ) لعل اا لا يَلرَمَ من التكفين بأكثر من كفن الشل تناز 
التبرّع بالكل بل بالرّائد. 

مطلب: إذا اكتسّب حراماً ثم اشترّى فهو على خمسة أوجه 

4551 ؟] (قولة: الى 20 إلخ) توضيح السالة ماق "التتارحايّة": 1 : 
((رجل اكتسب مالآ مِن حرام ثم اشترى فهذا على خمسة أوبحه: يا دفعٌ تلك الدّراهم إلى 
5 وا ثم اشترّى منه بهاء 0+3(0/) أو اشترى قبل افع نيا ودففياء أن اقدري قبل الدّفع بها 
ودف غيرهاء داقر ع 6 ودفعٌ تلك الدَ راهم أو اشترّى قرا ا ودفمَ تلك الدّراهي قال 
"أبو نصر": يَطِيِبُ له؛ ولا يحب عليه أن يتصدّق إلا في الوحه الأوّلء وإليه ذهب الفقية 
3 للبت" وود هر را 0 نص في "الجامع مسحي 17و اعيرين ألنا 
فاشترَى بها جارية وباعها بألفين تصدّق بالرّبح. وقال "الكرححي": في الوجه الأرّل والثاني لا يطيب» 
وفي الثلاث الأخخيرة يطيب. وقال "أبو بكر””: لا يطيب في الكل لكنّ الفنوى الآن على قول 
"الكري" دفعا للحَرّجٍ عن الناس)) اه. وف "الولوالجية” ؟: ((وقال بعضهم: لا يطيب في الوحوه 


(1) "الملتقط": كتاب البيوع صلم .١‏ 

90 هده 46ب ذو 

(1) "التاترخانية": كتاب البيوع ‏ فصل ف الشراء عمال حرام 4/ق١١/-‏ ب بتصرف. 

(4) "الجامع الصغير": كتاب البيو ع باب ما يجوز بيعه ومالا يجوز ص77 بتصرف. 

د لال "التاترخحانية' عن أبي بكر الإسكاف», وأبي بكر الخبازي) وأبي بكر الرّازي» وأبي بكر بن الفضلء ولم 
عر ن لنا في هذا الموضع المقصود منهم : 

'(1) "الولوالحية": كتاب البيوع ‏ الفصل السابع فيما يكره للمشتري أو للبائع أن يفعل وفيما لا يكره إلخ /7؟5. 


حاشية اده عار ,م تتتكجج تيت :01440 مايلبئب مامستشحي قسم المعاملات 


1 00 ((إن نقد قبل البيع 100 بالربح, وإلا ل يد قياس» وقال 
أبو بكر": (كلاهما سواتٌ ولا يَطِبُ لهم)» وكذا لو اشتَرّى ولم يقل: بهذه الذراهمم 
وأعطى من الذّراهم. دمع ماله مُضاربة لرجل جاهل جار أخذ ها لم بعلم ان مي 


2 عي" : عبن “يد 3 5 


6 1١ 
الحراء؟ '. دعق ل لا كر اجر ادي ل بد ع ل 50 أزاد‎ 


كلهاء وهو المختانٌ لكنٌّ الفتوى اليوم على قول "الكرحي" دفعاً للحرّجٍ لكثرةٍ الحرام)) ا#. وعللى 
ا م ال" ا ال ال وغيرها. 

4554" (قولة: قال "الكرحي") صوابةُ: قال "أبو نصر" كما رأيتهُ في "الملتقط”””, ولم أر 
فيه ذكرٌ قول "الكرخي" أصلا. 

ه16 قله تيار اعد ريجد) أن السف اااي مِن الحلال» 'ولوزيكة"7 وظام 5 
ابقل كرام ف وتقدم” ' فق شركة المفاوضة أن "أبا يوسف ' أجازّها مع اختلافب الملّةِ مع 
الكرافنة :وعللة "الزّيلعى" هناك" : ((بأنّ الكافرٌ لا يُهتدي إلى الجائر من العقود)). 

1457 (قولة: لا يَجُورُ لأحد أذةُ إلخ) ظاهرهُ أله لا يَجُورُ الإقدامُ على الأعخذٍ ما لم يُسمّع 


(قولة: ظاهرة أ لد ود الإقدام على الأز ما لمك يسمع المالك) الجا ن المالك لم لسن بشرصلء 
بل لو سّمِعَّ مِمِّن أخبَرَ بما قال المالكُ عند الإلقاء وسيعَة الأعخذ بالخبّر. وقولة: ((وظاهِرَةٌ أنه إلخ)) 
غير ظاهر من عبارة "الشارح"؛ بل غاية هنا آفاقة عدار الاح وهذا يحتمل أن يكون على سبيل الإباحة 


.-١؟ انظر "الملتقط": كتاب البيوع  مطلب في السؤال عن الحل والحرمة ص‎ )١( 

له نعثر على المسألة في مطبوعة "الملتقط" التي بين أيدينا. 

(0) "المنح": #/ق 7" /بء وانظر ما سيأتي في كتاب الغصب "الدر" عند المقولة [97110] قوله: ((قيل وبه يفتى)). 
(68 "الور وَالعغرر": كتاب الغصبي ©/516-5514. 

(د) 'الملتقط": كتاب البيو ع مطلب: الحيلة لإسقاط الاستبراء ص87 ١س,‏ 

(1) "الولوالجية": كتاب البيو ع - الفصل العاشر. في المسائل المتفرقة 70717/5. 


ار در 


(8) المقولة ١5/85‏ ؟] قوله: (( مع الكراهة)). 


51/1 


الخزع اطامسن عكو. جممححيني ‏ 55717 مبمتجججججججت باب المتفرقات 


باع الأب ضيّعة طفله والأبْ مُفْسِدٌ فاسق لم يَجْرْ بيعٌهُ استحسانا”"". 55070 
انالا قال ا ع دقن أر الل ولاه اند وولكة براي رفز قال الات لاما لو 


مام الكلام على هذه 9 في بابي الحناية على الإحرام من كتابب الحج. 

زكلاة4 ؟] (قولة: والأت مفيرة قاسو الحغرار عَبيا إذا كان خيؤدا يك لمان أو 000 
اال حينكلٍ يح بيع عقارٌ ايه الصغير كما سيذكرة”" في باب الوصي. 

44177 ؟] (قولة: لم بجر بيعه) أي: فللواال دك بع تع إل إذا كان حا ا: 
أن باع بضيعف القِيْمةِ. وبيمٌ منقوله يُجُورٌ في رواية -ويوضع تّمنَهُ في يد عدل- لا في رواية) 
إلا إذا كان يرا”» بضعف قيمتهِ» وبه يُفتى» "جامع الفصولين". 


وا كاه عا "إللفانية" لمتقولة في الصاح فيه البرك وعد امير اط | ا ونضهاا ((رحل قال 
قوم : وَهَبتُ جاريتي هذه لأحدكم فليأخذها مَن شاي فأعدّها ولقية وان له - 3 2 عله فحني 
انان وتعاهدها قال "أبو القاسم الصاجيا أن يُستردّهاء إلا أن يقول عند 05 ل 
عرق لذن لون افد دان 'ان الليق" + واي كدتق واكاك ساقي لشو رسي فكو تو فيه 
سينا ان الرطو له وإنّ كان بحهولاً فعند القبْض يصير معلوما. ولو ١‏ رون سرح ف ري 
ولمويقك: هي لِمّن أحذهاء فأحدّها إنسان لا تكو ا ولو أرسل طيرً لوكا له رسال عنولة تسيب الئة. ولو 
قال رجحل : أَذنت للنا س جميعاً في نَم نخلتي هذه : فمن أذ شيئا منها فهو له فََمْ ذلك اناس ادر انوك ذلك شيئا 
"كان لهم: ولو معي ساقطً وعم أن لقي اي ا الال ل ا 
"الناطفي" إن قم رافغ ين على ما اعى» لم اسن الحقّ فأنى أن يحلف يُحلف فهي لترافع. ولو.ان ار رافع 
لم يسمع ذلك مِن صاحبهاء لحن أخير عا قال ضياست العين عند الإلقاء وسيعة أن 5 بالخبر)) اه. 

(قولة: وبه يُفتّى» "جامع الزن ) مثلٌ ما في "الفصولين” في "السسّندي" عن "الخانيّة”. وعبارتها: ((وفي 
رواية لا يَجُورُ بيعهُ إلا أن يكون حيرا للصّبِي» وذلك بأن بيع الذي بطرعف ؛ قِيمتهه وعليه الفنتوى)). 


)١(‏ 'الملتقط": كتاب البيوع ‏ مطلب في السؤال عن الحل والحرمة ص-91١1‏ بتصرف. 

(؟) المقولة ]٠١7485[‏ قوله: ((وني كراهة "جامع الفتاوى" إلى قوله: لا يُحبُ)) 

(؟) انظر "الدر" عند المقولة [4 7717] قوله: ((يجوز)). 

(4) نقول: ف النسخ جميعها: ((لو لا خيرً))؛ وما أثبتناه من "جامع الفصولين" . 1 

(2) "جامع الفصولين": الفصل السابع والعشرون في تصرفات الأب والوصي والقاضي إلخ 17/7 بتصرف» نقلا عن "قاضيخحان" . 


جحاشية ابو اعابلين: ‏ تتسني تسيتت. 2522 2222-2-2 قسم المعاملاات 


شْرتْ لطفلها على أنْ لا ترحمٌ عليه بالثمن جار وهو كالهبة استحسانا”©. 


قال لصتي اشترني أو فكني فشراةٌ رَحَمٌ بما أ اح كاه ارسي ل 80 ل 0 


4517م (قوله: على أن ف ترجع عليه) 1 بذك لعنا فق وا د ((شراء الأم 
: ْ 


لابنها الصغير ما لا يَحتاجٌ إليه غير نافد عليه؛ إلا إذا اشتراك فون أبه أو منه.وين أخنبى كما 
في "الولوالجيّة””')) 

49193 ؟] (قوله: جازّء وهو كالهبة) قال في ا «(تكون الأم فئري لتفسهاء ل 
يصيرٌ ينها هبة لوليها الصّغير وصيلة» وليس لها أن تَمنَعّ الضّيعة عن ولليها الصّغير)) اه "ط"0". 

رهلاةغ ؟] (قولة: رجع ما أذَى) 00 مخالف لما 1 ف النفقات0©, حيث قال تقل عن 
"جامع الفضولين ]لاسي ومن أحذة الملطان يُصادرَةُ لو قال لرجل: لصتي فدفعٌ المأمورٌ 
نالا قخلصة قيل: يُرجع» وقيل: لا فق الصحيح» به يُفتى )) اه. لكن سيأني” في الكفالة فبيل 
كفالة الرّحلين تصحيح الأو ا وان لنت ارتبوا تابه تا يك 


.١9ةص "الملتقط": كتاب البيوع  مطلب الحيلة لإسقاط الاستبراء إلخغ‎ )١( 

(؟) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب البيوع صاء د1. 

() "الولواجية": كتاب البيوع - الفصل الثالث فيما يجوز تصرف البائع والمشتري في الثمن إلخ .١55/7‏ 
(4) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب فٍ ببع غير المالك 785/7 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"'). 
(ه):"ط"؛ كتانية البوع -ايات المتقرقات 117/1 

)١(‏ ((هو)) ليست في "ك واب وام 

118/147 در . 

(8) في "ب" («(الإسبر)) بالباء الموحدة» وهو حطأ. 

(9) انظر "الدر” عند المقولة [0175؟] قوله: ((بلا شرط)). 

.) "البرازية": كتاب الوكالة  نوع ف المأمور بدفع المال لقضاء الدين 4977/5 (هامش "الفتاوى الهددية'‎ )٠١( 
"الخانية”: كتاب الكفالة والحوالة  فصل في الكفالة بالمال 7/؟5 (هامش "الفتاوى الهندية").‎ )١١( 


(؟١)‏ المقولة ]١"7”-5[‏ قوله: ((وقيل: ا ف الصّحيح)). 


ع 7 ع 7 3 07م 2 
ولو قال: بألفيء فشراة بأكثر لم يلرَمّهُ الفضل؛ لأنه تخليصٌ لا شراء. 0 


فهما قولان مُصححان» م رأيت اللحرم الأول في "شرح اسيل الكير”"لواولم ياك اله ا 
فكان هو المذهب» فافهم. 

74595 (قولهُ: ولو قال: بألفي إلخ) عبارة "الملتقط"”": ((وقال "شدَادٌ": إذا قال الأسي”9) 
ل اشترني بلغ ودرهم فاكيدراه ا كدر امنة سان عليه عد الانعي و 3 ال 
لأنه تخليض ل .شرا لاف ٠‏ الو كيل بالشراء)) أهط. 

قلست بيائة أنّ الوكيل بالشّراء لو شرَى أكثر ما عيُ الموكل وق ارا له ولام 
الموكل شيء من الشمن؛ أن الشّراءً متى ود نفاذا على المشتري لْرِم فِيلرّمَهُ جميع جميعٌ الشمنء 


مجع مرضي عار لان ريام 00 255 


ووقمٌ في "جامع الفصولين"9) حون ىسقا" بور ابي ف أن يدي تالت ددا 
بألفين يُرجع بألفين عليه» وليس كو كيبل بشراء؛ إذ لا عمد هناء واف ا ةمياد 


عر ثم إن في 


كمن أمره أن ينَفِقَ عليه ألفا فأَنقَقَ عليه ألفين)) اه. 


َس 


(قولة: فكان هو المذهب) فيه: أن الثاني عبر عنه بلفظ الفتوى؛» فلا ينبغي العدولٌ عنهء تأمل. 

(قولة: لأنه هنا تخليصّ لا شراء 00 أي: وقد أمره به بألفي فلا يجب ما زادّء كما إذا أمره أن 
يقضي نلق الها القع اوأر لضن اللا وا ((لو قال الأسيرٌ لرجل: اشترنق اليه 
فاشتراة .عائة ة دينار أ و عَرْضٍ يُرجع لالم كاه قال : خلصني أمكدك زل الألفي والر كت بالششراء 
إذا اشتَرى بحاثة دينار أو عرض لا يلم الموكل)) اه.. 


اظ نئي الكو" مدا لاسرا من الأحرار والمملوكين بالمال 15717/5. 

.7 ١ "الملتقط" : كتاب البيو ع مطلب الخيلة لإسقاط الاستبراء إلخ صاء‎ )١١ 

(5) في "م": ((الإسبر))ء وهو خطا. 

رضنا زف "كيل" وو وار سيا كتانق وو لا ل علية 1 بعذ: ((وهنا رم الآمرّ قدرٌ ما عيّنه)). 

(5) قي "الأصل": ((الألف))» وهو تحريف. 

(5) "جامع الففصولين": الفصل الرابع والثلاثون في الأحكامات ‏ أحكام العمارة في ملك الغير» وما يوجب الرجوع 
وما لا يوجبه .١515/7‏ 


خاشية اب عايوين . مسحي جيم 345 ا بلممتس هتكن كب هوالتائلات 


2 002 


شرفع :دازا وذ و عيطي ل إن على الدّوام يُمنعُ» وعلى الندرَةٍ يُتحمّلُ ينه 


أقول: 0-0 لي أن قولة: ((يرجع بألفين)) سبق قلمء وصوابة: بألفيء بدليل التعايلٍ 
والتاطنين فيان المامور واشياق الست لهاك أنه لا بجع با كيين انق ثم رسيت 
ال ل ا ل يحم 
علبه بالألف خاصّة؛ لأنّ الرّحوعٌ بحكم الاستقراض؛ وذلك في الألف خاصّة؛ وهذا بخلاف 
المشتراع إلخ)). فهذا صريح فيما قلنا» ولله الشييك فافهم. 
مطلب: دبّغ في دارو وتأذى الجيران 
/ا/1 4 ؟] (قولة: وتأذى جحيرانة) قال في "جا مع الفصولين'”©: ((القيام فق حي هذه 
المسائل ا ن تصرض في خخالص مِلكهِ لا يُمنَعُ ولو أضر بغيرو» لكن ترلة القياسٌ م 
: 5 2 00 
بغيره ضرر ناه [وقيل بالمنع»و قيل: وبه أحذ كبر ين للشايغة وعليه الفنوى)) أه. وفيه : 
(راراة ادعيي لصن رحى للطحن ؛ أو مدّقة للقَصّارِينَ يُممَعٌ عنه؛ لتضرّر 
جحيرانه 0 فاحشا)). وفيه" 0 اتخخل دارة حاما ويتأذى الجي ران ون ذخمانها فلهم منعة. إلا 
أن بكون دخان الحمام مش دخان الخيران)) أه. ا ما لو كانت دار فتية بهد لر0 هل 
للجيران الحادين أل يغيروا ل سيا 
مطلب: الضررٌ الْبيْنْ يُزَالَ ولو قدي 
قلت: ره ال قال نولو فنا كملا افد ينف فكعي "!لعفا ري "10 بومغلة ا 


2. 


6 'اللتقط"” كناب لببرع مطلب اخيلة لإسقاط 00 5 شبد :اا لتضي سا 

9) في هذه المقولة. 

50 اي ضاحن شرج النشم: الكبير : 

(د) "جامع الفصولين”: الفصل الخامس والثلاثون فيما يمنع عنه وما لا يمنع إلخ 14/7 19. 

)1 ما بين 01000 من عبارة "جامع الفصولين" . 

(0) "جامع الفصولين": الفصل الخامس والثلاثون فيما يمنع عنه وما لا بمنع إلخ ؟/1914. 

"1" كات المواع دايات اللفزناك اا 

(3) هو أخل بن محمد بن عيد الوهاب المهمنداري الحلبي؛ نزيل دمشق (إت 5١١٠١١اهاغ)ء‏ والمهمنداري نسبة إلى جامع 
اللومتذاز تلاك ):و"تفحة الريكانة" دهع "شلك الدرر"” 35/1 "عرف اشام" صكةم بغ 





الجزء الخامس عشر 2 /اء سل حب مس و ا باب المتفرقات 


اا ور ا قال: رن لي مِن هذا 
اللّحم ثلاثة أ رطال فور له ره او لي ل 50000 


حاشية البحر" ل "الخير الرّملي" من كتاب القضاء كما في كتاب الحيطان من "الحامدية"00). 

ز4ل/اة 4 ؟] (قولة: على الب م الغنم اسم جنس يُطلْق على الضأن وَالْعْرِء " ' مصباح” ©. 
والمرادٌ هنا العَأنُ بحكم 5 ْ 

4519 ؟] (قولة: له ارد أي: لاحتلاف الرّغبة وإِنْ كانا في باب الربا يد وعدا تأمل. 
قال في "الملتقط'”: (( و كذلك إذا اشترّى على أنه لحم مُوحُوءَة! ' فوجَدَهُ لحم فحل)). 

7434 (قولة: قال: زد لي إلخ) في "المجرّد" عن "أبي حنيفة": ((قال للحام: كيف تبيع 
اللّح؟ فقال: كل ثلاث أرطال بدرهي فقال: أحذت دك رن ليء فله أن لا يَزْدَ إن ون 
لكل واحار بنهما نايرج فإ قبضّ الشتريء أو حمل البئع في وعاء ا 2 ي بأمرهٍ فقد تم 
البيع وعليه درهم .قال "عيمك": قال لقصاب: زنْ لي من هذا اللّحمٍ كذا بكذا فورّنَ فله الخيار» 


(قولة: في "المجرّد" عن أبي حنيفة: قال لِلحَّام: كيف تبيم اللحمّ؟ إلخ) الظاهرٌ أنّ موضّوعَ 
المسائل مُحتَلِفْ» وذلك أن ما قالهُ "الإمام' فيه جهالة مقدار المبيع» فإذا وُزنَ لا يُنعقَدُ فيه البِيعٌ مجردٍ 

١ 1 0‏ ف« ا ا ا ع َ : 0 ٍِ 0 20 
الوزن, فيكون لكل الخيارٌ. نعم إذا قَبَضَّه المشتري» أو جعلة البائع في وعائه بأمره يُنعقَدٌ بيعا بالتعاطي, 


)١(‏ "الملتقط": كتاب البيوع - مطلب في السلم صدة ٠‏ ؟ل. 

(؟) عبارة "الملتقط": ((فالمشتري بالخيار إذا قطعه))» وف "و": (( أجبره)) بدل ((أخيره))؛ وهو خطأ. 

(7) نقول: ف النسخ جميعها ((الخبر)): وما أثبتناه هو الصوابء والموافق لا ف "الملتقط". 

(4) انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الحيطان وما يُحدث الرّحل في الطريق وما يتضرّر به الميران 
ونحو ذلك 557/7. 

(5) 'المصباح” :مادة ((غنم)). 

(5) "الملتقط": كتاب البيوع ‏ مطلب في السلم ص؟ 27١‏ وفيه: ((لحم موحود)) بدل ((لحم موجوءة)) وهو خخطاأً. 

(0) في هامش "الأصل": ((قال في "المحمار": الوجّاء بالكسر والمد: رض عروق البيضتين حتى تنفضح فيكون شبيها 
بالحنصاء. وف الحديث: ((عليكم بالباءة فمن 1 يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء))» وفي الحديث أيضا: ((أنه ضحى 


بكبشين موجوءين)).)) اه. 





حاشية ابر عايدية. متسس سييهت 14 95-----25---5-0 قسم المعامللات 


0010 اناس 0 : كس كك 0 3 006 5 2000 0 
لم يحير < '. شرى بذرا خريفيا فإذا هو ربيعيء أو شرى بذر البطيخ فإذا هو بذر 
م ُ 2 0 ل ام 1" 
المَثاءِ إن قائما رَدَهء وإ مستهلكا فعليه مثلة'". 

7 00 م ا ال 2 1 
ساأوم صاحب الزجاجء فدفع له قدحا عر ود لي لوا كلم ضع اط الوسوا د ل 


ولو قال: زَنْ لي من هذا الجنبي كذا بكذاء أو قال: رن لي ما عندك من اللّحم بحساب كذا فورَة 
حار ولا خييار لهء وعن "أبي يوسف” مثلة))» "حاوي الرّاهدي". 

اي ا تغل البنعة وغلى فود 
"محمد" يدم بالوزن ل عينَ الموضع أو كان العف علن الك اناما 

راحدء 1 لقولة: لم يخير) لعلّ وجحهة: أن الخر امشترى ينه لا يَف بخلاض اللحم؛ فإن 

لحم الرقبة : أو الفخيل أحسنْ مِن لحم الخاصرة مثلاء فيبت له الخبار بعد الوزن» إلا إذا شَرَى الكل 
أو عيّنَ الموضعّ كهذا الجنبيء فَيِْم البيعٌ بالوزن كما عَلِمت» تأمّلُ. 

مطلب: شرَى بَدَرَ بطيخ فوجَدة بَدرَ قناء 

زكامة 4 1 (قولة: إن قائما رده 00 أي : لإاحتلاب و لجنس » فبطل البييع» 0 956 ؛النوغ 

لالريخع بشمندا ال فيدا”: ((شَرَى على أنه در بيخ شعوي فزرّع فوجدة 
صيفيًا بطَلَ البيعٌ» فيأخة قري ا لل لبَذر)) اه. 


وما قَالَهُ "تحمل" فيه فيه جهالة محل البيع» فيثبت الخبارٌ للمشتريء بخلافي ما إذا عَيَّنَ للشب مكلذ أو أمرة 
بوزن الكل فإنه يُنعقَدُ بيعا لعَدَمٍ الممهالق» ويصيرٌ كما لو باعَهُ فيا من هذه الصبْرَةٍ بدرهمء أو باعَهُ هذه 


اله بحساب كذاء إلا أن الظطاهر أن المسألة الثانية لا ينعقَدٌ فيها عند 0 ف شيع ولو رطلاً الجهالة 
الما : وهي افد 21 بخلافب مسألة الع كانه ع ينه قِّ قفيز. 

(1) في "و": ((لم يجبر))» وهو خطأ. 

(؟) "الملتقط": كتاب البيوع ‏ مطلب في العقر وحجر الفقيه الفاسق إلخ ص6؟5؟ بتصرف. 

(9) "الملتقط": كتاب البيوع ‏ مطلب في العقر وحجر الفقيه الفاسق إلخ صا١1؟7.‏ 

(4) "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون في الخيارات .559/١‏ 

(5) "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون في الخيارات .75/١‏ 





0 


فلك ا برمكلط ١‏ الى العدلاقه كرون كها وو د سافن واللكي نامريه سولاك 
نوع ويُويّدُهُ ما ذكرَةُ فيه" أيضا: ((لو شَرَى بذرا على أنه بَذْرُ بطيخ كذا فظهّرَ على صفة 
7“رق ١9‏ /]] 0 جار البيع؛ لاتحاد لجنس من حيث إنه بطخ وانحتلااف الصفة لا يسيك العقلءو لا 
جع باص العبب عن الوس ماي ل 5 بعد لسع مو وي 
((شَرَى برا على أنه ربعي فزرَعَةٌ فظهرٌ أنه خريفيٌ الختارٌ المشايخ أنه يُرجحع بنقص العيبي» وهو 
قولهما بناءً على ما إذا شرَى طعاماً فأكله الور عا ولاب انا لسري على قزليا)) ال 

والحاصل: أنه إذا ظهرَ حلاف الجنس كيذ ر البطيخ وبر لناء بطَلَ البيع» فيَردُهُ لو قائماء 
يرد مثلهُ لو هالكا ويرجع بالشمن. ولو ظهّرَ حلاف الوصفي كالرَييعي والمخريفي 0 م البيخ فيردَة 
لو قائماء ولا يُرجع بشيء لو هالكا عند "الإمام"؛ وعندهما يُرجع بنقصانه» وبه يفتى. 

وبقي ما لو زرعُه فلم يبت ففي "الخيريّة9: ((ليس له الرحوعٌ بالشمن ولا بالتقص؛ لأنه 
قد استهلك المبيع» ولا رُحوعَ بعد الإتلافي كما صرَّحّ به "ظهيرٌ الدّين”” في حَبّ القطن. وقيل: 
ير جع بتقضانه إن ثبت عَدَمِ نباته لعيبي وار فاه لاحتمال أن عَدَمَّ نباته لرداءة حَريُه 
أو الجفاف أرضف أو لأمر اماه 

قلت: الظاهر أن ما نقَلَهُ عن "ظهير الدّين" مبني ) على قول "الإمام . وقولة: («(وقيل: يُرحع)) 
مبني على قولهما المفتى به كما علمت. 

58 ؟) (قولة: فانكسروا) قف بعض النسغ): ((فانكسَرّت))) وه الأولى؛ أن الواو 
لجماعة العقلاء. 
)١(‏ "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون في الخيارات .755//١‏ 
(؟) "الفتاوى الخيرية": كتاب البيرع .77//1١‏ 


(؟) هو لقب لعددٍ من علماء الحنفية» ولم نقف على المقصود منهم هناء انظر "الفوائد البهية" صا 7. 
”كه ا 


عا اب صابدية ا «تسح ديت نيهم ماوع محعععي سي نييبت قسم المعاملات 


5 5 1 خم 5 ع8 8 | 5 5 
ضّمِن الأقداح لا القدّح” *. شرَى شجرة بأصلها وف قلعها مِن الأصل ضرر بالبائع 
ا 6 3 تم 51) اين 0 
ا ل ا كه البائع » ولو انهدم من سقوطه 
ف«ة 
جائط ضي القاله نا رلك 2 و تلعز قحي ل ييخ اين واحول يحو ما ارا رن نه لول لطر لها راوزل له قا ا 44/6 14 هق 4ر6 2 


وى (قولة: ضهن 2-0 لا القدّح) لذن القدَحَ قمضة على سوم الشراء باذ" بيان الثمن 
والأقداح كت بورك مستي ص ل ال و ار 

انيحقة (قولة: بأصلها) هو الدنوة ف الأرض ا شيو شاً. 

مطلبث: شرى شجرة وفي قَلْعِها ضر 

كم مم (قولة: يقطعه مِن وبحه الأرض) عبنارة اللنشط" ولا 0 ل 
((إذا اشترى أشجارا مِن وجه الأرض وف قَطعِها بالصّيف ضررٌ فللبائع أن يدفم إليه قَيمتها عي 
قائمة» إلا أن يتراضّيا على تَركها إلى وقس لا ضر في قطعها))» وفيه أيضاً"”: ((ولو باع شجرة 
إن بيّنَ موضعٌ قطعها مِن وه الأرض فعلى ذلك» وإ بن بأصلها فعلى قرارها مِن الأرض» وإن 
لع يي اله أن يَقَطعْ م من أصلها إلا أن تقوم م دلالةع) اه. 


وقواك: م أل يدقع إليه متها إلخ) فيه مُخالفة لعا تقد قي البيع الفاسد» فإنه يقتضي الفساد. 
(قولة: فعلى قرارها من الأرض إلخ) أي: بحيث لا ينضرّر البائمٌ ليُوافِقَ كلامّة. 


)١(‏ "الملتقط": كتاب البيو ع مطلب في بيع الكلب وتات ين اكات صقب 

(؟) "الملتقط": كتاب البيو ع - مطلب: البيوع على ثلاثة أقسام ص١‏ اس» وتتمة العبارة فيه: ((هذا إذا كان بشرط 
أن يكون الأصلّ للمشتري)). 

(©) "الملتقط": كتاب البيو ع مطلب: البيوع على ثلاثة أقسام ص-1١؟5-‏ بتصرف. 

(4) "الخانية": كتاب البيع - فصل في المقبوض على سوم الشراء 754/7 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(ه) عبارة مطبوعة "الملتقط" التي بين أيدينا ((ليقطعه))» قال "ط" 1121/7: ((الأولى: ((يقطعها»» أو ذكره باعتبار 
المبيع» وقوله: ((من وجه الأرض)) الأولى الاقتصار على قوله: ((من حيث لا يتضرر)))). 

59 "اللتقط كنات الببوع كم اب 

0) "الملتقط": كتاب البيو ع ص80 .-١‏ 


الحو القاسن عضن متطتمسعيييم 1 .وبحطيييييج. لانن اشرقات 


)١(- 0‏ و 7 7 2 55 9 م 8 اس 0 52 1 . 8 ير 
دفع دراهم زيوفاء فكسّرها المشتري لا شيءَ عليه ونعمّ ما صئمٌ حيث غشه 
َع ١‏ 7 21 1 مه(؟) عِ 0 

وحانة» وكذا لو دفع إليه لينظر إليه فكسره” “. ولا بأس بيع المغشوش إذا بِيِنَ 


م له ما كم 0 5 . 5 
غشّه أو كان ظاهرا يرتى” أ وكذا قال "أيو لخريفة"0 200000008 
حلط فيها الشعير والشعير يرَى: لا بأس ببيعه. 0 


انح زقر لفك ها للسدرى) كذاراية ف "الفط "لبو كاه رفو نالع دول 
فالمناسب: فكسرها البائع. وراك 0" عيدا لصون اموي لمات تي اللحشين 
ع ايؤرو أذ المشترى دفْعَ م إلى البائع دراهم ا فكسّرها البائع لا د 
كان له أن يَرُدُها على المشتري» ولا يَضْمَن بالكسر؛ لأنّ الصّحاح والمكسّرة فيه سواء)) اه. 


(قولة: رايت 200 ا إلخ) التعليلٌ بقوله: ((لأن الصّحاح إلخ)) ا نرف بد 
اله وغيرهاء وأنّ المدا وهل انارو الصكاق والكسر” : بأن لا تروج الزيوف رواج الحياو. فق السيدي”" 
ع" انلداية": ((رحل دفع | لدراهمَ إلى ناقلٍ جعق انق الذراف و كد قالوا: يكون ضامنا إل إذا قال له المالك: 
اغمرء وهذا إذا كانت الكنيورة روج رواج الصحاح وتنقص بالكسر)). وذكرٌ بعد أوراق في الغصطب: 
((رجلٌ كسرٌ درهم رحل فوبد داخلةُ فاسداء أو كسسرٌ حورٌ رجل فود داخلةُ فاسداء قال: لا يضمن شيئا)) 
اتنهى. فَعْلِمَ أن ما نقلهُ "الشارح" مَحمُولٌ على ما إذا لم ترج الزيوف رواج المبياد. 
)١(‏ في "ب": ((دواهم) بالواو» وهو خطأ. 
(؟) "الملتقط": كتاب البيوع ‏ مطلب في جواز بيع العلق والنحل صاء ١9‏ بتصرف» نقلاً عن أبى تعر وخيملد مره 

سلمة ر حمهما الله تعالى . 

(6) في "و": ((لا بأس)) دون الواو. 
(4) في "و": (زيراه)). 
(5) عبارة "الملتقط" صه ١؟-:‏ ((وكذلك قال أبو يوسف)» فلينظر. 
(5) 'الملتقط": كتاب البيو ع - مطلب في جواز بيع العلق والتحل صاء 9 .١‏ 
(00) "الخانية": كتاب البيع ‏ باب في قبض الثمن 557/7 (هامش "الفتاوى الهندية") 


جاشة انه عابي عت 4885 امشكتحيت: اسهد العائلات 


به 1 سيم 34(١١1ل(؟‏ 5 0 1 0 + ره وه «نن 
وإن طحنه لا ييه" ". وقال "الثاني" في رجحل معه فضّة نحاس: لا يبيعها حتى يبين» 
وكلّ شيء لا يَجُورُ فإنه ينبغي أن يُقطمّ ويُعاقب صاحبّةُ إذا أنفقةُ وهو يعرفة9". 


شَرَى فلوساً بدرهمء فدقَعها إليه وقال: هي بدرهمك لا يُنيقها حتى يَعُدَ 


4ه 0 (قولة: وإن طح لا يبيع) أيع: إلا أن بط لأنه در 

4444 ؟) (قولة: وقال "لدان" إلخ) وقال أيضا: وباس أن «يشتري ا إذا م 5-0 
للسّلطان أن 8 تفع في أيدي من لا م و "تن "بلدا عه زراكرة لارجل 
أن ع ليوف والبهرّحة والسستوقة وإن بين ذلك» وتحوز بها عند الأخحل من قبّلِ أن إنفاقها ضر 
على العَوام» وما كان ا ا اموي حوفا مِن الوقوع ف أيدي المدلسة على الجاهل به» 
ومن التاحر” الذي لا تحرج)) اه مُلخصا مِن "الهندية'00. 

[4498؟] (قوله: لا 5 حتى يعدا لاحتمال أن يظهر ادرفم 5 وقد أنفقّ اللو أو 
بعضها فيلرم الجهالة في المنفق. العاف ان مل كا أحنفنا عدوا رونا وهل ذلك يجري في 
ا را ل ”ا 


(قول "الشارح : وقال الثاني 1 رحل 507 نحاس إلخ) أ مدع منه بعملٍ الكيمياءء اس 
(قولة : لاحتمال أن يظهَرٌ الدّرهمٌ مَعيبا إلخ) بل الام أذ هذه السألة من فروع التصرّف في 
المبيع المكيل أو الموزون أو المعدودٍ قبل كيله أو عَدَّهِ أو وزنِهِ كما تقدّمّ ويجري ذلك في الصّرّفب أيضا. 
)١(‏ في "ط": ((ببيع))» وهو خطأ. 
)١(‏ "اللتقط": كتاب البيوع ‏ مطلب ف بيع المغشوش والحنطة المخلوطة بالشعير صه ١‏ ال» وفيه: ((لا يصحّ)) بدل ((لا بميع)). - 
(') لم نعثر على المسألة ف نكلانينا من نسخحة "الملتقط" التي بين أيدينا. 
(4) "الملتقط": كتاب البيو ع مطلب في العقر و حجر الفقيه الفاسق إلخ ص 2# 7ب. 
(5) عبارة "الهندية": ((الفاجر)) بدل ((التاجر)). 
ولخ "التتاوى اليفدنة" + كنات الصرف ن الباك الشاسج و التفقاض 2 ذه ينيد عه ""الدخيورة" و"للخيط". 
ولام "د" كنات البيواع اباب المتفرقات 1171/6 
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شَرَى بالدرهم اليف ا ا ا 0 0 
على أن يُوْفِيَ ثمنهُ بسَمَرْقدد لم يَجْرْءِ لجهالة الأحَل(. باع نصف أرضِه بشرط 
حراج كلها على الوق فيو اي 1 اج . الخراج من الأكار له أن يَرحعَ على 
الدّمُقان الشعزين نري الك عو لعاووعافة إن اسبح الاكار معا اليه 


م ا#رام ين 


وله حِصّتةُ من الثمن» و إن لم يَرْضّ لم يَجْرْ بيع م اخ ل قف ل موا ا لي 

[4551؟] (قولة: م #لرق 783 /رب] اليد راجع الس و ام ا الوالجب عليه 
أو للثياب باعتبار كونها يها 

[؟4551؟] (قولة: لجحهالة لأَجَلِ) لأنه لم يعم بذلك وقت الذفع. ع لو قال: إلى شهر على 
ذو ين سيا و ا 0 وَل البيوع. 

ر«ةة4ى (قولهُ: فهو فاسدٌ) لأنّ فيه نفعاً للبائع ولا يقتضيه العقد. 

[4595؟] و2 مِن الأكار) أ لمرارع. 

4596 ؟] ولك يرجع على الدَمْقان) أي: صاحب الأرض. وفي هذه المسألة كلام ا 
إن شاءً الله تعالى قَبِيلَ باب كفالة 3 الرجلين. 

4545 ؟] (قولة: رع الأكار جما اع تإذا دفعَ صاحبُ الكرم كرْمَة إلى أكار نا 


بالربع مثلاء ور يعارن بست و لقير بلزالن بم قد علو رج 11/2 


)١(‏ "الملتقط": كتاب البيوع ‏ مطلب كتثرة الملح ف الشحم عيب ص" ؟؟-. 

() "الملتقط": كتاب البيوع ‏ مطلب كثرة الملح في الشحم عيب صده 7١‏ . 

(5) 'الملتقط": كتاب البيو ع مطلب في العقر وحجر الفقيه الفاسق إلخ ص؟1؟؟-. 
(؛) "الملتقط": كتاب البيوع ‏ مطلب في العقر وحجر الفقيه الفاسق إلخ ص4 ؟77-. 
(5) انظر "الملتقط": كتاب البيو ع مطلب كثرة الملح في الشحم عيب ص"17. 
(5) المقولة [97575] قوله: ((لثلاً يُضِي إلى النراع)). 


(0) المقولة 57593 7] قوله: ((حتى لو أجذت إلخ)) وما بعدها. 
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١ 


قضاه درهما وقال: 00 وإلا فَردَهُ على فة : ترم ورا 


شيا 1" داكت مخاررة ويك إوياءعيا ها 2 أو عفان عفية 


لك عرس لي ا 
وإلا فرُدها0) فعرضها على البيع سقط لكا 210 


ار 


فيه حِصّة» فإنْ أحاز اليم يُقِسّمْ الشمنُ على قِيْمةٍ الأرض وقِيْمة الشمر فيأخذ الأكار د ابه 
تمن الثمر. وأمًا لو دم أرضَةُ مُرارَّعة على أن يكوث الْبَدْرُ من العامل فباعٌ الأرضّ توقف بيع 
الأرض على إحازة المزارع؛ لأنه صار يمنرلة مستأجحر الأرض كما مر في باب الفضولي» 
ولايخفى أنّ هذه مسألة أخرى؛ فافهه. 
/4531 ؟] (قولة: فقبلهُ ولم م ا فعرضه على الببع ولم ما دنه 
[4494١؟]‏ (قولة : بتخلاف جارية إلخ) الفر فرق : أن الممبوض من الذّراهم ليس عَيْنَ حَق 
اتاعو رض عر رحد رودا رمار ات لت وات تور حر ييا 
الدافع» فصح : فصح أمرٌ الدافع خالص قن فهو فق الابتداء 21 للدافع وف الانتتهاء افده 
بخلاف التصرّف في العين؛ انها ملحي ان لع د ا ل لا 


وام 


(قولة: وأمًا لو دفم أرضّة مُرارّعة إلخ) الظاهرٌ أن قول 000 ((لم يَحْرْ)) أي: في جصة 
امالك أيضا؛ لأنّ بيع الخيصة في الثمر دون الشّجر لغير التتّريكِ لا يَعصِح) وكذلك في الشّجر على ما 
عي لعلو لكات الصتر ود يلكو عله لاسرال مقا ماله رارقل الك ررق تأمل. 


)١(‏ ((فإن جاز)) ساقطة من "و"» وفي "الملتقط": ((فإن أحاز)) بدل ((جاز)). 
(؟) "الملتقط”: كتاب البيوع - مطلب في استقراض الخبز ص 5١١‏ بتصرف. 
5 قُُ وكان وو" ولط ل" :((ردّها)) دود فاع. 

(1) "الملتفط": كتاب البيو ع مطلب في استقراض الخبر صا١ا 1١‏ بتصرف. 
(<) المقولة 520/551 ؟] قوله: ((ومرارع)). 

5 "ظ": كنات البيو ع ديات المشرقات 1/5 

(0) "البحر": كتاب البيع ‏ باب المتفرقات 2١97/5‏ تقلا عن "الذخحيرة". 


"1/4 


الجزء الخامس عشسر 1-2 صت7بصج7تببجت ع 6 للَتتتبتبي ا تي باب المتفرقات 


7 ٠ 


قال "أبو حنيفة" رحمه الله تعاللى: إذا وطيعً رجحل أمَتهُ ثم زوجها مكانه فللزوج وطؤوها بلا 
١‏ 5 3 1 6 08 0 على سر 9 سر 17 0 له , ١2‏ ا 
2 (؟) . ١‏ 2 0 110 
كما سيجيء في الحظر. والكل مِن "الملتقط". 


وقدّمنا”" تام الكلام على هذه المسألة في خيار العيبي عند قول "المصنف": ((باعٌَ ما اشتراة 
فردٌ عليه بعَيّسهٍ إلخ))» فراجعه. 

رههة؛ ؟ (قولة: قال "أبو 100 إلخ) سا لهذه المسألة هناء وقدّمنا0) الكلامٌ عليها 
مُستوفى في فصل مُحرمات التكاح؛ والله سبحانه أعلم. 


.7١ "الملتقط": كتاب البيو ع مطلب في بيع المغشوش والحنطة المحلوطة بالشعير صده‎ )١( 
(؟) انظر "الدر" عند المقولة [7070] قوله: ((مَن مَلْكَ استمتاع أَمَّة) وما بعدها.‎ 

(") المقولة [87١؟]‏ قوله: ((نْ غير النقلدين)). 

(4) المقولة ]١١572[‏ قوله: ((ولو زوّج أَمَتَهُ إلخ)) وما بعدها. 


حاشية ابن عابيدين حح ييح ١‏ 1485 كيد سس حيست قسم المعاملات 


#إما يبطّل بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقه به 
هاهنا أصلان: أحدهما: أن كل ما كان مُبادلة مال .هال يفسسُدُ بالششّرطٍ الفاسدٍ كالبيع 


«إما بيبطل بالشرط الفاسد ولا يّصح تعليقة بدك 

لم يُترجمٌ له بفصل ولا بابي لدُخوله في بابي امتفرقات. و((ما)) اسم موصّولٌ مبتداً خبرة قوله: 
«البيعٌ إلخ)). 0 ا باب البيع الفاسد بيانٌ الشترط الفاسد. والتعليق: رَبْط حصُول مضمُون جملة 
بحصول مضمون جلة أحرئ: ناكد ارداق كات الطلاق. وال اقرط الفاستية يحل 
فيرظ كذاء:وامتال التعليق: بعتكَ إن رضي فلات وف حاشية "الأشباء" ا 0 
لز ركشي”*: ((القرق بين التعليق والشترط: أن التعليقَ داعحلٌ في أصل الفعل ب ((إن)) ونحوهاء والشّرط 
ما زم فيه بأصل الفعل “. أو يقال: التعليق ترتيب أمر لسم يوجَد على أمر لم يوحد”' ب («(إن)) أو 
إحدى أخحواتها, الوط التزاء م أمر لم يوجَد في أمر ود بصيعة ري ل 

لمر ها هنا أصلان إلخ) الذي تحصّل من هذين الأصلين أن ما كان مُبادلة مال .مال 


لما يط" بالشٌرط الفاسد ولا بيصي تعلي به 
(قولة: الفرق بين التعليق والشّرط إلخ) الذي في "الحمّوي" عند قول "الأشباه": ((القول في الشرط 
والتعليق)) ين الفنّ القالث: ((والشترط ما جرم فيه بالأصل ‏ أي: أصل القعل - 00 فيه أمرٌ آخسرٌ» وإنّ شعت 
قل في الفرّق : إن التعليقّ تريب أمر لم يوجَد على أمر لم يو جحد اء وإحدى أحواتهاء والشتّرط الترام | 
لم يود في أمرو رحد بصيغة مَخصُوصةِ)) اه. ومن هذا تَعلَمُ التحريف في عبارة "اللحشي". 


)١(‏ المقولة [ 51 577] قوله: ((المراذً بالفاسيدٍ الممنوع إلخ)). 

0 :44/5 "در , 

(0) "غمز عيون البصائر": الف الثالث: الجمع والفرقء القول في الشرط والتعليق »5١/4‏ وانظر "التقريرات" 

(4) المسمّى:"المنثور في ترتيب القواعد": 7/١‏ لأبي عبد الله محمد بن بَهَادُر بن عبد الله» بدر الدين الزَرْكْشِِيّ الشافعي 
رت ؛ 5لاه). ("كشف الطنون" 555/5 ١ء‏ "الدرر الكامنة" /07517 "حسن المحاضرة" 40/1 ع"الأعلام" 0/1). 

(ت) هنا انتهت عبارة الزركشيّ في "قواعده". 

)١(‏ في مطبوعة "الغمز" ((على أمر يوجد)) بالإثبات» وهو خطا. 

() نقول: في النسخ جميعها: ((والشرط الترامٌ لم يوجد ف أمر لم يود بصيغة مخصوصة))؛ وما أنبتناه من عبارة "غمز 
غ3 اليعائر" واظلل اتقرورانته الزاففي " ربحة اللفيه” ‏ 


الجزء الخامس عشر .دل لاه4 ل ماييطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقه به 


يفْسَدُ بالشرط الفاسل» وان قد 2 لدحوله في الميكاضة لاني عه وها لين ميادلة مال 
ال إن كان من التمليكات أو التقبيدات يطل تعليقة برط فقطه وإن لم يكن متهما: فإن 
كرون همات ترات لتي يُحلْفُ بها يْصِح تعليقةُ باملائم وغيروء وإنا كان ين 
الإطلاقات والولايات والتحريضات , يصح م باللائم فقط 

وبه يَظهِرٌ أن قو ب" ررح عي مناو عل فلي روطام حطية 
تفسير» فالراةً بالشترط التعليق به ويُحتم ل أن يكون قاعدة ثانية معطوفة على الأولى على تقدير 
((م)) ا أ وما لا يح تعليقة به كما في قوله تعال: وقولواءا” نابل ألم نز 
كم ٠١‏ [العنكبوت تك أمنة وما نل إليكم فيكون ما في "المتن' قاين الأول - مابيطل 
ادر هر و الانية يوان ما لا يَصِح تعليقة به وبدون هذا التقدير يكونٌ قاعدة واحد ريد بها 

د ار وذلك حاص بالتمليكات التي هي مبادلة مال مال» والماقيطا” لتقل الفاسد 

ولايصِحٌ تعليقها به وذاك وراد لذن ل نالك ةا والإبراء: وعَزلَ الوكيل» 
والاعتكاف» والإقرارء والوقف» وال كيم؛ وليس ف شيء من ذلك تمليك مال .مال» مع أن سه 
اللأكررة مط بالشرط الفاسل؛ فتعينَ أن 500006 الل قاعدة واحدة- هي ما لا يصِح 
تعليقهُ بالشّرط والعطفُ للتفسير كما قلنا("»» فإ جميعَ ما ذكرّهُ "المصنف' ل د 
أو قاعدتين كما دَلَ عليه ذكر الأصلين المذكورين. وعليه فما ذكرَةُ "الصنف" منه ما هو دامل 
ييا معاء وميه ما يعو ذخ تيت الداداة فقطء ويد عليه ايسا ما ف 'الزيلعى”': حك فال "بد 
ذكر مالا ييطلٌ بالخترط الفاسد: ((ثمٌ 'الشيخ”'2 ذكرَ هنا ما يطل بالشروطر الفاسدةٍ وما لا ييطلٌ 
بهاء وما لا يْصِح تعليقة بالشتّرطء ولم يذكر ما يَجُورُ تعليقةٌ بالشرط إلخ)). 

(قولة: ولتم أن بكرن افده انيه إلخ) على الاحتمال الثاني كر "اللء سيف ار لفط رما 
فقال: ((و)) ما ((لا يْصِح تعليقةُ هم)» لكنهُ في حل الأمثلة أبقى الإشكالات المذكورة في بعضيها على حالها. 
)١(‏ في النسخ جميعها: ((وما أنزل إلينا وأنزل إليكم)): وهو حطأء والآية على ما أثبتنا. 
(؟) ف هذه المقولة. 
(6) "تبيين الحقائق": كناب البيوع ‏ باب المتفرقات 175/4. 
(4) أي: الإمام النسفي صاحب "الكنر" . 


خاشية: إن عالاسة ‏ تسم يسححته: وقوه اجميمجحبيي يي قسم المعاملاات 


ومالا فلا كالقرض . ثانيهما: أن كل ما كان ا 


اذا ييف تفظن للف أن شاه ريع قواعة الأول وما يم ,الله رط النانشري اليه مرجفنا 
لا يح تعليقة بالتّرط: وهاتان المذكورتان هنا. والثالثة عكين الأرق بوه نا باق 0 
قول "المصنف": ((وما لا يبطُلٌ بالشدّرطٍ الفاسلا" إلخ)). والرّابعة - عكس الثانيق» وهي المذكورة 
ف قول "الشّار-ه"7©: ا 0 والأون تاعلنة غنيك الناتتفة رن كا نينا 
بطَلَ بالشتّرطر الفاسد لا يْصِحٌ تعليقةُ به» ولا عكس» فالفروعٌ التي ذكرّها "المصنف" كلها داملة 
تحت الثانية» باك ار لدي ب واد 3 وما حرج 
عنها د دخحل” تحت الثالفة» والرّابعة داحلة تحت الثالئة؛ لأنّ كل ما جار تعليقة ل ار 
الفاسدع ولا كدر كما 000 

ثم اعلم أل قوله: ((لا ييح تعليقة)) ليس المرادٌ به بُطلانَ نفس التعليق مع صحَّة المعلق؛ 
زكرن نا كاين املكف ته بالسليقة بل المرادُ أنه لا يَقبَلُّ التعليق .معنى أنه يفسدُ بهء فاغتدم 
خروعةا اتاو اند اردق كروي الأرها كنا يور داق تترير لكادم: 

1 : وما لا فلا) أي: وما لا يكوك مبادلة مال .عمال دان تار 
مال كالتكاح والطّلاق واخلع على مال ونحوهاء أو كان ين التبرعات كالهبة والوصية ل 
بالشّرط الفاسد. ا ((كالقرض)) هو تبرّعٌ ابتداءً 0 انتهاء فِيَصلحٌ مقالا للشيئين» ونا 
لم فيد ذلك أن الكروط القايندة نون فاو الزياء وهو الماوضات الاذة لاغيت أن ارايو 
انوك إلقائن بعر لق ره ونحقية تروف فاطو اد و رياف وا لامتظي ال 
ا 
(؟) ف "1" و"ب": ((بالشرط بالفاسد))» وما أثبتناه من بقية النسخ هو الصواب الموافق لعبارة المصنف الآتية» وأشار إلى 


0 
(5) صلاء ه در . 
(4) ف هذه المقولة. 
(ه) في "2" و"3: ((داخل)). 
(5) المقولة 5١315[‏ ١ع‏ قوله:((وبقي ما يحور تعليقة بالشتّرط)). 
(0) المقولة [4 591 5] قوله: ((والببُوعٌ الفاسدة إلخ)). 





/ + 


ةلافس تش ميت 8859 بعكب ١‏ مايظ نالك ل الناسةولؤيضه لدي 
مِن التمليكات أو التقييدات كرّجعةٍ يبطلْ تعليقة بالشّرط وإلا صم لكنْ ف إسقاطات 


ولا يُلائمُهُ» فيكونُ فيها فل ال عن العِوّض وهو الرّباء ولا يُتصوّرُ ذلك في المعاوضات الغير 
لماليّة ولا فى التبرّعاتي» بل يفسّك ارط ويْصِح اع ف وتمامُة في "الريلعي"”". 
(قولُ: من التمليكاتي) كور جار و مجان رع وصدس ونكاح؛ ونوا 
وإبراء كما في "جامع الفصولين””''» فهو أعم فماشلة 
0.0 (قولة: أو التقبيدات) كرّجعق» وكتزل الوكيل» وحَجْر العبدٍ كما في "الفصولين"”, 
وذلك أن في الوكالة والإذن للعبدٍ إطلاقاً عم كانا مَمنوعين عنه من التصرّفو في مال الموكل 
والمول» وفي العَرّل 0 تفييدٌ لذلك الإطلاق» وكذا في الرّحعةٍ تقييدٌ للمرأةٍ عمًا أُطلِقَ لها 
بالطلاق ين حُقوق الرّوحية 
.ممم (قولة: 0 ل الف هلم آم الممعحض كما كاد وغيره. والسافر أنه 
عر عد التعليق بشرطٍ كائن؛ انه تنجيرٌ كما في "جامع الفصولين"7'. قال'©: ((ألا ر«اق١١اب]‏ 
تر أنه لو قال لامراتدة نت ظالق إن كانت" ' السماء فوقنا والأرضر” تمتنا تطلقٌ للحال؛ ولو علق 
برا شرطر كائن يُصح. ولو قال للخاطب: زوحت بتي مِن فلان فكذبّهُ فقال “اك ا 
زرّجتها منه فقد زرحتها منك» فقبلَ الخاطبُ وظهرٌ كلب الأب انعقد)). 
للم نر وإلا صحً) أي ونزة لقي بن المليكاف والموواك ونان كان سن 
الإسقاطات المحضة. أو الالتزامات» أو الإطلاقات» أو الو لايات» أو التحر يضات صح التعليق. 
كحمهلم (قولة: لكن 32 إسقاطات) أي: خضة #بالعطلذق والعتاق» ار احترازاً عن 
الإبراء» فورظ انناف عالت ين وحه كما يأتي' وي كات 


.١11/4 انظر "تبيين الحقائق": كتاب البيوع  باب المتفرقات‎ )١( 

(؟) "جامع الفصولين": الفصل السادس والعشرون فيما يبطلٌ من العقود بالقترط وما لا يبطل إلخ ”/7. 
(6) "البحر": كتاب البيع ‏ باب المتفرقات .١385/5‏ 

(4) "جامع الفصولين": الفصل السادس وال دروك بها ال من العقود بالشّرط وما لا يبطل إلخ ؟/؟. 
(د) في النسخ جميعها: ((كان))» وما أثبتناه من "جامع الفصولين". 

(5) "البحر": كتاب البيع - باب المتفرقات 5/هة١.‏ 

(0) المقولة [514؟] قرله: ((لأنه تمليكٌ من وجه)). 





حاشية اين عابدين ستجتب.ى بوب خينات. 501 ش21 قسم المعاملاات 


كن ا بيد ولب اي 7 0 
والتزامائت يحلف بهما كحّج وطلاق يَْصِح مطلقاء وف إطلاقاتي وولاياتت» ونحريضاتب 


.9 (قولة: يُحلّفُ بهما) الضَّميرٌ لمنتى عائدٌ إلى إسقاطات والتزاماتي. وقولة: (( كحَّج 
وطلاق)) لف ونشرٌ مُسْوَّشُ. وقولة: ((مطلقا)) أي: بشرط مُلائم أو غيرٍ ملاب ولم يظهَرْ مِن 
كلام حكمُ ما لا يُحَلفُ به من النوعين ولا أمثلتة: ولم أرَ مَن ذكَرَ ذلك. 

ويظهَرٌ لي أنه كالتمليكات يطل تعليقة وأنّ مِن الأوّل: تسليمٌ الشّفعةٍ إذا عُلّقَ بشرطر غير 
كائن لقا نر 1 قا طنهد كما رقي زوين الثاني : ما إذا الترّمَ ما لا يلرَّمُهُ شرعاً 
كما لو استأذنٌ جارّة لهدم جدار مُشترك بينهما فأَذِنَ بشرط منع الضرر عدون عسات ولع 
كر وحن لوا بولك فنا نايا لط 11 اجافس لدف ار الب كو كبنارق !الور ا 
ففيه التزامُ الحفظ كأنه قال: أهدِمٌ الجدارٌ بشرط نصُبٍ الخشبات» فلا يْصِح» تأمّل. 

.0 (قولهُ: وف إطلاقاتي) كالإذن بالتجارةء ((وولايات)) كالقضاء والإمارةٍ 


)"(1 


((وتحريضات) نحو: من قتل قتيلا فله سَليّه. اه "ح 


(قولُ: كما لو استأذّنَ جارَةُ لهدم جدار مُشترك بينهما إلخ) لا يصلحٌ مثالاً لما نحن فيه فإنه في التعليق 
لا ارط وأيضاً الترام الحفظ لم يُجمَلْ له شرطاء وإنما هو جُعِلَ شرطاً للإذن: ويظهَرُ أن الحوالة والكفالة من 
الالتزامات التي لا يُحَلْفْ بهاء وأنّ الإبراءَ عن الكفالةٍ مِن الإسقاطات المحضة التي لا يُحلفُ بهاء وسيأتي ف 
كلامه :يان ذلك. كما أن الأذن بالمجارة مِن الإسقاطات التي ا كنا يقن أيضاء كما أن الكتابة سِْ 
الالترامات التي لا يُحَلَفُْ بهاء فالمولى يُلزمٌ العبدَ البدّل» والعبد يُلزمٌ المولى العِتقّ عند أداء البدّل؛ فكلٌ منهما كنب 
عل اج ارا هذا البدَلَ وهذا الوفاءً كما يأني في كتاب المكاتبي» وفي "الفصولين": ((لا يَجُورُ تعليق الكتابة 
بالط وتبطُلٌ بفاسيو. أقول: هذا لا يدم على إطلاقهء لو كاه بشرط أن لا يُحرّجّ من المدينة صحَّت ويمطلٌ : 
الشّرط)) اه. وسيأتي جوابُ هذا الإشكال عن "القرّمانى"' في "حاشية الفصولين". 
(1) المقولة [55037؟] قوله: ((وتسليمَ الشفعة)). 


(؟) "الولوالحية": كتاب الكفالة والحوالة ‏ الفصل الرابع في المسائل المتفرقة 41١7/4‏ . 
66 0-6 قاين البيوع - باب المتفرقات قل :رمه 


الجزء الخامس عشر لس دا 45١‏ ل هاييطل بالشتّرط الفاسد ولا يصصح تعليقه به 


ين دار اس َ 5-1 شٍّ 


8 1 م ١|‏ ا 2 سن 3 5 0 3 ١‏ وق 35 
بالملائم» "بزّازية” ". فالأول أربعة عشرًّ ‏ على ما في "الدرر”' و"الكنر” ' وإحارة 


لل سر سماا(ة 
الوقاية ا 1507070000000( 


روء.هى (قولة: بالملائم) أي: يُصِح تعليقها بالشّرط الملائم., وفسَّرَهُ في "الخلاصة"”) 


ف لزنا يوك وي العقدِ)) اه. مثل: ات إن | بلدة كذ نقة ويلك قضاءها أو إٍ اميا 
في قدت كياد فلك سدم بخلافب نحو: إن هبت الريح. 

ا فالأول إلخ) قد عَلِمت أن حاصل الأصلين لمذكورين يعرم تع 
لمسائل ما يفسُدٌ بالتتّرطٍ الفاسدء وما لا يَصِحّ تعليقةٌ بالشّرط الفاسدء وما يبح بالششّرطء وما 
ا به فهي ل الفاسدٌ منها قسمان» والصحيح م 3 1 ترقا ل اع ل 
أرادَ به الفاسدٌ منها بقسميهء وهو الناي ف شود لحن بقوله: (إما سن اويا الفاسد 


ولاتصيح 7 زبه]”)))» وأمًا ما د ل الل القسمٌ الأول منه بقوله: ا 


يط بالرط الفانية) ودر 'الشارح 50 ده الفيعي | الآخر بشوله: ((وبقي ما جور تقيتة ا 
ال اين شل الاق عر ناد اج إلى أن يراد بالأوّل الأصل الأول من ١‏ 5 
حتى يَردَ عليه أن الصُوّرَ التي ذكرّها "المصنف "لين اطوا قااة اما اروب تيا فافهم. 


ل نر علي فاق الور إلخ) أي: 20 أريعة عمر مبنيّ على ما ذْكِرَ في هذه 


.) "البزازية": كتاب البيوع  الفصل الخامس ف البيع بشرط 517/7 وما بعدها بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية‎ )١( 
00 ./7 "الدور الس : كعاب البيوع - متسائل شتى‎ 5 

(؟) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب البيو ع - مسائل متفرقة 70/7. 

(5) انظر "شرح الوقاية": باب فسخ الإجارة ١737/5‏ (هامش "كشف الحقائق' ). 

(د) "الخلاصة": كتاب البيوع ‏ الفصل الخامس ف البيع إذا كان فيه شرط ق44 .!/١‏ 

00 ((به)) 5-6 قّ "الأصل" ل 0 وام وما أثبتناه من 3 موافق لعبارة المصئف اأتقدمة 21 د 
01700 صسامغ- 0 

(4) صلاءه "در . 


(5) المقولة 5٠٠٠01‏ 5] قوله: ((هاهنا أصلان إلخ)). 


حاشية ابن عابدين ‏ د 85886 الس س2 قسهالمعاملات 


(البيغ”') إن علقة بكلمة ((إث)) لا ب((على)) على ما ينا" ف البيع الفاسدء 57 


الب واترعن أنها اصن ال كي صر ار رح" بعد" ويأتي 27 مامه 

دة ىت اله : 5 مما 0 ع (م6م ج00 : 

لم إن اكور ا لحار "الوقاية ما يَصِحٌ مُضافاء وهو ما سيأتي” ' آغيراء وليس الكلام 

01 (قوله: البيعٌ) صورة البيع بالشّرطر قولة: يح حاط للمدعوان الزو لتر الواح 
بالشّرط كقوله: بعت إن كان زيدٌ حاضرا. وف إطلاق البطلان على البيع بشرط تسامحٌ؛ لأنه مِن 
قبيل الفاسد لا الباطل» وإليه يشير قولة' ': ((وقد مر في البيع الفاسد))» "شرّنبلالية”". 

8١0"‏ ؟] (قوله: إن علقة بكلمة (رإث») دق صورة واجدو وهي أن يقول: بعت منك هذا 
إن رضي فلان» فإنه يَجُورُ إن وقتهُ بثلاثة آيام؛ لأنه اشتراط اذا ر إلى أحنبية نا 
لكرخ فيه: أن للح تقار ف الشّرط الفاسد, وهذا شرط صحيح؛ تأمل. 

1014 (قولة: على ما ينا في البيع الفاييك امن أنه تورات كانايما بتشضية لحت اد بلق 


(قولة: كقوله: بع إن كان زيدٌ حاضرا) هذا ليس تعليقاً محضاء بل إذا كان زيد مُحقق احور 
وتبيّنَ ذلك بعد البيع كان تنحيزاً لا تعليقاة لما ذكرُوة أن التعليقَ على أمر كائن ليزوا لع حدر 
حضُورْة لا ينعته؛ لكونه مُعلقاً على معثوم وإنا ذكرَة في االفريدةة ' مثالاً لتعليق؛ تأمل. 

(قوله: لكنْ فيه أذ الكلامٌ في التتّرطٍ الفاسد إلخ) مقتضى كلايه: ا تعلق 
اليم به مع أن الظاهر عدم اصح كما يُعلَمُ مِن كلايهم ويمًا ذكرَهُ "الشارح انها معدو الم مور 
الاكوره نطرا الى وار الكرطل شاك" 


)١(‏ في “ب": ((لبيع)) دون ألفء وهو حطأء وقوله: ((البيعٌ)) خبرٌ ((ما)) في قوله في بداية اللبحث: ((ما يمطل بالشرس إلخ)). 
(؟) في "د": ((بينام)» وانظر 7170/14 "در". 

7م اا 0 

(:) المقولة ١ه‏ .5 ؟] قوله: ((وزذت 0001 وما بعدها. 

(5) المقولة ]10٠03[‏ قوله: ((وما نصح إضافتة إلخ)). 

فق اق فقول ساح الدون لعزن . 

(10) "الشرنبلالية": كتاب البيوع ‏ مسائل شتى ٠٠٠١/7‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(8) "البحر": كتاب البيع ‏ باب المتفرقات .1١95/5‏ 


ب 


الو قاش عفر اسيم حي 45557 يتصود "ذا يطل بالعاط النابية ولايقيه يفيه 


0 ف 7 ا 5 التعاملٌ 7 2 طِِ 0 1 المبيع» أو الثمنء أو التأحيل؛ أو الخيار» أو داك 


و 


ولك قله اه قر ل العافارة شرل قا عله وغل ولاو أذ بقرت الشرط بالواو إلا 
2 وا تقار ران كرو حاتي القن ع لو كيان > لم يدح في أصمٌ الرُوايين, 
'مكي”2. وني "الذّحيرة": ((اشترّى حطباً في قرية شراءٌ صحيحاً وقال موطولا بالشراء سن غير 
شرط ف الشراء: احمله إلى منزلي لا يفسد» أو امراك ورت ثم قال بعد تمامها: ((إن 
داف عن الماع لاني ا كلام مبتدً)) اه "ط'”2. وتقدمٌ 1 غير باب غييبار الترملة: 
أن البيع لا يفسد اط اقتنه ناوث تزطها 9 عانق "لانو" راز سكاع د 
:5ه (قولة: والقسّمة) مِن صُور فسادها بالشّرط: ما إذا اقتسّم الشّريكان على أن 
اتوي النتايية 18 راذع ل رق رسك انا يكم الحذهييا ون الا عسوا و جالية 
أو على شرطر هبةٍ أو صدقق أمَ لو سما على نا يَِيةُ شين معلوماً فهو حائرٌ كالبيع: وكذا 


ل قاس 


على أن يرد حدما على الآخر دراهم 0 الات عن الولو وقال ا 


المز ل شتت وين لمكو ريك كدلك: ين كان مدعني رأدن الاسساق فت 


(قولة: على أن لأحدهما الصَّامت وللآخر العُروض) تام عبارةٍ "البحر" ‏ بعد قوله: وللآخر العروض -: 


((وقماش الحخانوت, والديون التي على الناس»؛ على أنه إن توي شيء من الديون يرد عليه نصفه إلخ)). 


)١(‏ هو محمد بن محمد جمال الدين الأنصاري المكي (من علماء القرن الثاني عشر)» له "جاضية عل الندر المعفار”) 
وهو المرادٌ عند قول ابن عابدين: ((قال بعض المحشين))؛ وانظر ما كتبه الدكتور سائد بكداش في كتابه: "الإمام 
الفقيه المحدث الشيخ محمد عايه التق الأسوو رك اع ا تور 

8 "ل" كاب الموع بانع التفرقات 1 

(©) المقولة [57/604] قوله: ((البيمُ لا يَبْطْلُ بالششّرط في اثنين وثلاثينَ مُوضيعاً)). 

(54) في هامش "الأصل": ((قوله: الصامت هو الذهب والفقية. اه "مختار" )). 

(ه) "البحر": كتاب البيع ‏ باب المتفرقات ١35/5‏ بتصرف. 
(5) "الولوالجية”: كتاب القسمة ‏ الفصل الأول فيما تحوز الفسمة وفيما لا تحور إلخ 705/6 - 5٠04‏ بتصرف. 
(7) "البحر": كتاب البيع ‏ باب المتفرقات ١15/7‏ بتصرف. 


الا ل ااا ا اال ل 0 قسم المعاملات 


ِ 0 
فيه الللص فصا بخبار شرط ورؤية' و للد وماوو ذا لق ل اق وو يو ا و لوق اق اب ا ل ا ع 


00 لبر ار ضا فلان؛ لأ القسسْمة فيها معنى المبادلق فهي 
كالبيع؛ ايو وير جوار عي ابيع بوضافَلان على أ نه شرط خييار إذا وه ولكدن ف 
"الولوالجيّة”': ((حبارٌ التتُرطر والرؤية يبت في قِسْمةٍ لا ي' يجبر الآبي عليها - وهي قسللمة الأحداس 
المحتلفة- لا فيما يُحبّرٌ عليها كالثلي ين جنس واحد))» "بحر”” ملخصاً. 

وحاصلة: أ تعلق التِسئمة على رضا ُلان غير موقت لا يْصِحُ مطل موقا يَصِح في 
نه اقلق اله عار عوط لأحبى كبا بعد ف اله ؛ فكلامُ "العيني" مَحَمُولٌ على 

غير الموقتٍ أو على الأجناس المحتلفة0). 

ع ا لش ل لع اران حلم لام 0 لأنها تكودٌ في العُرُوض المتحاد 

حنسها إلا اقيق والحواهر» فلا يُحبَرُعليها كقسلمةٍ الأحناس بعضيها ف بعض» وكثرر 0 
ا ا و نراقي عسات ' " في بابها. 

00 ما قسمة قيمِي إلخ) أفاد أن قسْمة ال لا : ع بالشرط طلقا أن‎ 00 ١5 


(قولة: وحاصله: أن تعليق القِسْمَةٍ على رضا فلان غير مُوْقَسو إلخ) كلامٌ 'العيني" فيما لو اقنسَّمُوا دارا 
برضا فلان» ولا شلك في فساوه بهذا اشر سواءٌ كان مُوقناً أ و لا؛ لحريان اللحبر فيها. وقو لي : 
(يْصِح في الجنس الواحد)) حَقَُ: في غير الجنس الواحده ولا يستقيمٌ أيضا قولة: ((أو على الأحناس المحتلفة)), 
فإنه صحيحٌ فيهاء مع أن كلام 'العيني" ثي دارء وهي جنس واحدٌ يجري فيها الحبر» تأمل. 


)١(‏ في "ط": (إشرط رؤية)) دون وار. 

(؟) "رمز الحقائق": كتاب البيوع دا 

() المقولة 5١1‏ 8] قوله: ((إن علَقَهُ بكلمة (رإث))). 

(5) "الولوالحية": كتاب القسمة ‏ الفصل الثاني فيما يدل في القسمة وفيما لا يدل 515/7. 

(د) *البحر": كتاب البيع - باب المتفرقات ١9/5‏ , 

(1) انظر كلام الرافعى لزاما في هذه المسألة؛ فإنه لا يستغنى عنه. 

(0) انظر "الدر" عند الملقولة [4 707 قوله: ((وقسمْ عرُوض انح حنسنها))» و“الدر" عند المقولة [173 3 قوله: ((ذُورٍ مُشت ركق)). 


الجزء الخامس عشر .دل ©4568 ب مايطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقه به 


9 ا . عا اع اي تََ 5 يل : 0 7 و2 
(والإحارة) إلا في قوله: إذا حاء رأس الشهر فقد آحرتك داري بكذا فيصِح» به يفتىء 
"عماديّة". وقوله لغاصب دارو: فرَّغها وإلا فأحرتها كلّ شهر بكذا جار كما سيّجي 6(" 


في متفرقات الإجارةٍ مع أنه تعليق بِعَدَمٍ التفريغ» (والإحازة) بالرّاي» م ا ا 


ليمي فتصِحٌ إن عُلقَتْ بخبار شرط أو رؤيق وإلاّ فلاء لكنْ عَلِمِت أن الافتراق بين الجبر وَعَدَيهِ 
ين لمذلى والقيمي» فافهم. 5 فالكلام د لبعد كنا "لووقيرط الخيار ليس 
قرعا فالبتداء :واو عاج إل العي عاق فوخ تام" 

ير لجو الاي رم انيد لان ]15 علي نا وه السام ار يدق له د 
إن قَدِمَ زيدٌ» "عيني”". ومِن ذلك: استآجْرٌ حانوتاً بكذا على أن يُعمّرَهُ ويَحِب ما أنققَهُ من 
الأحرة فعليه أحرٌ المثل» وله ما أنققَ وأحرٌ مثل قيايه عليه» وتمامُهُ في "البحر"”2. وبه غلم أنها تفسّد 
بالط الفاسد وبالتعليق؛ لأنها تمليكٌ المنفعةٍ والأحرة. 

14ءه للم (قولة: فيَصِح به يفتى) لعل وججهة ا وقت ييه لا محالة فلم يكن تعليقا بخطّرء 
رفو ا ا والاتحارة بل الإضافة كبا وعليه فلا حاجة إلى الاستثناء. 

زكلءة؟] (قولهُ: مع أنه 506 بعَدَم التفريغ) ولعلّ وحه صحته لا كان التفريغ 5 
على الغاصب في الحال فإذا لم يفرع صار راضياً بالإحارة (اق١»:ب:‏ في الحال» كأنه علْقَهُ على 


الول فقبل؛ تأمل. 


٠. 
(قولة: فلم يكن تعليقا بخطر إلخ) فيه تمل فإنه كما لا يْصِح بها فيه خطرٌ لا يُصِح بغيره.‎ 


)١(‏ انظر "الدر” عند المقولة ]70١5591‏ قوله: ((ونحوه)). 
(؟) المقولة 501 1] قوله: ((والقسْمة)). 

(؟) "رمز الحقائق": كتاب البيوع ‏ مسائل متفرقة 10/15. 
(4) انظر "البحر": كتاب البيع ‏ باب المتفرقات 5/ت95١.‏ 


ا ك0 د كن دنا 


جاشية ابن عايدية ١‏ بسبلححطح ا حور نوو مصعم وين اقشع العالات 


لاز 2 مه 2 م ريه م اس اعت 0 # الس ]1 سم تت الى!! 1 7 
فقول البكر: أحَرْت النكاح إن رَضِيت أمي مبطل للإحازق 'بزازية". وكذا كل ما 
م 0 8 سّ : ا ع 5 2 2 سَّ 11 
لايْصِح تعليقة بالششّرط إذا انعقدَ موقوفا لا يَصِح تعليقٌ إحازته بالشّرط» "بمر"7". 
م عا” - ٠‏ طلن | (5(0) نَ 50 4 1 1), 7 
فقصرها على البيع قصور كما وقع في المنح ؛ (والرجعة) قال المصنف : ((إنما 


0 3 
ديا ا 5 الك 37 عرف ا 0 


.٠ه‏ (قولة: فقول البكر إلخ) الأولى إبدالٌ ((البكر) بالبالغة كما هو في عبارة "البرَازية'”. 

مم (قوله: وكذا كد ما لا يْصِح تعليقة بالشّرط) وهو التمليكات”0) والتفييدات كهنا 
مر وهذا التعميم أده في "البحر" مِن إطلاق عبارة "الكنز" لفظ الإحازة» واستشهدَ لهيما 
"عن اللزاريها نايهن النير1" ضرت اللنترئ” © ماري اللزية"17ب ررقالة يناعي 
ولو اغيقك بكذلة فقال 1 إذ كان كذ ققد اداه أو فهو جائر جار إن كان بكذا أو بأكثرَ من 
ذلك النوع» ولو أحارٌ بقمن آخحرَ ييطُل)) اه. 

تلك قد ان ان 3 فر كازيه تنو كد« شوم عو كينا داعال ون ل كن 
ولكواح رون قوع اتوم لبا ا 


ل لعرلى نت عر و ١‏ 0# لو 
مها (قوله: فقصرها على الببع قصور) تعريض .ما يفيدة كلام العيني”” يوك عار 


هن 


.١917/51 "البحر": كتاب البيع  باب المتفرقات‎ )١( 

(؟) قوله ((كما وقع في "المنح")) ليس في "د". وانظر “المنس": كتاب البيوع ‏ باب المتقرقات /ق ٠‏ 4 /بب. 
0 لد كتاب البيو ع - باتك المتدقات * 2 رن 

(5) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب البيوع ‏ مسائل متفرقة ؟/+1. 

(0) "البزازية": كتاب البيوع - الفصل الخامس ف البيع بشرط 477/5 ( هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) في "م": ((التمليكان)) بالنون» وهو حطا. 

(0) صلاه؛ أدر . 

(4) في الصحيفة نفسها "در". 

ووم "النيم "+ كتابن البيع - ميان كوو ةق 217 إن 

(1) غمزاعيوت اليضائر : الفن الثالث: الجمع والفرق - القول في الشرط والتعليق 15/6. 

)١١(‏ "القنية": كتاب البيوع ‏ باب في البيع الموقوف ق ٠٠١‏ /بء نقلاً عن "جمع التفاريق". 

)١١(‏ المقولة [4 ٠0‏ 15] قوله: ((يبطل تعليقه بالشّرط)). 

.50/7 "رمز الحقائق": كتاب البيوع  مسائل متفرقة‎ )١6( 


الكزواشاس مكل يسسسسنهييين اه مجحب .عايظل وان زط الفاسشولو يفن ملتن 


5 أن 0 ا 80!! 1), ١‏ ٍِ َ ع 1 3 8 

قال شيخنا فى بحره ‏ ': وهو خطأء والصواب أنها لا تبطل بالشرط اعتبارا لها 
. 

ع 0 0 7 أ 

بأصلهاء وهو النكاح)), وأطال الكلام ا ا اا 000 

اع يشوظ أذ سرمي أن مقف إل ار 

ل ا مر 0 

علق إحازته بشرط؛ لانها بيع معنى)) اه. ومثله قول الدرر ” ': ((والبيع وإحازتة)). وقال 

د ((ينبغى أن يراد بالإجازة إحازه عقدٍ هو ةله ال عجال؟ أن أكلاية شهنا يطل 


الإحازة بقوله: ((بأنْ باع فضولي عبد فقال: 


مام 2 2 1 2 5 يٍِ 5 95 عار لزألا 
بالشّرط الفاسدٍ ولا يَصِح تعليقة بالشّرط: وذلك خاص بالمعاوّضات الاليّقه وما ذكرة”) عن 
"البرانة" هرم إجارة النكاح صحيحٌ في نفسيوء لكنه لا يلاثم "المان"؛ لأن إجازة التكاح مثلة 
١ 5 200000‏ 5 ود الا 9 30 
فلا تبطل بالشرط الفاسدٍ وإن لم يْصِحّ تعليقها به)) اه ملخصا. 


+ عم 


4 7 7 7 2 ”دوم عدن د 4 ار 
قلت: قد عَلِمتَ مِمًا قررناة سابقا”" أن ما ذكره "المصنف" قاعدتان لا واحدة؛ والفروع 


ف 
5 م ! 2 د و ساق 5 ينه 5-5 2 تنا 5 0 م 5 
التي ذكرها 'المصدف” بعضها مفرع على القاعدتين وبعضها على واحدةٍ منهماء فمثل إحازة 


ف له س 5 ع 
0 ل لأا ص امم 0 د على ع اس اس لاس 
النكاح مفرعة على الثانية فقطء ومثل إجازة البيع مفرعة على كل منهماء و كال من اقتصر على 
لصوي الإجازة بالبيع قصد بيال ما تمر ع على القاعدتين؛ فافهم. 
8 521 لاقن 3 ل الى !ا 01 ١‏ 181 اب الل 891 
.ة؟) (قوله: قال شيخنا 5 بحره ) مِن كلام المضتف: ل المنح . 


(قوله: وأطال الكلامٌ إلخ) حاصلة"': ((أن ما ذكرة في "الكبر" لم يُنفرذ به 


4 


كاله سام عي لواو فلكي بظلذت أذ اكور "كتاق :شاك" وغيرة: أن تعلق 
الرّحعة بالشّرطر باطلٌ» ولم يذكروا أنها بطل التتّرطٍ الفاسدٍء وكيف تبطلٌ به مع أن أصلها 


9 "اليعور"؛ كتانن ابيع بات المتفر قات 1955/5 

.7٠00/6 "الدرر والغرر": كناب البيوع  مسائل شتى‎ )١( 

و "عاد كنات البيووع عياب التقرقات: ف0: رف ؤق مخطوطلة "ح” التىريق أيدينا سقط ق:هذا لوطع 
الا 5 

(د) المقولة 3.٠٠01‏ ؟] قوله: ((هاهنا أصلان إلح)). 

(1) "المنح": كتاب البيوع ‏ باب المتفرقات ”/ق ٠‏ 14/ب. 

وبر" الب * كتاى البيةى ابانن اممف قا 1 





4/4 


حاشية ابن عابدين 3 ل ل هد ق54هج ‏ اسم قسم المعاملاات 


لكن تعقبّهُ في "النهر" وفرق: ((بأنها لا تفتقر لشهودٍ ومّهرء وله رّحعة أمةٍ على 
حر ل وا لفقي اذا ترط مخلافي اللكاح)): ا 0 


عراشو الكاط + الأنيد وابهةا روفيد - فق "داك" اجا عيبت مع الإكراءء والهُزّلء 
واللَعِبِيه والخطأ كالنكاح. وني كتبه الأصول' '" ين بحث الهّزل: أن ما يَصِح مع الهَرّل 
لا تبطلة العروط الا وما لا يْصِح معه تبطِلَهُ)) اه. 

قلق وى 13 أرقن لاعن الأرن أ عا يني ادل مال فال ل فيد ارط 
الفاسل؛ ولا يُحَفَى أن الرّجعة كذلك. والحواب عم قالهُ في "البحر": أنه مبنيّ على أنَّ قولهم: ما 
بطُلُ بالتترط الفاسدٍ ولا يَصِح تعليقةٌ به قاعدةٌ واحدة» والفروعٌ المذكورة بعدها مُفرّعة عليها: 
وذلك غير صحيح؛ بل هما قاعدتان كم 1و بوه القتطه ول اديه قينا شل فا 
بطلان في كلامهم بعد فهم مُرامِهم فافهم. 

6.9 (قولة: لكن تعقَبَهُ في "النهر"') حيث قال2: (روحيث ذَكَرَ الات بُطلاتها 
بالشرطظ الفااسد لم ببق الشَأنُ إلا ف السسع الداع للتفرقة 00 النكاح)): ان الفرق 
خرن ىاد عار وين العا"االبرواله لا بر وواتلنيي لكاء ن لمكا ' ل 
في هذا الحكم)) أه. 

قلست: وأيضا فقوله: ((وتبطلٌ بالترط)) هو محل التزاع» فالصُّوابُ ذِكرّةٌ بالفاء لا بالواو 
5 ا ا الحاسمٌ لادَةٍ الإشكال. 


.١85/* "البدائع": كتاب الطلاق  فصل: وأما 000 الرجعة فمنها إلخ‎ )١( 

(؟) انظر "كشف الأسرار" للبخاري: باب العرارض المكتسبة ‏ فصل في الهزل 540/4 وما بعدها. 
(7) اللشرلة 5541 أقوله: :روما لا 019)). 

(4) المقولة [ه ٠٠‏ 5] قوله: ((هاهنا أصلان إلخ)). 

(د) "النهر": كتاب البيع ‏ مسائل منثورة 4073 ب. 

(5) "ع" كعانب البيويونج يات المكفر قات :0173 انيه 





الاو اكات عر . سم مسيي 3هة ,يحم :عا يطل بان رط الار لايس علتسية 


(والمملح عن مال) عمال؛ "7و غير هاف وق "و10 ووالطاه “الاطباوف ودين 


أو كاف عي كرت أو إتكار يان اعداة بكر النكرو زرا نجه ور لاه 5252*370 
(تنبية) 


عل في "الخلاصة"7" لعَدَم صحَّةٍ تعليق الرّجعةٍ بالشّرطٍ: ((بأنه إنما يُحتيل التعليق بالشّرط 
ما يَجُورُ أن 0/143 يُحلف به» ولا يُحلْفْ بالرّحعة)) اه. ره قي "نور اله 
زرياذ عد اللخلسوين نح ل ؛ "الإمام"» والمفتى به قولهما أنه يُحلّفْ ن» وعليه فينبغي أل 
يصع تعليقها بالشتّرط)) اه 

قلت اق عليه الام كان وول "الدلكية "!ازول جلف زاجم معي اللام -.تمعنى 
أله لا يقالٌ: إن فعلتُ كذا فعليً أن أراحعٌ زوجتي كما يقالٌ: فعلي حج أو عمرة أو غيرهما 
ب حل كه كانه كه ال ععديد اللام؛ وجعل البناء للسيية أي : إذا انكر الر بحسة 
العامة قاض غلبها نه نئل اله لق إلا بكر عرها ناكد عدا وستقها يعلن 
وله بحن أن هنا مِن بعض الظنٌ» فاحتيية. 

5075 ؟] (قولة: والصلحٌ عن مال عمال) ك: صالحتك على أن تسكتنى في الدار ا ا إل 
قَدِمّ زيدٌ؛ نه ا مال عال فيحول 0 7 وفي صلح ب اللو 5 
ذا كان ابل علا جنس الى به فلو على + 1 2 5005 
فقبْضُّ واستيفائ وإ بأكثر فهو فضلٌ وربًا)). 

1ه ؟) (قولة: وف ة الظاه” الإطلاق) أي: عدم التقييد بكونه 5 شم ها اذا 


اع "الفوزدوالغرر "كناب البيوع باعبائل قن 0 

1 "ادير “كات البيع - باب المتفرقات ق7 4١‏ ب, 

(©) "الخلاصة": كتاب البيوع ‏ الفصل الخامس ف البيع إذا كان فيه شرط ق .!/١ 5١‏ 

(4) "نور العين": الفصل الخامس والعشرون فيما يتعلق من العقود بالشُروط وما لا يتعلّق ق« ٠١‏ /أ. 
)5 هه الحقائق" : كتاب البيوع - مسائل متفرقة 5 

50 تتبون للقاتق": كناب الصّلح بتصرف. 


جاكية ارو عايدية. سحتب +1030 امستحد ع شيحتب. “قله التائلات 


(والإابراء عن الدين) ااي و قا عدوا و الما و لوا الو ل ل 1 1 لكو ون لام اله ا قلط 4 اراق ات واد رف ان ا ا 


كان على جنس ا بصوره اناف لد كور لف + لكن لأول و ا في الإبراء 
أن والثالثة فاسدة بدون الشرط والتعليق؛ ا واو ماني اه افع بقل 
تأمل. ويُحتمّل أن يراد بالإطلاق عَدَمٌ التقييلٍ بكونه عورا مرك التفريع» وما قيل مِن أن 
الحقّ التقييد؛ لأنّ الكلامً فيما يطل بالمتّرط الفاسدٍ وهو المعاوضات الال والصّلحُ عن سكوت 
أو إتكار ليس منها فحوابةُ ما عَلِمتَهُ ب افرع عليه قاعدتان لا واحدة» فما لم يَصلَحْ فرعا 
للأولى يكونٌ فرعا للثانيق» ولذا اقتصّرّ "الشارح" على قوله: ((ولا يَحُورٌ تعليقة))» فافهم. 

074 هلع (قولة: والإبراء عن الدّينِ) بأن قال: أبرأنتك عن ديني على أن تخدمني شهرأء أو 
إن قَدِمَ فلات ا وف "العزْميّة' عن 'إيضاح الكرماني" “ريات قال أرر اك ذمعلة رط 
أن لي انيار في 5 الإبراء وتصحيحجه تصحيحه في أي وقتب شئت» أو قال: إِنْ دعلت النذار فيك أ انلق 
أو قال لمديُونه أو كفيله: إذا أَدّيتَ إلى كذاء أو متى أَذّيتَ» أو إِنْ أَديتَ إلى حمسّمائةٍ فأنت بريمٌ 


عن الباق فيو راط اول براقم ال را 0 صحَّة الإبراء عن الكفالة إذا علَقَهُ بشرط 


(قوله: ويُحتَمَلٌ أن يراد بالإطلاق عَدَمٌ التقيبدٍ إلخ) عبارة "النهر" صريحة في الاحتمال الأوّلء فإنه 
بعدّما ذكرٌ المسألة وتعليلها عن "الشارح": وان اه مال عال)) قال: ((وهذا يقتضي تخصيصها بما إذا 
كان بيعا))» ونقَلَ نحرَ ما نقلَهُ "المحشّي" عن صُلح "الرٌيلعيَ"؛ وقال عَقِبَهُ: ((إلا أن الظَاهر))؛ إلى آغجر 
عبارةٍ "الشارح". والتفريعٌ يدل على الاحتمال الثاني» فإنه إذا كان عن إنكار أو سكوك ك1 ينا 
فهر مقابلٌ لكونه بيعاء تأمّل. ويكونٌ قصدٌ "صاحبب النهر" إدحالَ مسألتي الإنكار والسّكوت لا المسائل 
الثلاث المتقولة عن "الريلعي" بدليل اقتصاره في التَفريع عليهما. 


)١(‏ قي المقولة السابقة. 
)١(‏ "رمز الحقائق": كتاب البيوع ‏ مسائل متفرقة ؟/71. 
(8) "البحر": كتاب البيع ‏ باب المتفرقات 191//1. 


الجزء الخامس عشر لس #0١‏ سس هاييطل بالشّرط الفاسد ولا يصح تعليقه به 


ملائم ك: وافيت بهغدا فأنت برية» فوافاة به بَرِئّ مِن المالء وهو قول البعض وق 
كان ورك الاوك أنه مقاط ل ليك وال بيار اهام لكلام عليه في بابها. 
58 (قولة: لأنه فلل و نوتس عد وقد كانه د ل 
فيكول ا عر عن سيف إن الإيراء 
عن الدّيسن ليس فلن مبإدلة المال بالمال, فينبغى ان الو و اتسيف 0 0 
المليكات لا يدل إلا على أطلان تع برط ولذلك عه عليه وعلى هذا بغي اذك 
في القسم الآتي» هذا ما ظهّرَ لي؛ فتَأمُلهُ " ح”22. وهكذا قال في "البحر”" ((إكّ الإبر اءَ يضح 


00 


م 0 وعليه فروع كثيرة 0 الصلح 7ن "الرّيلعي"9 هناك: 
كه يْصِح تقييدة لا تعلينة 1 اه. 
وارقكاء فداه ان اك "اليو لباوك تبه لكر الم فا ب 


)١(‏ "الفتح": كتاب الكفالة 7١١1/1‏ بتصرف. 

(؟) "البحر": كتاب البيع - باب المتفرقات 191//5. 

() المقولة [151710] قوله: ((وبطل تعليق البراءةٍ مِن الكفالة بالشرط)) وما بعدها. 
(5) "البحر": كتاب البيع ‏ باب المتفرقات .١519//5‏ 

(ه) "رمز الحقائق”: كتاب البيوع ‏ مسائل متفرقة 11/7. 

() "ح": كتاب البيو ع باب المتفرقات ق7١٠/|.‏ 

(0) "البحر": كتاب البيع ‏ باب المتفرقات .١99/5‏ 

* ((قوله: وذكر "الزيلعي" إلخ)) قلت: وحاصل ما ذكره اا رن اا و رد كان اكين 
بركياء من الفضل ففعل برئ؛ ولو قال: إن أو إذا أو متى أدبت لا يصح؛ لأنه صريمٌ الشّرط» وفي: أبرأنك من 
نصفه على أن تعطيتي نصفه غدا يرا وإذ لمايرذه؛ لأن البراءة يحصلت: بالإطلاق ولا فلا تتغير بها يوحت الشك 
آخرا؛ لأن كلمة (على)) تكون للشّرط وللمعاوضة:» فتحمل على الوط ل المعاوضة؛ والإبراء يجوز 
تقييده بالّرط لا تعليقه» وفي الأولى لم يبرأ أوَلاً وآخره معلّقٌ بشرط» فلا يسقط الدَّيِنُ بالشَّلكٌ؛ لأ ((على)) 
تحتمل الشرط فلا يبرأ إلا بالأداء» وتحتمل العوض فيبراً مطلقاً فلا يبرأ بالشلكٌ اه منه. 

(8) "تبيين الحقائق": باب الصلح فٍ الدين 44/0 بتصرف. 
(9) "حاشية منحة الخالق على البحر الرائق": كتاب البيع - باب المتفرقات .١99/5‏ 
)٠١(‏ في المقولة الآتية. 


خاشية انة عاوهوة عمجم بسحت 1557 جيجح جحي حصفت قسم المعاملاات 


إلا إذا كان ا الشترط ار «أفاواه هه واو هد ه هو هاو و واج و واس واراه4 مهاه هاه واوا واج جه ها حاو وداه و واو .ع وار واج وام به ها 6ه 


والحاصل: أن الإبراءً مُفرَّ ع على القاعدة الثانية فقطء فلذا ذكرَهُ هناء فافهم. 

ل ال ل (إلو قال للحصم: إن حلفت فانف 
قبا ترا ا ليرا يخطر» وهي لا تحتمل التعليق)) اه. رصع تفريعٌ الإبراء 
على القاعدة الأول أيضاً إذا كان رهط غير متعارفي: وفتهها نقاناة' '" ماو واب عدن 
"العزمية"» فافهم. 

ووعوون زقرلة ةر إذا كاك الشرط متعار فا كنا لو اي اتن مالي بشرط الإمهار فيص 
لأنه شرط متعارّف» وتعليق الإبراء بشرط متعارف جائزٌ فإن قبل الإمهارٌ وهم أن يُمهرّها فأَبت 
ولم توج نفسّها منه لا يَيرأً؛ لفوات الإمهار الصّحيح؛ ولو أَبرَأنهُ المبتوتة بشرط تحديدٍ التكاح 
مهر ومهرٌ مثلها مائة» فلو د لها نكاحاً بدينار فأبَتْ لا يِيرأً بدون الشترط. 

لي لزوجها: تروّحّنيء فقال: هبي لي المهرَ الذي لك علي فأتروحَكِء فأبرأتة 
مُطلقا غير مُعلق بشرط التزوّج يبرا إذا تزوحهاء وإلآ فلا؛ لأنه إبراء مُعلَقْ ولالة» وقيل: لا يبرا وإ 
تروجحها؛ لأنه رشوة» بعر ا1اغن "اليه 107 وين عله أن امملئ يكوة والذلاله ولع على 
ذلك مسائل 1 فليحفظ اك رملي . 


(قولة : ويْصِح تفريع الإبراء على القاعدةٍ الأو! لى إلخ) فيه تمل وذلك لأنّ مقتضى القاعدة الأول 
عدم تناف الأر رانو الس عل كلاتيا ار يله الأنسوات كان عن المتكاتفع الآ أله ليس منادله مال تال قهز 


خار ج عنها. 


.١194/5 "البحر": كتاب البيع  باب المتفرقات‎ )١( 

(9)'"البسوط"- كناب الإقران دياب اليمين والأقزار'ق الرق ١38/17‏ يتصرف 

(5) في المقولة السابقة. 

(4) "البحر": كتاب البيع ‏ باب المتفرقات .١99/5‏ 

وةع "القنبه”: كتاب الطلاق باياتيه ىق مسبائل الأبراء: ف الطّلاق قه !/4‏ ب؛ قاد عن نحم الأئمة البخحاري. 


"7 


غوف 55 وه 


الذزة الخامس فق + ججحب ' 4198 بحت ما ريظلبالشرط الفاشتاولا رصم ةيه 


أو علْقَهُ بأمر كائن ك: إن أعطيتة عطيتَهٌ شريكي فقد أبرأنك» وقد أعطاهُ صحّ وكذا 
0 00000 ه15 


ل 
3 
5 


عر 


هَ 


اموا بالتعليق المذكور | لقيية بالك طرق ينه اقلق الك كررة: 

ره (قولة: رعق بأمر كائن إلخ) منه ما في "جا ف للصرلت " ((لو قال لغرعه: إن 
كان لي عليك دين فد برك وله عليه دين بَرى؛ لأنه علْقَهُ بشرط كائن فتنسجر)) اه 

مهلل ل ك: إِنْ أعطيتة شريكي إلخ) هذا ذكره في "الذ لك "ا 1 فأراسيق 
وفسرة "الواني" بذلك 

عاد" 51 لل نارجه نطتابو ري اطاط وى ماشه قضلة افور كف إلا اذا ركوين اراد 
الإبراءً عن باقي الدين. 

مطلبث: قال لمديُونه: إذا مت فأنت بريء 

".هم (قولهُ: وكذا.موته إلخ) في "الخائيّة”: ((لو قال لمديُونه: إذا مت فأنت بريةٌ من 
الذين حازَ» ويكول وصيّةد 0 لكأف" بفتح التاء- لا ا وقو اط كذ تعلت 
دار فأنت بي لا ييرا)) اه وفيها “: ((لو قالت الريضة لزوجها: إن يس ين مرضي هذا فمُهري 
اسيك او اعدو دن ذا معلل اع لأنَّ هذه مخاطرة فلا تَصِحٌ)) اعد 

والفرقٌ بين هذه المسائل مُشكلٌ: فإنّ الموت في الأولبِين مُحقَقْ الوحودء فإن كان 

5 بالمخاطرة هو الموت مع بقاء الذين فهو موجُودٌ في المسألتين. وخر القرق أ ينه وت 

نفسيه أمَكَنَ تصحيحُهُ على أنه وصيّةء وتعليق الوصيّة صحيحٌ كما سيأتي”'» حتى تصح من العباد 
وله إذا عُتَقَتْ فثلث مالي ا ونان "الريلعي "7 بخلاف تعليقه .موت المديون» 


(1) "جامع الفصولين": الفصل السادس والعشرون فيما يبطلٌ من العقود بالشّرط وما لا ييطل إلخ 7/. 

(5) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ مسائل شتى 500/7 

() "النانية": كتاب الوصايا ‏ فصل ف مسائل مختلفة ١/7‏ ١ه‏ (هامش “الفتاوى الهندية"), 

(4) "الخانية”: كتاب الهبة - فصل في هبة المرأة مهرها من الزُوج 187/7 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(0) ف هذه المقولة. 

.183/5 "تبيين الحقائق”: كتاب الوصايا‎ )١9 


حاشية ابن عابدين لت 2 ا ا 10 قسم المعاملاات 


علق ماعنا ادير ”1523 


فإ لايمكن جعلةُ وصيّة فقي محض إبراءه ولا بعلم | أنه ها ل ييقى الدَّينُ إلى موته؟ فكان عفاطرة فلم 
صم وكذلك مسألة المهر فيها مفاطرة من حيث تعليق الإبراء على موتها ين ذلك المرضء فإنه 


0 د 


لا يُعلمُ هل يكو أو لا؟ لكن علِمت أن الوصيّة يَصِحٌ تعليقها بالشّرط فإن فيد مما ليس فيه 
لطر كر أذ لاتعي ينهد رود لو اقادنا أيه بع أن دوي ارم فيلت نشاف نايف 
الموستو» ويّصِح تعليقها بالعتق كما عَلِمتَ» وإنّ كانت المخاطرة مِن حيث إنه لا يُعَلَّمُ هل تجير 
وريه لك 9751 زان كرون عدا عبئا سراق الو حر مو الوه 9/51 دوي كائد: 
لقولواضين عط ذا وار وندهيةة لديو " إذا قالك نتن ينص عارك كرليا بين عرض 
هذاء ويحتاج إلى نقل في المسالة: 

"ثم 1 للها فد ل امور ا ' بعد مسألة المهر السابقة: ((و ينغي 
اهار الورثة ييح ييح : ؛ لأنَ المائع من صحة ل 0 ريا 0 
كما صرح به في عبارة "الخانيّة"20, "ط"0؟. 

(قولُ: لكن عَلِمت أنّ الوصيّة يْصِحّ تعليقها بالشّرطٍ إلخ المذكورٌ في آخجر كناب الهبة: ((أنَ 
ارين نا و لأال يعلنها عطلق موت بل حرط ان توت والمر كي له حي فكانت 
فاط )اه كنا > 'السندي' لاير6 

(قولة: ويلرم من و التعليق إلخ) لعلهُ: 0 صحة التعبيق إلخ. 

(قولة: وينبغي أنه إن اجارتة الروقة: ينصح بح إلخ) حبنت كان غينارة لير ' هكذا: ((ينبغي 
ل الشارح” أل يفول ولو لوارته إن أجحارت الورثة)). 

(قولهٌ: وفيه: أن مانم كونهُ مخاطرة إلخ) وصحّحناها مُعلَقَة بالعتق» وهو َطَرٌ على احتمال 
الوحود ؛ لما سيأتي في الوصايا أنَّ هذا مِن باب الإضافة لا التعليق. 
)١(‏ انظر كلام الرافعي رحمه الله. 
(0) "النهر": كتاب البيع - مسائل منئورة ق7 4 /ب. 


(1) "الخانية": كتاب الهبة ‏ فصل في هبة المرأة مهرها من الرّوج 7870/7 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
وق اط "كات البيورع - بايث المتقر فافت ا 


الجزء الخامس عشر لل 478 ب مابيطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقه به 


(وعزل الوكيل» والاعتكاف) 00 


وف فونه بوعل الوكيل) بأ قال له: عزلتك على أن 0 إلي 0 أو إن قدِمَ 
ب عابيو ارين بال الا 
(( تعليلهٌ يقتضي عَدَمَ صحَّة تعليقه" لا كونهُ يبطلُ بالتتّرط, وعدي ل رك 
14815 مكلا يفيد تليق اليك يط بالترط )ان نتحمب] ووز علعه اذ خا ك1 
بالخرظ الفاست نا كان مُبادلة مال يمال وهذا اليس متهاء نا فويس العاف كبا 5 
يط رك و ل شان لاع الايد فافهم. وفيّدَ 
عرزل الوكيل لأنّ الوكالة تخالفة حيث يْصِحٌ تعليقها كما يأني*» 

بك" ع ار والتعيكاف قال ى "الك" زرععدي أن د كره 000 لجنا فق 
"القنية"”: قال: لله علي اعتكافٌ شهر إن دخلت الدَارَ ثم دحل لَرِمَهُ عند علمائنا. فإذا صح 
تعليقة برط لم بيط بالشرط الفاشية لاق المائع لوص ١‏ مالجن لط 
لم ييطل بالشتّرط الفاسدا”'". وكيف؟! والإجماحٌ على صحَّةِ تعليق المنذور من العبادات أي عبادةٍ 
كانت حتى إن الوقف ‏ كما يأني ‏ لا يْصِحٌ تعليقة بالشتّرط» ولو عُلْقَ النذْرٌ به بشرط صحّ 
التعليق» وق ناه يي سكاف 0 ره يجبا اللي والتعليق بالشترطع والداروع فيه. 


.51/5 رمز الحقائق": كتاب البيوع  مسائل متفرقة‎ " )١( 
.1949/5 (؟) "البحر": كتاب البيع  باب المتفرقات‎ 

(5) في "": ((عدّم صحّة تعليقه بالشّرط)). 

(؟) المقولة 5٠٠057‏ 5] قوله: «ار التقييدات.)) وما بعدها. 

(ه) المقولة [01/1 1ع قوله: ((والوكالة)). 

البيحن كات البيع - باب لمث قاب ارما اتن 35 اسان 

0 "القنية": كتاب الصوم باب الاعتكاف ق97/أ» نققلاً عن المنجندي. 

(8) هنا ينتهي كلام القنية 

(9) “جامع الفصولين": الفصل السادس والعشرون فيما ييطلٌ مر العقود بالشرط وم لا بيطة 2ح - : 
)٠١(‏ هنا ينتهي كلام "جامع الفصولين" 

85 "اناي" : كنات الصوع _قضل فق "الامتحاوق 0 الام قار لكوع الم 





حاشية ابن عايدين ‏ لتسسسسسسسشس لاه اسسسسس سسست0)0 قسمالمعاملات 


«ا ع »ا مع عه ممعم م ممم مدع ع عومج مع م عه مع مهم م م م جه وم واه مس عقعهةه مر واج هم و مم و بو م وماج وعم م > م وع هوه هوم م عع + و فوج م قمم عع تومه ه» دمو 


م قال واتغنوا أن ليذ لوا كان معلنا بأد قال: إن قدِمّ غائبي: أو شفى اللهُ مريضي فلانا لله 
عل أن اعدكنت شهراء فمَكلّ شهرا قبل ذلك لم يج(" فهنذه العيارة دالة على صحة تكليقة 
بالإجماع. وهذا الموضعٌ الثالث مِمّا أخمطؤوا فيه والخطأ هنا أقبح؛ لكثرةٍ الصّرائح بصحة تعليقهء 
وأنا مَُعحّبُ لكونهم تداولوا هذه العبارات متوناً وشروحا وفتاوى» وقد يقح كثيراً أن مؤلفاً ينك 
شيئاً خط فينقلونه بلا تنبيوء فيكثر الناقلوث وأصلهُ لواحا مخطئ)) اه.. وكام قدي احعات العم 
'القيمى :ريات الراد أن نفس الاعتكاف لا علق بالّر ط؛ ل قال في 
كن 0 رفور على نه الب ل نا لا يْصِح تعليقةٌ بالتكرط الفايئة ثاوقه عقن 
وعد ينها تعلين إات الاعتكافب بالشرظ» وفك أن يجاب عن بأن معتاة ما إذااقال؛ أو يجيت 
علي الاعتكاف إن قَدِم زينٌ لكنه لاف الظاهر, فتدبرة)) اه. ثم قال”": )0 ود لسار 
هنا محمُولٌ على روايةٍ في الاعتكاف وإنْ كانت الأحرى هي التي عليها الأكثر)) اه. 

قلت: وفيه نظرٌ؛ لما علِمتَ مِن أن ماهنا مذكورٌ في الكون والشّروح والفتاوى» بل 
الضواب قا 02 إذا كان كلامهم فيما لا يَصِحٌ تعليقة بالشّرط الفاسد عَلِمٌ أن مرادهم | أنه 
لا يَصِحّ تعليق الاعتكافب بالشّرط الفاسدٍ لا.مطلق شرط وإذا لح حل امب كاك 
بشرط مُلائم ك: إنا شفى الله مريضي صحيحٌ» كيف / ْصِح حمل كلايهم هنا على ما يناقطة؛ 8 
يُعتَرضُ عليهم بأنهم أخمطؤوا وتداولوا الخطأ حتى لا بيقى لأحار ثقة بكلامهم الذي يتوافقوث عليه؟! 


(قولهُ: وهو مردُودٌ ما في هبة "النهاية": جملة ما لا يمح تعليقهُ بالشّرط الفاسدٍ ثلائة عشرّ إلخ) 
أي: كلام "النهاية" يفيدٌ أن الكلام في إيجاب الاعتكافب لا ثي نفس الاعتكافي. أي: ومعلوم أن إيجابه 
بالنذر. . ثم أجاب عنه: ((بأن معناة ما إذا قال: أوجبت إلخ))؛ وقولة: ((لكنة خلاف الفاهر))؛ لأن 
الظَاهرَ أن المرادً الإيجاب بالنذرء وسيأتي في الصف عند قولِه: ‏ المواعيدٌ تكونٌ لازمة الحاحة الناس - 


لل صن سل 


((أن قولَهُ: أنا أَحْج لا يَلرّمُ به شيم ولو علّقَّ وقال: إن دحلت الدَارٌَ فأنا أحج يلم الحج)). 


)١(‏ "الخانية": كتاب الصوم ‏ فصل ف الاعتكاف 7١5/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
9( 0 نتم كلام اس 
(6) "النهر": كتاب البيع ‏ مسائل منثورة ق ١8‏ 5/أ. 





/ 


الجزء الخامس عشر 7 لس ما الام لس مايبطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقه به 


فإنهما ليسا مما يحلف به فلم يجز تعليقهما بالشرط»ء وهذا في إحدى الروايتين 
كيتنا له 2 الاو والصحيح الحاق الاعتكاففب تتالتدرة و المزارعة» 
و قاطن أي المسافاة 4 ل نما لخر ++ ا( 


بع اناترؤة على مع ع عن لاقيف فاقدا رار اكانيم ندوها رقب كلد معييديل 
الواحبُ حمل كلامهم على وَفق مر امهم وذلك كما مثلّ به في "الحواشى العرية" ابقولهة لفشمناة 


ع 


الاعتكاف بالشّرطٍ بأنْ قال من عليه اعتكاف أيّام: لووك أن امكف عشره يام لأَخلِه بشرط 


5 


ألا أصوم أو ناس امرأتي ف الاعتكافي أو أن حرج عنه ف أي وقتب شكت بحاجحة أو بغير 


سن 


ابد يكرة الاشدكاف وامسداء وقلع انالك ط بان يول دتويك أن التكى عش انابينة عا 
اللهُ تعالى)) اه. لكنّ هذا تصويرٌ لنفس الاعتكافب لا لإيحابه» فيَصوَّرٌ إيحابهُ بأ يقول: لله علي أن 
أعتكف شهراً بشرط أن لا أصومٌ إلخ» أو إن رَضِيَّ زيدٌ» وقد يقال: إن الشُروعٌ فيه مُوحبُ أيضاًء 
فإذا شرع فيه باح فل هذا المشرط الفاسد لم يْصِح إيجابة فافهم: والحمدٌ لله على ما الهم 

لاهلا قرول ا ليها عنما 268 به) هذا صحيح قُْ عَرْل لوكي » أن الاعيكاف 
فيُحلْفُ به بالإجماع كما عَلِمت» فاده "م”". 

0ه (قوله: والصّحيحٌ إلحاقٌ الاعتكاف بالنذر) أي: في صحَة تعليقه بالشترط راقء؛اب] 
وهذا لتصحيحٌ 07 من قول ا "كا ((وإث كانت الأحرى هي التي عليها الأكثر))» فهو 
تضعيف للرواية التي مشى عليها أصحاب المتون والشروح؛ وقد عَلِمتَ البواب الصواب. 

اخ (قولة: لأنهنا خا فيكو نان ار مال تال فسان بالوظ الفاسيلع 
اذكو تفلينيما بالاترطل كنا لو قال رازعتك ارضي» ان سافاك كاي على آنا تعرضي 
ألفاء أو إن قَدْمَ زيد وتقامة ."البيخر"0).. قال "الرملي" ٠‏ زؤوبه يُعلَهُ فسادُ سا يقع'ق ابلادنا 
تقار “القير" كانه الم مسال عور 1 
(؟) "ح": كتاب البيوع - ابن المتفرقات 'ق 8 1/5 
و85 "التي" ب كنات اللبع ها ساكل مغورة 23 1 
(4؟) انظر "البحر": كتاب البيع ‏ باب المتفرقات 501/5. 





حاشية آبر: ساندو::. «تسمستبتص بين للق جسجسجتبتميمنة قسم المعامللات 


أ ا 
و فرار) وهاه قاود واه واها فق هد هده قاع وقام د و عهاواو واو وا وا واه وهاه قاأفا فاو هاه وا عاوداه موده ها وده و عاج واه و ود ود واه واوام و وا دا جاه هاه 
ع 


مِن المزارعة بشرط مؤونةٍ العامل على رَبّ الأرض سواءٌ كانت ين الدَّراهمٍ أو بن الطّعام)). 
02000 (قولة: والإقرار) بأن قال: لفلان على كذا إن أقرَضَني كذاء أو إن َم فلانٌ؛ لأنه 
لبس فا اد نااك يْصِح ل ون اد 0037 وو" اليو اررقم عليه نالا 
فقال: إن لم آتكَ غدا فهو على لم يلرّمَه إن ل 0 ب ده تعليقٌ الإقرار” 2 بالخخطر))؛ 
6 ((لفلان علي ال ورف إذ علق أرقا آنا حرف عملت دلا وجح الزر لع يوعد 
به لله علق الإقرار بشرطر فيه خط والتعليق بالتُرط مُه ين أن يكوث إفرار؟ *) له البعر"0©. 
وظاهرُهُ أن قولُّ: ((على أن يَحلِف)) تعليق لا شرطء لكن قد يُطلق التعليق على التقييدٍ بالغتّرط. 
ودكتق "لبود "7ازتروات فتاه الاظللقف: دعو ل الاق انود لكان والضق عر اذ ذعانت 
الدّارَ فأنا مُقِرٌ بطلاقها أو بعتقهء فلا بِقَع بخلاف تعليق الإنشاءء 1 على الفرْق يكنا 1 
لو أكرة على الإنشاء به وقَعٌ» أو على الإقرار الم يق ملكا :وقد حك "اليل 0ن 
كتاب الإقرار اذ لخن لدي باق ١‏ الابيد اف الللمووااألها كي اضيا 


8 وقد حكى اللي تي كتاب الإقرار خلاف فق أن الإقرار المعلّقَ باطل أز ايأ عل 


.51/5 "رمز الحقائق": كتاب البيوع  مسائل متفرقة‎ )١( 

(؟) "المبسوط": كتاب الكفالة ‏ باب الكفالة بالنفس إلخ .١81/15‏ 
(0) في "ب": ((الإفرار)) بالغاءء وهو خطاً. 

(5) "المبسوط": كتاب الإقرار ‏ باب اليمين والإقرار في الرّق .١5317/١4.‏ 
(د) في "7": (لإقراراً به)). 

(5) "الببحر": كتانب البيغ يا يانية التفرقات 77/5 

() "تبيين الحقائق": باب الاستثناء وما ف معناه .١5/5‏ 


ون "السوط"» كاي الاقرارد بابب الينق قن الأقراك و الر ف 1 اا 


لذ والاس سس مسسحمسحب 4105 حصب فانط ونه طالتامد ولاك علينه» 


إل إذا علَقَهُ معجيء الغد أو .مويه فيَحُورُ ويلزمُةُ للحال» "عيني"”", 0 


فظاهرهٌ تصحيحُة والَقّ تضعيفة؛ لتصريجهم هنا بأنه لا يَصِحٌ تعليقه بالشّرط وأنّه ييطلٌ بالتتترط 
القاس اف للحم فرق فق إلى "لد وريانه حيث اعتمّدَ على كلامهم هنا كان عليه 
التزامة في عَزّل الوكيل والاعتكافي)). 

قلت إِنْما لم يَلتَمة”" فيهما بناءٌ على ما فهِمّهُ ين مُخالفته لكلايهم ولا يَرَمُ اطْرادُهُ في 
باقي المسائل. عَم في كون الإقرار ل ال ع 
ا 0 مرارا أن ما ذكرةُ 
"المضصتفت بو الحو عن بذ وار ارط ريو متا رط اكلام يوه رفوع 
ولا سيّما وقد اقنصرٌ "الرّيلعي”"' وغيرهُ على ذكر: ((أنه لا يَصِحٌ تعليقةٌ بالشّرط))» فلراجَعْ 

3 إذا علقةُممجيء الغلد) كقوله: على ألففْ إذا جاع عد أو رأس الشهرء 
أو أفطرَ الناس؛ لأنّ هذا ليس بتعليق؛ بل هو دَعْوى الأَحَل إلى الوق المذكورء فيقبّلُ إقرارة 
ودَعْواةٌ الأحَلَ لا تقبَلُ إلا بق "زيلعي”” م 

)6١47[‏ (قولة: أو .كوته) مثل: له علي ألفْ إن فك تنه كانة اك ا عاش؛ 0 بتعليق؛ 


(قولة: ولم أرَ مّن صرح ببُطلانِهِ به إلخ) تَقدّم في عبارةٍ "البحر" عن "المبسوط" التصريحٌ به في 
قوله: ((لفلان علي الف درهم إِنْ حلف» أو على أنْ يَحلِفَ إلخ)) فيَعمّلٌ بون شالك للأصل» 
0 نلا الر قي وال ع لماي تقار الموروقة تود اهل فين "البح ر" من تصريجهم: 
((بأنه لا يَصِحّ تعليقهٌ بالشّرط» وأنه يبطلٌ بالتتّرط الفاسي)). 


)١(‏ "رهز الحقائق": كتاب البيوع ‏ مسائل متفرقة 71/7 بتصرف. 
(1) "النهر": كتاب البيع ‏ مسائل منثورة 1١83‏ )ب. 

(5) في "الأصل" و"ك": ((لم يلرمه)). 

(4) ف هذه المقولة. 

ونع "نين الحقائق"! :بانج الانصاء وما ق معتافةة 1ن 


ععاسية ادن عاية و . لسع رس اك الو م بستحن ما جين قسم المعاملاات 


أهَل 


(والوقف,؛ و) الرابع عشر : (التحكيمٌ) كقول الحكمّين: إذ 


1 
1 


أن نونة كائة لالت بل مرادة الأشواة افيا لجعي مر ةا ع كور ف فيد 
تأكيدٌ للإقرار» "زيلعي” ". 

4 ٠هلمع‏ (قولة والوقف) لأنه لمن بالك به فلو قال: إن قم والدق قدارف 2 
موا ف غلك الليجاكييه فعا 11 جسن وق أذ عيرطة إن كو مر اا بع وال 
'فتح القدير”2 و"الإسعاف"7© حي ل ذا خخاء عد أو رأس الشهر ؛ أو إذا كلمت فلاناء 
أو إذا جع فلذلة فأرضي ف ميرد 0 ١ه‏ عون علي 
بالخطر))» ا ا ا ال ل ا 
فلن اد بيع أصلها ويتصدّق بميها كان الوقفُ باطلا). 00 "البرّازية"”' وغيرها: ((أن 
عَدَمَ صحَّةٍ تعليقِهِ ر«اق؛؛1/] رواية» والظاهرٌ ضعفها؛ حزم المي وغيره بها)), 
مدر" ا وإووق انان قتاع عقن امنا أو ققد ملا رياف اللي أت يكو 
الصتّمِيرٌ للحكاية المفهُومةٍ مِن قولِه: ((وحَكّى)» تأمّل. ومقتضى ما نقلهُ عن "الإسعاف" 
تانيا: أن الوقق يطل يالند ل الماسل تمد أنه ليس مُبادلة مال بمال» ون اللفتى به جوارٌ شرط 
استبداله» ولا يَلرَمُ من كر 'المصنف" له هنا أنه مما يبطلْ بالتتّرطٍ الفاسد؛ لما قدمناة”" غيرَمرَةٍ؛ 


(قولة: إلآ أن يكو المميرٌ للحكاية المنهومة من :قوله وحكى) والتغليز عن هذا الاسال لاهن فين 
حزم هذه" وائة يفطن تت يلاه واللكارد طهايا با بووانه لانقن_ تلماه شكرن هده اللكارد ععيفة. 


)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الإقرار ‏ باب الاستثناء وما في معناه ١١/5‏ بتصرف. 

(؟) "الفتح": كناب الوقف 4١/5‏ بتصرف. 

() "الإسعاف في أحكام الأوقاف": كتاب الوقف ‏ باب ف الوقف الباطل وفيما يبطله ص4 بتصرف. 
(4) "الإسعاف في أحكام الأوقاف": كتاب الوقف ‏ باب في الوقف الباطل وفيما يبطله ص4 #7. 

(ه) "البزازية": كتاب البيوع - الفصل الخامس في البيع بشرط 4717/5 (هامش "الفتاوى الهندية'). 

(1) "النهر": كتاب البيع - مسائل منثورة ق8٠4/ب.‏ 

() المقولة 3٠.٠.٠ت؟]‏ قوله: ((هاهنا أصلان إلخ)). 


١ / ع‎ 


ايز لفاس غقر. ستسسييم. 4837 بحت مازيظلبالقرط القاس د ولا يضح تعليقةايه 


3 1 يض م : 7 2 6 2 سل 
لأنه صلح معنىء فلا يصح تعليقه ولا إضافته عند "الثاني'» وعليه الفتوى كما في 
فح "ان كذ "نوريف "بال الاجر 111 1 1 2ك 


ا 5 ا سه ننم + ران 'قاضي ون ( صرح: 5 ليا 00 00 الفاسدة))» وعكن 


0 


0 "الإإسعاف" بأد الّرط الفاسد لا يطل عقد الشبرع إذا لم يكن مو 
اي مس شتراط أن تبقَى رقبّة الأرض له ون تور ل ركه غنينا 1 

(؛.0] (قولة: لأنه صلخ معنى) قال في "الدّرر'”": ((فإله تولية صورة وصلحّ معنى؛ إذ 
لا يْصارٌ إليه إلا بتراضيهما لقطع الخصومة بينهماء فباعتبار أنه لح لا يْصِحٌ تعليقة ولا إضافتة؛ 
وباعتبار أنه 457 يْصِح) فلا يصِح بالشّك)) اه. 

والطليفة الما بالك رط اموق الا لين اذل لال ال 

زه ١6؟]‏ (قولة: 1 "الثاني" ا ا يحور كالوكالة» والإمارة» والقضائ "عر"7. 

نحغءه”) ول "كما في قضاء "اسلنانية' 0 ومناة قْ سيوع ونام ينا 

047 (قولة: وبقي إبطالٌ الأجَلِ) بق أيضاً: تعليق الكفالة بشرط غير مُلائمٍ كما 
ات وجانياترة شياة اله تعاى عرو الكقالة كان الهو الكقا بعراظ 


(قولهُ: ويك التوفيق بينه وبينَ ما في "الإسعاف" بأنّ الشّرط الفاسد لا يُطِلُ عد التبرّع إلخ) 
تَقَدَمَ 2 الوقففب اعتماد بطلان مل البيع؛ أن الوقف صححيحح وأث الفتوى على ذلك. 


دوع "تاب" كاي التعري:والمانف نوع وساي "الفشاوى الهفدية' /: 

0 "الخانية": كتاب الوقف - باب الرجل يجعل 05 إلخ - فصل في وقف المريض 711/9 (هامش "الفتاوى الهندية' ). 
(5) "الدرر والغرر : كتاب البيوع ‏ مسائل شتى .2١1/6‏ 

(4) "الجر" كتاب البيع د:باتث المتفرقات :0/4 . 

(د) "الخلاصة": كتاب البيوع - الفصل الخامس ف البيع إذا كان فيه شرط ق .)/١ 5١‏ 

(5) المقولة [9؟ د د ؟] قوله: ((ولا نصح إن عُلَقَتْ بغير مُلائم إلخ)). 

(0) المقولة [4 5951" ]١‏ قوله: ((أو له ١‏ 

(8) في المقولة الآنية. 


اجاقيةائن قاس يعس صمي اللا مي ييه الك انائلات 
س اش 7 1 سَ 
غفى "البزّازية": ((أنه يبطلّ بالشرط الفاسد))» ل 0 


في صلب العقدٍ كما يأني!" يانه قريياًء والعفو عن القَوَدِء والإعارة» قفي "جامع الفصولين"”": 
((قال للقاتل: إذا جاءً غدٌ فقد عفوتك عن القَوَدٍ لا يَصِحٌ لمعنى التملياك. قال: إذا جاءً غدٌ ققد 
أغرتك تطر”: اب الس وقيل: تكو #التجارة وفيا : تعن الأجارةة ولو قال اعرسلة 
غداً تصحٌ العاريق) اه وبقي أيضا عل القاضي في أحد القولين كما وا 00 
"نينا 0 رات ااي 0 إضافتةُ لا يُعلقٌ بالشّرط)). 

0000 فقي "البزازية": 5 00 ترط لقاع بات كاله كلها حَلَ نحم ا 0 ونم 
ود فالمالٌ حال ضمٌّ 2 ا ال ا 0 
ظاهر؛ لأنه لو كان كذلك لبقي الأحَل ة فكي يقول: صخ؟!))» عا "الخلاصة"”: ((وإبطال 
لجل يبطلُ بالشرط الفاسد» دقل > كلما حَلَّ نَجْمٌ إلخ, 000 
الصّواب)) اه. وذْكرٌ العلامة 'المفلوشى :زرا العبارتين مُشكلتان” "يوان لاه أن الوا 
أن الأحل ع وله إذا علق على را 2 اد لكين الخال الداكوو بواج 
الأحَل فيصر :الال حالا)) أه. 


(1) المقولة [7. 6ع قوله: ((والكتابة)). 

(؟) "جامع الفصولين": الفصل السادس والعشرون فيما يبطل من العقود بالشرط وما لا يبطل إلخ 5/7 بتصرف. 

(7) المقولة ]١5٠59-0[‏ قوله: ((وعَرُلَ القاضي)). 

ااا ا اه 

(د) في "اللسان" مادة ((نحم)): نكيت حال إذا أذنا 0 تنجيم الدّين: هو أن يُقدَّرَ عطاؤة في أوقات تعاريةة 
متتابعة شام ل 

(5) "البرازية": كتاب البيوع ‏ الفصل الخامس في البيع بشرط 455/4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

0 "البيجر "+ كتاتا البيغددياتت المتفرقات 1 

(8) "الخلاصة": كتاب البيوع ‏ الفصل الخامس ف البيع إذا كان فيه شرط ق.5١/ب.‏ وليس فيها قوله: ((وإبطال 
الها عط اله ملافا 1 

(9) في "الأصل": ((مسكلتان)). 


الخرة الكافسن عكر مغ ما يبطل بالشرط الفاسد ولا يصحح تعليقه به 
كد لجر فلن اا "لكشيو" وما) يْصِحّ و(لا يطل بالشترط الفاسد) 252 


عافد أن لفظ : ((إبطال») "في عبارتي ل الناويية قم اسه 

44 ١6ل]‏ (قولة. وكذا اس يُوهِمٌ أنه يفسدُ بالشترط الفاسد» وليس كذلك كما سيأتي”". 
نَعَمّْ لا يَصِح ا بالشّرطء قال في "جامع الفصولين"”2: ((ولو قال لقنه: إذا جاءً غدٌ فقد 
أَذِنتُْ لك في التحارةٍ صحّ الإذدُ» ولو قال: إذا جاءً غدُ” فقد حَجَرْتْ عليك لا يصِح. 
والقاضي لو قال لرجل :ور كج حجرت عليك إذا سَفِهِتَ لم يكن ] حكما جحَجْرْه وود 
لسفيه : قل أَذْنت لك إذا 0 جاز)) اه. 

[مطلب: ما يصح ولا يبطلُ بالشتّرطٍ الفاسدٍ] 

زرمة١ة؟|‏ (قولة: وما يْصِح ولا نط لش ل الفاسدٍ) شروعٌ 2 القاعدة الغالفة المقابلة 
للأولى» والأصل فيها ما ذكرَه في "البحر”" عن الأصولينَ في كتب الأصول في بحث الهّرّل من 
قسم العوارض: ((أنَ ما يْصِح مع الهَرل لا تبطله الشروط الفاسدة» وما لا يَصِحَ مع الهّرّل تبطله 
ب*اق»؟ ٠اب]‏ الشروط الفاسدة)) اه. والمرادُ بقول "الشارح": ((ما ييصِح)) أي: في نفسيه ويلغو 
الشتّرطء وإنما زادَهُ لكون نفى البُطلان لا يُستلزمٌ الصّحَّة؛ لصدقه على الفسادء فافهم. 


ا ا لانيل : 


)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفنّ الثالث: المع والفرق ‏ القول في الشّرط والتعليق ‏ ما يقبل التعليق وما لا يقبله ص/477. 
(؟) نقول: تقدّم في ص١8‏ 4 التعليق رقم (8) أن هذه العبارة غير موجودة في "الخلاصة"» فليتأمل. 

(5) المقولة [86 5.١‏ ؟] قوله: ((والحجرٌ على المأذون)). 

(4) “جامع الفصولين": الفصل السادس 2007 ييطل من العقود بالشّرط وما لا يبطل إلخ ؟/؟ بتصرف. 
(د) ((غد)) ليست في "الأصل" و"ك". 

(5) عبارة "الأصل” و"ك": ((فقد)). 

(0) "البحر": كتاب البيع ‏ المتفرقات 191/5. 





قاطي ابن عنامةي ا . بكسي فح حنج + لا ١‏ بولمصصجييك قسم المعامللات 


لعَدَم للا نافسع وعفرونة على اال ا نوا ا 0 


0 د ثمانية ‏ : امرض ان ارو وان لل مود لأا امت وو او ع واه قا داع ورم وود وار ا 0 


000000 عدم المعاوضة الماليّة) أشارٌ إلى ما قدّمّة'' في الأصل الأء وَل عن أن ها لجن 
مُيَادلة مال ال لا يَفَسلٌ بالشرط الفاسل انها تفي دول لكي وذلك فضلّ حال 
عن العوّض فيكودٌ رباء والرّبا لا يكو في المعاوّضات الغير اماي ولا في التبرّعات. 


ار وزذت ثمانية) هي الإبراءُ عن دَمٍ العمددء والصّلحٌ عن جناية غصبيء ووديعة. 


وعارية إدا ينها إلخ؛ اكه م على” 0 مأذون» والغصب» و أمان القن اا 
قلق كتين" أن كز نما يعار تعيعة لا يقد بالخرط الفامو وسيات © أيضًا. 
*.هة م (قوله: القرض) ك: أقرم داف هذه المائة 00 حدمي 5 وق 'الرارية: 
ا - 2 ,1 2 . ٠‏ الول أال4) 2 لة), 
((وتعليق القرض حرام؛ والشرط لا يَلرَم)» والذي في 'الخلاصة"” " عن كفالة "الأصل” ': 
لخر بالشّرط حرامٌ)) اه "نهر””” "2 أي: فالمرادُ بالتعليق اللتفوظة وق ع 030 


هاه 


((أَقَرَضَه على 2 يوفيه بالعراق فسَد)) اه أي : 2-0-7 وإلا ال ما هناء تأمل. 
)١(‏ “رمز الحقائق": كتاب البيوع ‏ مسائل متفرقة ؟/51. 

م ةع وه م دن . 

(0) في "الأصل": ((عن)). 

(5) "ط": كتاب البيوع ‏ باب المتفرقات 175/7 . 

(د) المقولة ]515٠٠-[‏ قوله: ((هاهنا أصلان إلخ)) 

(5) المقولة 5٠03‏ ؟] قوله: ((وبقي ما يحور تعليقه بالشّرط)). 

(0) "البزازية”: كتاب البيوع - الفصل الخامس ف البيع بشرط 457/4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(4)"الخلاصة": كتاب البيوع ‏ الفصل الخامس ف البيع إذا كان فيه شرط ق ١٠١‏ /أ. 

(8) كتاب الكفالة ليس ضمن القسم المطبوع من مطبوعة "الأصل" التي بين أيدينا. 

.ب/4١8.ق "النهر": كتاب البيع  مسائل منثورة‎ )٠١( 

)١١(‏ "البزازية": كتاب الصّرف هه (هامش"الفتاوى الهندية"). 


ولام عدر ه؛: ‏ ل مايطل بالشترط الفاسد ولا يصح تعليقه به 
و ابي و 
والهبة» والصدقة؛ و النكاح. و لي ا 0 


]"65٠.84[‏ (قولة: انيت والصددقة) 3 وهبتك هده الاق أو تصدقت فيلك با علي أن 
تَخدمني الا فتصِح ريط اق اه فاسدٌ. وفي "جامع الفصولين'”": ((ويصِح 
تعليق الهبة بشرط ملائم ك: وما على انا عرطي ذا توكو تعزلفا فيد لون 
لا الرطٌ) لف وفي "حاشيتة" ل "الخير الرملي""07: ((أقول: يود ينه نحواب واقعة الفموئ: 
وهب لروجته بكر عن أنه إِث أ حاءهُ أولادٌ ينها تهَبُ البقرة لهم وو به ١‏ الس اذ 
التتّرط)) اه. وسيذكرٌ "الشتارح7: ((أنّ الهبة يْصِحٌ تعليقها بالْتّرط))» ويأتي”" الكلامٌ عليه 

1 3 انك 21 بتصلدعى 2 0 للك 0 0 7 


1 ا 
(قولة: ك: 0000 


حمله على العرّض؟ والظَاهرٌ أن المائةَ في كلام "النهر" وقَعَ تحريفاً عن ((الأة))7) فيكوثٌ ما ذْكِرَ مِن 
قبيل الشرط فيبطل وتصح الهبة؛ وضميرٌ ((تخدمّني)) للأمّةٍ لا للموهوب له. 





)١(‏ "النهر": كتاب البيع ‏ مسائل منثورة قل8١‏ 5 /ب»ء لاع "ايو 
)١(‏ "جامع الفصولين": الفصل السادس والعشرون فيما يبطلٌ من العقود بالتتّرط وما لا يبطل إلخ 4/7. 
وفي"الخانية؟ من الهيةبرروقيت ؛ مهري منكٌ على أن كل امرأ تتروجها تجعل أمرها بيدي؛ فإ لم يقي بطلت الهبة. وإن قبلَ 
في الحلس صحّتء ثم إن فَعَلَ الزوجٌ ذلك قالهبة ماضية» وإلا فكذلك عند البعضن) كمْنْ أعتقّ أمة على أن لاتتزوج عَتَقَتْ 
تروّحت أو لا. قالت: وهبتُ مهري إن لم تظلمني فقبلَ ثم مها فالهبة فاسدة للتعليق بالتٌرط)» وثمامه في 'البحر" عند 
قوله: والإبراء عن الدين. مُه أله لو لم يطلقها تصح الهبة ني صريح التعليق بالشترط» تأمل. اه متة. 
نقول: قوله: ((ثمّ ظلمّها فالهبة فاسدةٌ)) في النسخ جميعها: ((ثم طلقها)) وما أثبتناه من عبارة الخاض ا كر اضواب 
(14) "اللالي الدرية ف الفوائد الخيرية": الفصل السادس والعشرون فيما 05 من العقود بِالردٌ وما لا ليطا 7 (إهنافئن 
"جامع الفصولين' ) 
(ة) هده فت دن . 
(5) المقولة ]83٠44[‏ قوله: ((ويْصِح تعليق هبة)». 
(0) "الخانية": كتاب النكاح ‏ الباب الأول فيما يتعلق به انعقاد النكاح ‏ الفصل الأول في الألفاظ التي ينعقد بها النكاح 
0١‏ (هامش "الفتاوى الهندية")» وفيها: ((لا علق)) بدل ((ما علق))» وهو خخطاأً. 
(8) العبارة في "ط" 154/9١؛‏ و"رمز الحقائق" 51/9: و"حاشية الشلبي" على "التبيين" :١/4‏ ((المائة))» فليتأمل. 





1/6 


حاشية الو هاوق +,حستسع تحتل م السسسسيبسيية قسم المعامللات 


يَجُورُ النكاحُ ولا يْصِحٌ الخيار؛ لأنه ما علق التكاحّ بالشرط» بل باشرّ التكاح وشرّط الخيارَ)) اه. 
ولع ف كان بي الوقن 1 سان ردكا را عقب ون د لي الوم 
وكلامٌ "النهر" هنا غيرٌ محر فتدبّر. وفي "الظهيريّة”": ((لو كان الأب حاضرا فقبلّ في المجلس 
حار))» قال في "النهر””: ((وهو مُشْكِلٌ والح ما في "الخايّة')) اه. 

قلت: ماف الي" ذكرة في "النانيّة"17) أيضا عن "أمالي أبي يوسف"» وقال20: 
((إنه استحسات)). 

00-20 (قولة: والطلاق) 1 طلقتك على أن لا تتروحي كر أنه إذا 
لاتشااك دع نري كل وات “ا ري 

امه ؟)| (قولة: والخلعٌ) 8 حالعتك على أن لي الخيار 0 يراهاء بطل ارط ووقع 
الاق وروي كال ران شاف الخيار 5 فصحيحٌ عند "الإمام" اا ا 

04١6م‏ (قولة: والعتق) بأن قال: أعتقتك عا 0 الات الي 1 او دما انف اي 
أعتقّ أمَةَ على أن لا تتزوّج عتقت تروّحّت أو لا. 
3 "اخانية :كان النكاح - الباب الأول فيما يتعلق به انعقاد النكاح ‏ الفصل الأول في الألفاظ التي ينعقد بها النكاح 

“8/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


(5) "الظهيرية": كتاب النكاح ‏ الفصل الأول فيما ينعقّد به النكاح ق74/). 

9" "النهر": كاب البيع ب مسائل مسثورة ق:08 4 إنب: 

45 "الخانية" : كنات النكاح ‏ الباب الأول فيما يتعلق به انعقاد النكاح الفصل الأول ف الألفاظ التي ينعقد بها 
التكاح 759/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(6) "البر": كتانب البيعت انب المتقراقات 2/5 7 

(5) المقولة 5071 ؟] قوله: ((والوصيّة)). 

(0) في "ب" وأم”: ((بيانه)). 

(8) عبارة "البحر": ((وأما اشتراط الخلع لها))» قال ابن عابدين رحمه الله في "حاشيته على البحر" 5/5 :7٠١‏ لعله: ((الخبار لها)). 

95 “الجر كاب السبعين باب المنقرقات 54/5 ٠‏ 7. 

)٠١(‏ المقولة [5.5؟] قوله: ((والطّلاق)). 





الخزة لكام عض . مسح صمت :80 معني . مايظل بالخرظ الناشدولة يقت تدلتبه 

نت بير 0 0 1 ع فى لهاس 2 
والرهن, والإيصاء) َك جعلتك وصيا على ال رفكي بنتى »2 (والوصية 1 

نقهمةل] (قولة: والرهن) بأن قال: رهجك عبدي بشرط أن أستخدمة أو على أن ارهن إن 

7 1 ع دخو و 26 أن 0 ” اسل مقا" ١‏ 24 2 
ضاع ضاع بلا شيءء أو إن لم أوفب متاعك لك إلى كذا فالرهن لك هما لك بطل الشرط وصح 
الرهرم الا 

508 0 2 1 : 0 
زعكءهة'] (قوله: 31 جعلتدك وصيا إلخ) هلدا المشال أحسسن مما 58 ال ((جعلتك 
وصيًا على أن يكون لك مائة))؛ لأنّ الكلام في الشرط الفاسدٍ الذي لا يُفِسِد العقدَ. وماهنا 
11 لاضع ل ال تل ل 0 ٌّ 2 7 3 00 
صحيحء نهر" '. وفيه نظر» فإنه قال في البزازية ” ': ((فهو وصيء والشرط باطلء والمائة له 

لد 2 :2 ”9 2 2 

1 دي ٠ ١‏ !| اا(قعة حه دك وامده 5 08 3 
وصية)) اه. ومعنى بطلانه - كما في البحر” ' : ((أنه ييطل حعلها شرطا للإيصاء وتبقى وصية» 
إن قبلها كانت له وإلا فلا)) اه» أي: فهو شرط فاسدٌ لم يَفسيد عمد الإيصاء. 

تأكدةلم (قوله: والوضة 8 وفيت للك بكليت سبال إن أجارٌ فلانع ا 
وفيه نظرٌ؛ لأنه مثالٌ تعليقّها بالشّرط وليس الكلام فيه. وفي “البزازيّة"”): واه 0/] ((وتعليقها 
بالشّرط حائرٌ؛ لأنها في الحقيقة إِنْباتْ الخلافة عندَ الموتي)) اه. ومعنى صحّة التعليق: أن 
الخرط إن وعد كان الخومكى. اله امال وإلا كلا شىء له "غير "197 زم قبال"" 2 زوق 
ال لكل لا(4) راع اع ل ال كل و ل و الو ني لا ا ب 1 10 
احخانية : لو أوصى بثلثه لام ولده إن لم تتزوج فقبلت ذلك» ثم تزوجت بعد انقضاء عِدتها 
بزمان فلها الثلث بحكم الوصيّة اه. مع أن الشرط لم يوجَدء إلا أن يكو المرادُ بالشرط عَدَمَ 


85 "البحر" : كناب البيع ديات التفرثات 74/5 بتضرف: 

(؟) "النهر": كتاب البيع - مسائل متثورة 14٠.3‏ /ب. 

(7) "البزازية": كتاب الوصايا ‏ الفصل الخامس في الإيصاء والعزل 440/5 (هامش "الفتاوى الهندية'). 

(1) "البحر": كتاب البيع ‏ باب المتفرقات 4/5 .7١‏ 

(ه5) "رمز الحقائق": كتاب البيوع ‏ مسائل متفرقة 51/17. 

(5) "البرازية': كتاب الوصايا ‏ الفصل الأول في أصوله ‏ نوع في الرجوع عنها 727//1؟ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(/) "البيحر": كتاب البيعن باب المتفرقات 4/5 .5١‏ 

(8). "الخانية": كتاب الهبة ‏ فصل ف هبة المرأة مهرّها من الروج /87؟ إهامش "الفتاوى الهندية"). 


خاقية ابن فاللن . بجحمي سبك الراك متحممعيصيجق ‏ ألبوالتائلات 


والشركة» و) كذا (المضارّبة» والقضاءء والإمارة) ا ب 


ترّجها عَتِبَ اتقضاء العِدَةٍ لا عَدَمهُ إلى الموسيء بدليل أنه قال: تروّحَت بعدَ انقضاء عِدَيها يزمان؛ 
للاحتراز عن تزوجها عَقِِبّ الانتقضاء) اه. 

قلت: ووجهة أنه إذا مضنت مده بعد العِدّةٍ ولم تتزوّجٌ فيها تحقَقَ الشتّرط» فلا تَِطلٌ الوصيّة 
تزوحها ل لو تزف عرفا عَدَمّ تروجها أبدا لم 01 الاستحقاق إلا.موتها. 

ويظهرٌ من هذا: أنه | إذا قال: طلقتك إِث لم تتزوجي ي أنه إذا مضى بعل العِدَةَ زمانٌ ولم 
توج يتحقّق الشترط» لكن .فيه: أن الطّلاق عل ما يتح بعة و مدا د يكوان 
ابتداء العدَة بعدة لا ل فَالظاهرٌ بطلانٌ هذا 0 ووقوعٌ الطّلاق 0 ويؤيده ما مر 0 
ومر”" تحقيقهُ في كتابب الطلاق في أل باب التعليق. 

ل (قولة: والشركة) فيه: أنها تَفسَدُ باشتراط ما يودي إلى قطع الاسرات ل الربح 
كاقع اط غعشرة [ا باون "ارا : ((الشركة تبطلٌ يبعض الششُروط الفاسدة دون 
بعض» حتى لو شرّط التفاضل في الوضيعة لا تبطلٌ» وتبطلٌ باشتراط عشرةٍ لأحيهما)»» 
هاورو قا ماحز للك امد على ساس اك و لتويك 12 اشر 
والرّبحٌ بيئهما أثلاث)) اه. أما لو لم يشرط العمل على أفضلهما مالا بل تبرّعَ به فأاحاب في 
'"البحر””: ((بأنً شرط لد صحيحٌ؛ لأ الشبرعٌ يس من قبل الشرط بدليل ما في يموع 
"الذّيرة”: اشترى حطباً في قرية وقال موص ولا بالشراء من غير شرط ف الشراء: احيلة إلى 
متزلي ل لاله كلام مبتداً بعد تمام البيع)). 

.0م (قولهُ: وكذا المضارّبة) كما لو شرّط نفقة السّفر على المضارب بِطَلَ الشّرط 


)01 المقولة 553 . د 9" قوله: ((والطلاق)). 

٠‏ (؟) المقولة ]١58٠١[‏ قوله: ((لغو)). 

(6) "البزازية": كتاب الشركة الفصل الأول في صحتها وفسادها 5/5؟؟ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
49 "الببحر" ١‏ كتاكت الببع ب بابي المتفرقات 4/5 اام 





قوشاي عفن مسي سفك 488- محنه. ماوظل اقرط الفامه ولايضع خاقةيه 


ك: وليتك بلد كذا مُوْبّدا صمّ وبطل الشتّرطء فله عَرْلَهُ بلا جُنحة» وهل يُشترط لصحّة 
عَزْلهِ كمدرس أَبْدَهُ | السلطان أن يقول: رجعت عن التأبيد؟ أفتى بعضّهم بذلك» واتار 
ف "النهر" إطلاق الصّحّة. وفي "البرّازيّ'”: ((لو شرط عليه أن لا يرتشي ولا يشرّب 
الخمرٌء ولا يَمتثِلَ قولَ أحدء ولايسمّعَ حصّومة زيدٍ صم التقليدٌ والتكرط))» 01011 


سات ا 


00 0 8 0 8 ا 0 ُ 0 . 
وحازت» بزازية " “© وفيها : ((ولو شرط من الربح عشرة دراهمٌ فسّدّت لا لأنه بر ل 


لقطع الشتركة. دقع إليه ألفاً على أن يدقَعَ رب المال للمُضارِب أرضا يَزرعُها سنة» أو دارا للسّكنى 
بطَلّ الشتّرط وحازّت» ولو شرّط ذلك على المضارب لرّبّ المال فسَّدت؛ لأنه حَعَلَ نصف الرّبح 
عِوَضا عن عمله وأجرةٍ الدَار)) اه. وبه عُلِمَ أنها تفسّدُ ببعض الشُروط كالشركة. 

ممع (قولة: 1 وليتلك و ة 0 تر مود كو اننا : لذن ١‏ التولية 
لاتقتضي ذلك؛ لأله ينعرلُ بعارض جُنون أو عَزْل أو نحووء ومثله: وليك على أن لا تعرّلَ أبداء أو 
على أن لك ل جام تي "دارفال اب تروفهة السترط شابدت وله تعر زمره زو 1 

ا واحتارَ في "لني" زللافة المتكى عيتف فال" .رادا على ك البعض: 
((وعندي أنه اسلف افدول دليل يقتضيه؛ أنه حيث صم ل كات إلغامٌ للتأبيد 000000 


على الغاية أو لا)). 
مهلم (قوله: صِح التقليد والشرظ) فإ فعل شيئا من ذلك انعزل) ولا يبطل قضاوّه 


.) باختصار (هامش "الفتاوى الهندية‎ ١17/5 "البزازية": كتاب أدب القاضي  الفصل الأول في التقليد  نوع آحر‎ )١( 

(؟) "البزازية": كتاب المضاربة ‏ الفصل الثاني فيما علك المضارب وما لا ملك نوع فيما يجوز أن يشترط من الْرّبح 
ومالا يجوز 8/5/ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(©) "البرازية": كتاب المضارية ‏ الفصل الثاني فيما يملك المضارب وما لا يلك نوع فيما يجوز أن يشترط من الرّبح 
وما لا يجوز 3//الا بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية”). 

(5) قوله: ((بلدة)) كذا ف النسخ جميعهاء والعبارة في "الدر": ((بلد)). 

(5) "البحر": كتاب البيع ‏ باب المتفرقات .5١5/5‏ 

(1) "النهر": كتاب البيع ‏ مسائل منثورة ق8١‏ 5 /ب. 


5/1 


حاشية اين عابدين سس ده 496 ددسي ك2 قسملمعاملات 


(والكفالة والحوالة) ا ل ل ا ا 0 


ع هاس 


فيما مص ولا يذ قضاءٌ القاضي في خصُومة زياد: ويُحبُ على السلطان أن يَفصل قضيّدة 
إن اعترَاةُ قضيّة "بحر7) عن "البرَازيّة”2"0. وفيه" عنها”' أيضا: ((لو شرط في التقايدٍ أنه 
متى فسّق ينعزل انعزّل)) اه. 

قلت: وإذما صحٌ الشتّرط لكونه شرطأً صحيحاء والقاضي وكيلٌ عن السلطان فيتقيّة قضاؤه 
ا انه و در يتقيّدُ بالرّمان والمككان والشّخص. ومن ذلك: ما إذا نهاةُ عن سماع دَعْوى مُضَى 
عليها ا ا سيأتي' © في القضاء إِنّ شاءً الله تعالى. 

لام (قولة: والكفالة, 00 انون نان قال ادن غرعك غلن أن ترسك 
كذا. وأحلتكَ على فلان بشرط أن لا تَرجعٌ علي عند التَوى "نهر”0. يعني: فنَصِح يطل 
لشّرطٌ. وفي "لبرازيّة'”": ((لو قال: كَمَلْتُ به على أي متى أو كلّما طُولبتٌ به فلي أجل شهرء فإذا 
طالبَهُ به فله أُحَلُ شهر من وقتو المطالبة الأولى» فإذا تم الشهرٌ من وقستو المطالبة الأولى رم سايم 
ولا يكو للمُطلبة لثانية تابين) لى. وفيه: أل (ركلّمم) تقتضي كرك "مقيسي.". ولعلة ألغى 
التكرا” هنا ِما يَرَمٌ عليه مِن إبطال مُوجَبٍ الكفالة وحيث أمكنّ الإعمالٌ فهو أَرْلى مِن الإبطال؛ 
تمن يرم "الشّارخ"” هذه المسألة أوائلٌ الكفالة» ويأني توضيحُها هناك وف البزازيّة 00 


أيضا: (كفلٌ على يار عشرة اريم يو لوعي 0 


19 "الجر" كتابة اليم بابب المخفر قاف 5 

(5) "البرازية": كتاب أدب القاضي - الفصل الأول في التقليد ‏ نوع آر ١17/5‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية'). 
(5) "البحر": كتاب البيع ‏ باب المتفرقات .5١8/7‏ 

(5) "البزازية”: كتاب أدب القاضي ‏ الفصل الأول في التقليد - نوع ف المقلّد 5 ر(هامش "الفتاوى الهددية"). 
(ه) انظر "الدر" عند المقولة [57417] قوله: ((بعدَ حمس عشرة سنة)). 

(3) "النهر": كتاب البيع ‏ مسائل منثورة قل/8 4٠‏ إب باختصار. 

(0) "البرازية": كتاب الكفالة ‏ الفصل الأول في المقدمة وفيها حكمه وألفاظه ‏ نوع آخر ٠١/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(8) انظر "الدر" عند المقولة [5984ع قوله: ((لرمَّ التسليم)). 

(4"البرازية": كناب الكفالة ‏ الفصل الأول ف المقدمة وفيها حكمه وألفاظه ‏ نوع آععر ١3/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 





الجزء الخامس عشر ‏ .ددس دا 488١‏ لس مايبطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقه به 


إلا إذا اشرط و الخوالة الاعطاء؟ مر تحن يوان العيان لتقي الها درت 
الوشالي مام كبا ا للم 00707377 را اليو ااي قي "مويو 37 روات 
هذا مِن المحتال وعد وليس الكلامٌ فيه)), ا ا ل ا 


ولا يرد على 0 لأن كلامّه في الشرط الفاسد» وسيأني في بابها' ': أنه لا يَصِح 52006 
ا غير ثلائم؛ كت ه١0‏ ف كلام "الشّارح" أيضاً. 

(0.4» (قول: إلا إذا شرّط إلخ) أي: شرّط المحالٌ على المحال عليه أن يُعطيّهُالمالَ محال 
به من نُمن دار المحيل» قال في "البرّازيّة'”": (ربخلافب ما إذا الترّمَ المحتال عليه الإعطاءً من ثُمن 
دار نفسيه؛ لأنه قادرٌ على بيع دار نفسِه؛ ولا يُجبْر على بيع داره كما إذا كان 0 بشرط 
الإعطاء عندَ الحصاد لا يُجبَرُ على الأداء قبل الأجَل)) اه. 

وام ايد التأحيل إلى اللعادة دق ‏ اعوالة مسي فوت مرت الرّيح كما 
يأتي”” في بابها. 

و كدي تزقرلة دن السفال ضير نه الممدال عله 


(قول "الشارح": وأحاب في لني" يان هذا مِن المحتال وعد إلخ) عبارتة: ((وهذه ترد على 
إطلاق لانن وجوابه: أن هذا مِن المحتال وعد)) انتهى. 
000 صوابةٌ: المحتال عليه) لا حاحة لدَعُوى الخطأاء بل العلة تقد في كلام وهذاأمر 
ظاهرء نعم كان الأؤلى الإتيان بها. 


. لي "و : ((بعدم))‎ )١( 

(1) "المنح": كتاب البيوع ‏ باب المتفرقات 7/ق١1/ب.‏ 

(5) "البزازية": كتاب الحوالة 71/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(4) "النهر": كتاب البيع ‏ مسائل منثورة ق ٠8‏ 4/أ. 

(5) انظر "الدر" عند المقولة [15519] قوله: ((ولا تصيحٌ إن علقت بغير مُلائم إلخ)). 

(5) في "الأصل": ((هناك))» أي: ف الكفالة» وهو حطأ؛ لأنّ مراده أنه يأتي نِ هذا الباب من كلام الماتن والشارح. 
انظر "الدر" ص؛ ٠‏ ت وما بعدها. 

(0) "البرازية": كتاب الحوالة ١/1‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(8) المقولة [13519] قوله: ((ولا نَصِحٌ إن علقت بغير ملائم إلخ)). 





اثة5) رك لم أشارَ إلى ما في هذا الجواب» فإنُ و ونا وه عر اده 
ا كك كنيف 

لعقدٍ لا على وجه الاث شراط الم رسكن العقة كما ابعر كورله: 2402 
0 بِينَ المسألتين. 

ويظهرٌ لي الجواب: بأنّ الحوالة قد تكونٌ مُقيّدةَ كما لو أحال غرمّةُ بألف الوديعةٍ على 
لمودّع تقيَّدتْ بهاء حتى لو هلكّت الألفُ بَرَئّ المحالُ عليه كما سيأتي”” إن شاءً اللهُ تعالى 
فبانها يونا تاش اط التن قي تجرو اوكا سيل ايت ناذه ينار لكا لبو يكن لقره 
على الوفاء بذلك فسَدت الحوالة منزلة ما لو ملكتم الوديعةٌ امحل بها. ولهذا لو كان المع 
مشرُوطا في الحوالة صسَّت ويُحبرُ على البيع كما في آخير حوالة "لبرازيُة'”". ما لو شرّط 
بلك عن لعو زوجي الإواةا برو على رو اواك ادر على البيع» ولو باع 
يُجِبَر على الأداء؛ فاو لرعرب كقانن الدرر 0 

8 رقولة :نوا و كالم كه و كال عل أن بردي يتنا لنق عدي الهو "00 
وفي "البرازية”": ((الوكالة لا تبطلٌ بالشّروط الفاسدةٍ أي شرط كان))» وفيها”": ((تعليقٌ الوكالة 


(قولة: ويظهرٌ لي اللواب: بأنّ الحوالة قد تكون مُقيّدة إلخ) يَظِهَرُ أن ما قالهُ إنما يصلحٌ وها 
لفناة الثوالة هله اليالة لز حوراي عن و رووفا عن الصف" 


)١(‏ المقولة [85071] قوله: ((والششركة)). 

9؟)انظر "الدر" عند المقولة 88٠0‏ ؟] قوله: (رما له)). 

909 “البراقية” كنات اتقوالة بكارة؟ بزهامة "القناديي اليندية ): 

(4) "الدرر والغرر": كتاب الحوالة .5١١/7‏ 

(د) "النهر": كتاب البيع ‏ مسائل منثورة ق54١4/.‏ 

(5) "البزازية": كتاب الوكالة ‏ الفصل الأول ف التوكيل والعزل 451/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(0) "البزازية": كتاب الوكالة ‏ الفصل الأول في التوكيل والعزل 470/3 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 





الجزء انامس عشر لتللسسبتت يتب 290 متت ما يبطل بالششرط الفاسد ولا يصح تعليقه به 


والإقالة» والكتابة) إلا إذا كان الفسادٌ في صلب العقدء أي: نفس البدّل ككتابته 


.. 


بالشرط جائرء وتعليق العَزّل به باط ))» وتفرع عليه أنه لو قال: كلما عَرْلتكَ فأنت وكيلي 
صمً؛ لأنه : تعليق التوكيل بالعَرّل» ولو قال: كلّما وكلتك فأنت معرُولٌ لم يَصِحٌ؛ لأنه تعليق 
العرّل بالشرطء "بحر"””2. 

1ه ؟] (قولة: والإقالة) حتى لو تقايلا على أل يكون الشمر أكقر من الأول أو قل مرحيف 

لها ارط وقد مر في بابهاء "نهر”". وذكرَ 'المصنف””" في بايها: ((أنها لا تفسئة بالتترط 

لم يح تعليقها ه))» وصورة التعليق ا را لك 57 
3 ثورأ مِن زيدٍ فقال: اشتريتةُ رحيصاء فقال زيدٌ: إن وحّدت عر بالرٌيادةٍ ف, فبِعْهُ منه فُوجَدَ 
فباعٌ بأزيد لا يَتعقدُ البيُ الثاني؛ لأنه تعليق الإقالة لا الوكالة بالشترط)). 

.10 (قولة: والكتابة) بأن كاتبّهُ على ألفي بشرط أن لا يخرّج مِن البلدِء أو على أن 
ام داكا امف 5 نوع من النحارة فتصِحٌ وييطَلٌ الشّرط؛ لأنه غير داحل في 
حلي العقدء ل ا 

16٠1/4‏ (قولة: قاضايع اعفد (ط/ق+4 ١‏ ص صلب الشيء: ما يقوم نه ذلتك اديع وقسام 
البيع بأحد العوضين» دك شنا كو ل الحنهى ‏ كو ساد لوطا را 


(قولة: ما لو باع ثورا من زيدٍ فقال: اشتريته رخيصا إلخ) انظر ما ذكرناة في هذه المسألة أُوَّلَ الإقالة. 


.7١5/57 "البحر": كتاب البيع  باب المتفرقات‎ )١( 

(؟) "النهر": كتاب البيع ‏ مسائل منثورة ق ٠5‏ 5/أ» وفيه: ((كفى الشرط)) بدل ((لغا الشرط))» وهو تحريف. 

هب لت در . 

5 ال “كنات البيع - باب الإقالة .1١١ ١‏ 

(5) نقول: بل نقلها صاحب "البحر" عن "السراج الوهاج" لا "البزازية"» على أن المسألة بنصها مذكورة أيضا في "البزازية": انظر 
"الاي كتاب البيوع ‏ الفصل الثاني فيما يكون بيعا إلخ - نوع في الإقالة 0/1/5" - 777 (هامش "الفتاوى الهندية" ). 

(1) النهر": كتاب البيع - مسائل منثررة ق509/أ. 

(0) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ مسائل شتى 7١1/7‏ 


حاشية أبن عابدين لي يع لس و مت نه 1 9100 قسم المعامللات 
ء بغر 4 601 1 0 . 1 3 00 
وعليه يحمل إطلاقهم كما حرره تحسرو »ء (وإذث العبد في التجارةء ودعوة الولد) 


رهلاءة ؟)] (قولة: وعليه) ا على كون الفساد قُِ فلك العقد: قار 

كاده ؟] (قولة: حمل إطلاقه.”") ل ل ين 00 بالك فك اسيك 
ك "العمادي" لارام فإنهما قالا: ((وتعليقٌ الكتابة بالشّرط لا يَحُونُ وإنها تبطل 
بالتترط). ويُحمَلُ قولهُما ثانيا: ((الكتابة بشرط مُتعارضي وغير مُتعارفي نصح ويبطلٌ الشّرط)) 
على كون الششتّرط زائدا ليس في صلب العَقَدِء وبه يَندَفِمٌ اعتراض 0" "جامع الفصولين"9) 
غليهماء هذا تخاصل مااي "الذرر"”. وأمااما ف "لخر 7" عن "البزاري'”2: ((كاتيهنا وغل 
حاماة عل أ له و0 ولذغااق الكتابة فستدف لزاني قطرة بالسشروك: «لقناتان) اهن قراف يه 
ا كان في طانم لنت أن اأنسنا اتخروااى راقن عدر اوها ارو ملس لعي كني لو 
ناغَ أمّة إلا حَمُلَها؛ لأنها أحدُ العرضين؛ فافهم. 

.وى (قولهُ: وإذن العبد في لسارم كد ازنك الاق الضارة فلن أذ مه إل بهن 


أو على أن تتّجرَ ني كذاء فيكونٌ عام في التحارة والأوقاته ويبطل ارط "بحر" 


(قولٌ 'الشارح”: وعليه يُحمَلُ إطلاقهم) وحمل "القرّماني" قول "الفصولين": ((تعليقٌ الكتابة بالشّرط 
لا يَحُوزُ وإنها تبطلٌ بالشتّرط)) حلى شرط ب ((إ5) لا ب ((على)) كما إذا كاتبةُ إِنْ لم يخرّج مِن المدينة. 


3 "ط": كتاب البيوع - ناتك المتفرقات ره‎ )١( 

() في "الأصل": ((كلامهم))؛ وما أثبتناه من سائر النسخ هو الموافق لما في نسخ "الدر". 

(م) في"ك” و"1" و"“ب" و'م" :((اعتراضُ صاحب "جامع الفصولين")). 

(4) "جامع الفصولين": الفصل السادس والعشرون فيما يبطل من العقود بالشرط وما لا يبطل إلخ 4/7 . 

(د) "الدرر والغرر”: كتاب البيوع ‏ مسائل شتى .5١1/7‏ 

5 البسح: 2 كنات لبعد يانه التقر كانت ا 

(0) "البرازية": كتاب البيوع ‏ الفصل الخامس في البيع بشرط 5/6؟؟ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(4) عبارة مطبوعة "البحر” ومخطوطته: ((على أن يدحل)) بالإثبات» وهو خطأء ويدل عليه إثْباتُ ((لا)) في عبارة 
"البرازية”) 1 بعد (ولآن امصاء تملها))» فليسة. 


5 ال أكتاب البيع .. باب المتذرقات 3 5٠‏ بتصرف. 


ا 


الاوالطائس مكو بمسصصتصييي 36587 بيب اانا مطل وال اانا كيولا يف مقي 


3 0 2 صام م ع 2 وو ل ٠‏ و 

35 هدأ الولد منى إن رضصيت امراتي. و الصلح عن دم العمد) وكذا ايرام عنف 
م 2 ُ ١‏ 

ولم يذكروه اكتفاء بالصلح, "درر" . او ا ل ا ا 


05300 (قولة: 5 هذا الوله ني إن رَضِيَت امرأتي) تأبع كان ف ذلك مغ ا 58 
"البحر””" اعترض على "العيني" مراراً: ((بأنّ الكلامٌ في القترط الفاسلر لا في التعليق))» فالأَوْلى 
قولٌ "النهر”": ((بشرط رضا زوجتي))؛ وقال في "لعَرْميّة': ((وصوّرٌ ذلك في "إيضاح 
حرفا بأ أدعى فتن انو" "لحو فول تراك ازاز اكور لعل الآخر منه؛ أو اذَّعَى 
نكن ولو يقرط أذ لا رك وتدرينة سكب اك واس يتن الو امجن و بترلف رويطل الخرط 
لأنهما مِن ماء واحد» فون ضرورة ثُبُوت نسب أحليهما بوت الآخر لما صُرف» وشرط أن 
لا يرث شرطٌ فاسة؛ لمخالفة الشرع, واي لايك شأ 

زقلاءة؟] 0 وَالصّلحٌ 3 العمد) أن صالحّ ولي المفتتول 5 القاتل على حي 
بشرط أن يُرضّة أو يهدي إليه شيئاء فالصّلمٌ صحيمٌ والشّرط فاسدٌ ويسقط الدّمٌ؛ لأنه بن 
الامقاطاكة فلا تي ال 0 

68 1] (قولة: ولم ا اكتفاء بالصّلح) إذ لعن هما ير فرّق؛ فَإِن الولي اذا قال 
للقاتل عَمْدا: أبرأت ذْمَكَ على أن لا تفيمٌ ف هذا البلدٍ مئلاء أو صائّحَ معه عليه صم الإبراء 
والصّلح ولا يعتيرٌ الخترط '"حرر"00). 


(قوله: بأن ادعى نسب التوأمين) حقه زيادة: ((احد)). 


(1) "البحر": كتاب البيع ‏ باب المتفرقات 77/1. 

"النهر "كات البيع د مسائل مققورة قا 1/. 

نما بون د سروه 28 لتصحيح العبارة؛ ل عليه 1 بعده: ((بشرط أن د الآختر منهُ)): وقد نبه 
على ذلك الرافعي رحمه الله. 

(8) "البحر": 'كتاب البيع ‏ باب المتفرقات .7١5/5‏ 

(ه) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ مسائل شتى 1/5١5؟.‏ 


خاشية ابن عابوين. سبح ستسشص. 13 ححسمبسحميو البوالنائلات 


(و) عن (الجراحة) التي فيها القوّث وإلا كان مِن القسم الأوّل» وعن جناية غصٌّبيء 
ووديعة» وعاريّة إذا ضّمنها رحلٌ وشرط فيها حوالة أو كفالة» "درر”". و النسبْ» 3 


3 


5.41 (قولهُ: التي فيها القَوَمُ في 'المصباح”": ((القَوَهُ: القصاص))؛ وبه عبر في 
"الدرر"””2) فلا فرق في التعبير ؛ فافهم. 

47ءة'م (قولة: وإلآأ) أن كان اصّلحٌ عن قتل المخطأً أو الجراحة التي فيها الأرش كان قر 
للفو ارا يي انلق ان كاف سادلة ل تقاض . 

(004؟ (قولة: وعن جناية غْصْبي) أي: مغصّوبي. وقولة: ((إذا ضَمنّها)) أي: مُوحَباتٍ 
الصّلح في الصّور المذكورة» "درر”". ولعلّ صورة المسألة: لو أتلّفَ ما غصبَةُ أو أتلّفَ وديعة: 
أوتقارية قاد اراد الاللك أن نش للق تمالكة على شو وووقتي روط توخي اللخ 
رظانا يمول بعلن تعن لوكت يداد صم الفتمنان بطر الكرنط لكن لا يس ار 
العمّمان كفالة» وقد مركت”©) مسألة الكفالة» ولم أرَ من أوضّحَ ذلك» فتامل. 


م اذا 


6 


00 9 ر ماملزاه ع ع 
[5همءة؟) (قوله: واللنسب) تَقَده تضيو ره قُِ مسالة دعوى الولد. 


(قول "الشارح": وعن جناية غصْبيء ووديعة» وعاريّة إذا ضَّمِنها رحلٌ إلخ) قال "عبد الحليم": 
((هذه مسائلٌ ثلاث لم تذكر في بعض الكتب» ووجهّة: أنّ هذا في الحقيقة ضمانٌ شرط فيه شيءٌ 
والعيان كارت 3 1 ناح قي ام را "قدت 

(قولهُ: ولعلٌ صورةً المسألة: لو أتلَفّ ما عْصْبهُ إلخ) الأحسن في التصوير أن يقال: إن الجناية 
فَعَتْ من المغصُوبو إلخ. وما ذكرَهُ هو تصويرٌ الغصب الآتي» وبه يَندفِعٌ التكرارٌ في كلايهم. 


2 


ل امك 000 
(قوله: تقدم تصويره إلخ) وما هنا اعم. 


"الدرر:والغرر": كتات البرواع د امساكل شك 01/7 تمر ته 
(؟) "المصباح": مادة ((قود)). 

ومع "الدرن والغزر" + كناب البيواع امسائل شعن :01 

(:) المقولة [/ا” . د ؟7] قوله: ((والكفالة والحوالة)). 

(د) المقولة ١/83‏ 3 ؟] قوله: ((١ك:‏ هذا الولد منى المي اقراني): 


الجزء الخامس عشر اللببتطببببببط7 يي فك حت ما يبطل بالشرط القاسد ولا يصح تعليقه به 
و ع4 ف الى إ(١)‏ هام + نت انس © للدي 1(؟) 
والحجر على المأذون» نهر 00. والغصب» وامان الفن, اشباه ( اد مط نوا لف مف 6ه 


(هه.ه” (قولهُ: والحجرٌ على المأذون) فلا بطل به وييطلٌ الشّرطء "شرثِلايّة”" عن 
العا ا في "جامع الفصولين'” '؛ ولا يناقي ما قدّمّه”) عن "الأشباه"؛ لأنّ ذاك في بطلان 
تعليقه بالشرط كما قدمناة”). ْ 
بك و و الع كذا ذكرَهُ في "جامع الفصولين”" وغيره مع ذكرهم مسبألة 
جنارة العضم: لا800 1 وفئه: 3 الحضت فم 1375" بقرظ دهان كان اك اذ كان القضني 
بشرط فهو داحل في الكفالة» فافهم. 
اد 0ل (قولة: وأمانُ القر) أقول: في 'السَيّر الكبير” ينل بن امسن" تعلق الأمان 
اا جحائز بدليلٍ أن السب يد [لاق+؛ ١/ب]‏ ((حين من أمل خخيسبر علق أمانهم عدم 
كونب "قينا و«أبطلَ أمان آل اوتا "كيرب در اليا 


(قولة: بدليل أن الب يل حين أمَّ أهل خبير إل») ليس مما نحن فيء فإن الكلامٌ فيما لا يطل بالتترط 
الفاسدٍ وييطل الشّرط دون وهذا شرطً صحيح ٠‏ ولذا بطل أمان آل أبي الحقيق, اه ' رمت 
(قولة: علق أمانهم بكتمانهم إلخ) لعل أصلَهُ: بِعَدَمٍ كتمانهم, ثم رأيت "الحمّوي" قال: ((بِعَدَم إلخ)). 


(1) "الثهر"7 كاتا البيوع ب مسالل ميقورة ق:48/) يتصرف 

(؟) "الأشباه والنظائر": الفن الثالث: الجمع والفرق ‏ القول في الشرط والتعليق ص7 4. 

(؟) "الشرنبلالية": كتاب البيوع ‏ مسائل شتى 7٠٠١/7‏ بتصرف (هامش "الدرر والغرر'). 

(4) "جامع الفصولين": الفصل السادس والعشرون فيما يبطل من العقود بالشرط وما لا ييطل إلخ ؟/5. 

(د) صاطمغ- م4 أدر". 

)١(‏ المقرلة [43 ]13٠‏ قوله: ((وكذا الحَجر)). 

(0) "جامع الفصولين": الفصل السادس والعشرون فيما يبطل من العقود بالشرط وما لا يبطل إلخ ؟/د. 

(8) المقولة ]53٠١81[‏ قوله: ((وعن جناية غصبم)). 

(9) في 1" : ((لا يتقيد)). 

)٠١(‏ انظر "شرح السير الكبير": باب الأمان على الشرط 778/١‏ وما بعدها بتصرف. 

)١١(‏ في النسخ جميعها: ((بكتمانهم) وما أثبتناه هو الصواب كما ف تفريج الحديث» وقد نبه عليه الرافعي رمه الله. 
)١١(‏ نقول: ف النسخ جميعها: ((أبي الجعد)): وما أثبتناه من عبارة "السير الكبير" هو الصواب» وانظر تخريج الحديث 


- روى عبد الواحد بن غياث وعبد الأعلى بن حمَادٍ النرسي وعفان بن مسلم وزيد بن أبي الزرقاء وهذبة بن خالد‎ )١( 


حاشية ابن عابدين للشدشستسسسلدا م48 لل - قبسمالعاملات 





الوليدُ بن صالح عن حمادٍ بن سَلمةَ عن عُبيدٍ الله بن عمرٌ» أظنهُ عن نافع عن ابن عمرٌ أن المي يل قاتلٌ أهلَ خيبر 
فغلبّ على النحل والأرضء وألحأهم إلى قصرهم؛ فصالّحوه على أن لرسول اللّهِ يل الصسّفراءً والبيضاءً للق ولهم 
ما حملت ركابهم على أن لا يكتموا ولا يُعْبّوا شيئاء فإن فعلوا فلا ذمّة لهم ولا عهده فتْيّوا مَسنكاً لبَي بن أطّب 
وقد كان قَيِلَ قبل خييرَ» وكان احتمله معه يوم بني النضي والفاي: وقال: فقال النبىّ يك لسعيّة عم حُبى: ((أين 
مَْكُ حْيَى بن أحطب؟) فقال: أذهبته الحروب والنققات» فدقمه رسول الله و إلى اير بن العرّام» فمسّه 
بعذاب» فقال: قد وابلن جم انرمق ع هفنا فده ااشطافوا توسدىا المستلتم » فقتل ابني أ ا 
وأحدهما زوج صفيّة بِنْ يلاحل تر تاداع رار معدي مف الراليع قف لامي روزا ان 
يُجليهم فقالوا: يا محمد دعنا نعمل في هذه الأرضء ولنا الشَّطرٌ ما بدا لك؛ ولكم الشطرٌ كان وسيو ل الله د 
يُعطي كل امرأةٍ من نسائه ثمانين وَسْقا مِن تمر وعشرين وَسنقَا مِن شعير. وق رواية عبد الواحد بن غياث زيادات: 
منها خرص عبد الله بن رواحة عليهم ومُحاولة اليهود رشوتّه» ومنها رؤيا صفيّة؛ وإجلامٌ عمرّ لهم. 

علقه البخاريّ (70) في الشّروط ‏ باب إذا اشترّط في المزارعة» قال: رواه حمَادُ بن سّلّمة عن عُبيد الله 
أحسبهُ عن نافع عن ابن عمرٌ عن عمر عن النبي وه اختصره. 

قال ابن حَحَر في "فتح الباري" ٠‏ 4: وقد ّه الإسماعيليٌ على أنّ حمّادا كان يُطوله ثارة» وكرويه ثارةٌ مُختصيرا. 

وأحرجه أبو داودٌ (8.5) الخراج ددياك فاجاء و حك رض تحيين اوابدن قد ف 'الطبقات اك 
وابن حبَانَ كما في "الإحسان' ' (5155)» والبيهتي 3 ف "الكبرى" 1/5١031و11107/5ء‏ وف ' ال اك 
31”ء وابن الا" مويك عد لوي ورك 3ق "فوائده"؛ وأبو يَعْلى في "مسنده”"» ومن طريقه الضياء في 
"المختارة" كما في "نغليق التعليق' ' 4١7/7‏ لابن حتجر. 

قال اللفؤي: هكذا رواه غير واحدٍ عن حمّاد» ورواه الوليد بن صالح عن حماد بغير شك 0 

كنبب : ون ااسيوئ ن "لسري المستحوكن ساروا اه بن ممه كول بدا ول البشارة دو كاله 
نقل السّياق من "مستخرج البرقاني" كعادته وَذمّلَ عن عَْوه إلبه. ذكر ذلك ابن حَحْر في "فتح الباري". 

وكان ابن عابدين قد نقل في المقولة [13143] عن "المنح” قوله: وقد ثبت في "الصحيح" أن النبيّ قل مر الزبير 
ابن العوام ل عدر قفر لماعي بالعذاب لما كتم إخخباره بالمال الذي كان رسول الله يد قد عاهدهم عليه.. 
فذكرنا في التحريج أن هذا غريبُ لم نجذه في الصسّحيح» وهذا حطأ منا ومِمّن عزاه إلى البخخاري» والصّواب التخريج 
هنا. واللهُ أعلم. 

ومع ذلك فقد 1 حمادٌ شاكا بهذه الريادة عن عَبيل الله عن نافع 

وروى يحبى بن سلام عن ماد عن عُبيد الله عن نافع عن ابن عمرّ أن رسول الله يل أعطى خيير على النصف 
من كل نخل أو د أو شيء. أخبرجحه الدارقطني 8/7 . وحبى بِنْ سلام ضعّفه الدارقطني. 

ل الم ار نافع عزن 


مالقا عق جوكويممييت .4550 تصحف . رقا كرالك« النابنة اقيق ملق 


- العرجه العا ول وى لحرت وللرارعة باب إذا لم يرث سقوط لون ف المرزارمسةة نات 
المرارعة مع اليهود, ومسلم ١ )١551(‏ المساقاة والمزارعة .. باب المساقاة والمعاملة ة الثمر والزّرع: الو 
(5104) في البيوع ‏ باب المساقاة» وام (1585) في الأحكاء ‏ باب ما ذكر في راوع و ليه سن 
صحيح) واج كله 3 ان الرهوة مراك ناتك النخيل والكرم وأحمدٌ ١1/9‏ وى والذارمي 100 
وابنٌ المارود ف "المنتقى" (151) و(1١١٠١):‏ وأبو عوانة )2٠٠١(‏ و(2107) و(ه١٠٠51)»‏ والطّحاوي ف شرح 
المعاني" 2117/4 والدارقطني في "السئن" لاس والبيهقي في "الكبرى" .1١/5‏ 
وروى أنس بن عياض وعلي بن مُسهرٍ وعبدٌ السنّلام بن حرس وغقبة بن خالاو السكوني وعبد الرّرّاق كن 
ابن زكريا اواو أنيامة نويد الى ناوه عر عن ابن عمر قال: أعطى رسول الله 6 خبير بشطر ما يخرج ينها بن 
أو زرع؛ فكان عطي أزواجه كل سنة مائة وسق: ثمانين وَسْقَا من تمرء وعشرين وَسستا ور عير د د 
خيبر. خبيّرٌ أزواج النبىّ يه أن يُقطِعَ لهرنَّ الأرض والماءً أو يَضْمَنَ له الأوساق كلّ عا فاختلفن» فمنهنٌ من اختارٌ 
الأرض والماء» ومِنهن من اختارٌ الأوساق كل عام» وكانت عائشة وحفصة مِمّن احتارت الأرض والماء. 
أخر جه البخاري (4؟8؟) في الحرث والمزارعة ‏ باب المزارعة بالشّطر ونموهء ومسلمٌ )١551(‏ في المساقاة 
والمزارعة ‏ باب المساقاة والمعاملة بجزء من يد والزّرع» وان الجارود في ال ا وابو موانة م6 
و14 )لاوعير بن هه في "تاريخ المدينة" 18/١‏ و1184 و2185 وذكره البخاريّ تعليقا (85؟5) ني الإجارة ‏ 
يانت إذا استا جر دا فمات أحدهماء قال: تروك شيك الله ع ن نافع عن ابن عمر: حتى أبجلاهم 0 
لم يذكر أحدٌ منهم مسألة اللي في روايته عن عبيد الله. 
ورواه جويرية بن أسماءً ومحمّدُ بن عبد الرّحمن عن نافع عن عبد الله بن عمرّ قال: أعطى رسول الله يخ خيبر 
اليهود أنّ يعملوها ويزرعوها ولهم شّطْرٌ ما يخرّجٌ منهاء وف رواية محمّد بن عبد الرحمن: على أن يعتملوها ين 
أموالهم؛ وزاد جويرية: وأنّ ابن عمرَ حدنّه أن رارج كانت تَكْرَى على شيء سمّاه نافمٌ لا أحفظه. لم يذكروا 
الحلى انه المقو كر ش 
اعون اسان ود ار الاغارة باب إذا استأجحر ريا اق ا او ل لمعا باقن شنار كه 
الدَمّى واللسركين فق اللرارعنة .وؤء +7امع ف الشروط تبات الشروط ف للعاملة و(58؟47) ف المغازي ‏ باب معاملة 
النبيّ له أهل خيبر» ومسلم )١551(‏ في المساقاة والمزارعة ‏ باب المساقاة والمعاملة مو و ا والزّرعء وأبو داو 
(5409) في البيوع ‏ باب المساقاة) والنسائي في "المجتبى”" (7979) و(.29314) ف المزارعة ‏ باب احتلاف الألفاظ المأثورة 
في المرارعة» وأبو غوانة (4١1ه‏ - .)31١١‏ 
قال أبو داود: الذي ترد به (يعني: محمد بن عبد الرّحمن) قوله: على أن يعتملوها مِن أموالهم. 
وروى أسامة بن زيدٍ الي عن نافع عن ابن عمر قال: لما فحت هبر نانش المهوة وسول الله قلق لبتِرّهم 
فيها على ألا يعملوا على نصفي ما خررّج منها ين الثمر والرّرع» فقال لهم رسول الله ((نتِركم بها على ذلك 
ما شئنا))» وكانوا فيها كذلك على عَهدٍ رسول الله يل وأبي بكر رضي الله عنه وطائفة من إمارة عمرٌ رضي الله عنه»- 


عخاشية از ايدو . يجممحجمهكمك مهدح مونم د تطسب تيت قسم المعاملات 


2 وكان الثمر يُقسَمُ على السّهُمان بن نصفب حبر فيأخذ رسول الله يق الخمس» وكان النبئ يل أطعَمْ كل امرأةٍ بين 

أزواجه المخمس: مائة ولق تمراء وعشرون وَمْقَا شعيراً. 

أخر جه مسلم (1- )١5‏ قف المساقاة والمزارعة ‏ باب المساقاة والمعاملة م الف والوّرع: وأبو داود 
(2004) ف الخراج والفيء ‏ باب ما جاء ني حُكم أرض خخيبرً» وابنُ الجارود ني "المنتقى" »)١١١7(‏ وأبو عوانة 
»))51١0(‏ وعمرٌ بن شيّة في "تاريخ المدينة” 2017/8/١‏ والبيهقى في "الكيرى" 4/5 .1١‏ 

ووواكاة وت ع امه عر نان عرو بي عر 01101 راد عمر إخخراج اليهرد تي بر لبا 
يركبرا فيقسيمّ ير على اللشّهُمانء فأرسَلَ إلى أزواج التي يل فقال لهنٌ: : من أحَبّ نكن أن أقِسِم لها نخحلا 
تخررصها عئة سق فيكونُ له أصلهاء وأرضهاء وماؤهاء والرّرع مُزرعة خرص عشرين وَسْقا فعلناء ومن أحبً أن 
ار لها للق هو ايان ا كما هو فَعَلنا. 

وكذلك رواه عبد الله بن نافع عن عبد الله بن عمرّ عن نافع به نحرّه. 

أخرجهما عمرٌ بن شْبّة في "تاريخ المدينة" 141/1١‏ و185. 

ورواه وكبعٌ عن الُمَري عن نافم عن ابن عمر أن نبي و بعث ابن رواحة إلى خيمر يَخرْصُ عليهم: ثم 
تير هم أن يأحذوا أو ل فالوا: هذا الحقٌ وانهيذا قامركع السمو ابت و وض : 

أحر جه أحمذ 4/7 7, 


نا 


ورواه موسى عن فونم عن ابن عمرٌ أن عمر بن الخطاب أَجَلّى اليهودٌ والنصارى مِن أرض الحجاز» 
وكان رسول الله يل لَمَا ظهرٌ على خيبرٌ أراد إخراجٌ اليهود منهاء وكانت الأرضُّ حين ظهّرَ عليها للّه ولرسوله 
وللمسلمين» وأراد إخراج اليهود منهاء فسألّس اليهودُ رسول الله يك لِيقِرّهُم بها أن يَكْفوا عمَلّها ولهم نصفُ الشمرء 
فقال لهم رسول الله يل ((نقركم بها على ذلك ما شئنا))» فقَرُوا بها حتى أجلاهم عمرٌ إلى تيماءً وأريحاء. 

أخرجه البخخارييٌ )١8+(‏ ف الحرث والمزارعة ‏ ياب إذا قال رب الأرض: أَقِرَك ما أَقَرَّك اللّه.. و(؟ه1*) في 
ال - باب ما كان رسول الله يُعطي المولفة قلوبهم؛ ومسلمٌ (1هه١)‏ في المساقاة والمرارعة ‏ باب المساقاة 
عله كو روني الور ل "عند" مايه ف وود لم نواعدة اف لدان شايز 3 
"اللطلى" 1539 )واب غوانة ونادا م افيد لق "الكو" كان جيه بن او كدر" ا 

ورواه مالك وابن إسحاق عن نافع عن 1" عمرٌ قال: رجت أنا والزّبير والمقداد بن الأسود إلى أموالنا 
بخيبرَ نتعهدُهاء فلمًا قدِمنا تفرقنا في أموالناء قال: فعُدِي تحت الليل وأنا نائمٌ؛ ففدِعت يداي مِن يرفقيء فلمًا 
أصبحتُ أستصرخ على صاحباي فأتياني فسألاني: من صنع هذا بك؟ فقلت: لا أدري» قال: فأصلّحا بن يدي 
م قلدما بي على عمرً» فقال: هذا عمل يهود ثم قام عمرٌ في الناس خحطبباء فقال: إذّ رسول الله كله كنات عامل 
هود خيبرٌ على أموالهم؛ وقال: ((نقِركم ما أقركمٌ اللّم))» إن عبد الله بن عمر حرج إلى ماله هناك فعدِي عليه 

ون الا قن مكرود او راق وليس لنا هناك عدر غيرّهم؛ وهم عدونا وتهمتتماء ؛ وقد رئيت إجلاءهم: فلما 
أجمع عمرٌ على ذلك أتاه أحدٌ بني أبي الحقيق فقال: يا أميرٌ المومنين؛ ال أززتنا عمد وماكلكا غلن 
الأموال: وشرّط ذلك لنا؟ ْ ِ 


الجزء انامس عشر لمعنس دا 88١‏ سس ماييطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقه يه 


5 فقال عمرٌ: أطننت أني نسيتُ قولَ رسول الله يخ ((كيف بك إذا أرجت من بير تعدو بك قَلْوصُكَ ليلة بعد ليلق). 

قال: كان ذلك هُزيلة مِن أبي القاسم. فقال: كذبت يا عدو الله فأحلاهم عمرٌء وأعطاهم قيمة ما كان 
لهم من الثمر مالاً وإبلاً وعُروضاً من أقتاب وجبال وغير ذلك. 

أخرجه البخاري (7770) في الشُروط ‏ باب إذا اشترط في المرارعة» والبيهقي ف "الكبرى" 7٠17/9‏ واف 
"الدّلائل" 4/4 ”ء وابنُ عبد البَرّ ق "التمهيد" 4271/5 - 4517. 

واختصره محمد بن إسحاق مره فرواه عن ناقع عن ابن عمرٌ عن عمر أن رسول الله يع ساقى يهودٌ خيبر 
على تلك الأموال على الشتّطر وسيهاهم معلومة» وشرّط عليهم أنا إذا شئنا أخرجناكم. 

أخر جه أبو داودَ )9"٠.6٠1/(‏ في في الخراج والقىوبت .كانه د ايفاء: قل شقم ارط خيبر» والدارقطدي اا 
لبوق "الكو 1/1 

ورواه اجاج عن نافع عن ابن عمرٌ أن ابي َل دفع خييرٌ إلى أهلها بالشّطر» فلم تزل معهم حياة رسول الله ل 
وأي بكر وعمر رضي الله عنهما حتى بعتي عدر لأقايمهم فسحروني» تكرحت يدي» فالترعها عمرٌ رضي الله عنه منهم. 

أخربحه عمرٌ بن شب في "تاريخ المدينة' 141 وذ كره ابن عالق "المميين" 251/1 

لم يذكر أحدٌّ منهم على كثرتهم مسآلة الخَلي في روايته عن نافع. 

ارده ابن لهيعة عن أبي الأسود عن شُرُوة بن الزبير قال: ثم إن المسلمين حاصروا اليهود أشدٌ 
اسان قلما .ران د للك سالوا سول الله وه الأَمَنة على دمائهم وبرزؤق لهمخ 00 وما م 
من مال فقضاهم على الصّفراء والبيضاءء وهو الدّينار والدّرهم: وعلى الخلقة وهي الأداة. وعلى لبر إل ثوبا على 
ظهر إنسان» وبَرئت ذم الله مدكم إن كتمتم شيعا فإذا شتنا أن نكم أخرجناكم قراوا علقي اللي نخدم 
بشو أبي الحقيق آنية من فضّة ومالاً كثيراً كان في مَنّْكٍ حمل عند كنانة بن ريمع بن أبي الحقّيق» فقال 
رسول الله : ((أين الآنية والمالٌ الذي خرّحتم به من المديئة حينٌ أجلّيناكم؟)) قالوا: ذهب» وحَلفُوا على 
ذالك؛ فدفعهما رسول الله يك إلى الزبير يُعدَبُهماء فاعترف ابن عمّ كنانة فدَلٌ على المال» ثم إِذّ رسول الله 45 
مر الريرَ فدفع كنانة بن أبي الحقيق إلى محمّد بن مَسَلّمة فقتله» ويزعمون أنّ كنانة هو قل حمود بن مُسلّمة... 

أخخر بحه البيهنى "الخلا "تي ممالا 

ورواه مُعمرٌ عن عثمان الحزريي عن بِفْسّم أن النبي يل لما صالح أهلَ خيير صالحهم على أن له أموالهم 
وأنهم أمنوت على دماتهم: وذراريهم ونسائه: قدا البي يلل اببى أ بي الحقيق فقال: ((أين كال ادق كر عدها بن 
هن افير 8 قالا: استنفقناه وهلك؛ قتآلة (وأقراهمنا إن كهننا كادين نه جلت لي دماؤ وكيا 
ونساؤكما؟)) قالا: نعم وأشْهّدٌ علبيماة كقال: ركه ا كاه ف كان كذا و كذاء فأرسّل معهماء فوحَد 
البى كلك الال كناك كن اقطتري أعذاتهنناء و احلد أموالهيناة ونان قلطا مما تالف كه ررق ا عنهيينا. 
أخر جه عبد الرَرّاق في دق (/1--65). 

ل ا 
عبد الرّحمن بن أبي ليلى عن الحكم عن مِقَسّم عن ابن عباس حره. حٍ 


حاكية انر عانلرة ٠ ٠.‏ سيج ةهح تت مور 20417 ييه حيسيييت قسم المعامللات 


أخرحه ابر سعد في "الطبقات" 115/9 والطبراني؛ في "الكير" 17:49 مع الزيادات فبها عه الي يآ 
مع صفيّة نت حي تفرد به سكذا بكر عن ابن عمه عيسى عن عم بده ابن أب ليلن. 

واختصره هْشَيمٌ فرواه عن ابن يه ابن عبّاس أن رسول الله وه دفع خيبر 
أرضّها ونخلها ! لى اليهود مُقاسمة على النصف. 

أخخر حاار فتكد وير ولام اق الأ حون يدناك مفامة التخيل والكرم والدار قطني نف كاتا 

ورواه حَجَّاجٌ بن أرطاة [وهو مُدلْسَ] عن الْحَكُمٍ عن أبي القاسم وهو مِقَسّمٍ عن ابن عبّاس قال: أعطى 
زعول الله لد حيبر بالشطرء ثم أرسّل ابن رواحة فقاسمهم. 

أعره الكنور ب ى "فود العا ا 

ورواه الحافى بن عِمرانٌ وعم بن أيُوب وزيدٌ بن أبي الزّرقاء عن جعفر بن بُرقان عن ميمون بن مُهران عن 
له القاسم عن ابن قاس أن اذى لاسن اقشع سير اقرط غلنهن أن له الأرض وك التفراء:والتيضاء ك 
يعني: الذّهب والفضيّة . فقال له أهل خيبر: نحن أعلمٌُ بالأرض: فأعطناها على أن نعملٌ فيها ويكونٌ لنا نصف الثمرة 
واكم فرندياه وذكر الس عملاهي علي للقي قلخا كاذ خرن قر "اسل بعفه لبه أبن وراتمه امل العلا وهو 
الذي يدعوه أهل المدينة الخرصٌ» فقال: ذا كذا وكذاء فقالوا: أكثرت علينا يا ابنَ رواحة؛ فقال: أنا لي حرز التخصل 
فأعطيكم نصف الذي قلت» كار اهن كلو وه كاك ليوات والار طراء رعيع أن تاد الذي قلت. 

أخرجه أبو داود )541١(‏ و(54711) في البيوع ‏ باب المساقاة) والطبراني "ركني "رونو والويي 
“ال اه 

وخالقهم كثير بن هشام فرواه عن جعفر بن بُرقانَ عن ميمون بن مَهِران عن مِقَسّم أن النبّ يله مُرسّلا. 
أحرجه أبو داود (11117) فٍ البيوع ‏ ياب المساقاة. 

ورواه علي بن مَعبدٍ عن أبي المليح عن ميمون بن مُهرانَ قال: حاصر رسولٌ الله له ما بين عشرين ليلة إلى 
ثلاثين ليلة: وإِنّ أهلَّ الميصن أحذوا اتا و اي ا له كل شيء ف 
للع تاوت وكاق ان الصو لعز دك نيو فذة ارصول الويف تان ريل الم : ((يا , ودين قل 
اي هكذا قالء فإنْما هم بنر أ بن الطقيق] قد عرقت عداوتكم لله ولرضولة» ثم لم ينعت اؤناء سكين 
أعطيت أصحابكم» وقد أعطيتمو ني ألكم إذ كتنهم اقيا اعدف فا كاز كو عما فل فنك ونون وفلان؟)) فقالوا: 
استهلكناها في حربناء قال: فَأمرَ أصحابه فأتوا المكان الذي فيه الآنية فاستثاروهاء قال: ذم شري أعناقهم. 

أخر جه أبو عَبيك العاسم بن سلام ف امال ا 

وزوا سيل اللزني عن نخحيثمة بن عبد الرّحمن قال: قلت لسعد بن أبي وقاص: ما لفك عن علي» أشيء 
ينأو اطق مرق نول الله لنيز راس لسار قد شيحفيظة فاطق وشو ل الله يكل لان ل تتكرن ابد الى 
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منها أحب إلي مما طلعت عليه الشمس ومن الدنيا وما فيها...فذ كرهاء وفيها: فخرج حبي بن أخطب» - 


الجزء الخامس عشر ‏ -_ دنس «#ءه ل مايطل بالششرط الفاسد ولايصح تعليقه به 


د تقال رتل الدع ((بُرنت ذمّة الله وذمّة لرهونة ان اس ا قال: نعم كافك :يقاب واكامية 
ا اد ي: ((ما فعلن سقايتكم التي كانت لكم في الماهلية؟)) الهاي وسو للها خركه يوم 
اليير فاستمددناها ما نزّل بنا مِن الحاجة قال: (رر نظ 0 الله 5 رسوله إن كذبعسي؛ قال: نعمء قال: 
فأتاه الملّكُ فأحبره» فدعاه رسولٌ اللّهِ 4 فقال: ((اذهب إلى جُذوع نخلة كذا وكذا فإنّه قد نقِرّها وجَعَلٌ السّقاية 
في جحوفه)). قال: فاستحرحها فجاء بهاء قال لعلي: قم فاضرب غُنقهُ))» قال: فقام إليه فضراب 00 


ف 


أخجر جه ابر عساكر ف "تاريخ دمشق" 241١48/147‏ ومسلم وك كيتيا الملان العو يي 

وروى الحجّاج وأبو عاصنم عل ابن جرح عن رجل من أهل المدينة أن رسول الله وله صالح بني أبي الحقيق 
عن 51ل ركو كرا كدوم «البسر بذللة يعم 

أرجه أبو عُبيد في "الأموال" (459)» وعمرٌ بن شبّة في "تاريخ المدينة" 4510//9 , 

ورواه !بن وَهْبمٍ عن عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن يزيد بن عياض أنه بلق من شأن خييرٌ لأن 
اهل أبن اقيق وهاهو :رسيول لله له يسألهم عن أمؤال خرجوا بها من المدينة إذ أخرجهم: مْسّك الحمل ودنان 
كانت فيها الأموالٌ إذ حرجواء ففيّوها عنه حتى أُمَرَ كنانة وحُبِي ابني أبي الرّبيع بن أبي الحقيق أو أحدهما ‏ زوج 
لمانا ميرعموق الداسال رسلا مويق أل أى االبيي ذا كان لال سدق رسو الله 6لا هين إل 
عدون تعلطا والاعر إل الرير يُعذبان حتى قتلاء فاستحل بغدْرهم قتل كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق هه صفيّة 
وحْمَي بن الرّبيع أخيه. 

أحرجه عمرٌ بن شْبَّة في "تاريخ المدينة" 557/9 - 554. ويزيدٌ بن عياض: مترول. 

وروى محمّد بن فليح عن موسى بن عُقبة عن الزهري قِضّة قئل أبي رافع بن أبي الحقيق» كال: قال امن 
يات ال ار الله يله كنانة 3 الرّبيع بن أبي الحقيق عن كنز كان وها لانن الدايعة كان يليية الا كبر 
الأكيرٌ متهن مسي 'ذاك الال مطل التملن»«وسال كانه وح :ابن الر بيع بعك أبئ 000000 00015) 
للاري تلوايق هرو وخلنا على لك :تقال وززر نت مكما دنه اللهبودمّة رسمؤله إن كان عبد كطاة 
أو قال نحو هذا من القولء قالا: نعم؛ قأشهدٌ عليهماء ثم أمَرَ الرُبيرَ بن العوام أن يُعذب كنائة. فعذيُه حتى أنخاقه 
فلم يعترفة نيو ولا ندري أغدب حت أزا لاه ثم إن .رول الله 6 سال غلاما لهنم يقال لله تعلبة كان 
كالضعيف» فال البق إلى عله يهم غير ألى قلا كنت أريى كتادة يطوفُ كل غداةٌ بهذه الخربة» فإن كان في شيء 
فهر فيهاء فأرسل رسول الله يك إلى تلك المخربة فوجدوا فيها ذلك الكنر نابي به. .. 

أغخر بحه طهر 1 في "تاريخ المدينة' 151/7 2455 والبيهقى فق انل 2 ان 0 قن امبسبنا ميل 
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ابن إبراهيم بن عقبة عن موسى بن عقبة ولم يذكر الزهري. 


حاشية ابن عابدين ‏ ._ دا مه سس س2 قسهالمعاملات 
(وعَقَدُ لمق وا تعليق الْرد بالعيبب» و) تعليقة (بخبار الخرط بز الك لو ا ا ا 1 1 20 


وبه يُعلَمُ أن التِنَّ ليس قَبْدا "حموي””"2: أي: سواءٌ كانت إضافة الأمان مِن إضافة 
المصدر إلى فاعله أو إلى مفعولو» وفي بعض النسخ”"©: ((وأمان النفس)). 

4ه" (قوله: وعَمَدُ الدَمّهم إن الإمام إذا فتَحَ بلدةً وأقرٌ أهلها على أملاكه'”" وشرطوا 
م ا ا لا يُعطوا الدزية بطريق الإهانة كما هو المشروعٌ فالعقدٌ صحيمٌ والشّرط 
لا 

اسرد ألبروعطيا ززل الي وفار ا رالا 
'النهاية" بقوله: ((وتعليق الرَدّ بالعيبب بالشّرط وتعليق اك بخبار الشتّرط بالتتّرط))» ومثلهُ في 
"جامع الفصولين”””' وغيرهء فعْلِمَ أن قولة: فين متعلقٌ ب ((الرّهٌ)) لا ب ((تعليق))؛ وأنّ المراد 
أذ الزد بار عي أو شرط يْصِح”” تعليقةُ بالشرط ولا يُخفى أن الكلامّ فيما يَصِحّ ولا يعد 
تقييدة بالشرل الفافيل» ل فيما يَصِحّ 015 فكان المناسب حذف لفظة ((تعليق)) كما فعل 


(قول: وأنَ 1 أن الرّدٌ بخيار عيبم أو شرط يِصحٌ إلخ) حَقَهُ زيادة ((لا» في (الصح)» أو وثائباء وكذا 
ثلثا في قوله: ((يصحٌ تقيية)» والمناسبُ أيضاً أن يقولَ في الحواب: وأنّ كل ما لم يْصِحٌ تعليقة لا يَصِح تقبيثة. 

والخاضز :أن المقصؤد فق العتارة أن فعليق الرذ ىق الخِيارَين لا يُعيح» 20 5م 
ما يتوهّم من أن تعليق الْرّدْ بأحد الخيارين بالشّرط لا يْصِح تقيبدهُ كما يدل على ذلك الأمثلة ور 
تصوير كلام "الكنز" و"المصنف"» تأمّل. وبالجملة: إن هذا المبحث يحتاجُ لتحرير زائدء فتأمّلْ وانظر ما في 
امايو قط لجسي عزف ارم" 1 زراة بفمرو ا عار واه شه يا اشيية ار جاه 
اليارين بالششّرط لا ييح إن كان ارد في نفسيه صحيحا. 


. "غمز عيون البصائر": الفن الغالث: الجمع والفرق  القول في الشرط والتعليق 4/د؛‎ )١( 
كما في نسحة أوا‎ )١( 

(؟) في "الأصل": ((أملاكها)). 

(1) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ مسائل شتى 701/7. 

(د) انظر "شرح العيني على الكنر": كتاب البيوع ا 000 

(5) "جامع الفصولين” “النضكل النجادين :والعغ وق اقنيا شيط من العقود بالشّرط وما لا بطل إلخ ا 
(9) انظر كلام الرافعي لزاماً؛ فإنه لا يستغنى عنه. 





لاز لعافو فم اللي يتين 28987 ,ممنت: “ماأيطل بالقترظ الفاشد يضم تعليقهايه 
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النان ال 01 وقد خاي ان الراة بالتعليق التقبيد أو أن كل منااصم تعليقة ضح 
روا 

ويه عليز أنه ليس المرادً ما ينهم أن تعلق ارد بأحاد الجهارين بالشّرط يَصِح تقسلم 
بالشرط؛ إذ لا ير تصوير تقبيا التعليق. رن الف "7" ووم" ذا قال إن 
وجدت بالمبيع عيبا أَردهُ عليك إن شاءً فلانٌ))» وللشاني : ما إذا قال من له غبار الشرطل: 
رَدَدْتُ البيع» أو أسقطت مجياري إن شاءً فلان فإنه يَصِح وييطل الشّر جلاف ان وق 
لبا ون ى بابي عبار اقرع ما مه زعا اقلت هل يح تعليقّ إبطاله وإضافيو؟ قلت: قال 
في "الخايّة'”*: لو قال من له الخيا”: إن لم أفعل كذا الوم فقبد أبظلنية تار كان بطل وان* 
يطل باره» وكذا لو قال في خييار العيبي: إِنْ لم أَرْدَهُ اليوم فقد أبطلتُ خيياري ولم يَرْدَهُ اليومٌ لا 
بيبطل خيارة لس اي أبطلت غداء أو قال: أبطلت خياري إذا جَاءَ غد 
فجاءً غدٌ ذكرّ في "المنتق " ؛ اعوط ار قال والساهنا كللارل؛ لأنَّ هذا وقتْ يحيءٌ لا 
حالة» بخلاف الأوّل)» اهَي قالق "البحر "ناه : ع 00 ين التعليق والإضافة في المحقق 

رف 

مع أنهم لم يُسَوُوا يينهما في الطّلاق والعناق» وفي "انار تحائية'"0©: لكان ا التهي قن 


(قولهُ: إذ لا يَظهَرٌ تصويرٌ تقييدٍ التعليق) لأنّ نفس التعليق فاسدٌّء فلا معنى للقول بأد التقييد 
فاسدٌ حيعذ مع أذ الكلام في ُطلان الختّرط خاصصة. ْ ا 

(قولة: مع أنهم لم يُسوُوا بيهم في الطألاق والجناق) لا يضر عَم الدسوية ينهما في الطّلاق واليداق؛ اصحَّة 
كر تيا نينا ماف وها نحن فلو إن الاكيافة ميم لقان اللن لبها قي ((إذا حاءَ غدٌ)» ولا يَصِحٌ التعليق. 


)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب البيو ع - مسائل شتى ا" 

(1) المقولة ]55.٠.-0[‏ قوله: ((هاهنا أصلان إلخ)). 

(*) "البحر": كتاب البيع ‏ باب المتفرقات .7٠١1/ 7١/5‏ 

5غ "المح ”+ كتاتب البيع 5 - ت 

(د) "الخانية": كتاب البيو ع باب الخيار ١74/7‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

5 البيى*: كناتن المع باب خخيار الشّرط 4/ت. 

(7) "التاترحانية”: كتاب البيع - القضل الغالك عشر فق البيع بشرط الخيارات إلخ ؛إقغ”/ب. 


ا 


خاشيه ابر فايدووة. * حسستسج عد انه يليت قسم المعامللات 


وعزل القاضي) ك: عَرَلتَكَ إن شاءً فلا فيَعزلٌ رم ار ب مالو ل ل 0 


3 .اس > اين م ممه ااه 5 3 . 58 5 .2 5 2 ع 7 رار 
ل ا ل اي: بل يبقى -جياره. 


مهلم (قولة: 0 القاضي) ف جامع الفصولين"2©7: (ؤولى قال الاير لرحل: إذا قَدِمَ 

اناي بد كذ اف أي هيت رتو لوكا 0 تع يكرد 
صُولِهء وقيل: لا)) اه. وذكرٌَ في "الدّرر”' عن "العماديّة" و"الأستر 

ل واعترض بأ عبارة "العمادية' و"الأسترُوشَييّة": ((قال 7 لذن المرغيناني": ونحن 
لا نفتي بصححة التعليق» وهو فتوى "اذى جتندي")) اه. 

وظاهرٌ ما في "جامع الفصولين" ترجحيح الأول» ولذا مشى عليه في كد "0 يما 

.هلم زقوله 0 عَرَلتَكَ إن شاء فلانٌ) كذا 03 قُّ اال ار بأن هذا تعليق 
وليس الكلام فيه. 
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كك 2-1 به 


(قولة: وذكر في "الدرر" عن "العمادية" إلخ) عبارتها ‏ على ما في "حاشية البحر" - : ((بأن يقول 

الإمام للقاضي: إذا أتى كتابي إليك فأنت معزول» قيل: يَصِحَ الشّرط ويكونُ معزؤولاء وقيل: لا يْصِح 
ترط ولا يكونُ معرولاء وبه يفتى كا كذا في "العمادية" ل 00 

(قولة: واعترض أن عبارة "العمادكة" و ادي قال طهسير الدين الوغينات” ونحن لا نفتي 

بصحَّة التعايق إلخ) عبارتهُ في "حاشية البحر": ((قال في "العَرّمية": وعبارتهما: قال "ظهيرٌ الذين" إلخ))؛ 

ولع فيان د حل رفي القصْة قل كلابهماء ولا يَلرَمُ بن عَدَمٍ صحة التعليق لهي العزل 

جني بم مأاقاله 'الشاوح” ولالعاي عدي . وقدمَ أنه ليس المرادُ بُطلانَ نفس التعليق مع صِحة المعلق» 


بل المر اد أنه لا يَعَبْلَ الع لية” معن أنه 0 

.8 "جامع الفصولين": الفصل السادس والعشرون فيما يبطلٌ من العقود بالشرط وما لا يبطلُ إلخ ؟/‎ )١( 
.707/7 (؟) "الدرر والغرر”: كتاب البيوع - مسائل شتى‎ 

6 أ "اقصضول الاشروكي "وقد تازرف ترعنيا اوه 

(4) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب البيوع ‏ مسائل متفرقة 77/7. 

رقع متشي اللعرالا كاله ابرع طاسطائل عي 131/1 


"نس" دكات البماوناب اللفات 0 
-_- 





الجزء الخامس عشر 5 بلا 8071 ل مايبطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقه به 


لما ذكرنا: أنها كلها ليست بمُعاوّضة مالي فلا تؤثرُ فيها الشروط الفاسدة. 
وبقي ما يجوز تعليقةُ بالشّرط وهو مختصنُ بالإسقاطات المحضة الي يُحلْفُ بها 


كطلاق ا بالالير اماتب أل ييُحَلف ب صلاة اا 210 
7 و ووه - 
قلكا نعطي درق ند أ ا فى" ديد 0" عدن تاقابو فين يكنات ان 


إذا لم ييطل بالتعليق لا ننطل بالكترط بالأول ك: عَرَلنَكَ على أن لفق بلدة كذاء 

هم (قولة. لا م أ: 0 : ((لعَدّم المعاوضة الماليّة)). 

16.5 (قولة: وبقى ما يَجُوٌ تعليقة بالشتّرط) هذه القاعدة الرابعسة؛ وقدّمنا" أنها داعلة 
تحت الثالئة؛ لما في "جامع التي تيد اتترراد نيا عات ل لوطل ا 
كطلاق» وعتق» وحوالة» وكفالق ويبطلٌ الشتّرط)) اه. 

ا وهو 06 اا المحضة التي 5 بها) لو عل/ق50١/)‏ حدق 
قوله: ((التي يُحلفْ”" بها)) لدخل الإذن في التحارةٍ وتسليمٌ الشّفعة؛ لكونهما إسقاطاء ولكن 
لا حلت فعا اناده ب "0 1 5006 الإبزاء غرث الكفالةة قاره يْصِح 27 عا 
كما مر في الإبراء عن ال ش 


(قولة: وقد يُحاب بأنه إذا لم ييل بالتعليق لا بيطْلُ بالتترط بالأولى إلخ) مقتضاة: أنه يمول محرّد 
لتعليق وأ لايد ين ان اقلم عن "ا لفصولين' "لايق ولو ل ور أله لا بعرت ليور 
بعل تعد كنا بيد كلدم ا 0 وعبارتة في '"حاشية البح " ارم رك برط ماب 


التعليق» فالمذكورات لا تبطل بالتعليق ب ل تميح يعاولا تيطل باقترانها يشرطة بل تبط التعليقٌ والشّرط)). 


)١١‏ انظر مثلاً "البحر": 1957/5 5١57199‏ وتعليق ابن عابدين رحمه الله تعالى على هذه المواضع 
0 مد لاعت كر ., 

(؟) المقولة ٠٠0‏ 5؟] قوله: ((هاهنا أصلان إلخ)). 

(5) "جامع الفصولين": الفصل السادس الطظرون لباقي نزت اموه بالقرطةون لايطز إل + ْ 
(ه) أي: الفاسدة كما في “جامع الفصولين". 

(5) في "الأصل" و"ك” و"1”: ((يحذف)) بالذال» وهو تحريف. 

(0) “البحر": كتاب البيع - باب المتفرقات 01//5؟ ,.5١8-‏ 

(8) المقولة [078 3 1] قوله: ((والإبراء عن الدّين)). 





جافيه انز سا رفوم سين حاتت عه 1-199 صصه>ه-2 قسم المعاملات 


و6 حوليات 35 نساء قارف" ا(؟) ين زَادَ ف اللا ((الإذن ف 


الجا وتسليم المشفعة واللإسلام))) ااا 1 1 0 
ة. 16 0 والتوليات) فَيْصِحٌ تعليقها بالملائم فقطء وكذا في إطلاقاتم وتحريضات كما 


"ني الأصل | 
0 وتسليم الشفعة) أي: أنه لقان عط نعمت بت قلع هذل رقي 


دن 


شفعة "الهداية'” ) عند قوله: ((وإذا د ان ترم ور بطلت ورد العوّض)) : ((لأنّ حَقَ 
عنمل يمان مقاط بالجائز من الشرو عه فالفاتيل اق :اعطق "الوقن وال اعرذ" 
في "الجامع الصّغير””: ((لو قال : لصت الشّفعة في هذه الثار إن كنت اشتريتها لتفسياك وقد اشتر تراها 
فهذا ليس بتسايم؛ لأنه علق بشرطء وصم لأنّتتسليم ال لشّفعة إسقاط محضّ كالطلاق» فصحٌ 
ود قال "الطوري" في "تكملة البحر”': ((وقد يُفرَق بحمل ما في "الهداية" على التي 
دل على اللإعراض والرضا بالمجاورةٍ مُطلقاء والثاني على جاو ل ون حرط ور أن 


(قوله: قال "الطوري" 58 ايج 95 الب" وقد يُفرّق ' | قا ف "الهذاية" إلخ) إل 3 أن ا عن 
عم ا ' 0 قر 5-2 3 ا 0 ٌّ 
"الهداية"': بِأنْ المرادً بالتعليق في كلامه التقييد» فلا يناقي ما قاله "محمد" فَإن المرادَ بالتعليق في كلامه التعليق الحقيقى. 


)١(‏ في "التبيين" و"رمز الحقائق" ((أو)) بدل ((و)). 

(؟) "رمز الحقائق": كتاب البيع - مسائل ار 

"نين اناد "” كتاب البيوع - ناب التقرقات :106 

(5) "النهر": كتاب البيوع ‏ مسائل منثورة ق 405/]. 

() المقولة 3٠٠01‏ 1] قوله: ((هاهنا أصلان إلخ)). 

5 الهداية" كنات الشفعة دبياب ما بدا به الشفعة 207//14” - 38 بتصر ف. 

(07) "العناية": كتاب الشفعة ‏ باب ما يبطل به الشفعة 741/8 باختصار (هامش "فتح القدير") 

(8) لم نعثر عمى المسألة في "الجامع الصغير"؛ وقد نقل المسألة في "العناية" عن "الجامع" ولم يقيده ب"الجامع الصغير" 
أو "الكثير".تّاوبجدنا أصل المسالة في "الجامع الكبير": كتاب الشفعة ‏ باب في تسليم الشفعة ص-فء "ا 
520 0 أنه صرح في تكمئة "البحر" ١7/8‏ ب "الجامع الصغير". 

(9) "تكملة البحر": كتاب الشفعة ‏ باب ما تبطل ا ضرفن والطرو ن ميد الحسين بن 
على الطرريا القادري ( كان ب سنة 17078١1١ه).‏ وتبداً تكملته ل"البحر الرائق" من كتاب الإجارة قي الجزء الشامن. 
("الأعلام" ١ ١/4‏ 


ادوع الكامين عمو ليحي :1395 تك ما يبطل بالشترط الفاسد ولا يضح تعليقه به 


كرعم كر 


دحول الإسلام في القسم الأوّل؛ لأنه م مِن الإقرار ا 0 


(ننبية) 

لا يَحفَى أن هذا كله في التسليم بعد وُجوبها. وبقيّ ما لو قال الشفيع قبل البييع: إل اسيك 
فقد سلّمتها هل يْصِح أم لا؟ بحت فيه "الخيرٌ الرّملىيٌ" بقوله: ((لا شبهة في أنه تعليقٌ الإسقاط قبل 
الوحوبه بوحودٍ سببهء ومقتضى قولهم: التعليقٌ بالشتّرط المحض يَجُورُ فيما كان من بابب الإسقاط 
المحض» وقولهم: المعلق بالشرط كالمنجزر عند وُحودِوه وقولهم: من لا يَملِكُ التنجيرٌ لا يَملِكُ التعليق 
إلا إذا علمَهُ بالملك أو سه صححّة التعليق المذكور؛ أنه مقاط يو تسسات بقنيين للق ا م 
عند را لكنْ ورد في "الظهيرية"” إشكالاً على كون تسليم الشّعةٍ إسقاطا محضاء وهو ما 
لاحي نان ؛ الصلح عن ضية الناياف: ونين أن التعياض لاه نصح م تعليقٌ إسقاطه 
بالشترمل لا ليا ات إلى الورقف وإن كان عقاف محضاء لكا لس ليه 
القصاص' "» ولو أكرة على إسقاط الشّفعةٍ لا يطل حَقة”*)» قال7": ((وبه تن أن تسليمّ الشفعة 
عن رامعا جص و احا يوار اه عار الإسقاطات)) اه. قال م ((وعليه لا يصِح 
يق قبل لراء كالشحير قب والسالةً: تفع كثيراء والذي يظهَرٌ عَدَمُ صحَّة التعليق)) اه. 

.هل (قولهُ: وحرّرَ "الصنف' ' دُخول الإسلام في القسم الأوّل) أي: مالا يْصِحٌ تعليقة 
ول لاوي اك عي ٠11‏ ا رضت ور اذ الخفكة زة با متريع :كسان ال عاد ومين اميق 
كما َلِمتَ تفاصيلَهُ ف الكتب المبسئوطة ويُؤخذ عَدَمٌ صحَّةٍ تعليقه بالشّرط من قولهم بِعْدَمِ صحَةٍ 


ح ١‏ لاع 


تعليق الإقرار بالشرط. و تحقيقة: أن الإسلامٌ تصديق بالجنان وإقرارٌ باللسان» وكلاهما لا يصِح 


.1/ 517073 "الظهيرية": كتاب الشفعة  الفصل الثاني ايكون هيه فالا إلخ‎ )١( 

(؟) "المبسوط": كتاب الصلح ‏ باب الصلح في الجنايات ١7/7١‏ بتصرف. 

() قوله: ((ولهذا لا يرتدٌ برد من عليه القصاص)) لم نعثر عليه ف مظانه من "المبسوط". ولعله من كلام صاحب "الظهيرية". 

(؟) قوله: ((ولو أكره على إسقاط الشفعة لا يبطل حقه)) ذكره في "المبسوط” ف كتاب الإكراه ‏ باب الإكراه على العتة 
والطلاق والنكاح 53/95- 511 بتصرض. 

(5) أي: صاحب "الظهيرية": كتاب الشفعة ‏ الفصل الثاني فيما يكون تسليما وإبطالا إلخ ق1/7107. 

و "المنح" : كتاب البيوخ نابت اللنفر قانت + ل رنث تم فب 


حاشية أبن عابدين ال 2 ١ه‏ 2 سم المعاملاات 


و | 5 ع2 2 د 0 الى 2 5 
ودسخول الكفر هنا؛ لانه كك ويصح تعليق هبة كح مو ا ديع الا ا 0 


ا ا ل ون المعلوم أنّ الكافرٌ الذي يُعلق ' إسلامّة على فعل بوك مبا امن 
كونة» فلا يقعيد تحصيل ماعو موم ورك 3 ار زر ساد عم 
بخلاف الكفر فإنه ترلدٌ» ونظيرةٌ الإقامة والصّيا فلا يصير لقي مسافرا. ولا المتادم مفطراء ولا 
الكاو فولما ع داق 1ا مد ويف النيه وقناتي كك فيد ا لا ما مان 
المسلمٌ على فعل وَفعَلهُ - والظاهر أنه عنتارٌ في فعله ‏ فيكوثٌ قاصداً للكفر فيكفر بخلاف الإسلام)) أه. 

000 ودخخول الكفر هنا) أي د ده وف أن كلام الل م 
سمعتة آنفا' ‏ ليس فيه تعرضٌ لد ل ل بل فيه ما يُنافيهء وهو أنه يصيرٌ كافرا 
بمجرًد النيّةِه لأنه ترلكٌ أي: ترلكُ العمل والتصديقء فيتحقّقُ في الحال قبل وحور المعلّى عليه 
رعو ادال ص ينه لما وُحد في الحال» فافهم. 

9" (قولة: ريصح تعليق هبة) في 0 من البيوع: ((تعليق الهبةٍ ب ((إن)) باطل؛ 
وب ((على)) إن مُلائما كهيقة عن أن تعوضة جور و إن عالقا 07 ادر 5-57 


0 


ا ا م رن 


اتتعلية ى فلا يكونٌ كافراًء ام ا اي كانت اه "ط". 
(قوله: ليس فيه تعرضُ ال ريم لقص إلخ) بل فيه ما يدل على دُول الكفر في 
هذا القسمء فإنه قال في آخجر كلامه: ((فإنه إذا علقهُ المسلمٌ على فعلٍ وفعله إلخ))» فإنه لم يحكم بكفسره 
إل بفعله» وأمًا قولة: ا جرد النيّة) فإنما هو في غير التعليق. 
فالحاصل: أنه يتحققٌ عجره النيّة بدون تعليق» وبه يكن الاح افع فإنه يوجَدٌ الترلُ 


حينكل» وقبلهُ يزفوفة على وجودٍ الشرطء تأمل. 


15 "يق الخقاقق" + "كنات الركاة ١‏ لادلا 

4ه ا السابقة. 

(') "البرازية”: كتاب البيوع ‏ الفصل الخامس ف البيع بشرط 455/4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(؟) في 1”: ((يبطل)). 


مم 


لاديس عفر عع سشختصتتت. 401 يبت :لوطل لظ اللاسلوة يضم ملك 


وحوالة. وكفالة) را عنها نمة فاده لا لاض ا ا#احق فاك 16 أ رع وف لواحف أ هد مون عادو عه تاو ريق أ 4ه للحا 0 16 حلا 


الهبة)) اه "بحر”"2. وهذا مُخالفٌ لما ذكرة "الشّار خ"0)؛ لأنّ كلامهُ في صحّة التعليق بأداة 
ارفك لكاق تناد الت قلأت عمد اعت قن "انين" يت ذ كز الوية فسا لا بطر 
و : ع +6 ! 0() + 7 ال )اس ((©) 1 0# 00 
بالشرط الفاسدء فافهم. لكن في "البحر” ١‏ أيضا عن "المناقب" ' عن تاقيم ” بزروكان: 
إن اشتريت حارية فقد مُلكتها مِنك يصِحء ومعناة: إذا قبضّه بناءًٌ على -32 اه أي: إذا 
ضٍِ و و 0 9 2 3 3 م ّ 3533 8 ا 
فبص الموهوب له الموهوب بناء على التملناف يصح مع أنه معلق ب ((إد))2 وهو حلااف ما قُِ 
"البزازيّة" من إطلاق الي عه و ا يعَلٌ التعليقّ بالملائم متخي “الشية تأمل. 
ش ل سَ _إرايا ار 95 , 1 5 به ار 0 
ز١٠قهلع]‏ (قولة: وحوالة؛ و كفالة) في البزازية ا مِن البيوع: ((وتعليق الكفالة إن متعارّفا 
كقدوم الطلوض يَصِح إن عدون عدا ك: إن دعل الدَارَ أو هبت الرَّيحٌ لا» والكفالة إلى 
هبوبي الريح جائزة والشرط باطل. وا شن السفري : أن الشّرط إذ لم يتعارف تصرح الكفالة 
000 3 : الى الزام) 
١ 1[‏ (قولة: وإبراء عنها) ك: إن وافيت به غدا فأنت بريءٌ كما قدّمناة" في مسألة 


سما يسم 


.7١ 8/5 "البحر": كتاب البيع  باب المتفرقات‎ )١( 

)١(‏ ضءادادر. 

عند اا 1 عد رد 

(4؛) "البحر": كتاب البيع ‏ باب المتفرقات 7١8/5‏ 

(د) أي: "مناقب الكردري"» كما ف "البحر"» وهو المسمى 'مناقب أبي ييه خوالئيالة فيدر فك : معنى الإبراء وقبوله 
التعليى +557 

() هو أبو عبد الله الناصحيٌ (ت /40 4ه)» وتقدمت ترجمته 0915/17 491/118. 

(1) "البرازية": كتاب البيوع ‏ الفصل الخامس في البيع بشرط 577/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(8) "البحر": كتاب البيع ‏ باب المتفرقات 5/5 .7١‏ 

(5) المقولة [7/8 5٠‏ 75] قوله: ((والإبراء عن الدّين)). 





افيه ادر عاردفق. ٠اسصس‏ سبي بحت يح 7ق . اججتيججببتترتتيتهم قسم المعاملات 


بملائم (وما تصح إضافته إلى) الزمان فقاومو نو سل انس سحي لاو 


5-4 


ل ننه (قوله: بملائم) قي للأربعة. 


23 عد راك قر ارلا تنو تق يا ريا اناد قدي وار كنذا ارد 
والإيصائه والوكالة؛ والعَرْلُ عن القضائ فهذه نص في "البحر”" عليها في أثناء شرجهاء وتبّهنا 
علن ذلك" والإرزاء عن الدين إذا عُلَقَ بكائن أو.مُتعارفب كما مرة". وذكرّ في "جامع الفصولين"0©: 
((مِمًا يَصِحّ تعليقة إذنُ القن وكذا التكاحٌ بشرط عِلم للحال؛ وكذا تعليقٌ الإمهال؛ أي: 
تأجيلٌ الدّينِ غير القرض إن عُلْقَ بكائن؛ ولو قال: - كنا إن وض دلت عار اليم 


ولط ميم ولو قال: يعن يناك إلا شت فقال: قبل تم البيع)). وقدّمنا”' تقييدَ مسألة 
البيع .ما إذا وَقمَهُ بثلاثة أيام. و1 عاونا رضي ار 
ا اا د 


1 (قولة: وما صم ضاف إلخ) شروع يما يضاف وما لا يضاف بعد الفراغ من 
الكلام على ١ل‏ لتعليق» ولم ايندلاف ايع وسيأتي'" بيانة. 
لم لق بون لايق والإضافة هو أن التق ينع علق عن الس لكب فإن غمر: أ 
طالقٌ سببُ للطّلاق في الحال» فإذا قال: أنت طالق إن دحلت الدَارَ مع انعقادهٌ سبياً للحال 5 
تأخرا إلى وجو الّرط» فعند وحُوده يَنعقدُ سا مُفطياً إلى كمه وهو الطّلاق. وأما اليماب 
المحضاف مثل: أنتي طالق عدا فإنه ينعقِدُ سبباً للحال؛ لانتفاء التعليق المانع مين اتعفاق السببية 


.؟5١الو‎ 7٠١5و‎ 7٠١5/1 "البحر": كتاب البيع  باب المتفرقات‎ )١( 

(؟) "حاشية منحة الخالق على البحر الرائق": كتاب البيع ‏ باب المتفرقات 4/7 .7١ 0 7١‏ 

(9) صاءلا: وما بعدها ‏ "در . 

(:) "جامع الفصولين”: الفصل السادس والعقروة م يط من العقوة بالمرط وما لآ يطل إل 0 
(5) المقولة ]١501[‏ قوله: ((إن علْقَهُ بكلمة (رإث»)). 

(5) "جامع الفصولين": الفصل السادس والعشرين فيما يبطل من العقود بالشّرط وما لا يبطل إلخ 5/7. 
0) ف هذه المقولة. 


الجزء الخامس عشر لمكت 87 ست ما ييطل بالشُرط الفاسد ولا يصح تعليقه به 


لك ينا وساي وم و موي مر ا ل 


بخلاف التعليق» فإذا قال: 000 ار له التصدّق قبل الغاد؛ 
هيد 1 التعيدر لوقال: ا قّ بكذا غد له التعجيل 1 14 لحت 


لأنّ الإضافة دخلت على الحكم لا الس" 0 وتفرع عليه مالو حَلف: 
لا يطلقٌ امرأنَُ فأضاف الطُّلاقَ إلى الغْدٍ حَيِث» وإِن علق لم يحدث. 

هذا حاصل ما ذكروه في كتب الأصول» 0-0 "ابن الهمام" ف اع اللا فياك ف 
لفرق بينهما ذكْرها "ابن نجيم" في "شرح المنار”" في فصل الأدلَةٍ الفاسدقء و”" قال: ((والفرْق 
بينهما مِن أشكل المسائل)). 

رقولة الايقارة في "جامع نمت لن 111 :.وؤولى قال: اجر حك شيدا كه لوقت 
والمخستار أنها تجوز ثم في الإجارة المضافة: إذا باع أو وهب قبل الوقتي يفتى يحواز ماصنعٌ 
030آ فلو رد عليه بعيبب بقضاءء أو رجع ف الهبة قبل الوقت عادت الا ولوعاد 

ليه كلك مُستقبّل لا تعُودُ الإحارة. وف "فتاوى ظهير الذّين ل ا ل ل 6 

شهر بكذا" 0 في قولهم)). [١/ق+؛١/]‏ 


(قولَهُ: هذا حاصلٌ ما ذكرُوةُ في كتبي الأصول) تدم قبيلَ باب الرّحعةٍ ما يُفِيدُ عَدَمّ الفرّق بين 
التعليق والإضافة» وأنّ المحلّ قبلَ ذلك على حكم ملك المالك في جميع الأحكام» فانظرة. 

(قولة: لو قال: آجرتك هذه رأس كل شهر بكذا يُجُوزٌ في قولهم) لأنه لم يُجعَل قوله: ((كل 
شهر إلخ) إلا بيانا للأحرة بأنها كل شهر كذاء فالقصدُ أنه أُحَرَّها مده معلومة» ثم بيّنَ أحرة كلّ شهر. 


.58 - 78 انظر "التحرير": المقالة الأولى - الفصل الأول في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث إنه مشتق أو لا تقسيم المفهوم ص‎ )١( 
.57/75 (؟) "فتح الغفار":‎ 

(5) الواو ليست في "الأصل". 

(4) "جامع الفصولين": الفصل السادس والعشرون فيما ييطل من العقود بالشّرط وما لا يطل إلخ ا 

(5) "الظهيرية": كتاب الإجارات - القسم الأول الفصل الأول ف الألفاظ التي تنعقد بها الإجارات إلخ ق580/. 

(5) ((بكذا)) ليست في "الأصل". 


خاشية اير كا تلو 7#صلخصخ+ْجصجحج ن ا 5 الب كك قسم المعاملاات 


وفسحهاء والمزارّعة» والمعاملة» والمضاربة» والوكالةع ل ا 


رهم (قولة: وفسلحها) في "العَرْميّة" عن27 "الخائيّ'": ((أنّ النفوى عليه))؛ وف 
ا ل ((المعتمّدٌ احتيارٌ عَدَم الل ق وسواالا كرو "الكدرى البو فصي ايمر 
الدين””0')) اه. ففيه انحتلاف اصع 

0905 (قولة: والمزارعة: والمعامّلة) فإنهما إحارة؛ حتى إن مَن يُجِيرُهما لا يُجيزُهما إلا 
بطريقهاء ويراعي فيهما شرائطهاء "درر"0) 

0 (قولَهُ: والمضارية» والوكالة) فإنهما مِن بابب الإطلاقات والإسقاطات» فإنٌ 
تصرّف المضارب والوكيل قبلَ العقدٍ والتوكيل في مال المالك 5-6 ا 
المنا لقم فين الس و التو كنا مامه سي عفان قبل ل 0 
قبل التعليقٌ قبل الإضافة 0 لذن ١‏ التعليق يمع لي بلاق الأحيافة : كما علمنت) 
وبه اندفعَ اعتراض ل ف اد ((بأنَ الكلامّ في اللإضافة لا في التعليق))؛ لكان 
لم أرَ من صرح بصحَّة التعليق ف[ ف الشارنة لع أرادّ بالتعليق ال 5 ا فإنهم 
للقن هليه لفظ التعليق: تأمل. 


زقولة لكن لم أرَ مّن صرَّحَ بصححَّة التعليق في المضارّبةٍ إلخ) ما مر ين الأصل مِن أن التعليق يْصِحْ 
في الإسقاطات المحضة ذل علن ميد التعليق في المضارّبة. 


)١(‏ ف "م": ((على)): وهو خطا. 

)١(‏ "الخانية": كتاب الإجارات ‏ فصل ف الألفاظ التي تنعقد بها الإحارة إلخ 51/7 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) "الشر نبلالية":. كتئاب البيوع - مسائل شتى 5١5/5‏ (هامش "الدرر والغرر”). 

(4) المراد به "ظهير الدين المرغيناني" كبا فق “السركبلوية 74 وتقديت رحية 06/9 

3ه "الرو والعرر كان البواع د مسسائل شن 11/7 


039 "المنسم": كتاب البيوع - باب المتفرقات ”/رق1/57. 


لقره الامو عق عسسييتتب 258 ملحي فأيظل بالارط الفاسنةولا يضم متايه 


والكفالة» والإايصاء. والوصيّة والقضاىف والإمارة» والطلاق» والعتاق» والوقفْ) فهى 


3 


اربعة عشر» وبقى: العاريّة والإذنٌ في التجارة» فيُصِحَان مضافين أيضاء ان 


(وما يه نصح) إضافته ١ل‏ المستقبل) عشرة: (البيع» وإجازته, وفسححهع والقسمة 


والشركة. والهبة, والنكاح. والرجعة, والصلح عر مالء والإبراء عن الدين) 56ظظظ2 


(قولة: والكفالة) لأنها مِن بابو الالترامااتي» فتجُورٌ إضافتها إلى | الزمان وتعليقها 
بالشرط الملائم» ا 

بوهم (قولة: والإيصاءً) أي: جعل الشخص 0 و الوص باثالة فإنيننا له فدات 
إل بعد الموتء فِيجُورُ تعليقهما وإضافتهماء "درر '"00. 

تحؤرط عا 0 القع عار ل بعا ترا رتفوه عفر ينها ادوم 

تدعق زترلة ةن لمك والوكاف ف نيهلا نوه جالبي ادل لاشو و الاتبة افو بولق 
ظاهر و 

01 (قولة: والوقف) فإ تعليقهُ إلى ما بعد الموت جائرٌ "درر”". والكلامٌ فيه كما 


1 اع 
درر 3 


"© ق المضارية وَالو كالة: 
2 7 02 7 0000 1 ان 3 . خا . 
زر" ١1١اة١]‏ (قولة: و بهي ٠‏ العارية» واللإذد 2 التجارة) قال قُ "جامع الفصولين 9 الذئ 
جمَع كه “الفضول العفادية" او "القصضيول الاستروشيكة": ررقطنل إضافة الأغارة بأث قال" 
الاجما ا ل ار را ا لمنفعة» وقيل: لجو وتان أعرتكَ غذا نَصِح))) 
وقال قبله'»: ((ولو قال لقَنِ: إذا جاءً غدّ فقد أَذِنتُ لك في النجارةٍ صم الإذنُ» ولو قال: إذا جاءً 
عنعن تدرف عليه ا يَصيح)) اه 
)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ مسائل ا 
(؟) المقولة 31٠07‏ 5] قوله: ((والمضاريّة والوكالة)). 
(7') "جامع الفصولين": الفصل السادس والعشرون فيما يبطلٌ من العقود بالشّرط وما لا مط إلخ 7/١‏ بتصرف. 
25 "جامع الفصولين” : الفصأ ل السادس والمقووة فيها بلط من العقود بالشرط وما لاا ب بيبطل إلخ ا" 


ع / سسب 


حاشة اين عائدوة: ججتمجحجتههكيكهن 282991 صمت سسيمينيمينه قسم المعاملات 


وأنت خبيرٌ بأنّ الكلامٌ في الإضافة» ولفظ ((إذا جاءً غدٌ)) تعليق» ويُسمّى إضافة باعتبار 
ذكر الوقت” فيه لا حقيقة» ولذا فرّقّ في مسألة الإعارةٍ بيِنَ ذكر ((إذا)) وعَدَمِهء فَعَدَ الإذن 
في التجارةٍ هنا تبّعا ل "لقهستاني" غير ظاهر» تأْمّل. وفي "جامع الفصولين”": ((إذا قال: 
أبطلت عياري غدا بطل خارٌةُ)). وقدّمنا'”' فيما يْصِحَ تعليقة: أن إسقاط القصاص لايَحتَمِلٌ 
الإضافة إلى الوقت. 

64 (قولة: لأنها تمليكات إلخ) كذا في "الدرر” » وقال "الزٌيلعي'”' آجِرَ كتاب 
الإحارة: ((لأنها تمليكُ وقد أمكنّ تنجيزها للحال» فلا حاجة إلى الإضافة» بخلاف الفصل الأرّل؛ 
لذ الككازة وها بها كلها قمع قلكة الخاله و كذا الوصة :واقا الأمنارة والقضاء فم ينان 
الولايق» والكفالة مِن باب الالتزام)) اه. 

قلت: ويَظهّرٌ مِن هذا ومِمًا ذكرناة”' آنفا عن "الدرر": أن الإضافة تصح فيما لا حكن 
تمليكه للحال وفيما كان ا الإطلاقات» والاسقاطات» والالتزاماتع والولاياتع ولا تَصِح قِ 
كل ما أمكن تمليكة للحال» تأمل. 


(قوله: وأنت خبيرٌ بأنَّ الكلامّ في الإضافة إلخ) بناءً على أن ((إذا جاءً غدٌ)) إضافة لا تعليقٌ كما 
ركذ فولى ل "الأقارة ايشاجو لتقل السولة وعيتيهاء كرون الحوات عذلات مص قاد 1 
لان ل 9 و ٠‏ ال اس لل 1 0" َس 
وعلى كل فعبارة "الفصولين" لا تخالف ما في "الشارح" عن "العمادية'» تأمل. 
(قوله: كذا في "الدرر') لا يَسْمَلْ التعليلٌ الرّحعة والشركة» ولا يُظهَرٌ فرق بينهما وبين المضاربة» فتامل. 


)١(‏ في "ط": (رتملتكات)). وهو حطأ. 

)١(‏ في "م”: ((الوقف))» وهو خطأ. 

(©) "جامع الفصولين": الفصل السادس والعشرون فيما يطل من العقود بالشّرط وما لا يطل إلخ ؟/ *. 
(4) المقولة [47 ١‏ 3 ؟] قوله: ((وتسليمَ الشفعة)). 

(د) "الدرر والغرو": كتاب البيوع ‏ مسائل شتى 7/7١؟.‏ 

(1) "تبيين الحقائق": باب فسخ الإحارة 49/2 .١‏ 

(/ا) ف هذه المقولة. 





لزه القافيق عقن معي ميدي 28006 اوديت؟ ع ابكار انا فا اتانيه لذي كيه 
لاقي بدن القنتار "ريق الو كاله علتن قول "الثاني" المفتى به. 


زه11هلم (قوله: لما فيه مِن القمار) هو المراهنة كما في "الفاموس "7 ا وفيه” “: ((المراهنة 
والرُهاتُ: المخاطرة)). 
وحاصلة: أنه تمليكٌ على سبيل المخاطرة» ولَما كانت هذه تمليكات للحال لم يْصِمّ تعليقها 
بالخطر؛ لوجود معنى القمار. 
65 (قوله: وبقي الوكالة) الظاهر أنه سبق قلء وصوابة: التحكيمء فإنه الذي فيه حلاف 
أبى بوسف": قال في "البزازية"7 : الاقم ا/سب]| ييا بالخطر أ ل 
5 0 "محمد" خالا 2 "الثانب " : والفتوى على الثاني)) ل وهكذا قل 0 1 0 0 قبيل ما 
لا يطل بالشّرط الفاسدٍ» وكيف يُصِح عد الر كلش رقي كه لم0 بي 0 
"إل ا""8) 3 6 4 
و الوقاية فيما تَصِح دارا "جامع الفصولين وغيروه وكذا تقد 20 
١١ | ١ 7”) 5 :‏ 6 : 1 5 0 كَ 
لا يفسّد بالشتّرط» وبه صرح في "الكنر” / وغيروء بل قدّمنا' © جوازٌ تعليقها بالشرط, 5 لا تح 
إضافتها؟! نِعَمُ بقىَ فسخ الإجارةٍ على أحدٍ التصحيحَّين كما قدَّمناةٌ آنفا'”'©) والله سبحانه أعلم. 
)١(‏ في "د" و'و": ((من معنى القمار)). 
5) "القامرس”": مادة ((قمر)) و(ارهن)). 
مم البرارية: كتاب البيوع ‏ الفصل الخامس ف البيع بشرط 455/14 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(4) عبارة "البرازية": ((وعند)) بريادة الواو؛ وهو خخطأء والله أعلم. 
)1 :ارات در , 
و "امهم" كاب البيواع دابا امتفرقات 4/8 . 
(7) انظر "شرح العيني على الكنر": كتاب البيو ع - مسائل متفرقة 31/15. 
(8) انظر "شرح الوقاية": كناب الإجارة ‏ باب فسخ الإجارة - مسائل شتى 137/1 (هامش اتشف الخقائق ). 
(9) "جامع الفصولين": الفصل السادس والعشروث فيما يع و + بالشرظل وخا 30 1ت 
)٠١(‏ المقولة 5.9/11 ؟] قوله: ((والوكالة)). 
(11) الظر "شرح العينع على الكت" كتا البيوغ فسائل متفرقة 51/5 
)١١(‏ المقولة [590019/1] قوله: ((والوكالة)). 
(1) المقولة ]151١[‏ قوله: ((وفسشخحها)). 


حاشية ابن عابدين 6 سل دا لماه لسن ام سدم المعامللات 


#باب الصّرف 
عنونة ؛ بالباب لا بالكتابي”' لأنه بين أنواع البيع؛ و لد الزيادة. وشرعا: 
(بيعُ الشمن بالشمن) امم اطق مراع ب او وجي ني ره ركه فب قن امه لعن مت د 


#باب الصّرف 

لما كان عفدا على الأثماذ امن ف التملة تيع لما هن القصود من البيع أخرُ عنه. 

1 قرول عدر بالباب) ل ل 06 
لا يناسب؛ لكون الصرفٍ من أنواع البيع كالرها والسلي ل لس ود 

[78118] (قولة: هو لغة: لريادة) هذا اجديدا تي المصباح 0 ((صرفةٌ عمن وجهه 
مها ون بانع حر نوعرف الكهر والد ا اعييكا ميل ومرهسه اقل أقسة ررقن 
اذهب بالدّراهم: ؛ عن واسمٌ الفاعل من هذا: صَيْرَق وصّيْروف”» وصّرًاف للمبالغةٍ. قال 
"لبن فار 7 0 فضل الدرهم بي الحودةٍ علسى الدّرهم. وصرّفت الكلام: زيائة) نه وصرّقنة 
باتتقيل» واسمٌ الفاعل: مصرف. والصرف: الثوية اق قولفاغليه الصكّلذة والبتخة0: لا يقبَل الله منه 


(1) في "د" و"و": ((لا الكتاب)). 

(؟) "الدرر والغرر": كتاب البيوع - باب الصّرف ؟17/5١7.‏ 

(5) "المصباح”": مادة ((صرف)). 

(4) قوله: ((وصّيروف)) هكذا بخطه. والذي رأيئه لاسب يو مياج ١‏ روسيرات يت الترارا) ولراك 
((وصرّفته بالتنقيل: واسم الفاعل إلخ)) هكذا مخطه أيضاء وفيه سَنْطء والأصل: ((وصرّفته بالتثقيل مبالغة» واسم 
الفاعل إلخ)), وقوله: في عبارة "القاموس" ((أو اليّل)) الذي في عبارته: ((أو الحيلة))) فلشيراجع. اف لي ا 
"ب" و"م". نقول: والذي في نسختنا من "المصباح" و"القاموس" موافق لما ذكره المصحّحان. 

0 اللغة" : مادة ((صرف)) مم وم‎ 0 0 3١ 

0 نات حادق عدن منها على سبيل المثال لا الخصر حديث على رضي الله عنه: 

لي وي سي ايو ا : ((من زعم أنَّ عندنا شيا نقرؤه إلا كتابّ الله 

«المتحيفة نيها ب والنياء قن احرف كيه اللديية مقو نا أرق 3152 فلي له الدك الشركة والناس 
أجمعين: لا يُقَبلُ الله منه يوم القيامة عَدْلاً ولا صرْفا)). 

أخر بحه البخاريّ )١801/(‏ في فضائل المدينة ‏ باب حَرَم المدينة» و(5117) في الزية والموادعة نكاتاذنة 


المسلمين؛ و(79١5)‏ باب إثم من عاهد ثم غدرء و(دد77) في الفرائض - باب إثم من تبرأ من مُواليه» ‏ - 





للد لحاس هشر اتتتمسج هعم قزة : باب الصرف 


و 00 عَم لتحيل والخيار ب ْ 1 


داو لل لقني اه. زادَ في "القاموس””27 في معنى الحديث و الذكور قَولهُ: ((أو هو 
النافلة والعدل: الفؤيضة أو بالعكس» ٠‏ أو الوزن, والعدل: الكيل» أو هو الاكتساب» لم الفدية 
أو اليّل)) اه. وقد عَلِمت أنه يطل لغة على / بيع الشمن بالثمن» لكنه'" في الشترع أعص» تأمّلٌ. 

ليه (قولة: م لق للشميّة) 5 عو العو “07 لم قال 0 ا فسرناة به 
نع قن لحرن لتو رركي رن الى بسيورا نفل سو لمعه لم يح يننا 
رك ولهذا يتعين في | 5 ولاك عسات 

(قولَهُ: ويُشترط عَدَم التأحيل والخبار) أي: وعَدَمُ الجيار أي: خييار الششّرطٍ بخلاف 
خجيار رؤيةٍ أو عيسج كما يأتي'2. ولا يقال: هذا مكرّرٌ مع قوله الآتي'': ((ويفسْدٌ يخيار الشرط 


و(0٠7/)‏ في الاعتصام لاكاجدراحة و رريات سوسوي لساري و المتمي زرا و 1107171 
الحج ‏ باب فضل المدينة. ابو تاد و كام )٠‏ تق المناسك باب في تحريم المدينة» وعنه البيهفسي اق الم 
دباو والترمذي (519١5؟)‏ ف الولاء والهبة. باب ما جاء من تولى غير مواليه أو دعي الك انه والسناى 

ف الحورف" (1718) في الحج - باب منع الدّجال من المدينة» وأحمد في ' ل" 1 وابو ذاوة 


سام مدان وابن حبان في صحيحه كما في "الإحسان" (5١1/ا9)‏ و(/9/11")» وعبد الرزاق ))١5109(‏ 
والبيهقئ في "الكبرى" 2١1917/8‏ وأبو يُعْلى (531))» والطبري في وني انار )"1١(‏ و(350). 
قال الترمذي: رو ى يعضهم [شعبة] عن الأعمش ع رهم لفغو لخارت رن ريه عن عي 
أخر جه أحمد في "مسنده" أنه والسا ف 'الكبرى" (177؟4) في الحج ‏ باب منع الدّججالء 0 
في "تهذيب الآثار" (715). وقال الترمذيّ: حديث صحيح. ووقع في الطبراني من طريق ابن عدي عن شعية 
ابي : زولك يقب الله امنه حرانا ولا عَذلا)). 
وزواة أخبل أيضا ف "مسد" 51 1ناقن طرين قادة عن أن .ينان عن على وأبو عبان هر تشم يق عبد اللنه 
الأعرج: قال أحمد : مستقيم الحديث أو مقارب الحديث» وقال ابن مُعين : ثقة؛ وقال أبو رّرعة: لا يأس به والله أعلم. 
)١(‏ "القاموس": مادة ((صرف)). 
(0) ف "الأصل": ((لكن)). 
وعم "انيس "كنا ال ل 3 
4كين اك د 


(5) ا ا 








جاشية او غايل ٠ ٠‏ موص *“للؤضه ةيةه مت سييست قسم المعاملاات 


اي : التساوي وزنا (والتقابض) بالبراحم لا بالتحلية 1 211001 


م . 0 : . 3 25 39 0 كي 
والأحَل))؛ لأنّ ذاك تفريعٌ على هذا كما هو العادة مِن ذكر الشروط ثم التفريع عليهاء فافهم. نعم 
ذك ف ا 011 ((أنه نه ا إل جعلهما خوط على حدة 53 رع عليه قْ ا 
2 8 50-6 ع بن 2 1 ند 00 ا ع 
تبْعا ل "النهاية' وغيرها؛ لأنْ شرط التقابض يغني عن ذلك؛ لأن يار الشرط يُمدع ثبوت املك أو 
36 5 5 ىو الى 53 قري 8 0 3 

]| (قوله: اع التساوي وزنا) د به اماد اعتبار به عذددل نين عمسن 
'الدككيرةة جو الت را النساوي في العلم لا بحسب نفس الأمر فقطء فلو لم يُعلما التساوي 
وكان في نفس الأمر لم يَجْرْ إلا إذا ظهَرَ التساوي في المجحلس كما أوضحَة في "الفتح"'. 
ونذكر قريب" ' حكمٌ الزيادة والحط. 

اك ره م الى 3 : ابرع الللكع 

١5317‏ (قوله: بالبراحم) جمع برحمة بالضمء وهي مفاصل الأصابع؛ ح 7 اعن 
"جامع اللغة". 

051 (قولة: لا بالتحلية) أشار إلى أن التقييدَ بالبّراحم للاحتراز عن التخلية واشتراط 


القَنْض بالفعل لا صوص البّراحم؛ حتى لو وضعَهٌ له في كفه أو في حيبه صار قابضا. 


باب الصّرف» 
وقول وله تعب يقبام ذل اذ عنم سادق اخابه ايل 


)١(‏ "النهر": كتاب الصّرف قه.14/ب. 

ا "الس" كاف عقن ال 

وم "البير "1 كناب اعرف 1ت 

043 "الفيح"؛ كتاب الصرت وه 

١د)‏ المقولة 5١ 54١‏ ؟] فول ووالشرط الفاسدٌ إلخ)). 
8خ" كتابهالضوع ديات العرات 1 انيه: 


ع / ع م 


الجزء انامس عشر حت بات اصرف 
(قبلَ الافتراق) وهو شرط بِقَائَهِ صحيحا............. 10 


281 (قوله: قبل الافتراق) أي: افتراق المتعاقدين بأبدانهماء والتقييدٌ بالعاقدين يعم 
ا ا ار ا ١‏ 0 
لا يبطل .ا يدل على الإعراض. ولو سارا فرسخا ولم يتفرقا صح. وقد اعشبروا المجلس في 
مسألة هي : مالو قال الأب: اشهدوا ا 1 هذا الدَينارَ [؟/قة: 1/70 من ابنى الصغير 
بعشرةٍ دراهمء ثم قامَ قبل أن يَرِنَ العشرة فهو باطلٌء» كذا عن "محمّد"؛ لأنه لا يمكنٌ اعتبارٌ 
ل ود لاي ! 11 الرك), عِِ 
التفرق بالأبدان؛ نهر"7؟: وق "البيحر"7©: ولو نادئى أحذهما صاحية بوره جد ادن 
بعيدٍ لم يَجَرْ؛ٍ لأنهما مُفترقان بأبدانهما. 
وتفرّعٌ على اشتراط ابض أنه لا يَحُورٌ الإبراءٌ عن بدل الصّرفيء ولا هيتة والتصدق به. 
فلو فعَلَّ لم يَصِحّ بدون قَبُول الآخخرء فإ قبلَ انتقّض الصّرف وإلآً لم يَصِحَّ ولم ينتقيض))؛ 
وتمامة ف و 
(ثنبيه) 
قبْضْ بدل الصرفي في بحلس الإقالة شرط لصحَيّها كقَبْضِهِ ف بجلس العَقَدٍ بخلاف إقالة 
5 ل ل01© ” 
اللي وقدّمنا الفرّق في بابه. وق البحر : ((لو وجب دين يعقاو مُدأخر عن عَقَادٍ الصّرف 
نم ناض ببدل الصرفه و إن ثرافيا. ولو قبضَ بدلٌ الصّرفب ثم انتقضَّ اقيض الي 


(قول: يُفِيدُ عمومٌ إلخ) حَقهُ: يُفيدُ عَدَمّ إلخ. 
)١(‏ الذي في النسخ جميعها و"النهر": ((يفيد عموم اعتبار المجلس))؛ والمسألة ‏ على ما في كتب المذهب - تقتضي ما أثيتناه» 
وقد أشارٌ إليه الرافعي رحمه الله. 
وم "لديا" "كانت الضرفية 53 ا« 
و" اليد + كناب الم نه كان ١‏ 
اط "اير" كان لمات ادن 
5ه) المقولة 228٠53‏ 7] كوله: (إحيث يجِورٌ الاستبدال عنة)). 
وخ "البخر": ات العثرك +1" بيطرت انقلا عن "اليدانه" 





حاشية ابن عابدين عيبي :ل ببجسحجحتتييت ‏ , بوره 209 قسم المعاملاات 


على الصّحيسح ون "تكو المي وان فراعت تتوة مواقم ماهر 


بد 
7 


8 الريك (وإلا) بَأن لم 55 اا 10 


معي اكقافة صر لفان وان امور اعفد وول ند الاستد اق فيان اجا امسر 
والبدلٌ قائة؛ أو ضَّمِنَ الناقدٌ وهو هالكٌ حار الصّرف؛ وإن استرَدَّه وهو قائةء أو ضَمِنَ 
القابض قِيّمتهُ وهو هالكٌ بطل الصّرف)). 

ج6١51‏ 5؟] (قوله: على الصّحيح) زقيل: شرط لانعقاده صحيحا. وعلى الأول 2 قول 0 
((فإن تفرّقا قبل القبْض بطل))» فلو فلولا أنه مُتَعقدٌ لما بطل بالافتراق كما في "المعراج" ده 
لوقت فون ااال سات وات كر ليا ع 1 ان ففيفه وول ري 

5 َ 2 «ا.ى) 5(5؟) 
على القول الاصحء 00 8 

هم (قولة: وإن اختلفا جودة وصياغة) فيّدَ إسقاط الصّفة بالأثمان أنه لو باع إناءً 
نحاس .ثله وأحدهما رق لآ هله اذ لكان وغرة يننا لوزن من الأوال ل الربوية 
رشنا لأنّ صفة الوزن في النقدين منصّوصٌ عليها فلا تتغيّرٌ بالصنعة) ولا بخرج عن كونه 577 
بتعارُف حعلهِ عدديًا لو تعُورف ذلكء بخلاف غيرهما فإنّ الوزن فيه بالعُرفي فيخرّجٌ عن كونه 

ا ا ». () 0 6 ا ل عم ال (إ(ة) 8 3 : ا ل 

موزونا بتعارهب عدديته إذا صيغ وصنع» كذا في الفتح . حتى لو تعارفوا بيع هله الاواني 
بالوزن لا بالعدد لا يَجُورٌ بيعُها بحنسيها إلا مُتساوياء كذا في "الذخيرة"؛ "نهر””. 

(19ه؟] (قولهُ: لما وان اريم أي : مِن أن حيْدَ مال لطر م وتقدّة” ) استثناء 
فلع" الودانة "كاب الاق ام عموات: 
(؟) "الفتح": كنات الصرفت: 1/5 
(3) من ((جعلِهِ عدديا)) إلى ((بتعارُفي)) ساقط من "الأصل" و"له" 
(1) "الفتح": كتاب الصّرف 7710/37. 
وافم التي 7 قاف الصّرف 15ت 


0 0 52 39 


الخاء ا كاميو عش 0 نانن اضرف 


(شُرط التقابض) لحرمة الا 
(فلو باع) النقدين ل 


اج 


حُقوق العباد» ومرّ الكلامُ فيه فراجعةُ. ومنه ما في "البحر"" عن "الذخيرة": ((غصّبْ قلبّ 
ف 4 البتشلكة فعلية تيمده صوغ من تخلافب جحسيه» فإل تفرقا قبل فبض القِيمةٍ حجار خلافا 
ين لأنه 0 4 | 1 ان الو انكف بالْغه ا ب مقصوداء فل" عداظ له القِضْ)) أهت. 


ص 
0 1- 


5 3 ارد كك ا 1 58 1 8 35 6 . 2 07 َ وه 3 : ع ١‏ 9 
وإنما لزمه الضمات من حلاف بحسيه لكلا يلزم الربا؛ لان قيمته مصوغا أزيد من وزنه. 


م ذه (قولة: شرط التقابضئ) اق قبل الافتراق كه 0 به قي بعض النسيخة". وك 
اباد اي دعي ((لو اشترَى المودّعٌ الوديعة الدّراهمَ بدنانيرٌ وافترّقا قبل أن يجدّد 
المودعٌ فَيْضاً في الوديعة بطل الصّرففُ بخلافب المغصوبة؛ لأنّ بض الغصب ينوب عن قَبْضِ 
الشراى» بمخلاف الوديعة)) اه. 

119ه") (قولة: لحرمة الننساع) بالفتح, أي: التأخيرء فإنه حرم باحدى علتي الرباء ل القذر 
أو الجنس كما مر" في بابه. 

ر.«دهدم (قولةُ: فلو باعَ التقدين) تفريحٌ على قوله: ((واإلاً شرط التقابض))) فإنه يُفَهَمْ 
نه أنّه لا يُشترَط التمائلٌ. وقيّد ب ((التقدين)) لأنه لو باع فضّة بفلوس فإنه يُشترّط قَبْض 
أحد البدلّين قبل الافتراق لا قَبْضّهما كما في "البحر””2 عن "الذيرة". ونقَلَ في "النهر "3" 


)١(‏ المقرلة 45٠٠‏ 1] قوله: ((لا حقوق العباد)). 
3 "ال" كناته المرف 1 

060 كما في سبحة 2 

قمع "ال 2 كتانق مرفي 1 

(ت) صلا؟١5‏ وما بعدها "در". 

م "البح "1 كتان :الم ا 

ويه "النير" كنات العرق 53 ابد 


عن "فتاوى قارئخ الهداية"”': ((أنه لا يَصِح تأحيلٌ أحدهما))» ثم أجاب غنه. وقدّمنال؟ ذلك 
ف تاس ال اموق مسا أحدٌ قولين» فراحعة عند قول الل ((باع دوي اي 
أو بدراهمٌ إلخ)). ظ 

1ه (قولة: أحدّهما بالآخر) احترازا 0 لو باع لجنس باجنس اف حيث لم : يصِحّ 
مالم يُعلم التساوي قبل الافتراق كما قدّمناه”'. 

؟3ه؟] (قولة: حزافاً) أ بدوت [أقه؛١/ب]‏ معرفة قذر. 2 ((أو بفضظل)) أ 
تحقق”" زيادةٍ أحدهما على الآغتر. وسكت عن التساوي للعلم بصحُيه بالأوى. 

ةاور تر ل نو الع انك مانم أن ولد كومااداء سينيد اما عه فساد: 


(قولة: ثم أحاب عنه) أي بقوله: ((قلت: لا منافاة بينهما؛ لاختلافب الموضوع. وَذلك انها عروضة 
أشبّهّت الثمن» فبالنظر إلى الأول يكتفى بقبْض أحد البدلين» وبالنظر إلى الثاني لا يُصِح السَّلمْ فيها وزنا)) 
انتهى. وقال "الحمّوي": ((الدّراهم لا يخلو الحال فيها بِينَ أن تكون كاسيدة أو رائجة؛ فإِن كانت كاسِدة 
حك راخاري بر كما رف ممك جاده بورع كر يا تراك ارلحراد المح اد 
يقال ]دنه بن "البرارية كدو علو أن الفلوسٌ كانت في الصّدر ا ا "فناوى قارئ الهداية" 
مول على أنها ف هذه ١‏ الأعصار المتأخرة عنار فدرايه برد ل اريت ارم نكيف بن سافان 
اريك أتماناء كام اد لكنّ مقتضى كون الكاميدةٍ عُرُوضا عَدَمُ اشتراط قَبْضٍ شيء من البدلين لا قيض 
أحدهماء فلم يُظَهَرْ وجةُ الرواية الأولى. 


)١(‏ "فتاوى قارئ الهداية": مسألة في الربا ص5 79 بتصرف. 
(؟) المقولة [؟١8‏ 4 5] قوله: ((فإِنْ نقد أحدُهُما جار إلخ)). 


(6) ف "م": ((يتحقق)) بالياءء وهو خطأ. 


اللوع لتاقن عفر 5 نان الصضرك 


ح لو اليتق رظنا فأدنا قبل افتراقهناء أو اميتكا هذ أهاوا انه ال 
مثلهما حار 
وب وا رق سان الدوظ ون رأ ب انيما العم ه25 


فالصّحيح التعين1') كما في ' الأشاو"7 قذي" عنياق أواخر البيع الفاسدٍ ما تتعينْ فيه 
ل وما لا تتعيث. ظ 

"هم ل 00 استقرضا 0-6 قال 0 للآخر: بعتك 5 بدرهم 
وقبلَ الآخرٌ ولم يكن عندهما شيم ثم استقرّض كل منهما درهما مِن ثالث وتقايّضا قبل 
الافتراق صح. وكذا لو قال: بعتكَ هذا الدرهم بهذا الذّرهمء وأمملكة كل يهنا ورف در 
لتسليمه ودقَعَ كل ينهما درهماً آخرَ قبل الافتراق. ومثلهُ ‏ كما في "الدٌرر”*)- : (ما لو 
استحقٌّ كل م ين العوّضين فأعطى كل منهما صاحبّة يدل ماسوو فق جحنسبه ) ). 
أذّا مثلّهما) ضميرٌ ((مثاّهما)) عائدٌ على ((ما)). وثناهُ باعتبار المعنى. 

7861 ول ومسل الصرف) أئ: ناد من الأصل؛ لأنه فساد مقترن 118 كمساى 
ان" كان 

8910 ؟)] (قولة: لإحلالهما بالبض) لأن خخيار الشرعل يَمتْنِع به استحقاق العبْض مابقي 


27 1 


الخيار؛ لأن استحقاقة مبني على الملك» والخِيارٌ يُمنعة» والأحَل يُمنع القَبْضّ الواحب» "درر 


01 


7*6 هن (قولة: 


)١(‏ في "م": («التعيين)). 

)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الثالث: الجمع والفرق ‏ أحكام النقد صاه/اك. 

() المقولة [7771/7] قوله: ((بناءً على تعيّن الدّراهم)). 

(5) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب الصّرف ؟/707. 

(ه) "المحيط البرهاني": كتاب الصّرف ‏ الفصل السابع قي الرهسن والحوالة والكفالة والصّرف #/ق43١/أ»‏ وذكر 
أصل المسألة في *“/ق45١/1.‏ 

(1) "الشرئيلالية": كتاب البيوغ - باب الصّرف 7١7/7‏ إهامئن "الدرر والغرر"). 

(0) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب الصّرف ؟/١7.‏ 





أ م ؟ 


تعابقية ارو عاولوور ةق ١‏ اميم لخسبير اك 260507 + الس عمد س ييه قسم المعاملاات 


(ويَصِح مع إسقاطهما في المجلس) لزوال المانع. . وصح خيارٌ رؤية وعيسب في 


5-5 


14م م (قولة: ويْصِح مع إسقاطهما في المجلس) هكذا في "الفعه"7) وغيره. والظاهر أن 
اراد إسقاطهما بِنَقَد البدلين في المجلس» لا بقولهما: أسقطنا الخيار رَوَالأحَل؛ إذ بدون نقد 
لا يكفيء وأنه لا يلم الجمخ / بين الفعل والقول. 

ريك ف لكان "0" قال: ((فلو تفرّقا من غير تقدابضء أو بين أُحَلِء أو شرط خهمار 
فسَدَ البيع» 0 الصور قبا ل التق انقأَبح صحيحا)) له ور لا ا 20 2 


0000000 لزروال , المانع) أي: : قبل لَّ قرو اا 


لهم (قولة: 1 مُصوغ لا نقد) ال دح و لفت ا ل 
20 0000 2500 0 5 لز 0 0 5 د" الول عسل د ار در 
ف قوله عقبه: ((ظهر بعض الثمن زيوفا إلخ))» وقال ف البحر ” : ((واما جيار العيب فثابت فيه؛ 


(قولهٌ: وأنه لا يَلرَمٌ الحم بين الفع| ل ل ا 
وحدة لا يبطِلُ الشّرط» وهو يِل بالقبْضء » تأمّلّ اه. وفي ال فورطار وذ كان لا تسرن القنض 
ام 1 الفط المستَحقَّ بالعَقَدِه فكان اشتراط القَبْضٍ لذاتِه» واشتراط عََدَم الخيار والأجَلٍ 
لغيره. ولوه قانولاج يعاس عون انور جا ) لأنهما لا يُمنعان الملكَ» فكان المَبْضّ الذي يحصلٌ 
به التعيينٌ ثابتا فيَصِح العَقَدُ ولا كذلك الْأَجَلٌ ويارٌ التّرط. فهذا هو الفرْقٌ» كذا في "الذحيرة". وف 
"شروح الهداية": إِنْما أفرَدَ إستقاط الميبار بالذّكر بعتما حمَعٌ بين الجبار والأحَلٍ في الذكر لأله لو سلّم في 
لمجلس مِن غير إسقاط الْأَجَل يَجُورُ)) اه. كما أنّ الظاهرٌ أيضا أنه يكتفى بقولهما: أسقطنا الْخِيارٌ 
وَالأَحَلَ لصحًّة العٌقدٍ في ذاته بدول توقفي على التقدِء كاه سه ذلك لبقائه على الصّحة. 


8 "الفتح" : كدان الصّرف 55 

0 "جامع الرمنات"7 كنات البيع - فصل الصّرف ؟ د . 

ولع "فار ماني كاب الف ضعب القصل الأول فق رياف مض تالحرل راق طاعوا هذا السك وتدكيه ان ايه 
(5) "الدرر والغرر": كتاب البيوع أيايا الصرت 8717/8 


(ه) صلا ؟ كات در : 


وق انيد "1 كني الم فق 1 اد 


الخزء اللذامئن عشن عنعن ' لاثم ابعمعججججكتبي.. انه الهار نه 


(فرعٌ) المتّرط الفاسة يتح بأصل العَقٍَ عددّه خحلافا لهماء " ةا 


5 


(ظهرَ بعض الثمن رُيُوفا فرَدهُ تقض فيه فقط ا 0 


وأمّا خجيارٌ الرؤية ففابت في العَبْنِ دون اين إلخ)». وف "الفشح”": ((وليس ف الدّراهم 
والدنائير جبارٌ رؤية؛ لأنّ العَقّدَ لا ينفسخ بِرَدّهاء لأنه إنما وقَعَ على مثلها بخلاف التثر 0 
والأواني مِن الذهب والفضة؛ لأنه يَنْتَقْض ل 2 فيه إلخ)), فكان الصواب أن 
يقول: في مُصوغ, لا بار رؤية في نقَدٍ. 

الك (قولة؛ الشرط الفاسد إلخ) فق "الض ”زرو تضارن) عي نس اويا 
وتاها رم تاكن وذ انهه لاحر كينا أو خط عنه وقبِلَه لآَرُ سد اليم عداته وعندَ 
"أبي يوسف ' بطلا وصم الصّرفُ» وعند ' يد املع اد و عا 0 
وهذا فرعٌ ااعتلافهم ف أنّ المتّرط الفاسد المتأخخر عن العَقَدٍ إذا أُِقَّ به عد 5 
فرق بينَ الزّيادةٍ والحخط. ولو زادَ أو حَط في صرف بخلاف الجدس جاز إجماعا بشرط قَبْضٍ الرّيادة 
قبل الافتراق)) اجر اند رحاس رلا ف وَل بانب 000 

014 (قولة: يتفض فيه فقط) أي: ': يتفسيخ الصَرضُ في الرُود ويقى في غيره؟ لارتفاع 
القبْض فيه فقطء ' الور وق" كان شاك تراه موعم كرا | بدينار وتقابضاء ثم وحَدَ 
قينا 3 مسا سرف اورضات قاذ كنا تفرقا اسضدلة: وإث كاننااقد تفرقا رده غلية:و كنات 
0 ف الدنار بخصته» وهذا عنزلة ما لو نقَدَهُ تسعة دراهمٌ ثم فارقهُ)) اه. ومقتضاه اي 


التفرق لا يتأتى الاستبدال» فافهم. 


"النيا" 1 كات المرق: 4043 ات 

9 "الفتيم" + كقات الص رق 7 

() "البحر": كتاب الصّرف ٠١5/5‏ باحتصارء و مخطوطة "البحر" ومطبوعته: ((المستقلة)) بدل ((المستقبلة)). 
(؟) المقولة [551 5] قوله: ((وفي صرفب "المجمع”" إلخ)). 

(د) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب الصّرف ؟/707. 





خاشية ان عاتدير ‏ حيبت سمي سومحم اوم ا د سبجو سي قسم المعامللات 


سس ان 


لا يتصرف في بدل الصّرضي" قبل قَبْضع لوْجُوبهِ حقا لله تعالى» (فلو باع دينارا 
م واشترَى بها) قبل قَبْضِها (ثوبا) مثلاً (فسّدَ بيع الثوبي) والصّرفُ بحاله. (باع 
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مه تَعدِلُ ألفّ درهم مع طَرْق) فضّة في عُنقِها ل ا ا 


614 (قولة: لا يتصرف في بدل الصّرفب قبل قَبْضي) أي: بهبةٍء أو صدقة أو بيع؛ حتى 
لو وهبّهُ البدل» أو تصدّق» أو أبرأهُ بنه فإن قبل بطل الصّرفْ» ولا لاء فإِنٌ البراءة ونحوّها سببْ 
الفسلخ: رع/ق.6١/أ]‏ فلا َنفردُ اللي يك مين العنن "فتح"27. ويد باضا فا لكان الاضال 
اي الا 1 

[15144] (قولة: فسَّذ بيع الشوب) لأنه 7 ا ار الك ن المستحق لله تعالى؛ 
فلا يسقط بإسقاط المتعاقدين» "فتح”27». وعند "زفر" يْصِح البيغ) لذ الحم و ننعة لم رد 
عذال العشرق؟ لان القد لا عر وقرة 3 5 ا لي ال 0 
"وساي هبق في 'الفيح' كرات ان فراجغة. وأطلة00 فسادَ البيع َشّمِلَ ما لو كان 
اشن اءَ مِن صاحبه أو من ل كما ق الكاق . 

زه لهم 0 والصرف حاله) م فيقبض يده فم افده معيه: ا وهذا فلاف 
ما لو أبرَأهُ أو وهبّه وقبل؛ فإ الصف يبطلٌ كما عَلِمتَ”0. 

بك لهلم (قولة: باع َم إلخ) حاصل هذه المسائل: أ الجمع نان الود وغيرها ف البيع 


(1) في "د" و"و": ((فٍ ثمن الصّرف)). 

(؟) "الفتح": كتاب الصّرف 757/5. 

(؟) المقرلة 5/١7[‏ ؟] قوله: ((حيث يُجورٌ الاستبدال عنه)). 

19 "الفتع "2 كتانيه العارق + 

وقع "اليك" كات اعرف 1/1 

(59) انظر "النهر": كتاب الصّرف ق١١5/].‏ 

00 أي: الس التمراتاشى: 

(4) "الفنح": كتاب الصرف 714/5 

(4) المقولة [4 131 قوله: ((لا يتصرف في بدل الصّرفب قبل قبضبه)). 


لقره امن عق .يخ يي هه امي وإزانن الم ان 


(ِِمتهُ ألف) إنما يبّنَ هما ليُِيدَ انقسام القُِنٍ على المّن» أو أنّه غير حدس 
العلواق» وإلا فالعبرة لوزن الطؤّق لا لقِيْمِتِه ا والباقي بالجارية 
(بألفين) متعلقٌ ب : ((باع)) (ونقَدَ مِن الشمن ألما أو باعها بألفين: ال 


لا يُخرجُ النقود عن كونها صرقاً بها يُقابلها من التُمن» "نهر "20 

0149 (قولة: قَيْمتهُ ألف) كون فِيْمةِ الجارية مع الطوق مُتساويين ليس بشرط بل إذا بيع 
نقد مع غير ين جنسيه لا بد أن يَِيدَ الشمنُّ على التقاد المضمُوم إليهه فلو قال: مع طَؤْق زه ألفف 
بألفي وماثة لكان أولى "نهر "99 

له زقولة: إنها يح تكسيها إل 0 جنا لسترض به "لخي "رين ني 
عبارة "المصنف" تساحا؛ لأله كر لقيْمة في كل منهماء ا 
القَدْرٌ عندَ المقابلة بالجنس. وكذا لا حاجة إلى بيان قِيْمةِ الجارية؛ لأنّ قَدْرَ الطؤق مُقَابلٌ به والباقي 
كاري نيك فليا د كن قال فائدة :يان كتين إلا إذا مدر آنا العمرة داؤف حفيل 
الطوّق فحيتا. يُفيدُ بياث َيْمتِها؛ لأنّ الم يَنقسِيم عليهما على قَذْر قيُمتها)) اهد. ويه ظهر أن تيد 
"الشّار ح" أََلا الطَوقَ بكونه فضّّة لا يُناسبُ ما ذكرهُ من ا ل 
((قيمتة د العو الح أ لف مثقال, و ((أو قي جنس الطُق)) 
اق ذلك» وقد تب فيه الحو "لكر وصوابة: إذا كان غير جين الاواق: فيوافق ما أجاب به 


(قولة: إلا أن يُحمّلَ الألف في قوله: قِيُمتهُ ألفْ على أنه مِن الذهب إلخ) بهذا الحمل لا يَندَفِع 
عَدَمُ مناسبة ما ذكرة مِن الانقسام؛ إذ عند الاتحادٍ في الجنس لا انقسامٌ سواءٌ درت قِيّمة الطؤق بالفضة 


أو الذهبيه تأمّلْ. ولو حمل الألفين ف قوله: ((بألفين)) على الذهب لتم كلامة؛ تأمّل. 


1 "النير "نر كناب المكرفه ق 1/41 

9 "النهر": كناب الضرف 513 يتصرف 

89 "تنيين للتائق "+ كدان الصرق ١80/4‏ يتصرف 
(4) "رمز الحقائق": كتاب الصرف 57/7. 


كاقية او عايةن :. ا لبلحتحد وتم وات الما حتاخسيييقدك قسم المعامللات 


سه 2 6 قر 
ألفي نقدٍ وألفي نسيكة» أو باعَ سيفا حليّتة حمسون واماعا مه مع مر رفوو و م روم وو م مامه مره 


"الرّيلعي" ؛ لأنّ الانقسام مذ كوت 5 كران عن الاوك للق ويف هيدا برد عليه كما قال 
"مزا0-: اإزأنه عند اثلا الحنس لا تعتيد القهمة »ابل يشترط التقابض كما سيزكرة0© في الأصضل 
الآني. وف "المنيح”": ولو بيع الصوغ مِن الذهب أو” المز ركش ينه بالذراهم فلا يحتاج إلى معرفة 
در وهل هو أقلّ أو أكثر؟ بل يشترط العَبْضْ في المجلسء فلو يم بالذهبب يُحتاج إلخ)). 

قل وق عاد أن قاد لفقي ل قاندة ر إن افملق الجنس» وذلك عند استحقاق الطَُوْق 
أو الارية» تأمل. 

ىاه !]| (قولة: لف د وألغب نسيعة) 18 بتأحيل البعض نه لو أجل الكل فد - قِ 
رادقالا بن لطر افقظه وقانة "البو بوك "لق برزرانة النوضة اليا 
في تأحيل الكلّ فهو حِصّة الطّوْق)). واعتَرّضَة في "الشُرّنبلاليُة"”"': ((بأنه فاسدٌ من الأصل 


(قولة: وبعد هذا يرد عليه - كما قال "ط"- : أنه عند احتلافف الجنس لا تعتبرٌ القيّمة إلخ) فيه 
أذ الأصل الآني لم يُشْترَط فيه إلا التقابض» وهو يَحتَمِلٌ أن يكون المرادٌ به قَبْضَّ أي شيء وإِن قل 
وححي اذكو ارا خض قاين المة ‏ ين الثمن» اكور ااخن سا رويد > ارين 


في المنافاق» وما هنا صريحٌ في الاحتمال الثاني؛ فتعيّنَ | لرخوع إلية شينف ل يكن الأصل نهنا اق 
المحالفة: تأمل. 


وم "ط؟ اكاب البوع» بابي العر ف الور ان 1 بعص فد 

(؟) صد"د ‏ وما بعدها "در". 

(") "المنح": كتاب البيوع عقايه الفر ف ا 2 رد 

(4) ((أو)) ليست في عخنطوطة "المنح" التي بين أيدينا. 

و8 انظ "البستر "2 كان العراتن 1 

90 "الدوز رانور" كناف البيو م ناته الصر 87417 اصرق 

(0) "الشرنبلالية”: كتاب البيوع ‏ باب الضّرف 7١4/7‏ (هامش "الدرر والغرر"). 





0 


الجزء الخامس عشر م متيس تت الا اعر يح يح ا ان باب الصرف 


ويُخلص بلا ضرر) فباعة ( عاثةٍ ونقد حمسين فما نقد) فهو (ثمن الفضّة سواء سكت 
و قال: عحل عرل! فخ لكتيننا 0 للجواز» وكذا لو قال: هذا المعجل خصّة لياه 


على قول "الإمام"؛ فلا يحكم بصحته بنقد الألف بعدة)). 0 بأنه إذا نقد خصة الصّرفب 


قبل الافتراق يعودٌ ! لى الحواز؛ لزوال المفسد قبل تقر كما مرا" ف شتراطر الأجَل. 

نطف زقولة ويُخلْصُ بلا ضرر) الأولى ابحقاطة كينا الكد "لبوق بع 
اده له ا واعسترّضتهم في 'العَرميّة' وغيرهاء وأيضا فلا معنبى 
لكونه شرطاً في هذه المسألةا ال وأحيب: : بأنه يفم ما إذا تلْصَّ بضرر 
بالأولى. نَعَمٌ ذكرّة عند قوله الآتي0”) : ((فإن افترقا)) في ممله. 

76161 (قولة: ورك يي أو اموه الناقية زع/ق ١ه‏ دابع دين أو م ا 

مطلب: يُستعمّلُ امثتى في الواحد 

ركهذةاع] رك 0 للجواز) إِد الظاه” امنا الوبحه المصحح؛ ل لا يفيدٌ 

عا متعتروهنا 1 الفت م ذكاة "هذا بكار عمد بالناا سر لطا لحي اليد بدالا 
إذا صرح 0 ارو ا نون لمووج لدي اران الس 

تحني ف الواسن اهنا كبعاق قزل شقان مسبم الؤؤألتزعات »4 [الرحمن:77]ء 
وقوله تعالى: ءا يمحس ران ولاس الريك رسل يك 4 (الأنعام: ]11٠‏ دوا 1 من الإنس - 


. صاد_ت وما بعدها در‎ )١( 

(؟) انظر "شرح العيني على الكنر": كتاب الصّرف ؟/51. 

(") انظر "شرح الوقاية": كتاب الصّرف 48/5 (هامش "كشف الحقائق'). 
(5) ”الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب الصّرف 5/5 .7١‏ 

3 عيذ افاي ره 

وكم "ل" كتاتن البير مد نانك الع ف 01/1 

(/) المقولة [غ -١<؟]‏ قوله: ((ولو زادذ ا فسد البيع)). 


(8) ف "الأصل” و"ك" و"1” و"ب": ((حذه من ثمنهما)). 





كاش اده عايليرة بجي حصي يمن “08177 ١‏ يجبت متشي نيجهت قسم المعاملاات 
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له تعالى: #ونييا يَاحُوتَهِمَا [الكهف:2]31 وقولهقك: «إذا 2007 اك وأقيما»”! :و امه 


)١(‏ روى إسماعيل بن عُلَيّة والسفيانان وزيا :إن ريع واحقض بن ن غياث وخحالد بن عبد الله ومَسسْلّمة بن محمد وأبو شهاب 
كلهم عن خالد الخَذَاء عن أبي قلابة عن مالك بن الحؤيرت أن ابي وله قال له ولضاحب له: ((إذا حضَرّت 
الصَّلاةٌ فأذنا وأقيما))» وقال مرّة: (( فأقيماء 8 وسكا اكير كعم 

أخحرجه البخحاريّ (5720) ف الأذان ‏ باب الأذان للمسافرين: و(138) باب الاثنان فما فوقهما جماعة: و(584/8) 
اع الاثنين؛ ومسلم (51/4) ف المساجد ‏ باب من أَحَق بالإمامة» وأحمد 57/5 » وه/7ه» وابن أبي شسيبة 
1١‏ وأبو داود (2089.؛ والترمذيّ )5١0(‏ ف الصّلاة ‏ باب الأذان ف السّفرء والنسائي في "المجتبى" 8/5 وه و١5‏ 
ولالاء و"الكبرى" (855) و(594١)‏ و(1757) في الأذان ‏ أذان المتفردين ف السّفرء وابن ماجه (/91) في الإقامة - باب 
من أَحَقّ بالإقامة» والدارقطنيّ 2747/١‏ وابن ختزعة (94) و(43") باب ذكر الخبر المفسّر للفظة المجمّلةٍ التي ذَكَرتْ 
انها لنطلة عام شر كعا ار اقل عدن ذال 8ف رلا اكز اذ ددن اعتهتنا لذ كلوداء وود 6 وجو غرانة 
530 و11 وايسن حيان (0؟51) و(55؟51؟) و(50١5ع‏ والطهبراني في "الكبير" 559(/19) و(310) 
و(141)؛ وأبر نيم في 'المستخر ج على مسلم' )١5١5(‏ و(١151))‏ والبسهغي في 'الكبرى” 41١/1١‏ و51//9 و١17.‏ 

ورواه عَندَرٌ عن شعبة عن خالد؛ وآيرب عن أبي قلابة بلفظ:(( فأذنا وأقيما ..)). 

أخزيبتة الدارمطن. "3/١‏ وكأله ساق لفظ حالد كما سياتي. 

قال ابن -حبان: قله ((فأذنا وأقيما)) أ اذدية الخدهما زة كلبوما 

وزواء تكد بن الماح الثولان عو اين عله عن خالة يه يلفظا: و( قليوذن العذكما وهب وللؤتكم وكيا 
أحاينه ابرح بعيان و3112 ددر لزيا بان قر لد ((فاذنا وأقيما)) أرادٌ به أحدّهما. وكذلك رواه إسحاق بن راهويَهٌ عن 
عبد الوهّاب عن خخالد به؛ أخرجه الطبراني 6100/15 ) نرزراء أسد بن موسى وحمّاد بن سسَلمّة عن خالد عن أبي قلابة عسن 
مالك: أن رسول الله ييه قال: (( إذا كنت مع صاحبلك فأدذ وأقِم نا 

ورواه إسماعيل ووٌّهَيب والحمّادان وعبد الومّاب التَقَفيَ» كلهم عن أيُوب عن أبي قِلابةَ عن مالك مُطَوّلاً: 
وفيه: ((فليؤذن لكم أحذكم وَليَؤْمَكُم أكبركم)). 

أخرحه الخارئي 381 “ق الأذان بات من قالا: ليؤذن ق السعر يوذ واحة 013 )يات الأذان السسفرين: 
و(585) باب إذا استوًوا في القراءة» و(9١8)‏ باب المكث بين السجدتين» و(1008) في الأدب ‏ باب رحمة الناس 
والبهائم» و(7”4) باب ما جاء ف إجازة خبر الواحد الصّدوق» وق "الأدب المفرد" (717). ومسلم (17/4) ل المساحد 
باب من أَحَقُ بالإمامة» وأبو داود (285) ف الصّلاة ‏ باب من أَحَقّ بالإمامة» والنسائىّ قِ "المجتببى" 9/7, و"الكبرى" 
)١595(‏ ف الأذان ‏ اجتزاء المرء بأذان غيره ف السّفرء وأحمد «/45» وه/اه, والشافعيّ كما ف "مسنده" 2159/١‏ 
و"السئن المأثورة" (75)) والدارميّ 4)١555(‏ وابن حرّمة (589)» والدارقطني وج بي واب عوافة 53م 
و(477): والطحاوي ف "بيان المشكل" (1775) و(07)؛ والطبرانيّ 71(/19)» وأبو نيم في 'المسستخرج" 
)١5١0(‏ و(ى١5١)‏ و(ة 5١‏ 0ع والبيهقي ١07/١‏ وؤه" و"/:ه و١5١.‏ 


الم القافين هعفن . مبتمتسبيتتثتب: :1857 .سنس ممتسش٠شتميتهت‏ انان العرف 


لأنه اسم للحليّة أيضا؛ لدُحولها في بيعه تبعاء ولو زادًَ: حاصّة فسّد البيع؛ لإزالته 
الاحتمال» (فإن افترقا من غير قبض بطل ف الجليّة فقط) 010000000 


في "الفتيح””"". ا ا ا 
دافن [لاتفجيانة لاف ها ]ذا له يدك لفحو بيه اودكا 
(«ه١همع‏ (قولة: لأنه اسم للجلية أيضا إلخ) عبارة "الرّيلعى””": ((لأنهما شيم واحدٌ)) اه 
و يلو أله او سالة كاري الطرفة أو قال جد حذا ون لين الحارية ليله بوني ع اي ار 
1 (قولهُ: ولو زاد: 0 أي: بأن قال: هذا المعجلّ حصة 0 
ا عازه "سول ((انتعض نتف ا خلية)). وظاهره أي باشب ورة د : 
تعلية فكان النامسب أن تقول :قد الصرق الك هيدنا مول عنى ها إذا كادف الحلية تمك 
بلاضرر لإمكان التسليم. وبهذا الع را الي بين مافي "المبسوط" وبين ما في 
ادي ا أنه لو قال: هذا من نُمنٍ النصل حاصّة فإ لم يمكن لتميز إلا بضرر يكوا لقو 
نَمنَ الصّرض ويصحّان جميعا؛ أله قصّد صحّةالبيع؛ ولا ص ل إلا بصترف المنقود | ل الصرقنة 
فحَكمنا يجوازو تصحيحا للبيع. وإن أمكنَ تمبيزها بلا ضرر بطل الصّرف)) اه. ولأ سي 
هذا التوفيق؛ لأنه إذا صم البيع والصّر ف مع ذكر التصل يحعل العوذ نما للحاجة الف لا سكين 
يها إلا بضرر يَارمُ أ ن يْصِحّ مع ذكر الستّيف بالأولى؛ إذ لا شلك أن لفظ النصل أخصٌ من لفظ 
السّيف؛ لأنّ السّيف يُطَلَقَ على النصل واليليّق وبه اندفع ما في "البحر””. نَعَمّ في كلام "الزٌيلعي" 
أله 0 4 1 الى 
نظطر مِن وجه أنحر بيناهة فيما علقناه على البحر ْ 


2 
.# 
2- 
سي 
لمصسير 


.717/5 انظر "الفتح": كتاب الصّرف‎ )١( 

"اليد "لكات الر ف ب 0 

كن "بين المقاى" كنات ارت 1 

3ع "النهر "+ كناب الصرقن ق 41 /1. 

وق "الميضوط" :"كات السرفن باب الاتعار ةق اعم التموية 85/١4‏ تصرفت: 
وتيخ شنا :كاب اعرف الا 

ويم "الليطر ”ا كاب ار 0/5 

(4) "حاشية منحة الخالق على البحر الرائق": كتاب الصرف .7١14/5‏ 


عحاشية ابن عايفقق ‏ كت نبدت ب تت 1805 التلب لت تت قسم المعاملاات 


8 في الستّيف (إنْ يُخلص”90"© صو كطوق الجارية؛ (وإن لم يُخنْصْ) 


بقيّ ما لو قال: نصفة مِن تمن المليّة ونصفةٌ مِن تمن اليف فالمقبُوضُ من تمن الجلية 

في "الرّيلعي"”". والظاهرٌ حمل على ما إذا لم يمك ييه بلا ضررء فلو ام 
الصّرفُ في نصفي اللي يدل عليه ما في ادر : ((ولو باع قلس فضّةٍ فيه عشرة 
وثوباً بعشرينَ درهماء فنقَدَهُ عشرة وقال: نصفها مِن تمن القلبٍ ونصفها م مِن تمن الثوبي» ثم : 
دقاو قد قيض العلب وكوي انتقضن اليه اق فصنت الفدهو اناق :لتقت رذلاستى فقسزال: 
نصفها ين لمن اليَةٍ ونصفها ين من نطل السّيض ثم تفرّها لم يفسّد البيغ) اهف تأمّل. 
والك؟ ا ع الب 

66 46 لأقولة: وصمٌ في السّيف) لعَدّم اشتراط فَبْض تُمنِهِ في المجلس» " 

018" | (قولة: كطوّق الجارية) الأولى: كالحارية الْطوّقة؛ لأنه إذا تخلص السّيفُ عن حَلَيقهٍ 
بلا ضرر يُقدّرٌ على تسليجه» فيصير كبيع الجارية مع طؤقِها. 


0 
مي 


ا 


0١ : 0 0 .‏ 1 2 000 3 5 : اك 2 
(قولة: فالمقبوض من ثُمن الخليّة كما في "الزيلعي') علله "الزيلعي" بقوله: ((لأنه لو قال: إن الكل 
تمن السّيفب يكوث المقبُوضٌ تمن الجليّة؛ لأنّ السّيف مع الجليّة شيءٌ واحدٌّء فجعل المنقودَ عِوّضا منه؛ 
3 نا ع هاس 50 2 00 9 8 1 5 0 وى الى 7 
ولاك مراده أن يسلم له كل الثمن؛ ولا يسلم له إلا بهذا الطريق)) اه. وهذا التعليل موجود قي صورتي 
الإمكان وعدموء فلا وه للحمل الذي ذكرة "المحشى" وفاق "الكاق" لا يَشَهَدُ له لأن الثياب 
ل ار ال الدّرامم بخلاف السيفء فإنه يطلق على التصل والحلية» تأمل. 
(1) في "د" و'و": ((أن تخلص)). 
سين اللواية ”كاب فرق 1 
بع "الايد رن الفالن غين البفر ارايو "كانت المي ا 


انير" كناك العرف 133 اسصرس» 





لذو الاين عقن ١ ١‏ سساسطح حم “قل علبي ل بي سني - اهاعرت 


2 2 ءِ ل 3 1 هام إلى قر ٠‏ 
(بطل اصلا)» والأصل: أنه متى بيع نقد مع غيره كام لط سو وحم مضو باس ا 114 
زلاة اه ؟] (قوله: بطل أضلا) أي: بطل بيع الجلية والسيقن؟ لتعذر تفليو امشو اا عبر 


. + 1 
كبيع جذع من سقفي "نهر " '. 





175 7 1 3 أل 2 0 ل ا شاعى اش 5 3 ع 00 
قال في "كاقي الحاكم' : وات ور نامير م ضر ترات كر وكا كداز كد تير 
ئرء لأن الموية لا يُحص؛ ألا ترّى أنه إذا اشترى الذَانَ 0000 دي 
وإ افيه الب لماعم لود قت اك و الوق النمن)) اه.. والتموية : الطْلى. و 
ا مره عن "المحيطاء ذم فال" ((وأقول: يَجبْ تقييذ المسألة .ما ري الفّة 
أن الدع للف ف أقانرنا نهيف بحصل منه شيء دعر في الميزان بالعرض على النار- يَحَبْ 
حينئد رعرق١ه ١‏ /أ] اعتبارة ولم ره لأصحابناء لكن رأيته لشاف" وقواعدنا شاهدة به فتأمّل)) أهم. 
[0164 (قولة: والأصلّ إلخ) أشارٌ به إلى فائدة قوله: ((فباعَهُ عائة)) أي: بثمن زائدٍ 
فلل ددر لايق الف و محفين لحيو الكو ون لياف مها نانول اذ لبي اللصيشي ذال 
لم تتحقق الرّيادة بطل البيع. أمّا لو كان الثمنٌ اين خلافب جنسيها جازٌ البيعٌ كيفما كان؛ 
لجواز التفاضل كما في "البحر'”. 
ومقتضاة 0 الود عم حلاف الجنس وإِنْ قل يق عن تمن الحلية وَغن الود يكون 
(قولة: ومقتضاة: أن المؤدّى بين حلاف الجنس وإِن قل يقَعُ عن نا لخلية إلخ) فيه: 050 
احتالافب لاعن لخي نزي اط سان نا انوك ون السعيوة أن قوم كل ينها وين السكيف» دم ماقاتلهاء 
وم “ال "با كاي المر فق 1-4 ننه 
(؟) لم نعثر على التقّل في مطبوعة "الفتاوئ الخيرية" التئبيين أنديناء 
(5) انظر "نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج": كتاب الطهارة ‏ يحل استعمال الإناء المموه بذهب أو فضة 2٠١4/١‏ و"حراشي 
اس ني ل" 
لم "الور" كنات الصروفه عا 


ع )مم 


خاهية ابر لام ليرة: ٠‏ . سيت مسي ع سسع ته 5800 , مكبر سا ا مسقت قسسم المعاملاات 


كمُفضض ومُرّ ركش بنقدٍ مِن حنسيه شرط زيادة الثمنء فلو مثلهُ أو أقلّ أو جْهلَ بطل 
مطلب في ببع المفصئص وامّركش وحكم عَلَمٍ القوب 

06 (قولة: كمُفضّض ومُزركش) الأوّل: ما رصع بفضّة أو أبس فضة سبو د ! 

أبس فضّة فضّة. والثاني في العرف: عر لطر بور فضّة أو ذهب» وبه عبر في ال ا 

السيق قتشملا إدا ا الفعدة غر 4 غير ذلك كقبيعَة السيف”", ام : وخخترج الي 


3 


اا ها 


71 


0-0-6 حُكم العلّم في الثوبوء وفي "الذخيرة": ((وإذا باع ثوباً منسوجا بذهبي بالذهب 
الخالص لا بد للحوازه ين الاعتبارء وهو أن يكوث الذهب المنفصل أكثر؛ وكان ينبغي أن يحور 
بدونه؛ دن انه اذى نمو عر عن و سد كي عالمر 
فلا يُحْرِجْهُ عن كونهِ مال ربًا)). ثم قال: رروق افق الاق اعبار الذهب ف السّقَفٍ 
روايتين» فلا يُعتبَرُ العم في الشوبيء وعن "أبي حنيفة" و"أبي يوسف" أنه يُعتبَرُ)) اه. وفي 
"تار حايّة'”" عن "الغيائيُة””'2: ((ولو باع داراً في سُقوفِها ذهب بذهبي: ف رواية لا يَحُورُ 
بدون الاعتبار؛ لأنّ الذهب لا يكو تبعاء بخلاف عَلَمِ النوب والإبْريسَم في الذهب فإنه 
لا يعتبر؛ لأنه تع عض)) اه.. وظاهر لتعليل: أنّ ذهب السقوفب عَيْنُ قائمة لا بحرّدُ تمويوه ويدل 
عليه ما قدّمناة آنفا””» عن "الكافي": ((ين أن الممرّ لا يُعتبَرُ لكونه لا يُخلّصُ)). وفي "الهنديّة"”© 


ا اه ري ل قي مسألة الأمة 
(قولة: كفم 0 ما على 00 مضه مِن فضّةٍ 1 حديد» "قاموس 


5م "الج" عائنه الم فو م 

- قبيعة القبيق - كتكريقة ا سا هك عن مَقَِضْه من فضمّة أو حديد. "القاموس": مادة ((قبع). 

(*) لم نعثر على النقل في مخطوطة "التاترحانية" التي بين أيدينا. 

(5) لم نعثر على النقل فق "الفتاوى الغياثية" التي بين أيدينا. 

(د) المقولة [517 131 قوله: ((بَطلَ أصلا)). 

(3) "الفتاوى الهندية": كتاب العتّرف ‏ الباب الأول ف تعريفه وركنه إلخ - الفصل الثاني في ببع السسّيوف المحلاة إلخ 77/8. 


الحوء الخامين غشن. .سست: الالاها ات سهيتنستيكب: .بات الضرف 


ولو بغير جنسيه شرط التقابضُ فقط. و الور بذهب ونقَدَ بعض ” دمنة) 
ف المجلس (ثمٌ افترقا صم فيما قَبَضّ وال شتركا في الإناع)؛ عرف رولاضا التسرم» 


عن "المحيط"”': ((والدَارٌ فيها صفائحٌ ذهب أو فضة يبيعُها بجنسيها كالسيف المحلى)) اه. 
وحاصل هذا كله اعتبارٌ المنسوج قولاً واحداء واختلافف الرّواية في ذهب السّقف والعلي 

واو سح عيار وق الستوق وقد عُلِمٌ بهذا أن اَهب إن كان عَيْدا قائمة في المبع 

كمُسامير الذهب ونموها في السقف مثلا يُعتبرٌ كطؤق الأحداونووة سيقي وس الوه 


بالذهبيء فإنه قائمٌ بعينهِ غيرٌ تابع» بل هو مقصُوةٌ بالبيع كالحليَةِ والطوق؛ ونه مدان حوب ريا 
ولذا يسمى ثوب ذهب بخلاف المموه؛ أنه عه لون للا عبن قائمةء وبخلاف العَلّمٍ في الثوب ا 
: ملزدي6؟ 


بَعْ محضء فإنّ النوب لا يُسمَى به ثوب ذهبي. ولا يرد ما قدّمة "الشتارح : ((من أن الجليّة تبع 
اس قرا الراك 


ا ا ا 0 
لكنها أ فنا ف ييف قامها قيارو بده اله ل كطرق الحارية» ولا كذلك عَلَمُ الشوب؛ لأنّ 
الشرعَ أهدَرٌ ار ب ع ال ل سن 1 ل قفا شرام 5 هن 
فا هذا ما ظهرٌ لي في تحرير هذا 00 

5 اهلع (قولة: شرط التقابضُ فقط) ل ولا ا الشمن كما قدّمناة”. 


اآى 0'(ع) 
دك 2 


( (قولهُ: صم فيما قبض) لوُحودٍ شرط الصّرف فيه؛ 
05 (قوله: لأنه صرف) هذا علة العلةِ؛ لأنْ علة الاشتراك بطلان البيع فيما لم يقبض 


(قولة: آذ عمد عَدمْ اعتباره إلخ) أي: العَلَّم أي: بل المعتبرٌ نفس الثوب لا عَلَمَهُ. 
(قولة. لكن ينبغي أ: تفلو العلل أي اباك أن بك رهن ارو لقتمي لد تروف 
7# 1 , 00 اع 0 7 2 5 ل م رار 0 سس م ابر عام 
((بانه بع محض)): عَدَمْ اعتباراء ولو زاد على ويج أصابع) وجل الانتفاع وعدمة شي ء أخر» تامل.. 


, أي: "يط ادن ميو 14 كما نص عليه قُْ 'الهندية‎ 01١ 


11 نف 


(5) المقولة 51443 ؟) ار 0 بَيْن قِيمتهما إلخ)). 
(4) "النهر”: كتاب الصّرف ق ٠‏ 5 


عحاكية انه عايدوه -. لتصصيييب تعييتكت.. 7 يي بتحكهة قسسم المعاملاات 


| 


تعيب من قِبَلِه 0 نقد (بفلاف هلاك أحد العبدين قبل القنْض) فيُخيّرُ لعَدَم 
صنعه) (وإذا استحو بعضة) أيئ: الإناء (أخمذ المشترق ما بفي ) بقسطه أو 0 عي #الخهر 


رار سمس 


متعه: قليت: اننا اععيد ا بسط ركه الا 0 انكر وفإن أحار 
المستحقّ قبل فسخ الحاكم افده جار عدن 0 


كد رق ارو هله تقول ((صح فيما قَبِِض)) وما بعد وال قت ونين 5 
"الهداية'”"» قال في "الكفاية'”2: ((فصح فيما و فيه ربط كمال يري" كلاف 
بذاق للا ريوع لطر سر اق نع لا جر 1 وسنة واد دا و اننا رن 
الصّرف صحّ في الكل)). 

ددهم (قولة: تع مِن قبله) أ ع الإناء بعيمبب [7/ق١35١/ب]‏ الشركة من جهة المشتري 
بِصعِهِ بسبب عَدَمِ تَقَدِوٍ كل الثمن قبل الافتراق. 

زفكذه؟] قل فيخي) أي: قُُ أخحل الباقي . 

فوا ونث وااذ ا لمجم عا عل نفك كا سه كل سماد 

رحكده] (قولة: تعيب بغير صنعه) لو عبن الاعتاكا كان سنسدا عند البائع مُقارنا وك 


2 ور ع و 2 0 
رلاكده؟ (قوله: ٠‏ ومفادة) اي: مفاد التعبيل المذ كور. 


تر اس فر 


5154 ؟] (قوله: لا بإقرارو) أي: لو اذّعَى المستحِق بعض الإناء فأقر له به المشتري لا يخخير ؟ 


(قوله: أو هو علّة لقوله: ((صمّ فيما قبض)) وما بعدهٌ) لا يَظهَرُ كونة عله لما بعدةُ؛ لما قال: 
((إنّ علتهُ بُطلانُ البيع فيما لم يَقبض)). 


(١ 11 0١ 


)١(‏ ثي د وو : للا بالإقرار)). 

(؟) "الهداية": كتاب الصّرف م 

(©) "الكفاية": كتاب الصرف 759/8 (ذيل "فتح القدير"). 
(4) في "م": ((يوحد)) بالحاء المهملة» وهو خطأ. 


الجزء الخامس عشر 01 نات اصرف 


احتلفوا: متى يُنفسيخ البيعٌ إذا ظهَرَ الاستحقاق؟ وظاهرٌ الرواية أنه لا يُنفسخ مالم يُفسّخ, 
عْ ّ اين )١/‏ . 0 و 2 1 58 و ”وم 5 م 5 
وهو الاصح) فت . (و كان الثمن له يأحذه البائع من المشتري» ويسلمه له إذا لم يفترقا 


رأقاية 2 1ض وي بشي ل لكر قد اليمين إن نْ كان من البائع فهو كالبينةٍ إن 

كان من المشتري فهو في حكم الإقرار منه. ولذا لا يُرحعْ بالشمن على بائعه إذا نكل كما لو 
أقر م 0 ص قْ بابه. 

زفكله؟] (قولة: احتلفوا إلخ) ا قيل: ل العقَدَ ينفسيخ بقضاء القاضي المستسيق بالاستحماق, 
وهو رواية "الخصّاف", وقيل: لا ما لم يرجع المشتري على بائعه. وقيل: ما لم يأعحذ المستحيق العين 
وقيل: ما لم يض على البائع بأشمن. وف "الهداية": ((أنه ظاهر الرواية))» وقدّمنا" © ” تحريرَ الكلام على 
ذلك والتوفيق بينه وبين ما نقلهُ عن "الفتتح"؛ فراجعَة في أُوّل باب الاستحقاق”". وأشارٌ "الشتارح" إلى 
مامص عله لضن" أحسن مِمًا في "البحر” عن "السراج" حيث قال: ززقات اخار الس 
قبل أن يُحَكم له 0 لو اه ال اله الأنجاذة بعد الحكم بالاستحقاق؛ لانفساخ 
الع بالحكمء وهذه 7 "الخصّاف' كما علمت» وهي حلاف ظاهر الرواية؛ 

رطمم (قولة: وكان اشم لم أ المسسس )؛ لأنّ البائع كان 0 في ببع ا ا 
المستعيق وتوقف على إحازته قبل الخ فإذا 6 ركاك الجر له 

011 (قو هُ: إذا لم يفترقا أي: البائعٌ والمشتري؛ وهذا متعلقٌ بقوله: ((جاز العَقَدُ)). 


(قولة: ولا يخفى أن التكول عن اليمين إن كان بن البائع فهو كاي إلخ) فيه: آنه بنكول البائع 
لا يبت الاستحقاق في المشترى» بل البيعٌ على حالِه؛ إذ هو بَذَلٌ أو إقرار» ولا يُسري شيء منهما على 
المشتري» فلم تَتَحَفَ الشركة وإن ضَّمِنَ البائع نصيب المستتيق. 


(1) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب الاستحمّاق 1814/5. 
هد تع وها بده در : 

(6) المقولة [17 5 5] قوله: ((والناقلٌ لا يُوحبُ فمنحٌ العقليع). 
ول "لخر كان العرت 3م مار 1 


رع 


حاشية ابن عابدين لت ال ٠خ‏ 2 قسم المعاملات 


بعد الاحازة» ويصير ير العاقدٌ وكيلا للمُحيزء علد كن عرسي 
حتى 00 الع بمفار قة” 0 العاقد دوك 0 "جوهر 1 ا 
(ولو باح قطعة ُْرةٍ فاسبُحقٌ بعضها أحَدَ) المشتري (ما بقي بنط بلا خجيار).... 
50 (قولة: بعد الإحازة) كذا في "البحر”" عن "السّراج"؛ مع أنَّ الذي في "الجوهرة" 
دوهي ل "الحدّادي" صاحب "الستراج" ‏ : ((قبل الاجازة” '))؛ ويؤيدة قولة في "السراج" 
و"الدوهرة”2"7: ((حتى لو افترّقَ العاقدان قبل إحازةٍ المستحِقٌ بطَل العَقَدُ وإ فارقهُ المستجق 
قبل الإجازةٍ والمتعاقدان باقيان في المجلس صم العَقَدُ)) اه. 
والحاصل: أن الإحازة اللأحقة كالوكالة السّابقة» فيصيرٌ هذا الفضولي بعد الإحازةٍ 
كأنه كان وكيلا بالبيع قبلهاء فإ حصّل التقابض بينه وين ين الشتري قبل الافتراق نقذ الع 
بالإجازة اللأحقة وإن افترقا قبل التقابض لا ينقد العَقدُ بها؛ ؛ لأنه لو كفو كنل قي عد نا" 
اعد يفسُدُ بالافتراق بلا قيض ب» فكييف إذا صار وكيلا الها ذ؟ الد حت ثم إذا حصّل 
التقابضُ قبل الافتراق ا ع نفد العف وإن افترقا بعك أما اذا أجنا: زٌَ قبل الافتراق 
والتفابض فلا بد مِن التقابض بعدها قبل 0 العَقَدٍ بالافتراق بدون تقابض وإن 
أججحاز ق قبله» وعلى هذا يحَمَل 0 المي 
هم (قولةُ: ولو باع قطعة نقرةٍ) بضم | أنون؛ رهي - كما في 'المغرب 
زوالتفلف اللذلية فر الدهيع أو النقت قالخا ل ا كما في "المصبا "200 . 


الام و"القا 'ازقيع 0 
ل ءءء 


)١(‏ في "ط": (رمفارقته)). 

(؟) "الجوهرة النيرة": كتاب البيوع ‏ باب الصّرف 771١/١‏ بتصرف. 

وم "اليد" تابه الع 1 

(4) نقول: بل عبارة مطبوعة "الجوهرة" التي بين أيدينا ١/71؟:‏ ((بعد الإحازة))؛ وهي موافقة لنسخة الشارح التي نقل 
عنهاء فليتأمل. 

(ه) "الجموهرة النيرة": كتاب البيوع - نات الع ل 3 

(5) ((كلام)) ساقطة من "الأصل". 

() "المغرب": مادة ((نقر)). 

(8) "القاموس": مادة ((نقر)). 

(5) "المصباح”: مادة ((نقر)). 





الكرة التا عفان . ممسس سيوية اله مومعب بدالستيهي +باتالف رك 
عات 26 ش و : 1 اضر م يه 5 3 
لان التبعيض لا يضرهاء (و) هذا (لو) كان الاستحقاق (بعد قبضهاء وإن قبل 
00 ا 5 #رمى : ابو فج اعم 55 

قَبْضها له الخيار) لتفرق الصّفقة» وكذا الدينارٌ والدّرهمء "جوهرة"20. 


وا بح فرعي ويدار دم ودينارين) بصرف الخنس بخلاف جنسه 


(و) مثله (بيخ كر بر و كر شعير بكري بر كي شعير) 1101000 
ويقال: ره دوعس لأساف للبيان كما في 0ك ار 


االوافعوترلة: آذ امعط لا يها فلم يَلرَمْ عيب الشّرْكة؛ لإمكان أن يَقَطْعّ حصت 

ره١هم‏ (قوله: لتَفرّق الصّفقة) أي: قبل تمايها 6 ما بعد القْضٍ لتمامهاء "بحر”». ويقال 
فيما إذا أجار الأستسيق قبل ؛ , فسخ الحاكم العمدَ ما قيل في مسألة الإناء السابقة» أفاده الربلالي””. 

الفنيلة ل وكا الدياء م أي: نظير ل لذن الشركة ف ذلك لا تع 0 


0 
ع2 


1 11 1 1 11 ع 2 ىام و ّي 
كذا الك حر م منح (؟عن "الجوهرة'”2. وداق:ه0م أي: لو استحق بعضة لا يخير؛ لأنه 
ليس عيبا. قال زا ((لإمكان صرفِهِ واستيفاء كل حَمَهِ مِن بدلم)). 
زالاده2) (قولة: بصرف الى بخلاف جنسية) أي: تصحيحا للعَقدٍ كما وأ تصق ععيه 
قولف لصير 0 .2 1 


دواو لروود بعرا رن بع يع افر وار اي للم 


)١(‏ "الجوهرة النيرة": كتاب البيوع ‏ باب الصّرف 711١/١‏ بتصرف. 

(؟) "المغرب"”: مادة ((نقر)). 

الى "كاف المرقن 11 اسم 

(8) "البخر": كتاب الصرف 714/4 

05 "القرؤلالية" : كداب البيوع دانابية الكرق 8/8 عافن "الخرن الور 

(8 "المنع": كتاب البيوغ تناب الصطرف ؟/ق1/40. 

(0) "الجوهرة النيرة": كثاب البيوع ‏ باب الصّرف ,.9171/١‏ 

"ظ" كتاضه البيوع ديات الم فت مارجا 

(9) "الظهيرية": كتاب البيوع ‏ القسم الثالث ‏ الفصل الخامس ف صَرْف الذَّراهم والدّنائير ‏ المقطعات ق77؟/أ. 
13 "السوط كات الإحارات ‏ باب متى يحب للعامل الأجر؟ ,١ ١/186‏ 


عافية ارد عارفيك ١‏ . جسه>كحيب وبيميك 7ق3 لستت ك>كتصييبب قسم المعاملات 


ا د ا 20 
© قوع 


ف االسر 0 ما يده بيت المال ويَقبنُهُ الَجَارٌ (بدرهمين صحيحين 


وترم غلة)؛ للمُساواة وزنا وعدم اعتبار الجودة» (و) صم (بيعٌ من عليه عشرة دراهم) 


((باع عشرة وثوباً بعشرةٍ ووس وافترقا قبل المَئْضٍ بطل العَقَدُ في الدّراهمء ولو صرّف اللحدس إلى 
جو معيو نم بده ولك ره في العقودٍ يحتال للتصحيح”") في الابتداء» ولا يُحتال” " للبقا 
على الصّحّة)) اه 5-008 أي: لأنّ الفسادٌ هنا عرض بالافتراق قبل البض. 

جاده ىم (قولة و كاي جد قفر ذرهها إلخ) فتكون العقل: بالعشرة و الد هم بأ ينار. 
ولمعت لل روعت را و لين ااأصوط الس رن ا 
نين أن برد د المنسان ف 1 ادل ن أو أحدهماء أفادَهُ في "النهر اسن 

الي (قولة: 0 أ بفتح الغين لغين المعجمة وتشديد اللام. 

رات و عون المال) أي: ل لزيانيها ا اعزمي ليع الباكةة 
وفيه توفيق بين تفسيرها .عا 0 "الشارح" وتفسيرها بالدذّراهم المقطعة 

(قولة: ولكنٌ قيلَ في العُقَودٍ إلخ) أصل العبارة: ((قيل: يُحمالُ في إلخ» ولا يُحتال إلخ)) أي: فإدّ 
الك :اقم نمي وإنما طراً الفسادُ بالافتراق لاعن َيْض؛ إذ القَْضُ شرط البقاء على الصَّحَّةِ 
وصرف ا وليس كلامُنا في الطار . 


ل لا +1 +1 


)١(‏ في د وو : ((قتشديد)) بالفاء. 

(1) في النسخ جميعها: ((ولكن قَبِلَ ف العقود للتصحيح)» وما أثبتئاه من عبارة "البحر" و"الظهيرية" و"المبسوط" 
وقد نه الرافعي رمه الله على أصل العبارة. 

(5) في "ك" و"م": ((ولا يحتاج))» وهو أخحريف. 

49) "البحر": كتاب الصّرف 5/4 ١؟,‏ 

ومع "الدهر"+ كناب الصرف :ةق 1/413 

(1) "العناية”: كتاب الصّرف 77١/5‏ بتصرف (هامش "فتح القدير"). 





القع لاسن عفن عه بات الضرك 


(مِمّن هي له) أ من دائنه ااا 252221111000000( 
(تنبية) 
مطلبُ في حكم ببع فصّةٍ بفصّةٍ قليلة مع شيء آخر لإسقاط الرَّبا 


في "الهداية"”'2: ((ولو تبايعا فضة بفضة أو ذهبا بذهبي”" ومع أقلهما شيء آحرٌ تبلغ 
ته بافيّ الفعّةٍ جار البيُ من غير كراهةء وإنا لم تبلغ فمع الكراهق وإنا لكر نايت 
لا يجوز البيع؛ لتحقق الرّبا؛ إذ الرّيادة لا يُقابلها عرض فتكونٌ ربا)) اه. وصرح في 
"الإيضاح"7": ويا الف 5 ل ١‏ 
((إنما كرهّة "محمد رن وات تالح الدادر سفوا كمال حو 1 امار 
الحيلة لإسقاط الرّبا كبيع العيْنة فإنه مكروة)) اه "بحر”'. وأورد: أنه لو كان مكروهاً لَرِمَ أن 
كن اله الدر دين والدوار درسم وموداووة: لعنيةكرة واحيي ضنة واب اعد ددا 
في "الفتح” “» ثم قال” ': ((وغاية الأمر أنه لم ينص هناك على الكراهة فيه ثم ذكر أصلا 
م ٠‏ وينبعي ١‏ أن يكوث قول ااتي بحيب" ايض على العامة كنا سراد إطلاق 
"اللصنف" بلا ذكر خخلاضي)) اه. ويأنتي الكلام على بيع العينة 1ع حر البابي”'2» وفي الكفالة"؟ إن 
ا امسقم وك وا ل اك 


كل "وان "اب ييف" فقال: لاتبام نورق" للعووا: 


[41هم (قولة: مِمّن هي له) متعلق ب: ((بيع)). 


.84/5 "الهداية": كتاب الصّرف‎ )١ 

(؟) عبارة "الهداية”: ((أو ذهباً بذهب وأحدهما أقلٌ ومع أقلهما إلخ)). 

(؟) "الإيضاح" شرح "الإصلاح"» كلاهما لابن كمال باشاء وتقدم الكلام عليه 539,5. 
(5) 00 ا ا" 

35١‏ "الفتم" : كنات اله الك للا 

)١(‏ المقولة [555؟555] قوله: ((اق نا 

(0) المقولة [1555-0] قوله: ((أُمَرَ كفيله بيع العينة)). 

(8) المقولة 55١5[‏ ؟١]‏ قوله: ((يجوز 0 


خاشية ان عايديو: ‏ مسسست: 888 ببستم #قنغ المعائلات 


فصم بيع منه (ديناراً بها) اتفاقاًء وتقع المقاصّة بنفس العَقَا؛ إذ لا ربا في دين 0006 
(أو) بيعة (بعشرة مُطلَقق) عن التَقييدٍ باعل عام (إن دفع) البائع لقم للمسدرى 
(وتقاصا العشرة) الثم (بالعشرة) الذين أيضاً فيان ا ا اس امه 


ا 5 


(قولة: فصح بيعُهُ ينهم هذا وإن عُلِمَ لكن كرّرَهُ لييّنَ أن قولهُ: ((دينار)) مفعول 
((بيع)). وكان الأوضح الاعف لاهنت" أن يقول: وصح بيع دينار بعشرةٍ عليه أو مُطلقة 
مِمّن هي له. 

مومهم (قولة: : وتقع المقاصّة ع العَقَدِ) أ يلد 5 على إرادتهما لها بخلاف المسألة 
الآنيةا''. ووجة اللحواز: أنه جعل * ثمنه دراهم لا يجب قَيْضُها ولا تعبينها مالقيْض» وذلك جائرٌ 
شاع لان لع لاخر معو ار بان اليف ونا سقو ونا ف قن سدم »نوا لبن دين 
لطر وانوي زلا ار ته نا درلعة اذه بلقا حبااهي لقراس ابلاطل» ْ 

سد وو رعس انيه انون ون ار ري ااا ل 0 

مله ؟] (قولة: وتقاصا العشرة) قيدٌ في الثانية فقطء "نه "10 

185 / (قولة: بالعشرةٍ الدّين استحسانا”') والقياسُ أن لا يَجُورَ وهو قولُ "زفر"؛ لكونه 
استبدالا يبدل مرق قبل ضيه . وج الاستحسان 5 بالتقابض انفسّخ العَقَدُ الأَوّلُ وانعقدَ 
عرف آحر مقافت إلى الذين؛ جم 15 ترك الود عا إن اع اقنها كج لو 
حدّدَ البيع بأكثرٌ مِن الشمن الأوّل» كذا قالواء وتمامه في وكين . وأطلق في العشرة الذين فشَيل 


)١(‏ المقولة [1317؟] قوله: ((بالعشرةٍ الدين استحسانا)). 
و8 "ل" “كنات البيوع دناه الصرفي 4ه 

)'٠(‏ تقدمت ترجمته صا 4 ب. 

(4) "النهر": كتاب الصّرف ق١١8/أ.‏ 

(ه) عبارة "الدر”: ((أيضاً استحسانا))» بزيادة ((أيضا)). 
انل "المي كات اعرف 11513 


)هم 


الذز لكايس عون .بنج 88 مي يم بتي نوص ١‏ بالف رف 


4+ 896« هه © »4 « ها »هه هه 4 4 « #6 شه ةشاكع ه8955 4م 8 كه شاة هاه نه اج ها ديد هس عي هش 46وج 45 و هذا« هاهاهاع م اذ 4 هم وه د« ٠‏ ع »> و و ع جه ا« م ارود هد به وم وهاه هموس 4و هو ماعره و هاه 


ما إذا كانت عليه قبل عَمَدٍ الصف أو 50 بعد ف الأصح فإذا استقرض باتع الدّيار عشرة 
سْ المشتري؛ أو غصب منه فد صار ناف كه ا/ب] ولا 0 إل التراضي؛ سق وَحَدَ منه 
ل ريد ع ولأ أذ هذا تام ينامر النائتة إك فى القيدة لا عور أن 
يكو ال اد أن فرْضّها أن يبيمَ الدّينار مدرو عله 'فمننااق: اين 'مِن ذكر ذلك ف 
الأول بق قله :فديّة + نم قال :في "البهر"27: ووو الخاضل؛ .أن الدين إذا حدت بعد الصرف مان 
كاك يقرض أو عملي و قعرك لمقاصّة ون لم يتقاصاء إن عدت بالخراء يديالا تع تشدري 
الدّينار مِن بائع الدّينار 1 بعشرةٍ إن لم يجعلاه اي ل كسير 2 باتفاق الروايات» 
وإن جَعَلاه ففيه روايتان» "ذحيرة')). 

وين مسائل الْقاصة ما لو كان للمُوةع على صاحب ازديعد ده وو يدها لع عير 
تقنافي به إل إذا اتفقا علنة وكانت فق كدف أو 0 ان أهله فأحذهاء 0 ريم 


2 


مُْجَلين؛ أو نا حال الاح 0 أو احثعما َلآ صحي حأ كما ف "لين 
وإذا اختلف لجنس وكاماج نال كا لمان درهم وللمديون ماة دينار عليه فإذا 
تقاصًا تصيرٌ الدّراهم قصاصا ممائة من قيّمة الدّنانير» ويبقى لصاحبب الدّنائير على صاحبو الدَّراهم 


وى 


ما بقيّ منهاء "ظهيريّة”". ودين النفقة للرّوحةٍ لا يقمٌ قصاصا بدين للرّوج عليها إلا بالتراضي 


(قولة: ودين النفقة للرّوحة لا يمع قصاصا دين للرّوج عليها إلا بالتّراضي) في "الهنديّة" ين فصل 
أحكام التوكيل بتقاضي الدين ما نصة: ((الوكيل بق قيض الدّينٍ من رحلٍ إذ! وجب عليه من جنس الدين 
للمطلوب وقعت المقاضة كذا في "الخلاصة')). 


15 "البسر” قات اعرف 157 
8 "البغتر"* كتابي الص رد 
(”) "الظهيرية": كتاب البيوع ‏ القسم الثالت ‏ الفصل الخامس في صرف الدراهم والدنائير ق177؟/ب بتصرف. 


خياشية اير عايليق . تتتي هج لهجت سوه ا ليست كيت قسم المعاملات 


حكما (فلا يَصِح بيع الخالص به ولا بيع بعضه ببعض إلا متساويا وزناء و) 
كذا (لايْصِحَ الاستقراضُ بها إلا وزنا) كما مرّ في بابه. 
(والغالب) عليه (الغش منهما ف حكم عروض) اغتار ا اللقالين 3200 


عخللاهب سائر الديون؛ أن دين النفقة أ أدنئغ 'فروق الاي 7 أه 55 قال29. ((وتهَدم 
شيةٌ مِن مسائل المقاصّة في باب أمَّ الولد)). 

ده (قولة: حكما) تمييزٌ مُحولٌ عن المبتدأًء أي: حكم ما غلب فَضَهُ وذهبه حكم 
الفضّةِ والذّهبٍ الخالصين؛ وذلك لأنّ التقود لا تَحلو عن قليل غش للانطباع» وقد يكونٌ عاقيا 
كان ددن شك القدر ذف شكون #السقياات الا 

ا الاستقراضُ بها) الأوضحٌ: استقراضُة "ط'”؟. وبه عبر في "الملتقى"10. 

هذه ؟] (قولة: ين م قُْ بابه) لم أره صرح بذلك في يأب ين 

9 (قولة: ف حكم عروض) الأولى تعبيرٌ "الكير "209 00 ((ليس في حكم الذراهم 

والدنانير))؛ ولاك اه د شيا مسار رامقا رع وان تتعيّنُ بالتعيين إل راحت. 

[55191] (قولة: اعتبار للغالب) أي: في الصورتين. 


58 1 اسار - 9< م اه 00 . م 0 5 00 9 افر 
(قوله: وتتعين بالتعيين إن براحت ) حقه رياده بوزلا)) وحدهها ون كوله بعده: رزلا تحلص )): 





' لم نعثر عليها في "فروق الكرابيسي". نقول: قال الرملي في "حاشيته" على "الأشباه" 5017/4 (ذيل "غمز عيون البصائر”)‎ )١( 
 فنصملا تعليقاً منه على مسائل عزاها صاحب "الأشباه" إلى "فروق الكراييسي" وليست فيها -: ((اشتبه على‎ 
صاحب "الأشباه"  الاسم؛ وفي غير هذا المحلّ نقلّ عن المحبوبي ونسبه للكرابيسيء كأنه سمع "الفروق" للكراييسيء ثم‎ 
وديا لشو ولو عرد ننل بواقدس لك الس نر هك ا"‎ 

66 8 راغي "اليم" كناب الش رفوي اله 

(0) ”ط": كتاب البيوع لتاقي الع ان ل بتصر رك 

وو امش الكسر "+ كناب انها 84/6 

(ه) ولم نقف عليه تحن أيضا. 

()انظر شرح العي: 5 على الكد": كاي الصّرف 5/1. 

(0) ما بين منكسرين ليس في الدسخ جميعهاء وحقٌ العبارة إثباته» وسيأتي متنا وشرحاً: ((وهو أي: الغالب الغشٌ 


لا يتعين بالتعيين إن راج))» وأشار إليه الرافعي رحمه الله. 


اوه اللنافين تق ثح يقت ميخ حي :37قق. , بيبيوعججب يجحت .واو الف ف 


ىو 


1 يبري : 6 ١ ١‏ “عمس ا سر د مقع ل 
(فصح بيعه بالنالص إن كان النالص أكثر) مِن المغشوش؛ ليكون قدره مثله 
والزائدُ بالغشّ كما مر (وبجنسيه متفاضلا) م ل 0 


؟حزملن (قولة: إن كان الخالص كر مي ن المغشوش) اق أكثر مِن الخالص الذي كخالما 
الغْش. ارك اجر كيان دري قال في "الفتح””: ((ولا يخفى أن هذا لا يتأتى 
في كل دراهم غالبة العْش بل إذا كانت قله ١‏ الدلوك ين اد لا ن التحاس إذا أريد 
ذلك أمّا إذا كانت بحيث لا تتخلص لقليها يل تحترقا اق وزن لواحي كيرد كامر اجوالا 
عبر ولا تراى فيها شرائط العمّرضيه وإنما هو كاللُونه وقد كان في أواائل سبعمانة في فضّة 
وف ريق جو نا نان "الصو اباس لوو ا وو - يعني: مشايخ ما 
وراءً النهر من بخارّى وسمّرقند - لم يُفتوا يجواز ذللك» أئ؛ يها ينسيها مُتفاطيلا في العدالي1؟' 
والغطارةة/* ' مع أن الغْشّ فيها أكثرٌ مِن الفضة؛ لأنها 0 
بنفتحٌ بابب ارا اّريح فنالا حيعذر يعتادوت في الأموال النفيسة» فيتدرحُونَ ذلك في النتقو 
الخالصةء فمُيعَ حسما لاد النشاق السو يو"7الرزوو ا لموات أنه امت ارد 
الغطارفة؛ لأنها أعر الأموال, وعليه '"'صاحب الهداية"7) و"الفضلي" 1 

#حدهم (قولة: 50 وس يريم الريك حر 
سي لون الوه إن ما في "المكن" من اشتراط كون النالص رقأ أكثر. 
ومُرادُه ب ((ما مرَ)) مسألة حلي اليف كما أفادهُ في "الهداية"”. 


'"". وهذه مرت في باب 


01 "الفتعم" تكتاب الم فا طفن 

(؟) في النسخ جميعها: ((لا تتخلص) بالنفي, وما أثبتناه من عبارة "الفتح" هو الصواب» وقد نبه عليه الرافعي رحمه الله. 

وم "الهذاية": كناب الصّرق 43/9 بتضرافت. 

(5) ((العدالي)) هي دراهم فيها عع كه تقدم 0 عابدين رحمه الله غ 233757/1١‏ 0 عن "البئاية" . 

() قال ف "الفعح": 5 ((والغطارفة: دراهم منسوبة إلى غطريف بن عطاء الكندي أمير حراسان أيام الرشيد, 
وقيل: هو حال الرشيد)). 

853 "البرازية": كنات الصرك :ده زعامون "الفغاوى: السندية ): 

ل "الاير" كناب العر 11/5 

03 عد لاا كر 

(8) انظر "الهداية": كتاب الصّرف 19/9. 


عاشيدة ان عا دين تيج سكمت كسس الله اجععيييعستين قسم المعاملات 


وا عند بصّرفب الجنس لخلافه (بشرط التقاببض) قبل”"2 الافتراق (في المجلس) 
1 2 كك 
2 الصورتين؛ عبرو التمييى ل 1 اي 1 1 0 


ةزهل (قولة: 1ن وقد اهن سسب نمعالهاءق الرواج» قال في الوا 
(ثمٌ إن كانت تروج بالوزد فالتبايعٌ والاستقراض فيها بالوزن» وإِنْ كانت تروجٌ بالعد 
فبالعدٌ» ون كانت ترُوجُ بهما فبكلّ واحدٍ منهما؛ لأنَّ المعتبرَ هو المعتادٌ فيهما(" إذا لم يكن 
نص)) اه ويأتي قريب" 

رهم (قولةُ: بصّرف الجنس لخلافه) أي: بأنا يُصرّف فضة كل واحدٍ منهما إلى عش الآخخر. 

0155" (قوله: في الصُورتين) أي: صورة بيعِه بالخالص» وصورة بيعه يجنميه. 

0 (قولة: لبوق التمييز) قال في "البحر”": ((إيشترط اناب قبل الافتراق؛ لأنه 
ون عقي لوطرح الم ار الاهيون الشائيو رقم ساق القس أ الا مف 
إلا بضرر)) اه. فالعلة المذكورة لاشتراط قَبْضِ افش فاشتراط قَبْضِهِ لا لذاتي بل لأنه لايمكنْ 
فصلّهُ عن الخالص الذي فيه المشرٌوط قَبْضُهُ لذاته. لايقال: إن التحاس الذي هو الغْشُّ موزود 
افد وفك عداقه اندر ف و نف لك أشي زان تقول: وزث الدّراهم غير ان 
ونحوو» فلم يَحمَعْهما قَدْرٌ وإلا لَمَ أن لا يَجُورَ بي القطن وتحوو مِمًا يُورَنُ إلا إذا كان تمه من 
الدّراهم مقبُوضاً في المجلس؛ لأنّ القَدْرَ يُحرّمُ النساءً مع أنه يَجُورُ الم فيه كما مر" في بابه. 
الذي أذ القع ل كات معد ذهي فالخرط مض الكزا لقف لأنداصرف فى الك 


)١(‏ في "ب": ((بل))؛ وهو خطأ. 

(؟) "الهداية": كتاب العثّرف 9/هم. 

(5) في "ك" و"'ب" و"م": ((فيها)). وما أثبتناه من بقية النسخ هو الموافق لعبارة "الهداية". 
(1:) صةةوهت وما بعدها "در . 

وه "الببحر": كتاكت الكرف 819/4 

(5) المقولة ]"475٠[‏ قوله: ((ونقل "ابن الكمال”)). 


5 1 وخر عر لعا اليه بي ع عي إل 0 0" 7 2 
(وإن كان الخالص مثله) أي: مثل المغشوش (أو أقل منه أو لايدرى فلا) يصح 
البيع؛ للرّبا في الأوّلين ولاحتماله في الشالش (وهو) أي: الغالبُ الغْش (لا يتعيسن 
بالتعيين إن راج)؛ لشمنيّته حينئل) ١و‏ إلا) يرج ا احس ا ع 0 


هه (قوله: وإث كان الخالص مثلهُ إلخ) محترَرُ قوله: ((إنث كان الخالصُ أكثر)). 

لعاملة ا عر اريف نرق الكو ام الل سل اه ل ند فنا 
فيْصِح في الأول قط ورت لا اي بيع السنّيف مع حليته. 

61" (قولة: أي عمقل المغشوش) أي: الذي الحتلط بالغش. 

اهن (قولة: فلا يْصِح البيع) أي: لا في الفضّةٍ ولا في النحاس أيضاً إذل كان لذ جا ضر 
الفضه إلا بضررء "فتيح””7). 

رو عدم (قوله: للرّبا في الأولين) بزيادة الغعشّ في الأول» وزيادته مع بعض الدعي أن انم 
في الثاني؛ "ط"7. 

3ه" (قولة: ولاحتماله في الثالث) وللشبهة ف الرّبا حكم ال 1 

ر*١587]‏ (قوله: 3 تعين بالتعيين) فلو قال: اشتريت بهذه الدذراهم فله أن يُمسيكها ويدفع 
ع جام 

1 (قولَه: لنمثّته حيتشني) أي: حينَ إذ كان رائجا؛ لأنه بالاصطلاح مكار الما نهنا 
دام ذلك الاصطلاحٌ موجُوداً لا تَبِطَلُ المئيّة؛ لقيام المقتضيء "بمر””©". فلو هلك قبل الَبْضٍ 
لا يطل اعفد "فنيم"”*. 


)١(‏ صضء لاه "در" وما بعدها. 

(؟) "الفتح": كتاب الصّرف 575/56 
"2" كناب الببواع وباب المرق “العا 
2 "البهر"؛ كنات ددرن رقص ف 
(ت) "الفتح”: كتاب الصّرف 7175/5 


"2.1/4 


حاشية ايز هابئوة . مصمح يي دن .88 لييح حي قسم المعامللات 


(تعينَ به) كسيلعة وإن قبله البعض فكزيوفيء فيتعلق العَقَد بجدسه زَيْفا إِنْ عَلِم 
البائع بحالهء وإلا فبجنسيه جيدا. (و) صح (لمبايعة والاستقراض .ما يروج منه) عملا 


بالعرفب فيما لا نص فيه فإِنْ راج (وزنا) 1100 


0 تعين به) أ بالتعيين؛ لأنّ هذه الد راهمٌ في الأصل 7 5 صارت 
أثمانا لامعاو فإذا 0 العافاا قا ا ل اكد بهاة كينا 
د الس هذا إذا كانا يعلمان بحالها ويَعلمُ كل منهما أن الآخحر علو » فإن كانا لا يعلمان: 

أو لا”"' يَعلّمُ أحدهماء أو يعلمان ولا يَعلم كل أن ؟ الآخر يَعلمُ فإ البيع يتعلق بالدّراهم الرائجة 
ذلك البلك» ١‏ بالمشار إليه من هذه الدراهم التي 3 تروج» "فتعم"27. 

ا عَلِمَ البائعٌ بحالو) لأنه رضي بذلك وأدرّج نفسّهُ في البعض | 

0ه (قولة: وإلآم أ فإن كان له يَعلم بحال هذه الذّراهم أو باعة بها على ظك أنها 
جلا تعن حَنُه ياوا لمكم لضا بهد ببر"9 000007 
ْ 8 » 0000 مر ا مِن الذي غلب غشه. 

65" (قولة: عملاً بالف إلخ) الأولى ذِكرَهُ بعدَ قوله: ((فبكل ينهما))؛ لأنّ المراد أن 
فار ارون زاالغتو او كر لتوداهيد على يناهو لتم ذا فيه يذلاك 


(قولة: لعَدَم الرماابياك "قر العبارة > ار عاد ها "الرّيلعي" لا "البعحث"00, 0 إليه. 1-6 
"البحر": ((وإن كان البائع لا يَعلم تعلق العَقَدُ على الأَرْوّج» فإن استوّتت ف الرّواج بحرَى التفصيلٌ الذي أسافناة 
في كتابب البيوع» كذا في "الفتح")) اه. والتفصيلٌ هو: أنها إذا احتافت ماليّة فسّدَ البيعٌ إلا إذا بيّنَّ في المجلس. 


وم "لبد" كات المرق 1/5 

(9؟) ((لا)) ليست في"الأصلك” وما أثبتناه من بقية النسخ خ هو الصواب المواقق لعبارة "الفتح". 
(5) "الفتحم” :“كانت العرك + لوبو 

48 "البحر": كناب الصرف:4/5١+؟‏ بتصرف: 

(د) نقول: بل ذكرها صاحب "البحر" أيضاء انظر التوثيق السابق. 





ا عا : --53 1 
نا 2 لمر كمسر لنت مكاي هه 35 5008 باح ا ا ب بو 22 لا "م 05-5 
5 9 8 5 
ا ْ 0 ْ ل 3 
مه ؛ (أه عدلدا) ٠‏ ه 6 اراة لعيما” عي نل منهماء (هو وي) عسد ٠‏ كصضد 31 و0<5ا 
06 


(كغالب الفضّيم والده رق تألع واستقراض) فلم بَحُرْ إلا بالوزنء إلآ إذا أ 


إليهما كما في الخالصة» (و) أمّا (ي الصرف) ف(كغالب غش) فِيَصِح بالاعتبار | المار. 
(اشترَ تَرّى شيا به) بغالب الغعش اوقل أطي الشم و و نطوتسم ماكو 


19] (قولة: فبه) أي: فالبع و الاسنقراص بالورن. 

بدحكهلن قل وذهية) الول ل كت ود عن عد ا/ب] 

|1857| ول فلم يجر إلا بالوزن) .ممنزلة الذراهم الرّديكة؛ أن القعة فيها ا 
ولم تعر مغلوبة» فبَحبْ الاعتبارٌ بالوزن شرعاء "بحر 

"93؟ه) أقولة إلا ذا أشنا اليدنام الح المتتسياو وم وقالت الفضة أي: في المبايعة 
فيكوك بيانا لد 0 ولا يطل ايع بهلاكها ل القنضر. لود يد 
لط ارام الو اسفرض تدر بورد ورا عر بها 

4 وكهم 0 كيال الللالضة وى كنا لو أقار إل الدراهم الخالصة من الغْش. قا 
"ني "10 ((كما لو إن ابام امن أ تفده يَجَوزْ الببع ما أشارَ إليه منها بلا وزن ا 

زه1كة؟) فول فيصِح اعفان نار أعنة إذا نيكم عنما بعد لجنس دكب 


ارك 


أ فالبيمُ والاستفراضٌ بالوزن) الظاهرٌ صحَّة الببع والاستقراض بالوزن مع التعارفب على العددٍ 
وبالعكس؛ عر[ اقلم بالنمق وانترض هنا أن الطام” ارصاق اللساوي أنه بحر اليل والانيقة راض عييها إذا 
كان غير مختلف القَدْر. نَعَمْ إذا وقعَ الاختلاف فيه لا بد من الوزن كما أن حُكمّ التّراهم الخالصة كذلك. كما أن 
الظاهرَ ا ا الاستقراض في الشار إليه بدون وزن كما يفيده كلام "الشار 5 عولاقا 8 قال "الملحشي . 


(١ 1 


نكن د وو 
(5) في "د" زد ] اذا كان شار 


: ((فيه)) بالياء ف الموضعين؛ وهو خطأ. 


عع الب" كاب المر شد كا 


5 "لد قات الف قير 1غ انا 





حاشية ابن هابدية ‏ . متحي حي د سا تن لاقف سم7شبححن يميت قسم المعامللات 


ور 
7 الى ع ٠ ٠‏ | ++ مم 
وهو نافق (أىو بفلوس نافقة 1 1 1[ ذ 0 700070711 اا اا 1001 


ججنسية) أي: بن يُصرف ما في كل ينهما من الِشّ إلى ما في الآحَرٍ من الفضدّةٍ كما مر" ف 
الكالحدة حو وام ور التفاضل د د ورف "تاو"7 ب إن كان 
اتات شال التفاضلٌ كاف ١‏ هدارا معائتها )ذا ركنن عدوي وه 
مخالفٌ لما ذكر هنا. ووجهة أن فضلتها لما لم تصير مغلوبة . يلق كان كلياانمه اوجن إل 
فياف )الت واد ةيال القاتوا اليو "الم 0 اغتماذ ماق "للداية «تامل. 
وقال "الريلعي”": ((ولو باعها بالفضّة الخالصة لا يَجُورُ حتى تكون الخالصة أكثرٌ يما فيه من 
الفضّة؛ لأنه وعد كعيساط الإعر عم اهما عار كنا رست ون عدر ود 
نخاس فباعهما مثلهما أو بفضّةِ فقط)) اه. وقولةُ: ((لا غلَبَةَ لأحدهما)) أي: لواحدٍ من الغْشَ 
والفصّة التق افيد المشاوية لد 


5ه (قولة: وهو نافق””) أي: رائج, بن ايانث توي . 


ل 
3 ا 


شاكة "بن العامة اعقياة ما فيد عتاوانة لبون 
(قولة: وال "الريلفي" : ولو باعها ا "الرّيلعي" ' هذا ذكرهُ عَقِبّ ذكر 
حكم ما إذا باعَ المتساوي بجنسيه. 


(قولة: وظاعرة عقا ما ف ٠"‏ 


)١(‏ صاده ‏ "در". 

م ان تضاف" كانه المر ني 1ه 

(") "الخانية”: كتاب البيوع ‏ الت العر تق 55 فاج "الشسار فى الوندية "7 

743 "البتجر" كتاج لمارف > 1 

ومع "النها": كاب الصرقي 25313 نت 

(5) "المنج": كتانب البيوع ياب الصرف: ؟/ق 61 إب. 

وا "انبنين الهائق" :“كانه العسرت 124 

(8) في "الأصل": ((نافذ)) بالذال. 

رباد كر رن عادين رحمه الله تعالى مخالفٌ لما في متون اللّغة؛ لأن («نفق» من باب ((تيب») معناه: نَفِد رفني 

لاراج؛ والصّحيح ح أنه ين باب (رنض)) قدي العا و ((نققَت السلعة تنفق نفاقا 0 غلت 

ورَغِبّ فيها. وف الدّرهم يَنفي نفاقا: 0 رق نفق لاد ينفو فقا أي: نَفِدَ وقد أنفقت الدّراهم: من التفقةع) اه 
باختصاره ومثلهُ في "القاموس" و"المصباح"» والله تعاللى أعلم. 


الو قافن عقو ست هه نسي نحعشنششيت: .ابن الضرك 


ك د 1 يم للبائع بطل ابييع كما لو انقطِعّت) عن أيدي الناس إن كالكسباذ 


000 (قولة. فكسّد) مِن باب قَتَلُ» أي: لم ينفق لقِلةٍ اعبات فيه 9 

1" (قولة: ذلك) أفاد به أن إفرادَ الضّمير في ((كسّد)) باعتبار الكو فيه أل 
العطف ب ((أو))» والأولى فيه الإفرا "”". 

(قولة: قبلَ التسليم للبائع) قيّدَ به لأله لو قبِضّها ‏ ولو فضُوليا فيه فكسّدَت 
لا يفسّد البيع ولا شيء له "نهر” '. وسينبه عليه "الشارخ"20. وق لي أرضاة روات 
الع ل ل ا 

.هم (قولة: بطل البيع) أي للبائع'” أ سه كما يأني”” مع مافيه. ووجة بطلانه عند 
"الإمام" د كيناق'الفداية* 2 اران ك يلك بالكساد؛ أن الثميّة بالاصطلاح ولم يبق» فبقي 58 
بلا نّم فيطل فإذا بطَلَ يَحَبُ رد المبيع إن كان قائماء وقيمتِهِ إن كان هالكا كما في البيع الفاساد) اه 

هلم (قولة: فال كالكسباق كدق "اليه "7 تبعا "ديف "اربق "الفحرات” 
(لو انقطمَ ذلك فعليه ين اذب والفطّة يمت في آخر يوم انقطع » هوالمختار. وفي 0 : 
الانقطاحٌ كالكٌسادء والأوّلٌ أصحٌ)) اه "رملي" عن "للصلف'017. 


(قوله: أي: ثبت للمشتري إلخ) لعلةٌ: البا 


)١(‏ "المصباح”: مادة ((كسد)). 

10 "ط"+ كنات البيوع دياب الصرقك 141/7 

ومع "البيهر": كناب الضرق 41193 

)هد ددن در 

() "النهر": كتاب الصّرف ق417/أ, 

(5) في النسخ جميعها:((ثبت للمشتري))» وما أثبتناه هو الصواب؛ إذ المتضرّرٌ هو البائع» ويدلٌ عليه قول الشارح بعده: 
((وعليه فقول للعمن: 00 ل البيع؛ أي : بت للباقع ولاية فسخيو))» وقد أشان إليه الرافعي رحمه الله. 

(9) المقولة ]١537148[‏ قوله: ((أي: ثبت للبائع ولاية فسخو)). 

(8) "الهداية": كتاب الصّرف 0/9 4م. 

هالص "كاب الع ل اه ره ا 

.1417/4 "تبيين الحقائق": كتاب الصّرف‎ )1١9 

)١١(‏ "المنح”: كتاب البيوع ‏ باب الصّرف 7/ق45 /ب. 


حاشية ابن عابدين ‏ -  -_‏ لس تاها 8إههه ل ل سمس قسم المعاملات 


وكذا حُكمٌ الدّراهم لو كسَّدَت أو انقطعت بطل 00000 


007 (قولة: وكذا حُكمٌ الدراهم) كذا في "البحر”"» ولم أرَهُ لغيروء وقال محشّيه 

اال ملي" : ((أي: الد راهم التي لم يُغلِب عليها لغش » فاقتصار انا 0 عالني الع 
والفلوس جل لسراو شيج ذو ابل ف :اما وات ماتحضا: 

قلت: لك علمت أن بطلان البيع في كساوٍ غالب الغ والفلوس معلّلٌ عند عند "الإماه" ببطلان 
لشم فبقي بيعأ بلا نّمنِء ولا شلك أن امياد لا تبطلٌ تمتها بالكّساد؛ لأن تمتها مها بأصل اللإلقة 
كام وا بالاصطلاح» فلا وجة لبُطلانه عندّه بكساد الحيادٍ. 00 1 27 ككل 
بالدّراهم غالبة الفش» لكنه مكرّر عا في "لمعن" تأمل. 

0 رأيت في "الفتح"”2 قال: ((ول "أبي عي ان أن العمن توناك بالكتهاوة لات اه 
الفلر 8 لالدو اهم الغالبة الغشُ بالاصطلااح لا بالخلقة بخلاف التقدين 1ك 
2 00 اه. 

نعم تمكم : أن عات بَأن هناق لمق الهلا الخالص» والغشوشة التي عَلْبَتْ فضتها 
تحالعة. لكن هد مر”" أنها كالخالصة؛ لأنّ الفضّة قلما تنطبعٌ إلا بقليل غِشُ. 


0 ا لبحر" وتبعَهُ "الشارح" يَحتَاج إلى نقل عي اودوعي 
ا ها أو .وار ما فده وَل المع عدذ قول: (ويمن حال وش ج01 
(قولة: كذا فى ' اه 5 0 5 أَرَهُ لغيره إلخ) ذكر "الرّيلعي" ا : حا" 00 0 0 


بيان حكم ,ما إذا اشرى براه التي غلبي علبهنا انفش أل الام 0 
320 أو القطكت غرد أبدقن! لناس: ((و على هذا إذا باع بالدراهم ثم كسدت أو لطعت ين اند ىَ 


الناس إلخ)). ونحوه في شرح المقدسي » فاللازم اتباعه ما لم يوجد صريح تقل يخالفه, 


5م "اليج "+ كناب المرفه 255/3 
كه "الفتعم" : "كنات العرفت . 
ف ىده 3 3 وما بعدها 8 


(4؟) ((أولا)) ساقطة من "الأصل 


(د) المقولة 775517 قوله: ((وصح بثمن حال)). 





»210 4 


الوه الكاسى ع 6 نات الصرق 


َ الف ان 30 0 / 1 1 لاس 51 ا 3 
وصحّحاة بقيّمةِ المبيع» وبه يُفتى رفقا بالا "لا اوداك "7 اويا الكساد 
ان تترك المعاملة بها في جميع البلاد) فلو راحت في بعضيها لم يبطلء بل يُتخير البائع 

7 ل مر : ' 000 بم وه اس ماع * 5300 
لتعيبهاء (و) حَدَ (الانقطاع: عَدَمْ وحوده في السوق وإن وحد في أيدي' ' الصيارفة) 


مم (قولة: واه م المبيع) صوابه: بقيمة الشمن. 'سائحاني') أو بقِيمةٍ 
كار “الور ا لقيال اق "الفقي 1877 ورروقيان: "ابحو موسق "و الما و"الشافعي" 
و"أحن": لا 1-7 0 | اختلفواء فقال "أبو يوسف": عليه يمتها يوم كالب 
لدعي رمه التي ا با اراي المغصوب: نهلك فلوسي 
الغعصب؛ لأ يوم تحقق السنبو. ؛ فال و 0 وان الات واه وهو 
يوم الانقطاع؛ أنه وان الاتتقال' “ إلى القِيُّمقء وفي "المحيط" و"التتكة" ا كين ل رقا 
بالناس)) اه ونحوه في ا وبه عل نما ما في عبارة ات ' 
8974 (قوله: 5-0 يتخي ير البائع لتعييها) قال ابعر ': ((وإث كاده تَرُوجُ قٍ 
بعضص البلاج لا يطل لكنه تعيب إذا لم تر 0 


ها 


ج في بلدهى 0 البائع: 8 ا ا وإ 


شَاء حل قيُمتهُ)) اص. ومفادة 0 التتخييه خاص ما ]ذا كان الكسادٌ ف 3 العقد. 
(قولة: أو بِقِيّمةٍ الهالكي) عبارة "ط": ((الكاسيد)). 


5 "السد "كناب" العددق 5 ١137‏ سردت 

3" خقائق ا كتاب المثرف ق984/أ 

(5 في "د" وأو": ((يد)). 

(4) ف النسخ جميعها:((الهالك)): وما أثبتناه من عبارة "ط"» وقد نبّه عليه الرافعي رحمه الله 
١(ت)‏ ط : كتاب البيوع - باب الصرف مراع لك 

(5) "الفتح": كتاب الصرف 705/5. 

(90) في “ب": (المبيع)). 

(8) في "7": ((أوانثٌ الانتقال عنها إلى القيمة)). 

(9) "حقائق المنظومة": كتاب الصّرف ١‏ رق 974/]. 


ونال" كانه الم ف ا 


حاشية ابن عاياينة.. ميت م تتييحة . ١885‏ الوب لا ل نك قسم المعاملات 


"0 


و(قٍ البيوتي) كذا ذكره "العيني"”" وار اناا" الشف لان نذا ف نسّخ "المصنف”", 
وقد عَرَاهُ ل"الهداية"» ولم أَرَهُ فيها'"”» واللة أعلم. وف "البرّازيّة'”©: ((لو راجت قبل قلُخ 


البائع البيع عاد جائز)؛ ِعَدَمِ انفساخ العَقد بلا فسلخ)). وعليه فول لل 0 («(بطِلَ 
اببيع)) أي : ع للبائع ولاية 0 والله الموفق. 60 فيد بالكساة لأنه 1 111111 
ره19ه/ (قولةُ: خلافاً لما في نسّخ "الصنف") حيث قال: ((في البيُوسو)) بدون عطفي. 
5ه (قولة: لو.راجت) أى: يعد الكساد. 
(قولَهُ: عاد جائزا) الأولى أنْ يقول: بقىّ على الصّحَةٍ بدليل التعليل» أفادَهُ "ل" . 
75774] (قولة: ع بت للبائع ولاية فسّخه) هذا تفسيرٌ لمحذوضي» وهو مؤوٌّل؛ وذلك 
المحذوف عر المبتدأء وهو ((قول)). 
0 بعبارة "البرَازيّة'» والظاهرٌ أن ما فيها مببي 
على قول البعض» ففي "الفتح””: ((لو اشترى مائة فلس بدرهم فكسَّدَت قبل القَنْضٍ بطل 
اليم استحسانا؛ لأنَّ كسادّها كهلاكهاء وهلاكُ اوها قبل القيْض مطل العَقّد. وقال بعض 


(قولة: والظاهر أن ما فيها مبني على قول البعض إلخ) قد يُفَرقَ بينَ ما في "الفتح": ((فإنٌ الكاسيد فيه 
مبيع)) وبين ما في 'البدادية”: ((فإنه لمن )): ولا يَلرْم مِن تحقق الخلافب في الأول 0 ف الشاني؛ للفرق 


5 "رمو الليقائق" + كاب الصرك 3/5 

(؟) أي: نسخ "تنوير الأبصار"؛ وانظر "المنح": كتاب البيوع - باب الصتّرف ١‏ /ق45 /بء فقد ذكرت فيها بدون عطف أيضاً. 
(5) ولم نقف نحن لني يننا في "الهداية" قال "'ط" :١ 4١/5‏ ((وهذه العبارة لم تذكر في "الهداية" في شرح هذه المسألة)). 
(4) "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل الثالث عشر فيما يتعلق بالشمن ‏ نوع في الكساد والررُواج 11/4 (هامش "الفتاوى الهندية'). 
)205 ص ” ده _- لوه 

وى "ط" تكتاني الببوع + ناب الصرف 141/8 
ويام "البيدر": كان العرف ا 

(8) "الفتح": كناب الصّرف 778/56 بتصرف. 


اللآزة قافن فشن ,عتمستسسسنتييدقد : 58807 وقصتستشحصصبببحح. القت 


(لو نقصّت قِيُمتها قبل القَبُض فالبيعم على حاله) إجماعاء ولا يتخير البائع» (و) عكسه 
(لو عْلَت قِيُمتها وازدادَت فكذلك البيع على حاله ولاب ]| شتري» 0 


ذلك العيار الذي كان) وقمٌّ (وقت البيع) "فقح" ©. وقَيَدَ بقوله: ((قبلَ التسليم)) 


مشافنا إنما بيط العن ]3ه اككار المشتري إتطالة مكساء لد كنتاذها كفين فيها؛والعقوة عليه ذا 
حدّث به عيب قبل القَبْضِ ثبت للمُشتري فيه الخِيارٌ» الأول أظهرُ)) اه ومثلهُ في "غاية البيان". 

789575 (قولة: لو م فلحي اى: 0 ين الغْش. ويعلم منه أنه له 7 في غالبة 
اال ل ا 

]97+٠(‏ (قوله: وعكسئة) لا حاجة إليه. 

افك (قولة: ويطالب فد دلق العيار) ع1 بلتفع ذلك المقدار الذي جخرى عليه ا 
ولا يُنظَرُ إلى ما عرض بعدهُ من الغَلاء أو الرخخصء وهذا عَرَاةٌ "النشارح" إلى "الفح””» ومئلة في 
االكنارة! و الطاهر انه لمرادٌ مِمًا تقلَهُ في "البحر"”© عن "اللخانيّة"0 و"الاسشبيجابي": اي أنه 


رفول "لص ب يطاليا بنقَدٍ ذلك العيار إلخ) أرادَ به المقدارٌ» "سندي". والمرادٌ به في عرف 
9 ص 2 ٍِ 2 ١‏ 
الناس الكميّة للفضّة وللغش» ولعلّ هذا هو المرادٌُ به هنا. 


.71017/5 "الفتح": كتاب الصّرف‎ )١( 

(؟) في "ب": ((عالبة)) بالعين المهملة» وهو خطأ. 

8 "ل" كتانب التتوع د بانيه الصرك 121/8 

(5) "فتح المعين": كتاب الصّرف 0/5 55. 

(د) "الفتح": كتاب الصّرف 1/1//1؟. 

(5) "الكفاية": كتاب الصّرف 774/5 (ذيل "فتح القدير"). 

(0) "البحر": كتاب الصّرف .5١9/5‏ 

(8) "الخانية": كتاب البيع ‏ باب الصّرف 57/9؟ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


حاشية أبن عابدين موك جه جمنخنسعة عم ناأزواة 0ك قسم المعاملات 


وكذا فضولي (متاع الغير بغير إذنه بدراهم معلومةٍ واستوفاها فكسدَس قبل دَفْيها 
٠ 5‏ المتا ع لا يفسك البيع)؛ عل الْقَبْض ل ل 


3 000 8 2 ااا 


يَلوَمها ' المثل ولا ينظرٌ إلى القيّمة))» فمراذه لسر تأمز, 0 ع ار 
ال ين عن "المت ((غلّت الفلومن افر ضر 0 ا 'الإمام الأول" 


٠‏ "الثاني" ألا 00000 وقال "الثاني" ثانيا: 5 من الذراهم يومٌ الببع و والقبضء 
و مب الفتوى؛ أي: يومٌ البيع في البيع ويومٌ ابض يق القراضن)) ومثلهُ في "النهر””). فهذا ترحيحٌ 
لخلاف ما مشى عليه "الشارح"» ورححه الصف" ال كما اجا" انها رض وعليه 
لا فرق بن الكّسادٍ والرّحص والعَلاء في لَرُومٍ القدمة. 
تضفتن (قوله: وكذا 2-6 يعني ١‏ غير :قال ولا اه لذن الدّلال إذا باع بغير إذن 
كاذ فطتوكا؟ ولعلة وذ رأ الدلال فق العاذه 0 بالإذن كما هو مُقَنضّى اشتقاقه من الدّلالة 0 
يدل البائعَ على المشتري أو بالعكس ليتوسسّط بينهما في البيع» فزاد قولّهُ: ((أو فضولي)) ”" ليُناسِب 
قولَ "االصنف" ؛ ((بغير إذنه»»» يشير إلى أنه لا فرْقَ بدن كونه بالإذن أو لاء ولذا قال في ه00 


((قيّدنا بعَدَم قيض البائع اا شيانز و ار بطر جود رد ار اليو ولاشين 1 


0 ا ل( لخ) نيس في عبارة ين" أ وعدم ذكرهٍ نير الماتجعيي لا 
مِن قوله: ((يوم البيع)). 


5 0 
(1) ف "كك وام": ((يلزم)). 
9 "الع" : كتاب الترف 5" 
3 1 3 8 ا 0 2 3 1 به 07 م كلل 
الاي كفا البيوخ ‏ الفصل الثالث عشر د نوع ف الكساد والرواج 3١١/6‏ (هامش الغتاوى الهندية" ). 
ول امي ١‏ كناميا التو في القمين ليق مق ل الصو نت 33107 رنب 
)2 كك كدان الفرف ق 1غ 1 
0 5) المقولة (١/ا58‏ +1 ؟] قولهد: ((و عند "الثانق 0 إلخ)). 
() قوله. ررعراد قفرله: أو مسولي)) هكذا تخطب والأؤل أن يقول: ((فزاد قوله: وكذا فضولي)): لأنه الموجود في "نسخ 


0 . 1 وأا 1ط 11 


“فشنت ال المشد لض اح اش حي بخ وا خم . 
6 93 
للد 
3 0 
١‏ 15 م 00 اه ؟ 5 ع ا 


وق أل هودف غيارة "اليد "د كاك اصرف 1/5 


اللبو اف عم الت سسستيمت ام ب 00001 2717221 لاتالم اف 


'عينني ”7 وغير ا البيعٌ بالفلوس اله وان "م كالدراهمء 


07 (قولة: "عينى" وغيرة) اعترض بأ عبارة "الفح" و'العيني” و"الخلاصة": ((دلال 
باع متاع الغير رم/قةه١/ب]‏ بإذنه)). 

قلت: لكنّ الذي رأينهٌ في "الفقح'”" عن "الخلاصة" كعبارة "للصنف". ولفظة: ((وفي 
اللقاؤيية م لع باعَ مّماعَ الغير بغير إذنهِ إلخ). نعم الذي في "العيني"10» 
و"البحر””” عن "الخلاصة””" عن "المحيط" وكذا في متن "اللصنف" مُصلّحاً: ((بإذنه) 7" وهو 


ا ا 


المناسب لقوله: ((لا يفسد البيع))» ولقوله: واكك اضرم وعلى ما في "الفتح' يكونث 
المرادٌ أن المالكَ أجارٌ البيعَ ليناسب ما ذكرَ» تأمل. 


5-5 


56 (قولة: اولالم تن لأنها ارت أثمانا 0 0 و0 


0 ل لم 


00006 م 0 ب 
0 كي ث1 كلام اليا 
1 ل 1 3 : 0 شام على إنلء١‏ 
جه*7؟ 6 ؟] (قوله: حتى يعينها) لآنها مبيعة ف هذه الحالة, والمبيع لا ألا بد أ يعن نهر , 


"ره اللقاقق"+ كات العارافت 0/7 

(0) في "و : ((تتعين)) . 

(0) "الفتعم": كتاب الصرف 7717//16. 

و "ره اللحقاق "+ كتاب السرف 1 

وه "البخر": كثات العر ف 16/5 

(1) "النلاصة": كتاب البيوع ‏ الفصل الثالث عشر في الثمن - جنس آخر في كساد الثمن وتغيره ق58١//.‏ 

(0) الذي في مخطوطة "المنح" التي بين أيدينا:(( بغير إذنه)). انظر "المنح": كتاب البيوع ‏ باب الصّرف 7/ق 49 //ب. 
"الببحر"+ كنات الصرت + 

(8) "تبيين الحقائق": كناب الصّرف 57/4 .١‏ 

5"المهر"؟ كتات الصرك 1/4373 


خاشية ابن عابلو . بيت حبسبيوجصيية -2850 ١‏ اتبنج ديم يفيف قسم المعامللات 
5 3 و 1 98 5 اك 1 0 587 1 5 004 0 
كسيلع) (ويجب) على المستقرض (رد) مثل (أفلس القرض إذا كسدت )). 21 


هم (قولةُ: كسيلع) غَيَارة اا ((لأنها سيلعٌ)). وف "اللصباح"9©: ((السلعة: البضاعة؛ 
جمعها: سِلعٌ كسيدرَةٍ وسيدر)). 

"67 (قولة: 3 مثل أفلس رض إذا كسّدت) أيى: 3 مثلها ود اه 2 000 
'بحر"7". وأمّا إذا استقرض دراهم م غالية لفن فكذلك في قياس لقان كو عست و سين 
أروي ذلك عنه؛ ولكنْ لروايته في الفلوس» "فتح””». قال "مشي مسكين”: ((وانظر حُكمٌ ما 
إذا اقترضّ من فضّة حالصة» أو غالبق أ تسا لي تش هل موعلى هذ الاختلاف 
دأى: بين "الامام" و"صاحبيه ‏ أو يجب و كل بالاثفاق؟)) اه. 

قلس: ويظهرٌ لي الثاني؛ لما قدَمناهُ قريا"» ولما يأتي قريبا”" عن "الهداية"» ولم يذكر 
الانقطاغَ» والظاهرٌ أن الكلامّ فيه كما مر في غالب لغش تأمّلُ. وفي "حاشية مسكين"57: 


قر 


(رأنَ تقبيد الاختلافب في رد الئل أو القيْمةٍ بالكساد ي: نه ا 1 
المثل بالاتفاق» وقد مرّ نظيرّهُ فيما إذا اشتَرَى بغالب الفْشّ أو بفلوس نافقة)) اه 


(قولة ل ا 0 لغش إلخ) لم يُعلَمّ مِمّا مر حُكمْ الانقطاع في 


وق "اشر" كات الصر 5 

(5؟) "المصباح": مادة ((سلع)). 

وم 'النيح "4 كناب الصرتك 9/5 

(4) "الفتح": كتاب الصّرف 778/7 بتصرف. 

(ه) "فتح المعين": كتاب الصرف 711/7. 

(0) المقولة [55751] قوله: ((ويُطالْب بنقدٍ ذلك العيار)). 
(1) في المقولة الآنية. 

(4) ص4 ه ‏ وما بعدها "در". 


(9) "فتح المعين": كتاب العتّرف 3541/5. 


+ /؟ 


از الكذافمن فشن .اس مح 885017١‏ جصسوسيمت سيوف :بانةالم رف 
لومم ليه : 7 1 الى ١‏ 
وأوجب 0 قَيُمتها يوم الكساد وعليه الفتوى» ازارية” 0 فمميعار و م ءا مم ف مقر 


كاك ونا كي "1 ]ناشوف على ال "لأ فى وا قافا إن مايه عسي ره 
الدّراهمء فلا فَرْقَ بينَ الكسادٍ والرخحص والغلاء عندةُ. 

م769 (قوله: وأوحب ليا أت يو سف " يوم القيض. 
قول "الإمام" ‏ كما ف "الهداية”" ل 
فيه ولهما في وحُوب القيِمةِ أنه لما بطَلَ وصف النميّة تعذر رَدُها كما قيض فيَحبُ رد يمتها 

: الزه) 

كما إذا استقرّض مثليا فانقطّع)) اه. وق الشرثلاية عن > وك : («مل الخنلافب فيما 
إذا هملكت : لم كبدت: أتالو كانذ باق يده فإنه ذ عنها اتا اه ومثلهُ في "الكفاية لا 

فلا: رئدة شي الور يعاطء عات 

بع 9ه ثم اقرلة وعليه الفتوى» 3 ") وكذا ف "الخائية"29 و"الفعاوى اجيف رفقا 
9 ليوا ل(ة), ا ا 000 5 2 
بالناس» "بحر في "الفتح : ((وقولهما أنظرٌ للمقرض من قوله ؛ لأن في رد المثل إضرارا به. 
اللي بوه أل لضأ فو وار 


مأرنا ! لسلداوهة وبر ليث ما لطر أن 0 أيسر قي 
ذلك)) اهى ومثلهُ في 'الكفاية"” 0 


00 


0 


)١(‏ "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل الثالث عشر فيما يتعلق بالثمن ‏ نوع في الكساد والرّواج 31١ 31١/4‏ (هامش 
"الفتاوى الهندية"). 

(؟) المقولة [12771] قوله: ((وصحّحاه بقيمة المبيع)). 

(8) "الهداية": كتاب الصّرف 85/7. 

(5) في "الأصل": ((منه)). 

(د) "الشرنبلالية": كتاب البيوع ‏ باب الصّرف ٠١5/9‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(1) "الكفاية": كتاب الصّرف 775/7 (ذيل "فتح القدير"). 

(7) "الخانية": كتاب البيو ع باب الصّرف 737/7 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(8) "البحر": كتاب الصّرف 719/5. 

(9) "الفتح": كتاب الصّرف 519/5 - 78٠١‏ بتصرف. 

)٠١(‏ "الكفاية": كتاب الصّرف 58٠0/5‏ (ذيل "فتح القدير"). 





خاشنة اب انريم .سس طةسعتصصس ردهت بلسمسمسعصيييييه قسم المعاملات 


وق" "0 بوووناي” "فاضي الوا زيمن ظاهر قي احتيار 0 (اشترى) 
شيئاً بنصف درهم) مثلا (فأوس صم بلا ببان عددها لليلم به (وعليه فلوس تباغ صفح 
درهمء وكذا يثلث درهم أو رُبعِهه وكذا لو ا: شترى بدرهم فلوس أو بدرهمين فلوس... 


.4ه (قولة: وفي "النهر" إلخ) أصلة ل "صاحب الفتحم”27. 

00741 (قولة: في احتيار قولهما) أي: بوجوب القِيْمةِ. 

[19745] (قوله: اشترى بحن دا فلوس) الظَاهر أنه يحور ف ((درهي)) د التنويين 
مُضافاً إلى ((فلوس)) على معى (زدن)) كإضافة حاتم حديلر» والتنوين ا ((فلوس)) على 
أنه خبرٌ مبتدأ محذوفب أي: هو فلوس ويدُلُ عليه قولةٌ بعدهُ: (زاد بدرهمين فلوس)): فإنه لو 
كان مُضافاً وجب حذف نون التثنية - أو جَرٌ ((فلوس) على أنه بدلٌ أو عطف بيان, وَيَحُورُ 
نصبَهُ على التمييز ش ش 

(7874] (قولة: مثلاً) لك 01 رع/قهه؛/]] للاستغناء عنه بقول الي" بعد يؤر كنذا 
ثلث درهم أو رُبعه)» وإ كان راجعا إلى قوله: ((درهم) فهو مُستغنى عنه بقوله: ((وكذا لو 
اشترى بدرهم فلوس إلخ))» "ط”". 

قلت: ولعلّهُ أشارٌ إل أن لفط ديئار كذلك. 

4ه (قولة: للعلم به إلخ) جحواب عن قول ' ازفر": إنه لا يَصِمٌ؛ لأنه اشترّى بالفلوس» 
وهي 0 بالعدد لا بالدرهم والدَانق؛ أنه موزون» فلكرة لا يُغني عن العد فبقى الشمنُ بحهولا. 


000 0 12 ' ف عاك اا 3 1 
بيع إِمّا بقيّمةِ نصفف درهم فطق أو بغلوس وزنها نصف درهم؛ وكلاهما لا يجوز, أما الأول فلأنه باع 
بِقِيمةِ غيره» ولو باع بقيمةٍ نفس المبيع لا يجوزء فقيمة غيره أولى» فصار نظير ما لو باع جارية بقيمة 
عبدلٍ. وأمًا الثانىق 0 الفلوس مقذرة بالعدد إلا بالوزن. اهم مِن ا ُِ 0 ل لي 
)١١‏ "النهر": كتاب الصّرف ق7١١14/.‏ 

(7) "الفتحم": كتاب الصّرف 7179/37. 
1770" كتابيه اليو ع “يانه الضرك 147/8 





امو ااي وين مهتي م مسُسُسيي ٌُسشسطبحصحصيين براه ارقن 


جاز) عند "الثاني", وهو الأصح اير "كا 

(ومن أعطى صَيرفيَا درهما) كبيراً (فقال: أعطني به نصف درهم فلوساً) 
بالنصب صفة: ((نصف)) (ونصفا) مِن الفضّة صغيرا (إلآ حبّة صحّ)؛ ويكون 
النصفْ إلا حبّة عثله وما بقي بالفلوسء ولو كرّرَ لنفظ نصفي بطل ف الكل لِلرُوم الربا. 


والتؤاياة ادك ادرف تن وضده 1 لاعكن_ عَلِمَ أن المرادَ ما يباعٌ به 
من الفلوس وهو معلوم. فأغنى عن ذكر العدي فلم ترم ا الشمن كما أُوضّحَةُ 58 الف 

1074| (قولة. با اعد 'الثنني' إلخ) قال قي "البحر”2: ((قيّدَما دون ؛ الدرهم ةلق 
دي ا فلوس أو بلإرهعين فلوس لا يَجَورُ عند "محمد" لعدم العرفضيء وحوزة "أبو يوسف" 
في الكل للعرضي وهو هو الأصح) 0 قِ لكان و"المجتبى')) اهء فافهم. 

[18745] (قولة: ليق ف نصف) بع ق .ذلك واكم وقيَةة: أن ((فلوسا)) اسم 
جامدٌ غير مول فالمناسب أنه قير للعدد أو عطفف ببان. 

8149 (قولهُ: من الفضة #صغيرا) الأول اديرد كدان "لان وعيفاادة راي 
رلا حر لد رق ينها زا تارزوو لسو اعرد لق لاف را وم ل 
((أي: ما ضَرب من الفضّةٍ على وزن نصفب درهم)) اه. 

فلث: والأوق أن شرل :علق ون طحق درهه إلا لاد جا يس يي 
أنصاف الدّرهم أو أرباعه نقصّ ججمُوعُها عن الدّرهم الكامل. 

44 ؟ه ىع (قولة: 2 مبيعاً.كثله سِنْ الدّرهم الكبير. 

58749] (قوله: ولو كرّرٌ لفظ نصفي) بأنْ قال: أعطني بنصفيه فلوساً وبنصفِه نصفاً إلا حبّة: 


(قول "الشارح": صغيرا) في بعض نسخ المخط: ((كبيرا)»؛ وهو أولى. 


.580/5 انظر "الفتح": كتاب الصّرف‎ )١( 

6 "ابر" كان الو ب ا 

"المي "1 كنات الصرف 413 إن 

(5) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب العسّرف 75/7 








تخاكة انه عايا يق ٠.‏ تتكس 77ج و .18515 ١‏ اح ابت قسم المعامللات 


(و) ما تقرّرَ ظهّرَ أن (الأموالَ ثلائة) الأوَّلَ: (نُمنٌ بكلّ حال وهو النقدان) 
صَحِبَتَه0' الباءٌ أو لاء قوبل بحنسيه أو لا (و) القاني: (مبيعٌ ا حال كالثياب 


3 ب 3 0 انع اله 
والدواب» وو( القالي: (دعن من وحه مبيع من و جد ا ا ااا ااا 0 


فعتدذهما جاز ليع في الفلوس وبل فيما بقي م من التصف الآخخر؛ را وعلى قياس قول 
الإقناء" بطر تالكر أن المتتهه ليده والفاة قرى كقارث للعتية ولو كر لفظ الإعطاء 
عفان :قال: وأعطني بنصفه نصفاً إلآ ا الستفة الفساد 9 الجر اتفاقاً؛ يننا بيعان؛ 
لتعدّدٍ الصّفقة» وهذا هو المختارء وَتامُةُ في الاك 

والحاصل: 00 "لعن" صم الب اتفاقاء وف صورة "الشّرح" فسَّدَ في الكل عندة؛ 
وف الفضّة فقط عندهماء وفي الأخيرة جارٌ في الفلوس فقط كما في "البحر”, قال'©: ((ولم 
يذكر "المصنض" اقيض قبلَ الافتراق للعلم به مما قدَمَه. وخافاة: إن تفرّقا قبل القنْض فسَّدَ في 
افو ل لو نا لا في الفلوس؛ لأنها بيمٌ؛ فيكفي فَبْضْ أحا البدلين. ولو لم يعطِه 
الدّرهمَ ولم يأحذ الفلوسَ حتى افترق بطْلَ ف الكل؛ للافتراق عن دين بدَين)) اه 

.ه007 (قولهُ: وما تقررَ) أي: من أل الببوع 0 

مطلب في بيان ما يكو مبيعا وما يكون تمنا 

وه ؟ة/ (قولة: مبيعٌ بكلّ حال) أي: قويلٌ يحسيه أ لوعت قي ل لو سيان 

في بيع المقايضة: كل مِن السّلعتين مبيعٌ من وجدٍ تمن مِن وجي "ط"7. 


(قولهُ: فعندهما حار البيعٌ في الفأوس إلخ) وأصلٌ الخلافب: أنّ العَقَدَ يتكرَّرُ عندهُ بتكرار اللُفظ, 


11 1 


)١(‏ ثي د : ((صحبه)). 

(؟) انظر "الفتح": كتاب الصّرف 581/5. 

وم "لبنس" قتاني لمر 0 

ل كانه البيوع - نافنة الصّرف ع/؟ ١:‏ . 


مع ؟ 


الوه لكاو عن جعي أ6قفاق.ل#ليجمب “اناف العرف 


كالمثليات) فإن اتصّل بها الباءٌ فثمنٌ» وإلا فمبيع» ل 


قلت: المرادٌ بالشمن هنا ما يعبت دنا في الذَمّق وهداالبس كذلك 

6917 (قولة: كالئليّات) 2 اللقديةة وك : المكيل واللوزون) والعددي المتقارب. 

(«ه اهم (قولهُ: فإن انَصّل بها الباءُ فقَمرٌ) هذا إذا كانت غير مُتعيّنةٍ ولم تقابَل بأحد النقدين 
كيلك هذ الع يك عه ما لو كانت مُتعيَّة فوت بنقد فهي مبيعة كما في او 
أوَل الييوع. وفي "اشر "00 ف فصل التَصِرّف ف البيع 5 الا ((لو قوبت بالأعيان 
وهي ا 0 بعتلك هذا العبدَ وار أو هذا الك يونا لاه كله 
بدُحول الباء عليها. ون الحا اهن: ((و لز انه اتات لقان ميا م ف الباء 
وقابلها مبيعٌ فهي تمن اه نّمنٌّ هه ٠/ب]‏ فهي مبيعة؛ وهذا 
لأنّ الشمنّ ما يبت في الذَمّة دَيناً عند المقابلع) اه. فالأُوّلُ كما مثلناء والثاني كقولك: اشتريت مك 
7 عوادية لضي فكر الح عر ع لبر انما السلم. 

81 (قوله: وإلا فمبيمٌ) أي: وإِنْ لم يَصحَبُها”' الباءُ فهي مبيعٌ» وهذا إذا لم يُقابلها تمن 
وهي غير مُتعيَّةٍ كما عَلِمنهُ من كلام الف مر كر و تكن تلبات كذ لوقا وا نور ارون 
ك: اشتريت بنك كر حنطة يمائة درهيء وكذا لو كانت مُتعيّدة وقوبلت فين كبا علس من 
عبارة "درر البحار . ش ش 


(قولة: المرادٌ بالشمن هنا ما يثبْتُْ دين في الذمّة إلخ) كود المرادٍ ذلك بعد فإنٌّ القصد بيانُ اع كر 
نمنا أو مبيعا مما تقر من أوّل البو إلى هناء ولا شلك ني علم أن كلا تمن ومبيعٌ في يع القايضةء ولو كان 
لراك ما كر ما صحٌ إطلاق امن على اف اين لقال بعين» فإ تمي بالنعين ولم يسا ذينا في لمق 


داف ير 


تأمل. إلا أن يقال: د لإزاة غلا شق ديا نا لق نبرنة ديا لد وبالجملة كلامُهُ هنا وفيما بعدهُ مل نظر وتأمل. 


.أ/٠١‎ 8 انظر "غرر الأذكار شرح درر البحار": كتاب البيع ق‎ )١( 

(؟) "الشرنبلالية": كتاب البيوع ١84/٠‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

() "الفتح": كتاب البيوع - فصل: ومن اشترى شيئا مما ينقلٌ ويحَوَّلَ إلخ .١78/5‏ 

(5) "الفتح": كتاب العترف 559/5. 

() قوله: ((أي: وإن لم يصحبها إلخ) الأنسب بكلام الشارح أن يقول: (( أي: وإن لم يتصل بها إلخ)). اه مصحّحا 


١١ 5 1 يفا‎ 


خاشية ان عايدية:. . بلبمصتيصمصصين “لاه ١‏ سس سسب قسم المعاملات 


0 رس و رن اد ريع كوي ادر 
وُحُودِهِ في ملك العاقد عند العَقَدِ وعَدَمٌ بُطلانهم) أي: العَقَدٍ (بهلاكه) أي: نّم 


(ويْصِح الاستبدالٌ به في غير الصَّرف والسّلم) لا فيهما”"؛ (وحكمٌ المبيع خلافة) 
اي: الثمن رقي الكل): فيشترط وجحود المبيع ف ملكه طاجوه اج مر ارط ارولو 1 1 2 


والحاصل: أن الدْليّاتِ تكونٌ ثُمنا إذا دخلتها الام ولم تقال يمن أي: 5002001 
عواة تك ار نو كذا إذلاك تتعليا بقارن قائل شمن وتعيّت. ولكون يها 11 ورين 
شمن مُطلقاء أي: : سواء ام ذحلتها الناء أو تين أ إن لا. وكذا إذا لم تقال بشمن ولم يَصحبها الا 
ولم تعيْنْ ك: بعتلث كد حنطة بهذا العبله كما علِمَ ين عبا رو "الفح" الثانية. ش 

رك لقو اموي الا لي العا ايا 0 زاح عه 
قال9©). : («ونَمنْ ا وهو ميلعة قي الأصل كالفلوس» فإن كانت رائحة فهي لمن 
7لا 

كه ؟ هم (قولة: ويُصح الاسعدال به في ار الصّرف والمسلم) الاوك أن يقول: ويّصِح 
التصرّفُ به قبل قَبْضِهِ في غير الصّرفبٍ والسلّم؛ لأنّ الاستبدالَ يْصِحٌ في بدل الصّرفي؛ لأنه لا يتعيين 
بالغيرنة فلو 'تيايها قراف بدهاز عفار أذ يسدكا نا أشبارا إبداق المعوويو ذيا يدنه قبن الاقتراق 


(قول 0 بهلاكه أي: الشمن) ظاهرهُ: ولو مُشارا إليه؛ وعليه جَرَى "السسّندي" حيث قال: 
ولو متها رأ إليه فلا يبطل البيع ا ورت ننه الشرى مده إنا كان يننا زفح إذ كان في يأ)) اه. 


بر 


واه إطلاقة سُمُولُ المكيّات إذا كانت ثمنا مكارا إلبهاه فتدام. مع أن امعو أن الذي لا ين 1 يتعيِّنُ بالتعيين 
جرم ا لعوو الاك نا ين اناك قل ارد نابي را ا نا ما لاز 


)١(‏ في "ب" : ((فبهما)) بالباء الموحدة» وهو خطأ. 

(؟) قوله: ((وأما الفلوس الرائجة)) كذا ف النسخ جميعهاء قال مصحّحا "ب" و"م": قوله: ((وأما الفلوس الرائجة)) هكذا 
خطه والذي ف عدة من نسخ "الشارح”: ((وأما الفلوس انا زاتيية إلخ))؛ وليحرّر اه. 

و6 "المع" كادي العا تب الا 

4 "بز" كاي البتوخ ذانات السراوية 1ك 





الجزء الخامس عشر ممخع نو اسضضي تق 50519 تس٠ابيب..‏ يان الفر 


وهكذا. ومن حكمهما وجحوب التساوي عند المقابلة باجنس في المقدرات كما 


مل ٠.‏ ع .6 
عن 4 د ٠‏ 5 | 
قفر ر. (تدليب) قَ م لعينة 8 ل 00 
##ااوى - 66 ررهه انل 


بخلافب التصرّفي به بيبع ونحوو قبل قَبْضِهِ كما مر" في بابي وأوضّحنا ذلك في باب اسل" 
فراجغة. قال في 'المشرنبلاية'”" في باب التصرّف في المبيع: ((قولة: حار التصرف في الثمن قبل قبْضيه 
يُستثتى منه بدلُ الصّرف والسّلم؛ لأنّ للمقبوض م رامال السسّلم حُكم عين البيع؛ والامضدال 
اليم نبل تصوالا خرن وكناي الصرفي. و يصيح التصراف في القرض قبل يض على الصّحيحء 
وامرادُ بالتصرّفب نحو البيع» والهبة» والإحارة» والوصية. وسائر الديون كالثمن)) أه. 

809 (قولهُ: وهكذا) أي: وتقول هكذا في عكس باقي الأحكام المذكورة في الشُمن» بأن 
تقو رويطل البذ تياك كه وله زعي الاتتعدال مد 

نمه 5ه ثم (قولة: ومن حكمهما) أي: حكم لثمن والمبيع. 

يسان قله لان أ لواف ا 

كوم (قولة: لاني شه هذة 2 التي ذكرّها 3 آخر كاك ؛ البيوع 56 ؛ الحيوان 
لمتصل بِعَجْرو وجعَلَ ذكرّها في آخيرو.عنرلة تعا تعليق ادنب في عَجْر الحيوان» وفيه استعارة لا تخفى. 

مطلب في بيع العينة 

هم (قولُ: في بيع العينق احتلف المشايخ في تفسير العيْنة التي ورَدَ النهيُ عنها”؟: قال 
بعضهم: تفسيرها: أن يأتي الرّحلٌ المحتاجُ إلى آخر ويَستَقرضةُ عشرة دراهمٌ» ولا برغب امرض 
قِ الإقراض طْمَعا في فضل لا ينالهُ بالقرض فيقول: ان سال وال هحود بذ سقية 


و ثر 


له 8 0 5 ' 57 5 م 5 ال" 
باثني عشرٌ درهماًء وقِيْمتهُ في السّوق عشرة ليبيعة في السوق بعشرة» فيرضى به المستقرض فيبيعه 
)١(١‏ صلح"١‏ وما بعدها در . 
5 القولة ار امور روصي وخر لاد ع : 
(7) "الشرنبلالية": كتاب البيوع ١84/7‏ (هامش "الدرر والغرر'). 
(4) ص4 الذاوها بعدها در 


ره قِ هذه المفولة. 





حاشية ابن عابيدين سنس - اش 5# لمم قسم المعاملالات 


جه #© © 8 ه» هماه هس اه هس ساع سياه # ا #اع د هن هت ها ع هساهع ده هد هي وهاه سد ع هده هه سه مداه ع هس هاه هس شاه هه هاه هماع ماع ه 6 ام » سام ماه «" ا« هاه اه 4 6و4 هماع ماج اه هو 


كذلك؛ فيحصل رب الثوب درهمان وللمشتري قَرْضُ عشرةٍ. وقال بعضهم: هي أن يُدلا بينهما 
الثاء فيبيعٌ امْقرضُ تُوبهُ من المستقرض بائني عشرّ درهماً ويُسلْمَهُ إليهء ثم عه المستقرضٌ من القالث 
بعشرة ويُسلْمهُ إليهه ثم عه الثالث من صاحبه ‏ وهو امرض - بعشرةٍ ويُسِلْمَهُ إليه ويأعحد نه 
العشرة ويَدقمّها للمستقرض» فيحصّلٌ للمُستقرض عشرة ولصاحب الشوب عليه اثنا عشر درهماء 
كذا في "للحيط”2. وعن "أبي وف لح يعار اندو ال عو لان دون ار عام 
ميري" وال اليد كنا البيع في قلبي ل الجبال» م ٠‏ لخر غة ا 3 الراء:وقال عليه 
الصّلاة والسّلام: ررإذا كلق /أ] الت بالعين واتبعتم : أذناب البقر لتم وظهرَ عليكم عدو 0 0 


.]/١9 "المحيط البرهاني": كتاب البيع  الفصل الخامس والعشرون في البياعات المكروهة والأرباح الفاسدة “لق‎ )١( 
3 ؟) "الفتاوى الهندية": كتاب البيوع  الباب العشرون ف البياعات المكروهة والأرباح الفاسلاة د سطك نان الفية ره‎ 
روى عبد الله بن يحبى التجيبيّ وابن وَهْبٍ عن حَيوَةَ بن شريح المصريّ عن إسحاق أبي عبد الرحمن الخراساني‎ )( 
أن عطاءً رسا انه أن قانع جع ساق ابو شدر يحطيت رميو ل الاق يول 2 وان ينا ع بالعدية وعدت‎ 
أذناب البَقَرِ ورَضيكم بالرّرْع وترَكتم الجهاد سَلْط اللهُ عليكم ذلا لا يرع حتى ترجمُا إلى دينكم)).‎ 
أخرجه أبو داود (5475) ف البيوع  باب في النهي عن العيّنَةِه والدُولابي في "الكنى" ؟/5» وابن عدي‎ 
البحاري في "التاريخ الكبير" اا‎ 1 23٠09 7١م5 ف "الكامل" 1551/6 وأبم 97 ف "الحلية"‎ 
قال أبر نعيم: مروت جد ما م تفرد به حَيوَةٌ ع ن إسحاق.‎ 
وإسحاق هذا هو ابن أَُسِيدٍ خراساني مَروَزَيّ نزيلٌ مصرء روى عنه اللَّيث وحَيْوَة وابن أبي مريم ويحيى بن‎ 
أيوب وان لهيعة) قال أبو حاتم: شيخ حجان ليون :بالمكتهون» ولا تعد يكوا كعزه ان ينان بق :"لشاف"‎ 
وقال: يخطى. قال أبو أحمد الحاكم في "الكنى": مجهول» ونقل عن يحبى ا قال: لا أدري حاله. وحكي‎ 
عن الأزدي قال: مُكرٌ الحديث تركوهء وقال الذهبيَ في ترجمة إسحاق بن أُسِيدٍ من "الميزان": وهو جائر‎ 
الحديث, وجعله في الكنى من "الميزان" من مُناكيره؛ مع أن أبا داودٌ سكت عنه» وما كان فيه ضعف شديد يَِيْنه!‎ 
والله أعلم. ومع ذلك فإنٌ الرحل لا يُحتمّل منه هذا التفرهُ عن عطاء الخراساني ولا عن نافع مولى ابن عمر!!‎ 
وعطاء الخراسانيّ قال في "التقريب": يهم كثيراً وير سيل ويدلس.‎ 
قال الزيلعي في "نصب الراية" 11/6 : ورواه أحمد وأبو يَعْلى والبزار في "مسانيدهم" قال البزار: وأبو عبد الرحمن هذا‎ 
هو عندي إسحاق بن عبد الله بن أبي فَرْوَة» وهو لين الحديث. وقال ابن القطان ف كتابه "الوهم والإيهام": وهذا وهم من‎ 
لبزارء وإنما اسم هذا الرجحل إسحاق بن أُسِيدٍ أبو عبد الرحمن الخراساني» يروي عن عطاءء روى عنه حَيْوَةَ بن ريح وهو‎ 
-  »ناميلس يروي عنه هذا الخبر» وبهذا ذكره ابن أبي حاتم؛ وليس هذا بإسحاق بن أبي فرْوَة» ذاك مَدِينَيَ ويكنى أبا‎ 


الخان لكام عن انج ععييت 8005 معحكت عتسعنت سدم اتاصالم نف 


وهذا خراسانى ويُكُنى أبا عبد الرحمنء وأَيّهما كان فالحديث من أجله لا يصمٌّ» ولكنْ للحديث طريق أحسن 
من هذا ... فذكر ما يأتي اه. قال البيهقي في "الكبرى" :7١/5‏ وروي ذلك من وجهين ضعيفين عن عطاء 
ابن أبي رباح عن ابن عمر. 

ورواه على بن إسحاق عار اسان اا اك بن عياش عن الأعمش عن عطاء ‏ يعني ابن أبي رباح ‏ عن 
ابن عمر كام وفك رسول الله 5: (( إذا ل 500 

أحرجه البيهقيّ في "الشعب" (4774). وأخرجه أبو أميّة الطرّسوسيّ (7؟): عن سعيد بن عثمان (ح) 
والطبراني في "الكبير" (17581) عن أبي بكر الأعيّن محمد بن أبي عَتاب عن سعيد عن أبي بكر بن عيّاش بهع 
واسعيد ين عسات :إذ كان اين عبد الله بن 'العاضن رو فذكرة اين حبناق فى "النقاك" و إلا فلم أعرفة. أنَا 
الطرسوسي فقال: :غطاءة وأمًا ابو بكر الأغينٌ فزاد فى عطاءة أبن ابي رياح: 

وتابعه أسودُ بن عامر فقال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن عطاء بن أبي رساح عن ابن عمر 
نحوه. أحرجه أحمد في "المسند" ”/58» و"الرهد" كما في "نصب الراية" 7/14 .١‏ 

ونقل الرّيلعىَ عن ابن القطان قال: وهذا حديث صحيح ورجاله ثقات أه. 

قال ابن حجر في "التلخيص" /5١ردًا‏ على هذا التصحيح: وعتدئ أن اسناد اللنديت الذئ سحسه اب 
اقطان نار ل رانلا يروس نيه كزقا رضالها نقات أذ ركون هيدا ؟ اراد ااكفمف جدلس كارك ذكر سياه م 
عطاء. وعطاء يحتمل أن يكون هو عطاء المثراساني؛ فيكو و فيه تدليسن السؤية بإسقاط نافع بين عطاء وابن عمرء 
فرججَمّ الحديث إلى الإسناد الأول وهو المشهور. اه. 

ومع أن أبا بكر بن عيّاش ثقة» إلا أنه كبر فساء حفظه ولذلك طعن فيه يحيى القطان وعليّ بن المإيني 
وابن نمّير. وقال أحمد بن حنبل وعلىّ بن اللرينئ: عطاء بن أبي رَباح رأى ابن عمر ولم يسمع منه. 

هذاء ومرسّلات عطاء لا شيء كما قال اق امد وأحمد. 

وإن كان عطاء الخراسانيّ فقد قال أحمد: رأى ابنّ عمر ولم يسمع منه. وقال أبو حاتم: لم يدرك ابن عمر. 
قال البيهقي: كذا قال: ((عطاءء؛ يعني: ابن أل رباح)). وهذا حديث يعرف من تجو ره بن شريح عن 
إسحاق أبى عبد الرحمن الكراسات” عن 'عطاء الحراسائئ عن 'ثاقع عن ابن غم اه 

هذا كفلل مو البوير الى واه از اي ربا ل تقوية لايق عظاء ادر اانا 

ورواه أبو بكر بن أبي شيبة وسٌعدان بن نصر عن أبي معاوية الضّرير عن الأعمش عن نافع عن ابن عمر قال: ((لقد 
اك وما الرّحلْ بِأحَقَّ بديناره ودرهمه من أحيه المسلم)). دون ذكر المرفوع في العِيْنةِ. أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في 
العامة ه/ه”” والبيهقئ في "الشعب" »)١٠١471(‏ والخطيب في "تاريخ بغداد" 3/9١؟.‏ - 


حاشية اين عابدين ‏ سس سس اه ولاه الست قسم المعاملات 


ورواه يحبى بن العلاء الرّازي عن الأعمش عن يحاهد عن ابن عمر نحوه. قال ابن أبي حاتم في "العلل" 
انوك انول لجاز رم دو موس لديف وراك بن اروس يار عوط امو انل عر ان 
النبي ##» قال أبو رُرعة: وهذا أشبّه. 

قلت لأبي رُرعة: فالخطأ من يحبى بن العّلاء؟ قال؛ 5 

ويحبى بن الْعّلاء متروك» كذبه وكيع وأحمدء وضعّفه غيرهم. 

قال البيهقي: وروي من وجه آحر ضعيف عن عطاء اه. 

فرواه أبو كدينة يحبى بن المهَأُب عن ليث بن أبي ليم عن عطاء عن ابن عمر. 

احريه أو تو قالطو قاع وفالغرية أن سريف عطارسى ابن ضوع رو اعون أرضا عنه افد 
وأبو كُدَينق وثّقه يحبى بن معن وأبو داود والنسائي وابن سعد ويعقوب الفسّوي والعِجليٌ وابن حبان؛ وزاد: ريّما 
أحطاً. وقال الدارقطني: يُعتبرٌ به. 

اليف قال الي نوا وود بع ولد يومف نقناك لبواكة كان نباف الن تلحنا مايه الفا 
فاضطر ب د كه اول نا اسار نان فرواه إسماعيل ابن عي عن لبيك أن كلو عو غيد للك عن عطاء 
الل قال ان عم :وو الى اعلينا زهان وما نر" لمرو يا ا ا 
هاهنا اج اس لقال را ا أحلدنا من أيه المسلمء و تحص رسو الوك ور اذ 
صن لانن بالدّرهم والدّينار وتبايَعُوا بالعيّنةٍ ...)). أحرجه أبو يَعْلى (0755). 

ررواه عبد الوارث عن ليث» واختلف عليه فيه فرواه مُعلَى بن مهدي الموصيلي ثنا عبد الوارث عن ليث عن 
عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء به. أخرجه الطبراني في "الكبير" (85د١١).‏ 

ورواه حفص بن غياث عن ليث عن عطاء عن ابن عمر قال: ((نهِي عن العينة)). 

أخر جه ابن أبي شيبة 1/3 7. 

قزل اف أ معي «النعريق عمق الله بن عمرو عن عبد الواردث حداثنى ليث حدلني رجحل يقال له: عبد الملك 
عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر به. أخحرحه الببهقي في "الشعب" .)٠١4171(‏ ولو كان هذا عبد الملك بن 
أبي سليمان لما قال: رحل يُقَالٌ له: عبد الملك! وأبو مُعمر المنقري لا شلك أوثق من مُعَلَى بن مهدي ثم قال 
الببهقي: ورواه حرير بن عبد الحميد عن ليث عن عطاء عن إبراهيم. ورواه حرير بن حازم عن ليث عبن ماهد 
قال: قال ابن عمر... اه. 

وكأثّ (إبراهيم) تصحيفٌ عن (ابن عمر)» فقد أخرحه الروياني في ' أمسنده" )١475(‏ عن محمد بن حَمّيد 
وح) وان ابي الذتيااق "العقوبات" (59311) حدّثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقَانيٌ كلاهما عن جرير بن 


عبد الحميد عن ليث عن عطاء عن ابن عمر به. - 


اللوول وق ٠‏ حمستنصبوور للق امسبيم سصسس سيب عمسن .عات الغر ف 


ورواه عبد السّلام عن ليث عن نافع عن ابن عمر قال: لقد أتى علينا زمان ‏ أو قال: حين ‏ وما أحد أحق 
بديناره ودرهمه من أخخيه المسلمء ثم الآن الدَينارٌ والدّرهم أَحَبْ إلى أحدنا مِن أخيه المسلم» ممعت النبي ص 
يقول: ((كم من جار متعلق يجاره ...)). 
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اخررطه البشاري نان "الأدت انتريد" الم ونويد كا حفية واد ع ا 

وول أ شين بف زياد الخراسانيّ ثنا ابن ريج عن عطاء عن جابر قال: كنا ف زمان :ماو سداق 
عبن اكور ترف إلى لقني ا "العادل "6 لالم روف جنات اذك الفسكي وقالووقين لش ععروف الا 
أنه وروق:عن العرويين نا لا يتابعة أحد عليه قال الذهبئ: مدكر الحديف ولم يدرك 

ورواه سسُرّيج بن يونس نا فضالة بن حُصّين عن أُيُوب عن نافع عن ابن عمر ... فذكر نحوه. أخرجه 
أبو هلال العسكري في الف لالع ا صلم؛ء وابن شاهين ف "الأفراد" (ق »)١/١‏ وقال: تفرّد به 
فطالة#وكضالة بن خفن قال السارقة وأو حاف مقطات اللدكةة:وانسيه ات غدئ بالوضمة وقال 
السّاجيّ:صّدوق فيه ضعف وعنده مُتاكيرٌء وذكره العُقَيليّ والدُولابيَ وابن الجارود في الضّعفاءء وقال 
أو لوت زوك اللا الاق 

ورواه أبو جناب يحيى بن أبي حَيّة عن شهر بن حَوشّبٍ عن ابن عمر نحوه. أخرجه أحمد 17/5 و2814 
والخطيب ف "تاريخ بغداد" 2207/4 وابن عساكر في "تاريخ دمشق" .111/١‏ 

وأبو جناب يحبى بن أبي حية الكلبي ضعيف ليس بذاك؛ وكان 0 وتركه يحيى وغيره. 

وأخرج أبن أبي الدّنيا في "العقوبات" (74) حدّثي أزهرٌ بن مروان الرّقاشيّ أخبرنا غسان ابن بُرزين 
عطلاع بواشد انو عنته التان قالاة قال ا شمر و نلك غير إزوانة لبن 


أزهرٌ بن مروان: قال ابن حبان: مستقيم الحديث؛ وقال مَُسلمة الأندلسي: ثقة. وغسان ابن برْزين الطهوي: 


ع" 
3 


0 00 56 ل 7 30006 5 ع 3 اس ع 7 ٠.‏ ا |اء 
ذ كره ابن حيان في الثعات وقال: يحطىئ . وراشد أبو محمد الجساني: الاصح انه أبن مجيح: قال أبو حاتم صالح 
الحديث» وذكره ابن حبان ف "الثقات" وقال: ريما أخطأً. 


و ل 
ورواه مساور بن شهاب بن مسرور قال: حدثني أبي عن أبيه مسرور عن جده سعد بن أبي الغادية أنه دخل 
على عبد الملك بن مرواتن وهو بالحابية... فقال: يا المؤمنين سمعت أبي يحدّث عن النبي وليه - قال: وإلا ففصم 
اللهُ أذنيه ‏ ((إنّ العرب إذا اتبَمَتْ أذناب البّقر صب الله عليهم المذلة وَسَلط عليهم وَلْدَ فارسَّ فيدعُوا فلا يستجاب 
لهم)). ليس فيه ذكرٌ العِيّنة. أرجه تمام ثْ "الفوائد" كما ف "الروض البسام" (854)» وإسناده ضعيف فيه يجاهيل؛ 


بساور وأبوه وعحجده. 


2. 


مخاشنة اده عا الع حي 7ق «سحعمجبلجتت قسم المعامللات 


كوت اين ف الكفالة - وبيع التلجئة: و1" نينا ل الأقرات وهو: أن يظهرا عقدا 


هه 


0 0 ماع 2 
وهما لا يُريدانه' © يُلجَأْ إليه لخوفب عدوء وهو ليس ببيع”' في الحقيقة» بل كالهرّل 


قال في "الفتح"7): زولك" كراج ته رذ نفكنة الأرنم لما سين اللراط هين 0 
الفَرض. “ا لس 

0ه (قولة: ويأتي متنأ في الكفالة) وإنما نبّهَ على ذكرهٍ هنا لأنه من أقسام البيُوعاتي» 
ونه على أن بيانهٌ سيأتي في الكفالة. 

مطلب في بيع التلجمة 

رهم (قولة: ربيع اللجمة) هي ما ألجئّ ليه الإنسانٌ بغير انحتياروء وذلك أن يخاف الرحلٌ 
السّلطان فيقول لآخر: إني أظهرٌ أني بِحْتُ داري منك؛ وليس بيع في الحقيقة وإنما هو تلجئة: 
يشهة على لله بتري 

5543ه6لم (قولة: بل كالهزل) أ 2 ل الأحكام. والهرل > كنا 8 لك ((صو أن 
يراد بالشَّيء ما لم يُوضَعْ له ولا ما يصلحٌ اللفظ له استعارة؛ وهو ضدّ المددء وهو أن يراد ما وضع 
له أو ما صلَّحَ له وإنه يُناني احتيار الحكم والرّضا به» ولا ينان الرّضا بالمباشرةٍ واحتيار المباشرةٍ» 


فضا نعي كهار الشترط في البيع. واشرطة: أن يكون قوضا مخرويلا باللسانء !يات يقول: 


)١(‏ انظر "الدر" عند المقولة [-95319] قوله: ((أمَرَ كفيله ببَيْ اليّنةع). 

(؟) انظر "الدر" عند المقولة [د4 187] قوله: ((إن كذبة)). 

(") في "و": ((لا يريداه)). 

(5) في "ب" ((بيع))؛ وهو خطاأ. 

(د) "إفاضة الأنوار”: فصل الأمور المعترضة ‏ النوع الثاني: العوارض المكتسبة ص١١‏ (هامش "'حاشية نسمات الأسحار"). 

(5) "الفتح": كتاب الكفالة 4/5 77. 

"0" كعاب ليوا ياف العو 1611 

(4) لم نقف عليه في "المغرب". 

(9) انظر "إفاضة الأنوار": فصل الأمور المعترضة ‏ النوع الثاني: العوارض المكتسبة ص١‏ 4١ل‏ بتوضيح من ابن عبابدين 
رحمه الله (هامش ''حاشية نسمات الأسحار"). 





+؟ 


الجزء انامس عشر 0/1 باب الصرف 


»> ماج عدم معد مم مع ممعم وا وم ع ويم يم م ممع روم وم ع دم مهمع عه م و + 7 عر مع م ممم ممع ويل م ع وعم مد ع م وي و بج وم هع رمرم م ورم م عدم نم م م عمق مه 


إني أبيعٌ هازلاًء إلا أنه لا يُشترّط ذكرْهُ في العَقَدٍ بخلاف: خيار الشّرط) اه. فالهَزُلَ أعم ين 
ليضف ارم ل ان لق كك مها ٠‏ لضي اذ بكر سار مسقاو لتقيف | جا كون عي 
اضطرار ولا تكون مُقارنة, تدا ارط وت 2 في الاصطلاح كما قال 'فخر 
الإسلام” : ((التلجعة هي الهَرْلْ))؛ كذا في "جامع الأسرار" على "المنار" ل "الكاكي"”". 

لم أذ التنجعة تكونُ في الإنشاء» وف الأخبار كالإقرار» وف الاعتقادٍ كالردَةء والأول 
قسمان: ما يُحتولٌ الفسنّخ وما لا كالطلاق والعتاق» وقد بسّط ذلك كله في "المنار'”". والغرضٌ 
الآن بيان الإنشاء المحتيل للفسخ كالبيع» ليا أقسام؛ لأنه: اما أن يكتون الهرل فى أصل 
لعَقَدِ أو في قَدْر الشمن» أو جنسيه. قال في "المنار”*': ((فإن تواضّعا على الهَرْل بأصل البيع واتفقا 
على البناء أي: بناء العَقَدٍ على المواضعة ‏ يفسيُدُ البيعُ لعَدَمٍ الرّضا بالحكي فصار كالبيع بشرط 
الخيار المؤيّنء أي: قلا يملك بالقبض. مقن عدن الإعراض ‏ أي: دن قالا بعدَ البيع: قد 
أعرّضنا وقت البيع عن المُزل 5 الجد- فالبيعغ صحيح والهزل باطل. وإن 5 على أت 
لم يحضرهما شيءٌ عند الببع من البناء والإعراض» أو اخحتلفا قي البناء على المواضعة والإعراض عنها 
فالعَمَدُ صحيح عندّه في الحالين خلافا لوعا نع فد لكاي اراك بانيا الس شوها عدن 
امواضعة إلا أن يوجَد ما يناقضّهاء أي: كما إذا 5 على العا و إن كان ذلك أع: اواك يه 


(قولهُ: كما إذا اتَممَا على البناء إلخ) التشبيةٌ راحم لقوله: ((وهما اعسّبّرا المواضّعة)), ولو أرجعٌ 
للاسضباء لكان المناسب اك ((عدم)). 


(١)انظر‏ "كشف الأسرار": باب العوارض المكتسبة ‏ فصل الهزل 585/85. 

(؟) "جامع الأسرار" لمحمد بن محمد بن أحمدء قوام الدين المعروف بالكاكي التجاوف للك دبي (ت:هه بع شرج "مكار 
الأنوار" لأبى البركات النسفى (ت ١٠لاه).‏ ("كشف الظنون" 187/9 "الفوائد البهية" صام ال "الأعلام” 0/107؟). 

(1) انظر "إفاضة الأنوار": فصل الأمور المعترضة - النوع الثاني: العوارض المكتسبة ص١١‏ (هامش "حاشية نسمات الأسحار"). 


(5) انظر "إفاضة الأنوار”: فصل الأمور المعترضة - النوغ الثاني: العوارض المكتسبة ص81 ١‏ (هامش "حاشية نسمات الأسحار'). 


حاشية ايخ فايايق.. ممييحية :181985 مجحس يني سم المعاملاات 


((أنّ الأقسامٌ ثمانية وسبعون)). وعقدَ له "قاضى نحان" فصلا آخيرَ الإأكراه 00 


في القذر_أي: بأن اتفققا على الدّ ف العَقَدٍ بألضي لكنهما تواضّعا على البيع بألفين على أن 
أحدهما هَرّلَ ‏ فإن لقا على الإعراض عن المواضعة كان شمن ألفين؛ لبطلان الهز 5 بإعراضهماء 
وإن 5 على ادال بعد امنا شيء من اليشاء والراضعة د انا فَالهَرّل باطلء الوح 
للألفين صحيحة عند وعندهما العمل بالمواضعة وابجب) 0 الذي هَرَّلا به باطلّ لما مر أن 
الأصل عنده الحدء وقاتهها الو مقت رت هنا على البناء على المواضعة احين ألفان عددة» وان 
كان ذلك اله في لجنس - أني: + حنس الشمن» بأ تواضعا على مائة دينار وإنما الثمنُ مانة درهم 
أو بالعكس - فالبيع بجا لبد اق لفن 4 نال بالاتفاق» أي وك نهنا عل لقاع أو 
على الإعراض» أو على عدم حضور شيع منهجاء أو الفا بجا اهن 0 5 "شرح الشارح" 
عليه» ومن حواشينا على شرحه المسمَّاةٍ ب "نسّمات الأسحار على إفاضة الأنوار” أ» وتمامٌ بيان 
ل ال 

زمككة؟] فقول 4 الأقسامٌ 00 وسبعون) قال |«/ق١٠٠١/ب]‏ قي "التلويح 


إِمَا أن يتفقا أو يُحتلفاء فإن اتفقا فالاتفاق إِمّا على إعراضيهماء و إما على بناثهماء رماع للف 


00 ة المتعاقدين 


(قولة: وإن اتقتَا على البناء على المواضعة إلخ) قال في "شرجه' على امار : ((وإن اتفْمَا على البساء على 
المواضعة فالشم ألفان عندة؛ لأنهما كذااق العقيه والعمل وفعي رك سد ل اليا كا 
العمل بالأصا ل عند التعاارُض أُولى من ن العمل بالوصفي)) اه. وقال في '"حاشيته' : ((لأثّ الألفّ الذي هو داحل في 
اعد يكوث وله شرطاً في ابيع فيضئة. لم لعي الواايعة هنا لوخرد انا يدأرضتها وى فساو الي لاقب صورة 
المواضعة في في أصل امعد لعدم المعار رض. . وعند 'الإإمامين" الشمرة ألفْ؛ لأنهما ا بذكر أحد الألفين 


ال مابلا بلمبيع» فكان 1535و السشكريك عشنواء :و الخاضا : اليم تمكاذة اننا بامراضمة إلا سور 
إعراضيهماء و"أبو حنيفة" ‏ رحمه الله تعالى- بأصل العَقَدِ)). 


زع انظ "حاشية نات الاسكار" تصن ينان الأهلية لودع النائن. فق المراوط الك عد اد 
59 "التلويح": العو ارضّ المكنسبة إِما من نفسيه وإمًا من غيره - منها: الهزرل 00" 


اللو اطامين عقن . مت م بوييي 898 ب صببصسسلسبربلمكبن .. نامرف 


تلخ اله بيع منعقك عر لازم اده بالخيار)), ول "الباقاني 1 فاسدا 0000 


وإما على 1 أحدهما وإعراض , الآخخر أو دَهُولق وإما على إعراض أحيهما ودمُول الآخرء ضور 
الاتفاق سعة وات سداق وتطرض أتحك المتعاقدو: تكرت إن (عراك يما وإما ينا هاه امنا رونا 
وإما بناءة بم ارصن الآخر أو ذَهُولِهِ وإمًا إعراضّة مع بناء الآحر أو ذَهُولِدِ وإمًا ذَهُولَه مع بناء 
الآر أو إعراضيىء تصيرٌ تسعة» وعلى كل تقدير من التقادير التسعةٍ يكون احتلاف الخصي بأن 
يُدَعِيَ إحدى الصّور الثمانية الباقيةه فنصيرٌ أقسامٌ الاحدلاف اثدين وسبعينَ من ضربب التسعةٍ في 
الشمانية)) أه. وهي مع الست صور الاثفاق 526 وسبعول. 

قلت: وقد سانيا في "حاشيتي" على "شرح المدار" ل "الشارح” إلى سبعمائة وثمانين) 
ولمأرَ مَن أوصلها إلى ذلك» فراجعها هناك وامنحُني بدعاك. 

13 ازقولة !حص : آنه بِيعٌ مُنعقِد غير لازم) لم يصرح ا 
اك رران دنه غلن ثاؤلة أردة) 0 تقال الأرل "نوعو هنا إذا 
كانت فى نفس العَقدٍ -:((لو اذا على ارام فالبيغ باط وفلة ووو اذ الها ات . ولو 
تضادقا أن البيع كان تلجعة ثم أحازاُ صممّت الإحازة» كما لو تبايعا اك جَعَللاه جد 
0 حداء وإن ابحار احتدف يل يضح وق مع التلحدة إذا فشن المستر عن القند د 
وأعتَقَهُ لا يَجُورُ إعتاقةٌ» وليس هذا كبيع المكره؛ لأنّ سِ م التلجعة هَل وذكرَ في "الأصل"27: 
أن بيع الهازل باطل» أمّا بيع المكره ففاسد)) اه ملحا 

ولعلٌ "الشتارح" فَهم أله مُعقِدٌ غير لازم من قوله: ((ثمٌ أحازاة صمت الإحازةه): لك أينافيه 
التصريحٌ بأنه باطلٌ إن أريد بالباطل الفاسدُ نافاةٌ التصريح أنه إذا قبَضّ العبد لا يَصِحّ إعتاقة 


١41 حاشية "نسمات الأسحار": فصل في بيان الأهلية  النوع الثاني في العوارض المكتسبة‎ )١( 
(؟) "الخانية": كتاب الإكراه  فصل ف التلجئة 495/8 497 (هامش "الفتاوى الهندية").‎ 

(5) المقولة [53755] قوله: ((بل كالهرّل)). 

(:) "الخانية": كتاب الإكراه ‏ فصل في التلجعة  4357/«‏ 97 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(د) عبارة "الخانية": ((وذكر ف الإقرار من "الأصل"))؛ أي: "مبسوط الإمام محمد" المسمّى ب"الأصل". 
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حاشية ايبن عابدين  _‏ - ب ا 8لاة ح1يد قسم المعامللات 


ولو اذَّعَى أحدُهما بيع الوك ادح اكد نالقرا للقي الل مسي ا 0 


2, 
9*6 
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احدهما قبل» ولو برهنا 1 حكق 00000000000000 1 12271111 


ف 
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يذ لآنه املك بالعنض كاء "اهم أذ الابيد تملك هت وفك يقال : إن حت الاجار وميه 
على أنها د يد ديد فلا تناق كر نات وحيتئل فلا يْصِحٌ قولهُ: مي عير 
لازم))» إل أذ كات أذ قر له اط هم اند قابلٌ للبُطلان عند عَدَم الإحازة. والأحسن 
ما أجبنا به في أوّل البيُوع”" من أنه فاسدٌ كما صرح به الأصولْيُوتَ؛ لأنّ الباطل ما ليس مُنعقدا 
ا وهذا ميد اسلف انه اذه مال .مال دون وصفِه لعَدَم الطينا فشكي كالبيع بشرط 
الجيار أبداء ولذا لم يُملَك بالقبْضِء وليس كل فاسل يُملَكُ بِالقنْضء كما لو اشترَى الأب شيئا 
مال سفاة امواء ةله" للك انق اموي الور كارا ا ةوق 1 دان الس 
وقدّمنا هناك" تهامّ الكلام على ذلكء والله تعالى هو الموفقٌ للصّواب. 

ةلاه (قولة: ولو ادّعَى الخدهما إلخ) هذا أيضا مذكورٌ في "الحايّة'”" ميو قوله ((ولو 
لم تحضُرهما نّة إلخ)). 

154ملم (قولة: فالقول مدعي الحد لأنه الأصل. 

ه075 (قولةُ: ولو بَرَهَنَ أحدُهما قبل) الأظهّرٌ قولٌ "الخابيّة؟'”": ((ولو بَرهَنَ مُدّعي التلجمة 
1 لأن مدعي الجحد لا يُحتاج إلى برهان كما علميت !الأن الرهان يقبت حلاف الظاهر)). 
00 (قولة: فالتلجعة) اع لأنها حلاف الظاهر. 


عاس ارا 


(قولة : لأنّ مُتَعيَ الحدّ لا يُحتاجُ إلى برهان إلخ) قد يقال: برهانٌ مُدّعي المدّ مقبُولٌ لإسقاط 
اليمين عنه كما في نظائره. 
)١(‏ المقولة [557515] قوله: ((بل كالهزل)). 
(5) المقولة [4 ]557١‏ قوله: ((ولم ينعقد مع الهزّل إلخ)). 
(5) "الخانية": كتاب الأكراه ‏ فصل في التلجئة 197/9 (هامش "الفتاوى الهندية' ). 





الخو اشاس عش #تسمسمسييي ١‏ الاق اللللللنويبصوبييوصي اناه رن 


ولو تبايّعا فق العلانية إن اغترفا ببنائه غلى التلجفة فالبيع ناوث خا ينين انين 
هَرَلا بى وإلا فلازمٌ ولو لم تحضرهما نيّة فباطلٌ على الفذاهر, "متبة" 507ص 


[89971] (قوله: فالبيع ناطر أي فاسة كنا علخت فا نتصلة الحذههنا التعطر لا اذ 
أحارّةء أي: بل يتوقف على إجازتهما جميعا؛ لأنه كخييار الشتوط: لهماة و إن لجازاة عجار يقد 
كونها ف ثلاثة أيام عند ومطلقا عندهماء كذا في "التحرير"”2. 

675 (قولة: وإلا) بأن اتفقا بعد البيع على أنهما أعرضًا وقته عن المواضّعة. 

00 9 وه 0 5 1 س0 2 7 
7577 (قوله: ولو لم تحضرهما نية فباطل إلخ) مثله في و6 ف 0 
قال: ((وإنث تصادّقا على أنهما لم تحضرهما نيّة عند قد العَقَدٍ ففي ظاهر الحواب البيع باطل. 
سين ل ل غ) 2 !م 2 00 ب 4 و . #2 ب م 
وروى "المعلى” ' عن "أبي يوسف" عن "أبي حنيفة": أنْ الببع صحيح) اه. والأول قولهما كما 
تزة) _ لا ”م ل 7 9 إن بي ا 1" لزاع عر ى كه بن ادع | 
مر ا عن المنار » ورححه أيضا المحقق ابن الهمام ف التحرير ؛ وأقره تلميدذه ابن امير حاج 
5 711 سرس | 20 تعلم 1 0 1 ع عم سن ع دبي 
شرحجه”". وجعل "المحقق" مثلة”: ((ما إذا احتلفا في الإعراض والبناء» أي: بن قال أحدهما: 
وات ليما بعد البيع على أنهما أعرّضًا وقتهُ عن المواضّعة) هذه صورة مِمّا دحل تحت قوله: 
((وإلا»»؛ أي: وإنْ لم يتيقا على المواضّعةٍء فيدحلٌ فيه باقي الصور بعدَة لكنٌ لَمَا كان اللرُومُ إنما هو 
في هذه الصّورَةٍَ فقط حمل كلامّةٌ عليهاء وفيما عداها الاختلافٌ الذي ذكرهُ "المحشى". 


1 


)1١(‏ "التحرير”: المقالة الثانية ‏ الباب الأول فصل ف بيان أحكام عوارض الأهلية ‏ النوع الثاني: المكتسبة من نفسه وغيره 
صده8م ١‏ 1م .. 

.4غ81١/1١17 هي "فعاو عه 313و" الأماسي الرومي وت 7*5 ذهاع)عء وتقدمت ترجمتها‎ )١( 

(6) هو "غنية الفقهاء" للسّحسئتاني (ت بعد 178"ه)» وتقدمت ترجمتها ١/د؟١.‏ 

(4) هو أبو يَعْلى - وقيل: أبو يحيى - مُعَلّى بن منصور الرازي (ت ١١7ه)»‏ انظر: "الجواهر المضية" 2497/7 
"الفوائد البهية" صده .-7١‏ 

(د) المقولة ]١557[‏ قوله: ((بل كالهزل)). 

(5) "التحرير": المقالة الثانية ‏ الباب الأول - فصل ف بيان أحكام عوارض الأهلية ‏ النوع الثاني: المكتسبة من نفسه وغيره ص8 7-. 

(0) "التقرير والتحبير": الباب الأول فصل ف بيان أحكام عوارض الأهلية ؟/95١.‏ 

(8) "التحرير": المقالة الثانية ‏ الباب الأول فصل ف بيان أحكام عوارض الأهلية ‏ النوع الثاني: المكتسبة من نفسه 


وغيره صااكلم ؟- بتصرف. 


تحاثية اير عايوووة ١‏ يتجهم يهمححكهي: 1817 مسجحمم اس هه قسم المعامللات 


قلت: و”'مُفادُهُ أنهما لو تواضعا على الوفاء قبل العَقَدِ ثم عَقَدا اليا عن شرط 
الوفاء َالعَقَدُ0 جائرٌء ولا عبرة للمواضعة: وبيعٌ مُ الوفاء ذكرتةُ هنا تبَّعا ل "الدرر”7". 


بنينا العقَدَ على المواضّعة وقال الآخرُ: على للد فلا يصِح عا عع د كال رارك ال 
أحدهما: أعرضت» والآخر: لم يحضرني شيع أوكسن اج هماو تا الاح : لو يحضرني شىء: 
: ع 2 1 ع 0 2 : ع : ع 8 1 
فعلى أصله: عَدَهُ الحضور كالاعراض» اي: فيصح)» وعلى اصلهما: كاليقاء: أي: فلة يصح)). 
767 (قوله: ومفاذه إلخ) أي: مفاذ قوله: ((وإلا فلازم)): لكن إنما َنِم هذا المفاد إذا قصّدا 
إلا العَقَدِ عن شرطٍ الوفاء ب باطلٌ» وهذا المفادٌ صرح به في 
جامع الفصولين” ؟ حيث قال: ((لو شَرَطا التلجعة الاين داف لبيع» ولو امه قبل البيع ثم تبايّعا 
بلا ذ كر شرط فيه جار ل ع اريس ؛ 3 إذا 20002 تبايعا على تلك المواضعة, وكذا 
لو تواضّعا الوفاء قبل اوري مساب ور الوفاء فَالعَقدُ جائر #ولاعيرة: المؤاففة التاق انه 
وف وكيد . ((وإت شرطا الوفاء ” ثم عقدأ ك5 إل لم يعرا ٠١‏ بالبناء على الأول 00 جاتر ولا 
0 00 3 8 000 0 4 ك1 000 . 2 / 5 وزع ” 050 
عبرة بالسابق كما قُِ التلجئة عند الإمام )). وقوله: (فالعمد جائر)) أي: بناء على قول أبي حنيفة 
الدكووة ولا يحمي أن 'الشارح” مشى على سخحلافه, وعليه فالمناسب أن يقول: ((فالعقة غير جائز)). 
مطلب في بيع الوفاء 
" 3 0 8 03 0 3 1 5 0 1 1 
ره9؟5؟] (قوله: ذ كرته هنا تبعا ل الدرر ) وذ كره فق "الي "7 ريات خييار الشّرط» 
/ 
وك ف تائيه أ قوال» وعد له في تائم التصروري ال" اهناك تناتقاذ عن القع اذام فد 
)١(‏ الواو ليست ف و. 
(؟) ((فالعقد)) ساقطة من "ط'. 
(*) "الدرر والغرر”: كتاب البيوع ‏ باب الصّرف ؟701//5. 
50 "التحرير": إلمقالة الثانية ‏ إلباب الأول- فصل في بيان أحكام عوارض الأهلية - النوع الثاني : الكتحية من تفسيهة وغيره 
صكام 1 بتوضيح من أبن عابدين رحمه الله 
(0) "جامم الفصولين": الفصل الثامن عشر في بيع الوفاء وأحكامه وشرائطه وأقسامه .١9/1١/١‏ 
030 “البرارية: كات البوع ‏ الفضق الرامه اق الفاسة روم للبم قل عض (تواع كما خض #النيس القابيسد 4 
(هامش "الفتاوى الهددية"). 
ولاح "البحر": كعاتب الببيخ 7/1 
(4) "جامع الفصولين": الفصل الثامن عشر ف بيع الوفاء وأحكامه وشرائطه وأقسامه .١59/١‏ 


ملز لكام علق ٠‏ ب جك اقنضقة لسعب سبصيييم نامرف 


فور أنييةالن امو فق اضارةا 1 لغيه امير من وكا 


الشافعيّة بالرّهن المعاد» ويسمّى بمصر بيع الأمانة» وبالشّام بيع الإطاعة, 520 


وذكزة ان "البزاية"97 فى البانت العاف لسع وذكرٌ فيه تسعة أقوال» وكتبّ عليه أكثرَ 
و الع ره ووجة تسميته بِيمّ الوفاء: أن فيه عَهئّدا الوفاء ين المشتري بأ ير ابيع على 
لبائع حين رد النمنء وبعض الفقهاء يُسميه البيمٌ اللجائر ولعلهُ مبني على أنه بيمٌ صحيحٌ لحاجة 
امامريوت تر بسر كوي ه. وبعضهم يُسميه بيع المعاملة» ووجهة: أن 
العامله ربح م اين وهذا 0 الدَائن ليتتفع به ممقايلة دينه. 

5ه 1] (قولة: عور إلخ) 5" امورو لكا" الخيط: ((هو أن 
يقول البائعٌ للمشتري: بِعْتُ منك هذا العينّ مما لك علي م مِن الدّينِ على أني متى قَضْيِتهُ فهو 
الك رن عاقيا لعي ابي" اجواهر الفناوى": ((هو أن يقول: بعت يدك على أن 
تبيعَهُ مني متى جفت بالثْمن» فهذا البيعُ باطلٌ وهو رهن وَحُكمُهُ حُكم ارهن وهو 
المّحيحٌ)) اه. فعلِمَ أله لا فَرْقَ بينَ قوله: ((على أن تَردَهُ علىَ)) أو ((على أن تبيعَهُ بني)). 

9ه (قولة: بيع الأمانق) وحهّة: أنه أمانة عند المشتري بناءٌ على أنه رهن أي: كالأمانة. 

4ه ؟] (قولة: بيع الإطاعة) كذا في عامّة السخ؛ وف ع ((بيع الطاعة)). 05 
المشهور الآنَ في بلادنا. وفي "المصباح 00 ززاطاعة إطاعة أن ة القاة لد ولع علرها اميق 
نافي قل لف وانطاع ل إل عن أمرء كما آل الوا ل يحون 


.) وما بعدها (هامش "الفتاوى الهددية"‎ 5٠ 5/5 "البرازية": كتاب البيو ع الفصل الرابع في الفاسد  نوع فيما ميل بالبيع الفاسد‎ )١١ 

(؟) "العناية": كتاب الإكراه ١9/4‏ (هامش "فتح القدير"). 

(6) "الكفاية": كتاب الإكراه ١7١/4‏ (ذيل "فتح القدير"') دون عزو إلى "المحيط . 

(5) "اللالىئ الدرية في الفوائد الخيرية": الفصل الثامن عشر في بيع الوخاء وأحكامه وشرائطه وأقسامه ١١9/1١‏ (هامش 
مع الفصولين" ). 

(ه) كما ف نسخة "د . 

(5) "المصباح": مادة ((طوع)) باخحتصار. 


(0) في "م": ((وأطاعه))؛ وهو خطأ. 


حاشية ابر هايدير ٠:‏ .سه سسهحين- .ماقا . #فسسسعسجحته قسم المعاملاات 


0 ف 5 ار ور 

قيل: هو رهن فتضمن زوائده) و 0 
إل عن قول, يقال: أمَرَه فأطاع)) اعدووهية عيقة: أن الذات يام الو بيع داره مشلا بالدَينٍ 
فيطيعة» فصار معناه بيع الانقياد. 

871/4 7] (قولة: قيل: هو رَهن) يان عن "جواهر الفتاوى" : («أنه الصّحيح)). قال 
في 'الخيريه"”: الذي عليه الأكثرٌ أله رهن لا يُفترق عن ارهن في حُكم من الأحكامء قال 
"السيذ الاماء'"4177.ق قلت للإمام "الدمية ن الماتريدي 226: قل فشا هذا البيع ع للناس» وفه 0 
لي وفتواك أنه رهن [؟/ق517١/ب]‏ وأن يو عل :ذللكة فالصواف أن نحمَعٌ الأئمّة وحيق على 
ور ين الناس؛ فقال: المعتبرٌ اليوم فتواناء وقد ظهّرَ ذلك بين الناس؛ فمّن خخالفنا فايُبر؟ 
نفسه وليقِم دليلة)) أه. 

قلت: وبه صَدَرٌ في '“جامع اليد 1301 والك راود 1 فاون النسفى": ((البيع الل اتعاردة 
أهل ناكا هر روا بيع الوفاء هو رهن ف الحقيقة: ل يَمِكهُ ولا يفِعُ به إلا بإذن 
مالكه؛ وهو ضامن لِما أكل ين ثمره وأتلف من شجريء ويُسقط الدّينُ بهلاكِهٍ لو بقي 8 
وَل يضمن الريادةه وللبائع استرداده إذا قضى ذَينهُ: 0 عذتا 0 ارهن في 0 
الأحكام)) اه. ثم نقلَ ما مر" عن "اليد الإمام". وي "جامع الفصولين"©: ((ولو بيع كرْمْ 


)١(‏ المقولة 537073 قوله: ((صورتة إلخ)). 

(؟) "الفتاوى الخيرية": كتاب البيوع ١/75؟.‏ 

() هو السيد الإمام أبو شجاع؛ ذكره في "الملتفط" ص"؟١5»‏ وتقدمت ترجمته 51//79. 

(1) هو القاضي الإمام الحسن الماتريدي» كاك 5 دق شجاعع وعلىي السغدي» :و كان ال معدي ف زمنهم اتفاقهم على 
الفتوى» لا يُنظرُ إلى من خحالفهم» وإليهم انتهت رئاسة أصحاب الإمام» وهم من رجال القرن الخامس. انظر: 
"الجواهر المضية" 1/4 ": و"الفوائد البهية" صاه"- 

() "جامع الفصولين": الفصل الثامن عشر في بيع الوفاء وأحكامه وشرائطه وأقسامه .١59/1١‏ 

(5) في “ب": ((يفي)). 

0) في هذه المقولة. 

(8) "جامع الفصولين": الفصل الثامن عشر ف بيع الوفاء وأحكامه وشرائطه وأقسامه .١077/١‏ 


1/4 


ل 0 525225 29 تت 2 2ه 


وقيل: بيع يفيد الانتفاغَ به. 
وف إقالة . شرج امجمع" عن "النهاية": ((وعليه الفتوى)). وقيل: إِنْ بلفظ 
البيع 6ك ره ماعاما واه واواوء هام مه يوافاه مه وو م وامام نام م م م واماء معد معام ماما م عا مم مج من قاجام م م م لمم مه 


يجتب هذا الكرْم فالشّفعة للبائع لا للمُشتري؛ أن بيع المعامئة وبيعَ التلجعة حُكمُهما حكم 
الرّهن» وللرّاهن حَقّ الشفعةٍ وإن كان في يد المرتهن)) اه. 

8ه (قولة: وقيل: بيع يفِيدُ الانتفاعَ به) هذا مُحتمِلٌ لأحد قولين: الأوّل: أنه بيمٌ 
صحيمٌ مُفيدٌ لبعض أحكامه من حل الانتفاع به إلا أنه لا يَمْلِكُ بيعَه”». قال "الريلعي” في 
الأكراه: ((وعليه الفتوى)). الثاني: القول الجامع لبعض الت فاسدٌ في حَقَ بعض 
الأحكام حتى ملك كل منهما الفسخ ؛ صحيحٌ في حَقّ بعض بعض الأحكام كجل الأنزال , ومّنافع 
المبيع. وعاواح ارات لم حرا الفدرويبية ين آخَر ولا ْلَه وسقط الدّيِن 
بهلاكه فهو مُركَبُ مِن العُقَودٍ الثلاثة كالرّرافة» فيها صفة البعير والبقر والير: جور لحاحة 
الناس إليه بشرطر سلامة البدلين لصاحبهماء قال في "البحر"”": ((وينبغي أن لا يُعَدَلَ في الإفتاء 
عن القول الجامع)). وفي "النهر”': ((والعملٌ في ديارنا على ما رَحَّحَهُ "الرّيلعي")). 

0741م] (قولة: لم يكن رَهنا) د 1 ا شرعاء لكل منهما أحكام 


)١(‏ في "الأصل": ((بعضه)) وهو تحريف. 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الأكراه :١18644/5‏ نقلاً عن "النهاية . 
(©) "البحر": كتاب البيع ‏ بإب خيار الشّرط 4/8. 

(4) "النهر": كتاب البيع ‏ ناس عنيان القترط 23" إمييا: 

(ه) "الدرر والغرر": كتاب البيرع نا باك الصررق 7 لاه لام 
9 "ل" كتات اللض ف مايابية العر فت 714/8 


حاشية ابن عايدن . مدع لستمحص ‏ نت “اق يتم ا يتسجوحصييت قسم المعاملاات 


0 0 الفح فده أوتقيله أوبوعناة غير لارخ كان زعا فاستد ام والتو يعادة 
على وجه الم 5 ِيْعَادٍ جار ولزم الوقاء نوو و مه زا ل ا مده 

4ه (قولة: ثم إن 0 الفسلخ فيه) أي : شَرطاه فيه» وبه 7 9 ال سنا 
وكذا لف ال ا ش 

4ه (قولة: أو قبل الذي في "الدُّرر””/ بدلُ هذا: ((أو تلفظا بلفظ البيع بشرط 
الوفاء)) اه "'ط'” 2. ومثلة اا 

84م (قوله: عا لت ا بيع صحيح بقرينة مقابَلتِهِ لقوله: ((كان يها قانيدا 1 
والظاهر أنه مني على قولهما بأنّ كر الشرط الفاسد بعد العَقَدٍ لا يُفسيدُ العَقَدَه فلا يناف ما 

1 ع الي 5 

هه (قولة: ل لوف بم ظارة أله لا يلم ور بعة مو كما أت به" السام" 
مُعللاً ب اه كوته؛ أنه بيع فيه إقالق رم بقاء المتعاقدين؛ ولاه عنزلة 
يار الشّرط. وهو لا يورت أه. 


ان 


(قول "الشارح' : أو قبلهُ) 0 من "شرح المجمع" 3 "ابن نلك" لا من كن ا 
)١(‏ في "و": ((إذا ذكرا)): وفي "د" و"ط”": ((إن ذكر)) بالإفراد. 
وكلع)اف "الأصل" "لك" "1" ورة كر بالأفراد: 
(*) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب الصّرف 7017/7. 
8 "1" كناب ليوا تباث الفرق اد 
(د) "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل الرابع في الفاسد وب لمبيع قبل قبضه ‏ نوع فيما يتصلٌ بالبيع الفامسد 4 3+ 
(هامش "الفتاوى الهندية ). 
(1) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب الصّرف .7١1//9‏ 
و "ط": كنات البيوخ 2 بان العرتك 18/0 104 
(8) "البرازية": كتاب البيوع ‏ الفصل الرابع فق الفاسد وبيع المبيع قبل قبضه ‏ نوع فيما يتصلٌ بالبيع الفاسد 0غ 
(هامش "الفتاوى الهندية"). ظ 
(9) :ضعككره ‏ أذر: 


اللو الثافين عفر مححتطططتتحن. له طلصصحين ‏ رانو اصرق 


م هع اه هاده ا © قاة قاع فاقاع ماهد اه ع > هم هد هد واه معد وام هج سعسد وه وده قاع ممع ع ع مم م ماع مس مه م م مس م بج مام م دج ماج ماع رج ورمسام م اجا سدس عامام باخ م فاه 6 


قلت: وهذا ظاهرٌ على هذا القول بأنه بيع صحيح لا يفسيدة الشّرط اللأحقّ فلا يناف ما 
0 ع د ا 
لبون "وي الى ابيع ولم 0 أنه عَهِدَ إلى البائع أنه إن أوفى 
0" أجاب: ((هذه المسألة اختلّفَ فيها مشايخنا عللى أفوال. ونص في 
"الخاوئ الرامدئ": أن الفتوئ:ق .ذلك أن البيع إذا أطلقّ ولم لكر فيه الوقاف نلا أن الكدرق 
عَهِدَ إلى البائع ع أ وى مل د له يسع مه الي يكوث نه حييث كاذ لمن كم 
الل أو بغبن يسير)) اه. وبه أقتى في و ين نضا فلو كان بغين ممع عدم 1 
به فهو رهن. .. وكذا لو وضع للشتري على أصلي اال ربحاء نا لو كان .مث القن أو كين 
سير بلاوضع ريع فبات؛ لأنا إثما عله هنا بظاهر حال أله لا يَقَصِدُ البات عالماً بالغبن أو 
وه الربح» فاده في "البرّازية"277» وذكر”©: ((أنه عنتار أئمة خوارزم)): وذكر ل موضتع 
لكين ((أنه لو آجحره من البائع : قال "صاحب الهداية"29: الإقدام على الإجارة بعد البيع 3 
ع اها ع بالبيع ارهن رع/قمه/) لا ابيع؛ فاك ب للمشتري الانتفاع به)) اه. 
واعترّضّةُ في "نور العين"”"©: ((بأنّ دلالة ذلك على قِصدٍ حقيقةٍ البيع أَظهَرٌ)). 
فلك نوقه نف :ناث العاذة الفاشية قاض بقصّدِ الوفاء كما في وضع الرّبح على المن, 
ولا سيّما إذا كانت الإجارة من البائع مع الربح أو نقص الشمن. 
419 صو مدت در . 
(؟) "الفتاوى الخيرية": كتاب البيورع .775/١‏ 
(5) انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب البيوع ١/77؟.‏ 
(5) "البرازية": كتاب البيوع ‏ الفصل الرابع في الفاسد وبيع المبيع قبل قبضه ‏ نوع فيما يتصلٌ بالبيع الفاسد 00 
(هامش “الفتاوى الهندية ). ظ 
(ه) "البرازية": كتاب البيوع ‏ الفصل الرابع في الفاسد وبيع المبيع قبل قبضه ‏ نوع فيما يتصلْ بالبيع الفاسد 4١9/4‏ 
باعتصار (هامش "الفتاوى الهددية' ). 
)١(‏ لم نعثر على النقل في "الهداية”: ولعل صاحب "الهداية" ذكرَهُ في غيرها من مؤلفاته. 
(0) "نور العين": الفصل الثامن عشر ف بيع الوفاء وأقسامه وشرائطه وأحكامه ق59/ب - ١8/أ.‏ 


خائية ابروغائدوق سحتب سمهي صتمي امد ل اي ديعت بستنت قسم المعاملات 


لأنّ المواعيد قد تكونُ لازمة لحاحة الناس؛ وهو الصَّحيمٌ كمافي "الكافي" 
ل ا على نكا 3 ' 2 ار م 

و ا وأفره 00 00 هنل و"المصنف" 2 بام الو وف ان الملف” 

في بابب الإقالة بزيادةٍ: ((وفي "الظهيريّة"7©: لو ذكر الشّرط بعد العَقدٍ يَتَحِقُ بالعقد 


عن "أب عي 1 ولم ا أنه ل لمن العم و د 00 


ةل (قولة: 0 المواعيد قد تكو لازمة) ال ل 1 ف أول كتاب الكفالة: 
ذا كفل معلا د بآن قال: راح فر فزق نضا باسوا اجن اد لا 
أن المواعيد باكتساء صور التعليق تكوثٌ لازمة, إن قولة: أنا أحْح لا يُلرَمْ به شيم ولو علق وقال: 


إن دلت الدَارَ فأنا أحج يرم الحج)). 

مه ؟] (قولة: بزيادة: وفي اله للقي يه" إلخ) يعني أن ل ملكث أقَره أيضاء وزاد عليه 
قوله: ((وفي "الظهيريّة" إلخ)). أي: مُقترنا بهذه الرّيادة. فلفظ ((زيادةع) مصدرء وما بعد جملة 
1 7 مف اضر 010 
أريد بها لفظها في محل نصب مفعول المصدر. 

رمحكهى (قوله: يلتحق بالعقد عند "أبى حنيفة") أق!فيضير بيع الوفاء كأته شرط ف العَقدء 
٠ 1 : 0‏ راع ان اع 3 م عو اا فيه لوال . 2 مه إ(أ) ا .ى. 
الفاسد ترجيحّ قولهما بِعَّدَم التحاق الشرط المتأخر عن العَقدٍ به. 


85 (قولة: ولم يُذكرٌ أنه في يحلس العقَدٍ أو بعدة) أي: فيفهم أنه لا يشترط له المجلس» وف 


)١(‏ "الخانية": كتاب البيو ع - فصل في الشّروطظ المفسدة 13/9 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) "الدرر والغرر": كتاب البيوع .يان الصرف 8/9.م 

(9) "المنح": كتاب الإكراه 7ق 5 7/ب. 

(4) "الظطهيرية": كتاب البيوع ‏ القسم الثاني الفصل الرابع في البيع بالشّرط إلخ ق14؟/ب بتصرف» ولم يذكر فيها أن 


هذا قول أ 0000 
(5) "البرازية": الفصل الأول ف المقدمة ‏ نوعٌ في ألفاظه 5/” (هامش "الفتاوى الهندية"). 


(5) المقولة [11551] قوله: ((ولا بَيِمْ بشرط)). 


الجزء الامس عثر . _ سنسسس ‏ 68مه ب سسسسسسسسم. ياب ٍالصرف 


وفي "البرّازيّة”"2: ((ولو باعَهُ لآخرٌ بانا توقف على إحازةٍ مشتريه وفاء» ولو باعه 


المسترئ فللبائع أو ورلته ع الاسترداد)). وأفاد قُْ اليبو ((أث كه 


مم 6 


كل من البائع والمشتري تقومٌ مَقامَ مُورَئها9" ' نظراً الحانب الرّهن)), فلييحفظط 208 


"جامع الوط 0 ((اختلف فيه المشايخ, والصحيح أنه لا 0 اهب ومثله نا 

امم (قولة: ولزاباعهم انم : البائع. را 200 إلخ)) أي: على القول نه رهن 
وهل يتوقفْ على بي الأقوال المارة؟ ل ترددٍ. 

(قولُ: فللبائع أو وَرَئِهِ حَقْ الاسترداد) أي: على القول بأنه رهن وكذا على 
القولين القائلين 2 بيع يُفِيدُ الاتتفاع ذفان لا يبلك 3" كما قدمناة ". 

5ه" (قولة: وأفاد في "الترُنبلاليّة" إلخ) ذكرةُ بحنا. وقولة: ((نظرا لحانب الرّهن)) يفيل 
بالق ماري الم اد رشي ؛ فافهم. وين اليف مُصرّح به في "البرَازية"0ثل 
حيث قال في القول الأرَّل أله رن حقيقة: ((باعٌ كرمَة وفاءٌ ين آحن وبا الشعري بعل قَْضبه 
اما وغاب فللبائع الأوّل استردادُهُ من الثاني؛ لأنَّ حَقَ الحمبس وإِنّ كان للمُرتهن 
بكوية دق تكلا فالجااق اح مكو من المبطل» فإذا حضرٌ المرتهنٌ أعادَ يدَهُ فيه حتى يأحذ 


(1) "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل الرابع في الفاسد وبيع المبيع قبل قبضه ‏ نوع فيما صل بالبيم لمعك 1 
بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية ). 

وى "المريائل” كات اورم عبات المرف ه107 رهاش "الدون والغزر ): 

() في "د" و"و": ((مورئه)). 

(:) "جامع الفصولين": الفصل التاسع والثلاثون في المتفرقات في العتق وحرية الأصل 777/7 بتصرف. 

(د) "البزازية”: كتاب البيو ع الفصل الرابع في الفاسد وبيع المبيع قبل قبضه - نوع فيما يتصلٌ بالبيع الفاسد اك 
(هامش "الفتاوى الهندية ). 

)١(‏ المقولة [5210] قوله: ((وقيل: بيع يفيد الانتفاعَ به)). 

(0) المقولة [65؟ ]ع قوله: ((ولَمَ الوفاً به)). 

(8) "البرازية 7 ا 0 4غ 3غ 
(هامش "الفتاوى الهندية"). 


ع" 


حاشبة ابن عابدين ‏ ”تسشسسسيسيسين كلمة الم قسم المعاملاات 


ولق انغاخرة يجان لذ تلرائة 0م لأنه رهن ُكماء حتى لا يحل الانتفا به. 
قلت: وفي "فناوى ابن الشُلبي"0: ((إن صدَرّت الإحارة بعدَ قَبْض المشتري ابيع وفاء 


دَينهً. وكذا إذا مات البائع لحري الأول والثاني 0 البائع الأول الأحذ يرنه للك 
الثاني» رده ا مرتهن عاد يدهم إلى فض دينه)) اه. 
مطلب: باع دارّة وفاء ثم استأجرها 
دهم (قولة: لا زا" الأحرُ إلخ) أفتى به في "الحامديّة”9 تبعا ل "الخيريّة” فإنه 
قال في "الخيرية””: ((ولا تصيح الإحارة المذكورة» ولا تحب فيها الأحرة على المفتى به سواء 
كانا ري حي الختري لكر اماف عابوزو وااو اناس ارا لي ا و 
عمّن باع دارَهُ من آخر بشمن معلوم بيع الوفاء وتقابضاء ثم استأجَرَها مِن المشتري ممع شرائط 


صحّة الإجحارة وقبضها ومُضت لد هل يلزرمه الأجحر؟ فقال: لا ا رهن والراهن إذا 
انبا الرّهنَ مِن المرتهن لا يحب الأحرّ اه. وفي ل فِإن آجَرَ المبيع وفَاءَ من البائع فمَن 


عل ير 


ل د اله الع روا وات بور ركوس جا ب 
ردت داع ريارس اعرد را 1ك نين اباتع قل لض حاب جاع 
الو 12 : أنه لا يَصِح وامكدل عذا لو اجر عبدا اشتراةُ قبلَ قْضِهِ أنه لا تَحبُ الأحرة وهذا في 


لبات» فما ظنكَ بالجائر؟ اه. فعُلِمَ به أن الإحارة قبل التقابض لا تصح على قول من الأقوال 


)١(‏ في "ط": ((أجر)). 

(5) في "د" م : ((ابن الحلبي)) بحاء مهملة» وهو خخطأء وق "ط" و'و": ((ابن الحابي)) بجيم معجمة: وتقدمت ترجمة 
"فناوى ابن الخبى ' 8/١‏ 4؛ وقال الإمام البريلوي ف "جد الممتار": ((الصواب: الشلبي: وهو أحمد بن يونس)) 4 /ق٠1؟.‏ 

(6) ف "م”: ((لايلزم)). 

(4) انظر "العقود الدرية ف تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الرهن 51/5 777 


(د) "الفتاوى الخيرية": كتاب البيوع ١/؟؟.‏ 

(5) "البرازية": كتاب البيوع ‏ الفصل الرابع في الفاسد وبيع المبيع قبل قبضه ‏ نوع فيما يتصل بالبيع الفاسد 64١7 11١5/4‏ 
بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية" ). 

(0) لم نعثر على النقل في "الهداية"» ولعلّ صاحب "الهداية' ذكره في غيرها من مؤلفاته. 


الوه اكام عش. . عتيييتيك الألقة ب ش سئس ييسييم. “يا الصرق 


ولو للبناء وحدَهُ فهي صحيحة: ا لازمة للبائع طول دادة التواج ,”ا 2 
الكونين قد 

قلت: وعليه فلو مَْمّت الملّةَ وبق في يده فأفتى علماءُ لوم ملزوم أ حر اشلِ 
ويسمونه بيع الاستغلال. و ارك : ((صح بيع الوفاء في العتقا 05 00 
ف المتقول)). 5 "الممقط "00 و"المنية": ((إاحتلفا أن البيع ا أو وفاع 8 ار 


عام 


الثلاثة)) اه ما في ار وي اك : ((وأمًا إذا كلوقه( /بم آجَرَه المشتري وفاء بإذن البائع 
وامسي يي سيا بغير إِذنِهِ يَتَصدَّقّ بها 


و 


أو يَرّدها على الراهن لمذ كور وهو أولى» صرَّحّ به علماؤنا)» اه 

قلمس: وإذا آججَرَهُ بإذنه يبطلُ ارهن كما ذكرّة في "حاشيته على الفصولين”7. 

(.ة؟ه” (قولةُ: ولو للبناء وحدَة) أي: ولو كان البيعٌ وفاءً للبناء وحدّةٌ كالقائم في 
الأرض المحتكرة. 

0 (قولةُ: فهي صحيحة) نعي لقو دوا اليم كسا علتف: «إنه بيلك 
الانتفاع به. ار جيح القول بأنه رهن وأنه لا تصرح إحارتة ور 

00 0 لازمة للبائع) اللامٌ معنى ((على))» أي: على البائع» أو للتقوية لكون العا 
اسم فا فهي زائد 

31/1 زه ؟] (قولة. وعليه) أ على القول وي الإجارة. 

رهة؟ة؟] (قولة: روم 1 ل هذا مشكل» فِإنٌ من أبجر كه 8 24 اتَعف وبقفي 
المستأجر” وباك وقا ان حر رذ ملل الرلة بالكجر وناج او الك وكين در 
)١(‏ في "ط": «(التاجر)). 
"الدوووالغرر" :كاك البيوع د بابي الصرف ؟ 0 
(7) "الملتقط": كتاب البيوع - مطلب: كثرة الملح في الشّحم عيب ص1 بتصرف. 
(8) "الفتاوى الخيرية": كتاب البيوع .777/1١‏ 
(د) "اللآلئ الدرية في الفوائد الذيرية": الفصل الثامن عشر في بيع الوفاء وأحكامه وشرائطه وأقسامه ١77/١‏ (هامش 

"جامم الفصولين' ). 


عانية ابو عيدو جتتحتشححجت ٠‏ ارارق ا تبت صحجقويييدك قسم المعاملات 


فالقول”" لِمُدّعي الحدٌ والبّتات إلا بقرينة الهَرّل والوفاء). قلست: لكنه ذكر” في 


تياد اسهد راد القول ند الوناك عبان كما سس 1لا 0 


للاستتجار كما ذكرُوةُ في محله. وهذا في الك الحقيقي» فما ظنك في ابيع وفاءٌ مع كون 
ل بنزوم الأحرة في الوقف ومال اليتيم والمعَدَ للاستغلال» 6 ذكرة 
ميتو غلى أنه ضار مع للاستغلال بذلك الإيجار كما يُشيرٌ إليه قولة: زر سير اانه 
متاو و كر بان وعلى كل فهذا مبني على خلافب الرّاحح كما عَلِمت. 

(قولة: واتيف في التقول) قال في البزازه 00 بعد كلام: ((ولهذا م 3 بيع 
الوفاء في للتقول» وصح في العّقار باستحسان بعض لمتأخرين)). م قال في موضع آعر”: ((وفٍ 
"النوازل" جور الوفاءً في تقول أيضا)) اه. والظام” ال ا 
0 : ((وصح في الع لعقار إلخ)), ما على القول أنه رهن فغي عَم الخلافف 5 صحبه. 

.مهم (قوله: القول ع الحد والبتاتي) لأله الأصلٌ في العُقَود. 

للشيية 7 إلا بقرينة) هي مأ يأتي من نقصان النمن كثيرا. 

ل ”7 له أن اقول لمدعى الوفاء) في “جامع الفصولين"” 0 شيخ الإسلام 

(قولة: ولعلّ ما ذكرة م عن أ 0 لالاستخلال الخ لعل وج مااتالرة: آنه ضئان نا 
للإيجار بالشراءء 2 لا يقصد به في بيع الوفاء إلا إعدادة للاستغلال واستغلالة بعد ذلك» وبهذا ا 
معدا له كنا فى الشتراء النات . 

(قولة: وصح في العَقار) أي: للتعامل. 


)١(‏ في "ط" و"ب” وكم”": ((القول)). 

(؟) انظر "الدر" عند المقولة [701/4؟] قوله: ((ولي "الملتقط )). 

(6) "البرازية": كتاب البيوع ‏ الفصل الرابع في الفاسد وبيع المبيع قبل قبضه ‏ نوع فيما يتصلٌ بالبيع الفاسد 0 
(هامش "الفتاوى الهندية” ). 

(4) الوازية ؛ كتاب البيوع ‏ الفصل الرابع في الفاسد وبيع المبيع قبل قبضه - نوع فيما يتصلٌ بالبيع الفاسد 4غ 
(هامش "الفتاوى الهندية ). 

(د) "جامع الفصولين": الفصل الثامن عشر في بيع الوفاء وأحكامه وشرائطه وأقسامه .١078/1١‏ 





اب اام عقر . مجح ع يي 888٠١‏ تس ست انالف ف 


ع2 
أ 


"برهان الدّين" دعن البائع وفاءًٌ والمشتري بان اوكا قلقو لمدعي الباثت. اك فتي في 
الابتداء أن القولَ لمدّعي الوفاءة وله و حين :إلا أن ائمة كنارف :هكدا اجابوا فوافقتهم)) اه. 
مطلب: "قاضي خان" مِن أهل التصحيح والترجيح 

وفي "حاشيته" ل "الرّملي" بعد كلام نقلهُ عن "الخايّة" وغيرها قال7": ((فظهر 
وول : كنت أف: في إلخ أن المعتمد ف المذهب أن القول لمدّعى الات عقهما؛ وان البئة بيحة 
مدعي الوفاء منهما. 253 للسالة أ "عواقر النتاوى":وذ يي شونا علدنا كقرا واسلذفق 
تصحيح؛ ولكنْ عليك بما في "الخائيّة', فإدّ "قاضي حان" من أهل التصحيح والترجيح)) اه 
هذا ا و 011 ايها 

قلت: 501 (والخسان) يقطي اث ترجية” ' مدعي الوفاء» فينبغي تقييده بقيام 
حا ون "اللتقط" 50 ذكر الاستحسنان ق مسألة الاتودللاف فق البينةة قانة 


نس 


ف الطياداف 2 : روات ادع 5 الاو بيع الوفاء وأقاما البيّنة كانوا 0 ل 
م نم أفتوا أن بيع الوفاء اول وهنا ايان )انم ولا سس أن كلام "الشارح" ف 
الاحتلاف في القول» مع أنه في "الملتقط” قال في البو ع2"7: وو لو تقال الشترس: كر نو تال 
البائع: بعت يع الوفاء فالقولٌ قول من يدّعي البتاتة» وكان يفتى فيما را الآخر 
وهو القياسٌ)) اه. فتحصّل من عبارتي "الملتقط" أن الاستحسانٌ في الاحتلافب في البيْنةٍ ترجيح بينة 


)١(‏ "اللآلئ الدرية ف الفوائد الخيرية": الفصل الثامن عشر ف بيع الوفاء وأحكامه وشرائطه وأقسامه ١/8/١‏ بتصرف 
(هامش "جامع الفصولين ). 

(؟) أي: بقول صاحب "جامع الفصولين". 

5 "الفقاوى اللتيرزيه" :كتانب البو 1 

(1) في "1": ((ترجيح قول)). 

(ت) "الملتقط": كتاب الشهادات ‏ مطلب: إذا اذّعى أحدهما بيعا باتا والآخرٌ بيع وفاء صاة78-. 

55 "اللتشقط: :. كتانب البو عادرقطلي: كثره الملح في الشّحم عيب ص ؟؟-. ّْ 


"1/5 


حاشية اين عابدين 55555 ك2 موه سسسب فُسسم المعاملاات 


ولو قال البائع: بعتلك بيعا بانا الول ل أن يِذَلَ على الوفاء بنقصان الثمن 
كفرا جا أن الع سراسه د ألم عن ا 


الوفاه وفي الاحتلافب في القول «/قه1/0] ترحيح قول مدعي البّتاتي» وهذا الذي حررة ا 
فبماافر .عدار ؤية ظهر أن مانن كه الف ماقي ٠‏ فافهم. 

م مهلم (قوله: ولو قال البائع إلخ) هذه العبارة بعينها يي ذكرَّها ف "اللتقط”" عفن عبارته 
التي ذكرناها عنه في البوعء وهي تفيد 0 الاستحسان ‏ وهو 8 القول شعي ل 
إذا 55 القزية على لون توهذا مول لما هاف انها" تولك ى العمير مسمافلةة فاه كان 
فق آذ يول ولو قال تاشتركة اروك بان زنك لالهو الذي بذعي العات عنة تقعنان النمق 
كثيراً بخلااف و 

هم (قولة: أن يدل على الوفاء بنتقصان المن كثيرا) وا سانا كان ماما 
جامع ون 

قلته: وينبغي أن يراد هنا ما مر" ف الوعد بالوفاء بعد البيع: اه وضع على المال 
ربحاً يكونُ ظاهرا في أنه رهن وما قالَهُ "صاحبُ الهداية": ((ين أن الإقدامٌ على الإجارة بعد ابيع 
دل على أنهما قَصّدا بالبيع الرّحنَ لا البيع)). 

زه "ات ؟] (قولة: إلا أل يدّعى) أي: مع(" البرهان. 


(5) ف االلقرلة لنسها. 

(؟) "الملتقط": كتاب البيوع ‏ مطلب كثرة الملح في الشحم عيب ص"؟١5-.‏ 

(؟) ((تقييد)) ساقطة من "لك و١".‏ 

(5) فق المقولة السابقة. 

(ه) "جامع الفصولين": الفصل الثامن عشر ف بيع الوفاء وأحكامه وشرائطه وأقسامه .178/١‏ 
(5) المقرلة [50/85 ؟] قوله: ((ولرمَ الوفاء به)). 

(0) في "الأصل": ((من البرهان))؛: وهو تحريف. 








لزع تيصق .محم ةستحيي الله حب بسممصسصمجعيهييت:. ١‏ باواله رت 


في "الأشباه””" في أواعر قاعدةّ: العادة مُحكمة عن "لمنية": ((لو دفمَ غزلا إلى حائك 
9 لِيسجَهُ بالنصف 0 شابخ ص 0 ثم نقل في 00 عن إحارة 
قري سين 5 
0 7 ا 5 لاذه "ب أنه 00 5 يَِرَمُ إبطالٌ النص)). 


رد "هم (قولة: وفي "الأشباه" إلخ) المقصودٌ من هذه العبارةٍ بيان حكم العرف العام والخاص» 
كك العم ممما لم ياف 2 أ. وبه يعم حْكمْ بيع الوفاء وبيع الخلوٌ لابتنائهما على العُرفب. 

زه (قولة: لعشم أي: نصفب ما ا ان على السمدد 

نم١‏ "6 7] (قولة: ثم نقل) أن اي ال 

(قولة: والفتوى على جواب "الكتاب') أي: "المبسُوط" للإمام "تمي" وهو 
انك ب الاضاا"؟ لأنه 3 ف صدر عبار ة "الأشياة" 7 أفاذة "50 

مومهم (قوله: امن أي: لمسألة قفيز لكان وهي د كحاق الرارية” 42زران 
ماح يض ايا لعفاف أ لقي ريو وين لخر سد دو ا أ الكل 
لا يتجاوز به ابه 


8811م (قوله: لأنه منصوص) أي: عَدمْ الجواز منصوص عليه بالنهي عن قفيز الطحّان””, 





(1) "الأشباه والنظائر": الفنّ الأول: القواعد الكلية - القاعدة السادسة: العادة محكمة ‏ جهاز البنات إلخ ص١ -١١‏ بتصرف. 

(1) "البزازية": كتاب الإجارات ‏ الفصل الثاني ف صفتها ‏ نوع آخخر في إجارة الوقف داره” (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(؟) الذي في "الأشباه" و"الفتاوى البرازية"': ((لا الطحان))» والظاهر أنه خط طباعي؛ إذ المراد من قوله: ((للطحان)) ما 
ذكره ابن عابدين رحمه الله وذكر مثله "ط" 4/9 4 ١‏ فقال: ((فقوله: للطحان أي: جوابه في مسألة الطحان)). 

(5) "الأشباه والنظائر": الف الأول: الفواعد الكلية ‏ القاعدة السادسة: العادة محكمة ص١١‏ نقلة عن "البرازية . 

(د) "ط": كتاب البيوع ‏ باب الصّرف ١85/5‏ 

(5) "البرازية": كتاب الإجارات - الفصل الثاني في صفتها ‏ نوع آخر فٍ إجارة الوقف 5د" (هامش "الفتاوى الهندية'). 


(0) روى عبيد الله بن موسى عن سفيانَ الثوري عن مشام أبي كليب عن ابن أبي نعم عن أبي سَّعيدٍ الندري قال: 


- 





حاشية اوه مابفيو .مسج 1 م اسمس هه اسم المعاملات 


* © ”ا "ع © © #» »ا + ماو قفاعفاوه ها هعاعه ع 6ه ع 4ه قاع دق اه نه 8+ قه 4 15556356 هه مم6 م 1م ده م م وام وم مم مع ممع وم قم ع تنو »> هه عم مدو ق مه هم ود معو مم مم ٠‏ 


وَدَفْعْ الغزّل إلى حائك في معناةٌ. قال "البيري": ((والحاصل: أن المشايخ أرباب الاختيار احتلفوا ف 
الإفتاء في ذلك: قال في الت ا اك : الْسجْ بااثلث ولمع لاود عدة علمائنا. 
لكنّ مشايخ بخ امتتحستوه وأمفار وه 5 الناس» فال تؤقة اعد فال الستية "الأمناء لهي : 
لا نأخحذ باستحسان مشايخ بَلْخِه وإنما نأذ بقول أصحابنا التقدّمينَ؛ لأنُ التعامل في بلدٍ لا يدل 
على الحواز ما لم يكن على الاستمرار مِن الصّدر الأرّل» فيكونُ ذلك دليلاً على تقرير ابي 6ل 
إياهم على ذلك فيكوثٌ شرعاً ينه فإذا لم يكن كذلك لا يكوث فا رشان كنك 

من الناس كافة في البلدان كلها فيكوث إجماعاء والإجماعٌ حجة: ألا تر أنهم لو تعاملوا على تع 
الخمر والرّبا لا يفتى بالجل؟)) اه. 


ٍِ أخخ رجه الدار قطني 47/9 غ» وعنه لليف ده/". ثم قال: ورواه ابن المبارّك عرد فيان كما روام عيك الله 

وقال: نهي اه. هكذا رَواه الحسَنُ بن عيسى عن ابن الْبارّك بهء وقال: ((عَسْسو الفرّس وقفيز الطّحّان)): أخرحه 
أبو يُعلى ٠١714(‏ 

ورَواه حَبَّانُ عن ابن المبارَك بلفظ ((نهيَ عن عَسمْس الفخْل)) لم يُذكر قَفِيرَ الطَحَّانء أعرّحّه النسائي في 
ا" 55 

وروى وكيم وأبو نعيم اياي عن سفياكٌ به دون زيادة ((قفيز الطحّان)). أخرحّه ابن أبي شيبة /815, 
والح فى الى" 9101 و الكرىا (49) و5770 والجليٌ في "تاريخ الثّقات" (19). قال الذَهَبِي: 
اي" رونل للم ف تونال الدطام لد قال ار نعط لط وين لمت ات وده ف ثقات ابن حِبَان اه. 
وهشامُ هو ابن عائاج بن 5 الأسَدي: وتّقه ابن مَعِين وأحمدٌ وأبو دَاود والعجليّ وابنٌ حِبّانَ وقال أبو حاتم : شيخ. 

ورواه عطاءٌ بن السَائِسر عن عبد الررحمن بن أبي نكم قال: ((نهى رسول الله و عن قفِيز الطّحَان)). 
عرب حيذة ال "ميني" كفادق "الطالتن العَالِية' )١ 57٠‏ قال: حدثنا خالدٌ عن عطاء بن السَائْسبٍ ... به. 
قال ابن ححر: هذا مُرَسّلُ حِسنْ اه. مع أن سَماعَ الو من عطاء بعد الاختلاط. 

ورواه شعبة عن الغيرَةٍ بن مِقسّم سسَمِعتُ ابن أبي نعم سمعت أبا هُريرة يقول: ((نَهّى رَسولُ الله يل عن 
كي ب م 7 الفخل)). أخخ رجه النسائي ف ١‏ 3 "ال" ا" و 
535 ل وقال: ونخالفه - ي المطيرة باعطاء أي ته 





لل بيو ضر مسب سحميين. 8977 بيجي سصحصيصويية اهاعرت 


ةا مِن البيع الكاستدة العو ل السادس في بيع الوفاء: ((أنه صحيح الحاحة النساس 
قار نما تدز لزاه فاسان عق الناس أ إلا المع لتكمنة)» : 0 
((والحاصل: أن المذهب عدم اعتبار العف الخاص» ولكن أفتى كثيرٌ باعتبارة. 
فأقول: على اعتباره ينبغي أن يُفتَى بأنّ ما يقَعُ في بعض الأسواق مِن خلو 
الحوانيت لازمٌ» ويصيرٌ الخلوٌ في الحانوت حَقَاً له فلا يَملِكُ صاحبُ الحانوت 
إخراجَةُ منها ولا إحارتها لغيرم ولو كانت وقفاء وكذا أقول على اعتبار العررف 
ام ا تكن ف انها ارول كم مال يُعطّى لصاحبهاء فينبغي الوا 
وأنه لو نرّلَ له وقبَضّ منه المبلغ ثم أراد الرُحوعَ لا يَملِكُ ذلكء ولا حول ولا قوّة 
إلا بالله العلىّ العظيم)). 77771111111( 


"مول (قوله: وفيها) أ قف 'اللزازية": وهو من كلام والمقتيا0ا 

5 امه (قولة: آنا ارام دن صاحب المال لا يتقرض إلا نفع والستقرض حتاجء 
فأحازوا ذلك ليتف المقرضُ بالمبيع» قار اناس لكنه مخالف؛ 6 عن بيع وشرطء فلذا 
رجححوا كونه دعبا 

0 (قولة: فأقول: على اعتباره إلخ) قدّمناا” الكلام على مسأل الخلوأوَلَ الببُوع» فراحكة. 

[ه1”ه” (قولة: وكذا أقول إلخ) ها هناك الكلامٌ على كد 
عن "الحمّوي": ((أنَّ ما نقلهة عن 'واقعات الضريري" ليس فيه لفظ الخلو))؛ وبسّطنا الكلام 
غناك" قز اجكف فإنه كفل بالمتضوف امد لله :ذئن الفعكل والحود: 
1 "البزازية”: نوع فيما يتصل بالبيع الفاسد 1٠/8/14‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(؟) "الأشباه والنظائر": ان الأول: القواعد الكلية «القاعدة البادسة المادة عكية المعتبر في بناء الأحكام العرف 

العام لا الخاص ص”١١  ١1١85‏ باحتصار. 


(6) المقولة 5777 قوله: ((وبلزوم لو الحوانيته)). 


خاشةابن طابويق" «سسس نسي 18436 استئفية صييةت: تبه الجائلات 


قلت: وأيِّدَهُ في "زواهر الجواهر" .ما في "واقعات الضّريري”؟: ((رجل في 
يلو ذّكَانٌ فغاب» فرقم المتولي أمرَهُ للقاضيء فأمرَهُ القاضي بفتحه وإجارتدء ففعَلٌ 
المتولي ذلك وحضرٌ الغائبُ فهو أولى بِدُكَانِهء وإنا كان له علو فهو أولى بخلره 
ابضاء .وله القيارٌ فى اللقة إن شاء ميتم الاتخنارة وسكن اق ذكاقق ون نقناء 
أحازها ورجّع لوو على المستأحرء وَيؤْمَرٌَ المستأجحر بأداء ذلك إن رضتى به 
وإلا0") يمر بالخروج مِن الذكانء والله أعلم)) اه بلفظه. 


انتهى بفضل الله ومئه الجزء الخامس عشر 
ويليه الحزء السادس عشر 
وأوله كتاب الكفالة 


)١(‏ ف "و": ((الصرصري))» وهو خطأ. 
)١(‏ ((إلا)) ساقطة من "و". 





اخرع اطاميى عكر نه _ حلت  295017-‏ سك ست ميت 7ُْح حج الاستدراكات 


الاستدراكات المتكية 
الأتكتزاكات على العلاقة إنن عابني زجي الله مة اللفقه 
الاستدراكات على المطبوعة اليولاقية ا ا كه 4 ١‏ انان 
الاستدراكات على المطبوعة ١‏ 7 لميمنية ا ال 0 


الاستدراكات على تقريرات الرافعي اا ان 


الاستدراكات على العلامة اين عابدين رحمه الله تعالى * 


1 


جل 
له 
ٍ_- و 0 


له 
هه 


م 
- 


14 
: | عم 34 مم - 
.* _- 


كف 


3 يح | جم 
3-6 
5 ا ال 

ب 


2 


ل 3 جمس ل 34 3 3 3 تت - 
3 3 أ لسر ع -- ص 2 - 
ٌ 
ل 
ل 5-5 نه نه 3 ١‏ حم لد ن حم حم م حم ل 
عمل 


كا 





#* سبقت الإشارة ‏ في مقدمة هذا الكتاب عند الحديث على توثيق النصوص - إلى أن العلامة ابن عابدين رحمه الله كان يتمتع 
بأمانة علمية بالغة وحذق كبير في نقله عن كتب المذهبء أو ف تقريره للمسائل العلمية: ولكن الله تعالى أبى العصدمة 
إلا لكتابه» فكان ثمة استدراكات أشرنا إلى مواضعها في الجداول الآنية» نضعها بين أيدي أهل العلم والفقه للمدارسة 

8 


ا جزء الخامس عر كك اا 0 ا 2201511 سم الاستدراكات 








الخزء الخامس عشر 


ان 
الاستدراكات على المطبوعة ا 1 نيه 


لمعا لاسو مم حم يب يي 1986 /للللبلجبيبب ب الاستدراكات 





فهرس الموضوعات 


تعريف الفضولي اضطلاحا ل ل او واوا ا 0 1 
ا 0ك حو ا اه 
بيع الفضولي موقوف إلا في مسائل فباطل 0 ا 


حكو يما لو أضاك الفضولي البيم إلى غيرة ة<بةز دز زد2د 0100000000003 
مطلبٌ في بيع المرهون والمستأحّر ا 
مطلب: البيعٌ الموقوف نيف وثلاثون ل 
حكم بيع الفضولي لو له مجيزٌ حال وقوعه 0 
حكم هلاك المبيع ا ا او 0 66 
نظلي * إذااظرا ملك يات على :موقواف أبطلة ل ا 
مَنْ سعى في نقض ما تم من جهته لا يقبلٌ إلا في مسائل ا ل 
باب الإقالة 
باب الإقالة 11109 اه 
تعريف الإقالة لغة ا 
تعريفُ الإقالة شرعا 0032121 0 
ما تصحّ به الإقالة من الألفاظ 8 00 0 0 0 
تصم الإقالة بالتعاطي كالبيع 0 
عونت فك الأقالة عن مول الاعر ف افلس 5 
مطلب: مَنْ ملك البيعَ ملك الإقالة إلا في حمس ا 0 


حاشية ابن عابدين ----2 2-6 6١٠‏ ا 1 فهرس الموضوعات 


الملوضوع 


مطلب: تحريرٌ مهم في إقالة الوكيل بالبيع 111 0101 
ما لا إقالة فيه ا ا ا ا 10 


حكم الإقالة في عقدٍ مكروه وفاسد ا 0 
حكم الإقالة من حيث أثرها في العقد ا 00 
فروعٌ فقهية ذكرت لكون الإقالة فسخا _ ا 
الفرع السادس الإقالة فسخ في حقهما بيع في حقّ ثالث 221 
0 الإقالة بيعاً في حقّ ثالث تظهر في مواضع 21000 
مطلب: إدحال الكاف على ضمير الرفع المنفصل مختصُ بالضرورة 8 
مطلب ف احتلافهما في الصّحة والفساد أو في الصّحة والبطلان 96 
باب المرابحة والتولية 


باب المرابحة والتولية 000000 


مطلب ف بيات المساومة والوضيعة م مامح اه اوه هه فاته هر هليع هاه تاق فيها اف نط ها أماه اماما عا هاه 
تعريف المرابمة لغة وشرعا ا ات ا 1 


ك 


مطلت فيما لا يضم إلى رأين المال وامو عه مره م مه يفا ق ها وه م مايها يه مهاه له مف ردقه 
مطل + كيار الخيانة فى المراقة ل[ يوربيك 0 


مظلبٌُ في الكلام على الردٌ بالغيّن الفاحش 00000 
مطلب: الغرور لا يوجب الرجوع إلا في ثلاث مسائل 11211111 
فرع: هل يتققل الرد «التغكوو إل الوزارلك؟ 0 


الملوضوع الصحيفة 
فصلٌ في التصرّف في المبيع والشمن قبل القبض 
والرّيادة والحط فيهما وتأجيل الديون 
فصل في التصرف في المبيع والئمن إلخ ا ا ال | 
كل عقد ينفسخ بهلاك العوض قبل القبض لم يجز التصرف في ذلك العوض 


تلطلكة كرا بيطي الباظر عل الفاسد 97 0 ا ل 
مطلبُ في تصرّف البائع في المبيع قبل القبض ز[ز[ز 1[ 0 10000 


مطلب: خبر الأحاد لا تثيت به الحرمة القطعية ل 
مطلبٌ في بيان الثمن والمبيع والدين ا لا 
مطلب فيما تتعين فيه النقود وما لا تتعين عع طامط و ل كيين ع 
وكلافين قوف الك مووي راد ا 
مطلب ف بيان براءة الاستيفاء وبراءة الإإسقاط ل 


مطلب في تأجيل الدين باماطافو ح انها معي وو وام لاون رم لدم نه سوووروي فار 


مطلب: لا يلزم تأجيل القرض إلا في أربع اا ا ا 
عادو عم امل الترضه را ل 


حيلة تأحيل دين الميت لقنا :1 سظان جو نطق انر با انم باسسمو انا 
مطلب: إذا قضى المديونٌُ الدَّيْنَ قبل حلول الأجل أو مات لا يؤخذ من 
المراحة إلا بقدر ما مضى 0000 ا ا 


فصل في القرض 


عافنة يعاس تسن 3096 عيصيحم. اليرنالزضوعات 


الملوضوع الصحيعة 
القرض لا يتعلق بالجائز من الشروط إلخ 0 اا 
القرض بالشّرط حرام ا 0 ره 
مطلب: كل قرض جر نفعاً حرامٌ إذا كان مشروطا ان 
باب الربا 
باب الربا ال ا سخ ا ا ا ل 501057 
تعريف الربا لغة وشرعا يي 
مطلب في الإبراء عن الربا ا ال ا 
مبحث في بيان علة تحريم 00000010101 ا 
منطلب ف أن النض أقوئ من العرفت 037 ا 0 
مطلبٌ في استقراض الدراهم عددا 0 
مطلب: جِيِّدْ مال الريا قي شزاء لا 
مطلب: سرض لوو وعدن نه او ا ل 


حكم التعامل الربوي بين الحربيّ والمسلم 00 
باب الحقوق 

باب الحقوق في البيع ل 0 

مطلب: الأحكام تبتني على العْرُف ا ا 0 


مبحث: هل يدحل الطريق في الحقوق في البيع؟ 0 000 
باب الاستحقاق 


باب الاستحقاق ا ا ام ا ا و اموه ال ا امي لا 
تعريف الاستحقاق ا او اطاط ةط وا لامب مدوم جك ماو ووو 51 
الاستحقاق نوعان و له 


الموضوع ظ 
مطلب القضاء يتعدّى في أربع الج ا ا حاب الو ل 1 
فطلي قر لد المخوزو 1510000001 
مطلب: لا يرجم على بائعه بالُقر ولا باجرة الدار التي ظهرت وقفا 57 


مطلب: لا عبرة بتاريخ الغيبة 2111111110000 
يصح الصّلح عن محهول على معلوم 00 
لا تشترط صحّة الدعرى لصحّة الصلح وصورة المسألة أن الملاعى به بجهول 
حكم ما لو ورد الاستحقاق بعد هلاك المبيع ا لي 


باب السّلم 


شروط صحّة السّلم التي تذكر في العقد 11711101110« 
يان الشّروط التي لا يشترط ذكرها في العّقَد بل وجودها 55 
نميه لا يغبت ف المثّلم حيار الرؤية ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 
حكم ما لو احتلفا في مقدار السلم 0000 


1 


حاشية أبن عابدين ميبجج قصب نجه 15 جك فهرس الموضوعات 


ال موضوع 
تعريف الاستصناع ا 
مطلب ترجمة المردعى ا ا ا 0 
باب المتفرقات 
باب المتفرقات ا 
حكم بيع الكلب والفهد والسّباع بسائر أنواعها 11701 


حكم بيع الطيور الجوارح وأواج ماه و فيه و عو و مع مواقم م همه يف و مامه يم وعم يملعم م لمعه ينه 


حكم بيع هوام الأرض كالخنافس والقنافذ ونتحوها 010 
حكم بيع هوام البحر كالسّرطان ونخوه مااع ع وا عاق 8ع رع ف ع ا مكدر وام أ لاله 


© #9 © 6 اه 9ه هاه هع هماع ه ساع ع وس كس ع عماج و هو جاع 64 واع د ذا اخ« عاو نو واس 4 وجي واأفداوا اع واو و شاعام جه هع 


مطلبُ فيما ينصرف إليه اسم الدّرهم ا 00 
بلك وا ار وا وي واف 10 
عَسَّلّ النحلٌ في أرضه هل يملكه؟ 00 
مطلبٌ: إذا اكتسب حراماً ثم اشترى فهو على خمسة أوجه 320 
مطل دبغ في داره ودع اتير ال ا ا 
ل لع ان رار وان قنها ل 


يطلب ىق بان اد الكساد 18 ا 0 


الجزء الخامس عشر 0 + د 1١8‏ فهرس الموضوعات 
الموضوع الصحيفة 
مطلب: شرى بَذْرَ بطيخ فوجده بَذْرَ قناء له 
ا ره و نادمه 
ما يبطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقه به 

ما يبطل بالشتّرط الفاسد ولا يصحٌ تعليقه به ا 
ما يفسد بالشّرط الفاسد ولا يصح تعليقه به أربعة عشر 1 07 ا 
شرن عذال اوقد روا ا د 0011 0 0 00 

ما يصحّ ولا يبطل بالشرط الفاسد ل ا 
خول الإعازم قل هرقا و بع بعلظه بااترظ زولا بحت لملتاريها 8ه 
مطلب: ما تصحّ إضافته وما لا تصح مما سي ا اما م 60 

ما لا تصحّ إضافته إلى المستقبل عشرة و ا معام ل مقرة 

باب الصرف 

باب الصّرف ا وح ا م ف ل لاع الا او ا ل ا 5006 
تعريف الصّرف لغة وشرعا ا 
ما يشترط في الصرف ام 
مكل ع الس بق الراتخد 000011 ل 
مطلبُ في بيع المموه ا ا ا 
مطلبُ في بيع المفضّض والمرّركش وحكم عَلمٍ الثوب 6 اا 
مطلبٌ في حكم بيع فِضّةٍ بفضة قليلةٍ مع شيء آخخر لإسقاط الرَّبا 0ه 
مطلى: مسائلٌ في المقاصّة 0 0 00 
حكم ما غلب عليه الغش من النقدين 0101212121 ا 
هل يتعيّنُ الغالب الغش من النقدين؟ واو ع ساف مدن ميم 030 
ههه 


حاشية ابن عايدين ليبن نتمم اداه 


الملوضوع 
اف اواروانة 1 كو طيينا وناك تون له 


8ع م" + وأ م6 هع و 6ه مم مع ع مه وه 


.اع # ماع > عم مع م#«مع م عمم م + ع ممعم 
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1ه 


كاره 


31111111500 أ15-أذ 11[ د'1- .1 ل 
مأجء(آ1 تاعوعوء غ1 0ع 5010165 
11205 


012101101 
لاع 682 1ذا8ا 0 
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